02 


تاليف[ بارج ناوي" 


لايرلا لزع روالواب 


قام بتصحيحه ومقابلته 
شيع عبر أعزيزين زميد أرري وأنشغ صا ب ن كين 


عبدالله بن ناصر الصبيحى محمدبنصالح العليقي إيادحسن هلال 


سملم لك (لرم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن دعا 
بدعوته واهتدى ببداه أما بعد : فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وأكرم مثواه ( 1118 -1705ه) قد جدد ما افدرس من عقيدة 
التوحيد في البلاد النجدية آنا هو معلوم مشهود من حال الناس قبل قيامه 
لله داعياً إلى الدين الخالص وما آلت إليه. حاهم بدعوته المباركة حيث صفت 
عقائدهم من شوائب الشرك ونحقق ما أراد الله على يديه من خير هذه البلاد 
فبجهاده ومؤازرة الإمام ( محمد بنسعود ) له انقشعت غيوم الشرك المنراكمة 
على سماء العقيدة وأشرقت شمس الحق بنور التوحيد فمزقت سحب الجهل 
وبددت فلول الباطل » فلا مكان لطاغرت مضل » أو قبر يعبد أو وثن 
له يسجد ولا قرار لمشعوذ يستخف عقول الناس ويروج أباطيل الحرافة . 

واقد امتدت آثار هذه الدعوة الميمونة إلى الأقطار فمدت ظلاها على 
ربوع تلك الديار الي كانت هي الأخرى تعاني من فساد المعتقد وتتخبط 
في ليل غابت نجومه واعتكر ظلامه لا مبتدي السائر فيه سبيلا ولا بجد الخائر 
إلى غايته دليلا . ا 

ولأن ‏ كان الشيخ يرحمه الله معنياً بالدرجة الأولى بتصحيح 
تصور الناس نحو العقيدة وتثبيت قواعدها ونجريدها من الشوائب الى 
أدخلت عليها حتى ظن أنها من الدين لأُن كان يولي هذا الآمر جل 
اهتمامه فان له - أيضاً -- المزافات والفتاوى والردود في المسائل الفروعية 


كا 


وإليه يرجع فيها وعلى ما قرره يعول . وكان من أبعد الناس عن التعصب 
والتقليد الأعمى » يدعو إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » يتوخى الدليل » ويرى الاقتداء بالآئمة فيما لم يقم الدليل على 
خلافه من اجتهاداتهم . والناظرني مؤلفاته يرى أنها على قسمين : منها ما ألفه 
ابتداءة » ومنها ما اختصره من أصوله المطولة لتيسير الانتفاع به . وقد اتجهت - 
الرغبة منة ‏ رحمه الله الى اختصار كتابين من أشهر وأوسع ما صنف في 
الفقه لحنبلي لما رأى في زمنه من الحاجة لذلك . هذان الكتابان هما : « الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف » على مذه بالإمام أحمد بنحنبل. ومؤلفه العلامة 
الفقيه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي( 218841١1‏ ) والثاني : 
«الشرح الكببر » ومؤلفه شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أني عمر 
ابن قدامة المقدسي (591 -5815ه) وكلا الكتابن شرح لكتاب « المقنع الموفق 
الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( ١4ه ‏ ١٠57ه)‏ . وتم ما أراده رحمه الله 
بمختصر لطيف بدأ كل باب منه بما اختاره من الشرح وختمه بما استدركه ‏ 
من الإنصاف . 

وبحق لقد أحسنت جامغة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حن 
تفضلت بطباعة ما تيسر من مؤ لفات هذا الإمام انطلاقاً من سياستها القائمة على 
الدعوة إلى الإسلام والعناية بكل ها هم المسلمين ويربطهم بدينهم عقيدة 
وسلوكا ومنهج حياة . فجزى الله القائمين عليها خيراً ووفقهم لا فيه 
صلاح المسلمن . 0 

تم إنه عهد إلينا من قبل « أمانة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب » . 
بتصحبح كتاب « مختصر الإنصاف والشرح الكببر » فلم نجد بدا من الإسهام . 


عد غات 


بهذا العمل بقدر المستطاع . وهذا الكتساب قد طبع طبعته الآولى 
بالمطبعة السافية بمصر عن نسسخة خطية ذكر ناشره « محب الدين 
الخطيب » في مقدمته أنه أرسلها إليه الشسيخ عبد الرحمن بن الشبخ 
محمد بن عبد اللطيف . وأنها معاصرة للطبقة الآولى من أبناء الشيخ رحمه الله 
كتبها « سعد بن محمد ») للأخ الرشيد مرشد بن أحمد بن هوين » وفرغ هن 
كتابتها يوم الثلاثاء لثلاث وعشرين خلون من جمادى الآخرة أحد شهور 
سنة ( 1774ه ) وفي آخرها أيضاً ذ كر امم كاتبها وتاريخ الكتابة إلا أنه قال: 
« بقلم 2 . عبده سعد بن محمد » كتبه للأخ الرشيد . . . . بن هوير» 
فليحرر . كما وجد لهذا الكتاب أصل مخطوط بالمكتبة السعه دية بالرياض 
برقم 6 / 85 يقع في (؟1()711) صفحة من الحجم ا متوسط على صفحة 
الغلاف اسم الكتاب ومؤلفه وني أعلى الصفحة الآولى : ( بسم الله الرحمن 
الرحمم » هذا منقول من الشرح الكبير والإنصاف أول كل باب من الشرح 
وآخر كل باب من الإنصاف » . وفي آخخره النص التالي : « آخره والحمد لله 
رب العالممن وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٠»‏ بلغ مقابله 
في ملكه عبد الرحمن بنأحمد بن قامم غفر الله له ولوالديه » . لذاكان عملنا 
في جملته لايعدو مقابلة إحدى النسختين على الأخرى ٠»‏ واستدراك ما أهمل 
في الطبعة السلفية مما تقتضيه أصول الطباعة الحديثة وتلافي أخطاء الطباعة 
فيها مع ترقم الآيات » وتصويب الأخطاء الإملائية مما لم تخل منه النسختان . 
وقد تبين لنا نقص في مواضع متعددة من المطبوعة أثبتناه بن قوسين ونبهنا 
)١(‏ تبين لنا أثناء المةابلة سقط بين صححيفتي #١8 . 8١١‏ - بما يعادل ورقتين تقريبا 
تلافيناه من المطبوعة و مخطوطة أخرى مخرومة توجد في المكتبة السعودية برتم 85/814 


عليه في الحاشية إما بقولنا :« ساقط من النس<ة السلفية » أو زيادة من المخطوطة 
وعند الاشتباه أو التردد في لفظ أو جملة نرجع إلى الأصل فنثبت عبارته 
ما لم يكن أدخل عليها شيء من التصرف فعندئذف نترك عبارة المختصر 
على ما هي عليه وننقل عبارة الأصل في الحامش . وننبه إلى أننا حينما 
نطلق كلمة « اللأصل » نعي بها «الشرح الكبير » أو« الإنصاف » كما نعي 
بالمطبوعة : نسخة المطبعة السلفية » وبالمخطوطة أو المختصر نسخة المككتبة 
السعودية المنوه عنها والبي اعتمدت أصلاة ني طباعة هذا الكتاب . 

نسأل الله بأسمائه وصفاته أن بجزي مؤلفي الأصلن والمختصر خيراً 
وأن ينفع بعلومهم كما نسأله أن بعل العمل خالصاً لوجهه الكرم ؛ 
وأن يفغر لنا الزلات ويتجاوز عن السيئات وهو حسبنا ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالين وصل الله على نبينا محد وآله وسلم إلى يوم 
الدين . 


عبد العزيز بن زيد الرومي صالح بن محمد الحسن | 


الرياض في ١148/١/99‏ هم 


وهي ثلاثة : طهور » وهو الباتي على خلقته . وجملته أن كل صفة خلق 
عليها الماء وبقي عليها فهو طهور ٠‏ لقوله صل الله عليه وسلم : « اللهم 
طهرني بالنلج والبرد والماء البارد» وثي البحر « هو الطهور مازه الحل مبتته » 
٠‏ وهذا قول أهل العلم إلا ما روى عن ابن عمرو في ماء البحر : التيمم أعجب 
إلى منه » والأول أولى لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء )(") وهذا واجد للماء 
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى 
ابن سيرين فانه كره ذلك . والماء المتغير بورق الشجر وما ينبت في الماء أو تحمله 
الريح أو السيول أو ما تغير في آنية الآدم والنحاس ونحوه يعفى عن ذلك كله 
لأنه يشق التحرز منه » أو لايخالطه كالعود والدهن والعنبر إذا لم يستهلك فيه 
وم بتحلللأنه تغير. عن مجاورة أو ماأصله الماءكالملح البحري فإن كانمعدنياً فهو 
كالزعفران » وكذلك الماء المتغير بالتراب ؟ لأآنه يوافق الماء في صفته أشبه الملح 
أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه لانعلم في ذلك خلافاً » أو سخن بالشمس ء 
وقال الشافعي : تكره الطهارة بماء قصد تشميسه لحديث ١‏ لااتفعلي فإنه يوردث 
البرص » رواه الدارقطي وقال.: يرويه خالد بن اسماعيل وهو متروك 
وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث » ولآنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف 


(1) أول كل باب منخص من ( الشرح الكبير ) . وآخره من ( الانصاف ) 
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بقصد التشميس وعدمه ء أو بطاهر كالحطب ونحوه فلا يكره لا نعلم فيه 
خلافاً إلا ما روى عن مجاهد أنه كره الوضوء بالمسخن . وإن سخن بنجاسة 
فهل يكره على روايتين . ولا يكره الغسل والوضوء بماء زمزم لحديث 
أسامة » وعنه يكره لقول العباس : « لاأحلها لمغتسل». وإذا خالط الماء طاهر 
م يغيره لم بمنع الطهارة . 

قال شيخنا : لا نعلم فيه خلافاً . 

وإذا وقع فيه ماء مستعمل عفى عن يسره ء وهذا ظاهر حاله صل الله 
عليه وسلم وأصحابه لآنهم يتوضأون من الأقداح » فإن كثر منع ني إحدى 
الروايتين » وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإلا فلا . 

فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء 
به في إحدى الروايتين . 

الثاني : طاهر غير مطهر ؛ وهو كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار 
صبغاً أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقاً فلا بجوز الوضوء به لا نعلم فيه خلافاً » 
إلا أنه حكى عن أصحاب الشافعي وجه ني ماء الباقلاء المغلي أنه يجوز 
الوضوء به وحكى عن أني ليل جواز الوضوء بالمياه المعتصرة ء وسائر أهل 
العلم على خلافه لآن هذا لا يقع عليه امم الماء » فإن غير أحد أوصافه ففيه . 
روايتاك : 

إحداهما أنه غير مطهر وهو قول مالك والشافعي أشبه ماء الباقلاء المغلي . 

إذا ثبت هذا فان أصحابنا لا يفرقرن بن المذرور كالزعفران والآشنان 
وبن الحبوب من الباقلاء ونحوه . وقال الشافعية : ما كان مذرورا منع إذا غير 


0100-7 الم 


وما عداه لا منع إلا أن ينحل في الماء » ووافقهم أصحابنا في الحشب والعيدان 
وخالفوهم فيما ذكرنا وشرط الحرتي الكثرة ني الرائحة ؟ لسرعة سرايتها 
ولكونها تحصل عن مجاورة فاعتبرت الكثرة ليعلم أنها عن مخالطة . 

والرواية الثانية أنه باق على طهوريته نقلها عن أحمد جماعة » وهو 
مذهب أني حنيفة » وأصحابه » لآن الله تعالى قال ( فلم نجدوا ماء)'" 
وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي » ولآن الصحابة كانوا 
يسافرون وغالب أسقيتهم الآدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا 
يتيمموث معها . 

واختلف في المنفصل من المتوضيء عن الحدث والمغتسل من اللخنابة 
فروى أنه طاهر غير مطهر وهو المشهور من مذهب أني حنيفة والشافعي 
وإحدى الروايتين عن مالك لقوله صل الله عليه وسلم : «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الحنابة » رواه أبو داود » ولولا أنه يفيد 
منعاً لم ينه عنه » ولأآنه أزال به مانعاً من الصلاة . 

والثانبة أنه مطهر وهو قول الحسن وعطاء والنخعي وإحدى الروايتين 
عن مالك » والقول الثاني للشافعي وهو قول ابن المنذر . وروى عن علي 
وابن عمر فيمن نسى مسح رأسه إذا وجد بللا في حيته أجزأه أن بمسح رأسه 
به لما روى عنه صل الله عليه وسلم : « الماء لا يجنب » وأنه اغتسل من 
الحنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواه أحمد » ولآنه أدى 
به فرضاً فجاز أن يؤدي به غيره كالثوب يصلي فيه مراراً » وقال أبو يوسف: 
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هو نجس لأنه يسمى طهارة وهي لا تعقل إلا عن نجاسة وتطهير الطاهر 
محال ٠‏ ووجه طهارته أن ابي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من 
وضوثه » والدليل على طهارة لاا م ئ! 
« المؤمن لا ينجس » . 


وأما المستعمل في طهارة مشروعة كالتجديد ففيه روايتان » أو غمس فيه 
.بد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً فهل يسلب طهوريته على روايتين : 
إحداهما لا يسلبه وهو الصحيح لأن الماء قبله طهور فبقى على الأصل ». 
والنهي عن الغمس إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزيل الطهورية » وإن 
كان تعبداً اقتصر على النص . والثانية يسلبه للنهي فلولا أنه يفيد منعاً لم ينه 
عنه » وروى عن أحمد أحب إلى أن يريقه إذا غمس يده فيه ». وهل يكون 
غمس بعض اليد >الجميع ؟ فيه وجهان . 
ولا بحب غسلهما عند القيام من نوم النهار » وسوى الحسن بينهما » 
ولنا قوله : « فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » والمبيت يكون في الايل 
خاصة » وإن كان القائم صبياً ففيه وجهان » واختلفوا في النوم الذي يتعاق به 
هذا فذكر القاضي أنه الذي ينقض الوضوء ء وقال ابن عقيل هو ما زاد على 
نصف اليل . ظ 
ونتجب النية للغسل نيأ حد الوجهن . والثاني لا يفتقر » لآنه علل بوهم 
النجاسة ٠‏ ولايفتقر الفسل إلى تسمية » وقال أبو الخحطاب يفتقر قياسآ على 
الوضوء وهو بعيد » لآمبا لو وجبت في الوضوء وجبت تعبداً » وإذا وجد ماء 
قليلا ولم مكنه الاغتراف ويداه نجستان فإن أمكنه الاغتراف بفيه ويصب 


9( لد 


عليهما فعل وإلا تيمم » وإن كانتا بعد نوم الليل فمن قال إن غمسهما 
لا يؤثر قال يتوضأ ومن جعله مؤثراً قال يتوضأ ويتيمم معه . ظ 

فإن توضأ من ماء كششر أو اغتسل منه بغمس أعضائه ولم ينو غسل اليد 
فعند من أوجب النية له يرتفع حدله ولا بجزيه عن غسل اليد لآن غسلهما 
إما تعبدا وإما لوهم النجاسة وبقاء النجاسة على العضو لا تمنع ارتفاع الحدث » 
وإذا انغمس الحنب أو المحدث في ماء دون القلتين ينوي رفع الحدث صار 
مستعملا ولم يرتفع حدثه » وقال الشافعي : يصر مستعملا ويرتفع حدثه لآنه 
إنما يصير مستعملا بارتفاع الحدث . 

ولنا قوله : « لا يغتسان أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » والنهي 
يقتضي الفساد . 

وإذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين صار الكل طهوراً وإن بلغ قلتين 
باجتماعه فيحتمل أن يزول المنع بحديث القلدن » وإن انضم مستعمل إلى 
مستعمل وبلغ قلتين ففيه احتمالان ٠‏ وإن أزيلت به النجاسة فانفصل غير 
متغير بعد زواها فهو طاهر رواية واحدة إن كان المحل أرضاً ٠‏ وقال 
أبوبكر : إن ما محكم بطهارته إذا نشفت أعيان البول فإن كانت قائمة فجرى 
ماء عليها فطهرها ففي المتفصل روايتان كغير الأرض . 

ولنا قرله : « صبوا على بول الإعراني ذنوباً من ماء » فلو كان المنفصل 
يجساً لكان نكثراً للنجاسة ول يفرق بين نشافه وعدمه . والظاهر أنه إنما أمر 
عقيب البول » وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين وهو 
مذهب الشافعي . وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور ٠‏ ولا يجوز 
للرجل الطهارة به لحديث الحكم بن عمرو قال أحمد : جماعة كرهوه 


س1١‎ 


وخصصناه بالحلوة لقول عبد الله بن سرجس : توضأ أنت ههنا وهي ههنا 
فأما إذا خلت به فلا تقربنه » وفيه رواية بجوز لحديث ميمونة . فإن خلت 
به في إزالة النجاسة ففيه وجهان » وإن خلت به في بعض أعضائها أو تجديد 
أو استنجاء فوجهان . وإن خلت به الذمية في غسل الحيض فوجهان أحدهما 
المنع لآنها أبعد عن الطهارة وقد تعلق به إباحة وطثها » والثاني الحواز لآن 
طهار ما لا تصح . 

وبجوز للرجل وامرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد من غيركراهة » 
ولا يجوز رفع الحدث إلا بالماء . 

وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم مجد الماء» وعن أ حنيفة كقول عكرمة 
لحديث ابن مسعود « ثمرة طيبة وماء طهور » ولنا قوله تعالى : ( فلم نجدوا 
ماء فتيمموا 2١)‏ أوجب الانتقال إلى التيمم عند عدم الماء وحديثهم لا يثبت » 
فأما غير النبيذ فلا نعلم ببن أهل العلم خلافاً أنه لا بجوز الوضوء به غير 
ما ذكرنا في الماء المعتصر . 

القسم الثالث : نجس وهو ما تغيبر بمخالطة النجاسة فهو نجس بالإجماع 
حكاه ابن المنذر ٠‏ فإن لم يتغبر وهو يسير فهل ينجس ؟ على روايتين : 
إحداهما ينجس لحديث القلتن » ونحديده بهما يدل على نجاسة ما دونهما 
وإلالم يكن مفيداً » ونهى الني صل الله عليه وسلم القائم من نومه عن غسل 
يده في الماء فدل على أنه يفيد منعاً » وأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 


وإراقة سؤره وم يفرق بين ما تغبر وبين ما ل يتغير . 


(1) سورة المائدة آية رقم + 


ع5ؤ سم 


والثانية لاينجس الماء إلا بالتغبر روى عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس 
والحسن وهو مذهب الثوري وابن المنذر لحديث بضاعة . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الكشر ينجس بالنجاسة من غير تغير إلا أن 
يبلغ حداً يغلب على الظن أن النجاسة لاتصل إليه واختلفوا في حده لقوله : 
« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا بحري ثم يغتسل منه » ولم يفرق ببن 
قليله وكثره . ولنا خبر القلتتن وبئر بضاعة » وحديثهم لا بد من تخصيصه 
بما زاد على الحد الذي ذكروه » فتخصيصه بقول الني صل الله عليه وسلم 
أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير أصل » وما ذكروه من الحد 
تقدير من غير توقيف ولا يصار إليه من غير نص ولا إجماع مع أن حديثهم 
خاص بالبول وهو قولنا في إحدى الروايتن جمعاً ببن الحديثين فنقصر الحكم 
على ما تناوله النص وهو البول لآن له من التأكيد والانتشار ما ليس لغيره إلا 
أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجس وهو 
مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لحديث القلتن » وحديث النهي عن البول 
فيه لابد من تخصيصه بما لا بمكن نزحه اجماعاً فتخصيصه بخبر القلتين أولى 
من تخصيصه بالرأي والتحكم » والآخرى ينجسلحديث النهي عن البول فيه؛ 
وإنكوثر النجس باء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه فأزال التغير لم يطهر 
في أحد الوجهين ٠‏ والاني يطهر لأن علة النجاسة زالت . 

فأما غير الماء إذا وقعت فيه نجاسة ففيه ثلاث روايات : 
ظ إحداهن : ينجس وإن كثر لقوله : « وإن كان مائعاً فلا تقربوه» ولم 
يفرق ببن قليله وكثره . 

الثانية : أنها كالماء لا ينجس منها مابلغ قلتن إلا بالتغنر قياساً على الماء 


5 1 


قال حرب : سألت أحمد قات كلب ولغ في سمن أو زيت » قال : إذا كان 
في آثية كبرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس" » يؤكل » وإن 
.كان في آنية صغيرة فلا يعجبي . 

والثالثة : أن ما أصله الماء كالحل التمري يدفع النجاسة وما لا فلا . 

والماء المستعمل ني رفع الحدث وما كان طاهراً غير مطهر ففيه احتمالان ٠‏ 
ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها » وما أدركه الطرف وما لم يدركه » 
وعن الشافعي أن ما لايدركه الطرف معفى عنه للمشقة » ولنا أن دليل التنجس 
لا يفرق ببن قليل النجاسة وكشرها فالتفريق نحكم ٠‏ وما ذكروه من المشقة 
ممنوع لأنا إنما نحكم بالنجاسة إذا علمنا وصوغاء ثم أن المشقة بمجردها حكمة 
لاتجوز تعلق الحكم بها بمجردهاء وجعل مايدركه الطرف ضابطا ها إنما يصح 
بالتوقيف أو باعتبار الشرع له في موضع واحد ولم يوجد واحد منهما . 

والقلتان خمسمائة رطل بالعراتي وعنه أربعمائة رطل » وهل ذلك 
تقربب أو تحديد على وجهن . ونقل عن أحمد التفريق ببن الخاري والواقف 
فانه قال في حوض الحمام : قد قبل إنه بمنزلة الماء الحاري » وقال في البئر : 
تكون لها مادة وهو واقف ليس هو بمنزلة الخاري فعلىهذا لاينجس إلا بالتغر 
لأن الأصل طهارته ولآنه بمجموعه يزيد على القلتين ٠‏ فإن قبل 5 
لاتبلغهما قل : تخصيص الحرية بهذا التقدير نحكم وهذا اختيار شيخنا وهو 
الصحبح إن شاء الله تعالى . 

وإن اشتبهت ثاب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوبصلاة بعدد النجس 
وزاد صلاة » وقال أبوثور : لايصلى في شيء منهما » وقال أبو حنيفة 
والشافعي : يتحرى كقوهما في الأواني والقبلة . 


1-7 ا 


فإن سقط عليه من طريق.ماء ل يلزمه السؤال عنه قال عمر : يا صاحب 
الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا » رواه في الموطأ قال ابن عقيل : 
لايلزم رد الحواب لحبر عمر . قال شيخنا محتمل أن يلزمه لآنه سئل عن 
شرط الصلاة كما لو سئل عن القبلة وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع طاهر. 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 


وعند الشيخ أن كل ما هو طاهر تحصل به الطهارة . وقال في ماء زمزم 
وعنه يكره الغسل وحده اختاره الشيخ . وذكر عنه أيضاً في الماء المستعمل 
والمغموسة به يد القائم من نوم الليل . ولو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه . 
في ماء قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع » وقيل يرتفع اختاره الشيخ . 

والماء في محل التطهر لا يؤثر تغيره » وقيل يؤثر اختاره الشبخ وقال : 
التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعاً . وإن لم يتغغر وهو يسر فهل 
ينجس ؟ 

الرواية الثانية لا ينجس اختارها الشيخ » وقيل بالفرق بين يسير 
الرائمة وغيرها فيعفى عن يسير الرائحة ذكره ابن البنا .ونصره ابن رجب 
في شرح البخاري » وأظن أنه اختيار الشيخ وابن القم . 

وإذا لاقت النجاسة مائعاً فاختار الشيخ أن حكمه حكم الماء واختار أن 
الثياب الظاهرة والنجسة إذا اشتبهت صل في واحد منها بالتحري . 


جميع الآنية الطاهرة يباح استعمالها سواء كانت ثمينة أولا في قول عامة 
أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كرة الوضوء في الصفر والنحاس 
والرصاص . وروى أن الملائكة تكره ربح النحاس » وقال الشافعي في أحد 
قوليه : ماكان نمينآً لنفاسة جوهره حرم لآن فيه نوع سرف »ء ولآن حرم آنية 
الذهب والفضة تنبيه على حرم ما هو أنفس منها » ولنا ما روى البخاري 
. أن البي صل الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر » وأما الحواهر فلا يصح 
قياسها على الآثمان لأنها لانتخذ إلا نادراً » وجاز استعمال القصب من الثياب 
وإن زادت قيمته على الحرير . 

ولو جعل فص خاتمه جوهرة مينة جاز » ولو جعله ذهباً لم بجز. 
قال : ولا مختلف المذهب قي نحرم انخاذ آنية الذهب والفضة » وحكى عن. 
الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال كاتخاذ ثياب الحرير . وأما 
المضبب يما فإن كان كثراً حرم بكل حال ٠‏ وقال أبو حنيفة : يباح . 
لآنه تابع للمباح . ولنا حديث « من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو 
إناء فيه شيء من ذلك » الحديث رواه الدارقطي !1 إلا أن تكون الضبة 
يسيرة من الفضة كتشعيب القدح إذا لم يباشرها بالاستعمال » ومن 
رخص فيسه طاووس واسحق وابن المنذر » وكان ابن عمر لا يشرب 
)١(‏ فيهامش الأصل : ذكر ابن تيمية أن الحديث ضعيف 


عد 48 نه 


من قدح فيه فضة ولاضبة » وكره الشرب في الإناء المفضض عطاء و 
ولعلهم كرهو ما قصد به الزينة أو كان كثشراً . 

ويباح طعاع أهل الكتاب واستعمال آنيتهم » قال : وهل يكره ؟ على 
روايتين : 

إحداهما لا يكره لقوله : د وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم :(0 . 

وحديث ابن المغفل وتوضأ عمر من جرة نصرانية . 

والثانية : يكره لحديث أبي تعلبة المتفق عليه » وأما ثيابهم فما ولى 
عوارتهم كالسراويل فروى عنأحمد أنه قال: أحب إلى أن يعيد إذ صل فيه» 
وأما غير أهل الكتاب فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة عملا بالأصل » 
وأما أوانيهم فمذهب الشافعي أن حكمها حكم أواني أهل الكتاب لآنه 
صل الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة » وقال القاضي : لا يستعمل 
ما استعملوه منها إلا بعد غسله لحديث أني ثعلبة » ولا نعلم خلافاً في إباحة 
الثوب الذي نسجوه . وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وثوب المرأة 
الذي نحيض فيه ؛ لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة » والتوقي 
لذلك أولى لاحتمال النجاسة . 

ولأني داود عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى في 
شعرنا ولخفنا . ولا يحب غسل الثوب المصبوغ في حب الصبّاغ مسلما كان أو 
كتابيآً » فإن علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقى اللون لةوله في الدم :< الماء 
يكفيك ولا يضرك أثره» رواه أبو داود . ويستحب تخسر الآواني وايكاء 
الأسقية احديث . 

. صورة المائدة آية رقم ه‎ )١( 


ل 7 لك 
(م ؟ ‏ الاتصاف ) 


ولا يطهر جلد اليتة بالدباغ . وعنه يطهر منها جلد ماكان طاهراً في 
الحياة . قال بعض أصحابنا يطهر جلد مأكول اللحم » وهو مذهب الأوزاعي 
واسحق لقوله : « ذكاة الآدم دباغه » والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم » 
والأول ظاهر كلام أحمد لأن قوله : «أعا إهاب دبغ فقد طهر » يتناول 
الملأكول وغيره » خرج منه ماكان نجساً في الحياة لكون الدبغ إنما يرفع نحاسة 
حادثة بالموت » وحديئهم محتمل أنه أراد بالذكاة الطيبة كةوهم : رائحة 
ذكية . ومحتمل أنه أراد بها الطهارة . يدل عليه أنه لو أراد بالذكاة الذبح . 
لأضافه إلى الحيوان كله لا إلى اللد » فأمًا جلود السباع فلا مجوز الانتفاع بها » 
وبه قال الأوزاعي وإسحق . وروى عن ابنسيرين وعروة الرخصة ني الركوب 
على جلود النمور » ومذهب الشافعي طهارة جلود الخيوانات كلها إلا الكاب 
والحنزير » وحكىعن أني يوسف طهارة كل جلد » وحكى عن مالك لعموم 
«أبما إهاب دبغ فقد طهر » ولنا نبيه صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود 
النمور رواه أبو داود . وله في حديث آخر نهى عن جلود السباع والركوب 
عليها. وإذا قلنا بطهارته بالدباغ لم حل أكلهء فظاهر كلام الشافعي أنه إن كان 
من مأكول جاز لآن الدباغ ذكاة والأول أصح لقوله : «إنما حرم أكلها » 
ولا يلزم من الطهارة إباحة الكل ٠‏ ولا بجوز ببعه قبل الديغ لا نعلم فيه 
خلافاً» وهل يطهر بالدبغ قبلالغسل؟ قبل : لالةوله: «يطهرها الماء والقرض» 
رواه أبوداود . وقيل : بلى لقوله : « أعا أهاب دبغ فقد طهر » ولا يطهر 
جاد غير اللأكول بالذكاة » وقال مالك يطهر لقوله ذكاة الأدم دباغة » ولنا 
أن الننهي عن جلود السباع عام ٠‏ ولآذه ذبح لا يبيح الاحم وقيادى الذكاة 
على الذبغ لا يصح لأنه أقوى . ولبن الميتة نجس" لأنه مائع ني وعاء نجس ء 


الما - 


وكذلك أنفحتها » وروى أنها طاهرة ودو قول أن حنيفة وداود لآن الصحابة 
أكلوا الحبن لما دخلوا المدئن ودو يعمل بالأنفحة وذبائحهم ميته » والآول 
أولى لأنه قيل: إن جزارهم اليهود والنصارى» واو لم ينقلذلك لكان الاحتمال 
كافياً فإنه قد كان فيهم اليهود والنضارى . 

. وقد روى أن الصحابة لما قدموا العراق كسروا جيشاً منهم بعد أن وضعوا 
طعامهم . فلما فرغ المسامون أكلوه » وهو لا عخلوا من اللحم ظادراً » فلو 
حكم بنجاسة ما ذبح في بلدهم لما أكلوا من لحمهم . وإن دانت الدجاجة 
وفيها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة.» وهو قول ابن المنذر » وكرهها 
على وابن عمر ومالك . وعظام الميتة نجسة وهو قول مالك والشافعي » 
ورخعص ني الانتفاع بعظام الفيلة ابن سيرين وابن جربج » وقال مالك إنذ كي 
الفيل فعظده طاهر لأأنه مأكول عنده . وقال الثوري وأبو حنيفة عظام المينة 
طاهرة لآن الموت لا نحلها . ولنا قوله : ( حرمت عليكم الميتة)(١)‏ وترم 
كل ذي ناب من السباع : وقوهم : اأعظام لا بحلها ا موت منوع لقوله: « من 
بي العظام وهي رهم 1) الآية ولآن دليل الحياة الإحساس والأآلم ودو في 
العظم أشد منه ني اللحم . والقرن والظفر والحافر كالعظم لقوله : «ما يقطع 
من البهيمة وهي حية فهو ميته » قال الترمذي :. حسن غريب » ومحتمل 
أن هذا طاهر » والخبر أريد به ما يقطع مما فيه حياة فيموت بفصله بدليل 
الشعر . وصوفها وشعرها وريشها طاهر » وبه قال مالك وابن المنذر » وقال 
الشافعي : هو نجس لآنه ينمي من الحياة فينجس بمرته كأعضائه ٠»‏ وهذا 


)1( سورة المائدة آية رقم «. 
(0) سورة يس آية رقم هلا . 


ةا م 


منتقض بالبيض . وشعر الآدمي طاهر في الحياة والموت » وقال الشافعي في 
أحد قوليه ينجس بفصله » وهم في شعر الني صل الله عليه وسلم وجهان » 
ولنا أنه صل الله عليه وسلم فرق شعره بين أصحابه وما كان طاهراً منه 
كان طاهراً من غبره . وهل مجوز الحرز بشعر الحنزير؟ فيه روايتان . 
ورخص فيه الحسن ومالك والأوزاعي » وعن أحمد أنه قال : لا بأس به » 
ولعله قال ذلك لآنه لا يسلم منه الناس . وني تكليف غسله إتلاف أموال 
الناس . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

حكى ابن عقيل عن ألي الحسن التميمي أنه قال : إذا اتخذ مسعطاً 
أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة ذهياً أو فضة كره وم حرم . 
وف المضبة أربع مسائل : كونها يسيرة بالشروط المتقدمة فتباح » وكبيرة 
لغبر حاجة فلا تباح ء» واختار الشيخ الإباحة إذا كانت أقل مما فيه 
وكبيرة لحاجة ويسيرة لغير حاجة فلا تباح» وقيل : لا حرم اختاره الشيخ . 
وقال أبوبكر : يباح يسير الذهب واختاره الشيخ وقال : قد غلط طائفة من 
الأصحاب حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية عن أني بكر 
وأبو بكر إنما قال ذلك ني باب الاباءس والتحلي وهما أوسع . وقال الشبخ 
أيضاً يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة" . وإذا قلنا يطهر جلد 
الميتة بالدباغ فهل مختص بالمأكول أو ماكان طادراً في حال الخياة ؟ فيه 
وجهان : أحدهما : يشمل اختاره الشيخ واختار في الفتاوى المصريةاختصاصه 
بالمأكول وعلى القول بأن الدباغ لا يطهر اختار الشيخ الانتفاع به في المائعات 
إن م ينجن العين . 


نت ا #6 


ولا يطهر جاد غير المأكول بالذكاة ولا يجوز ذبحه لأجل ذلك . قال 
الشيخ : ولو كان في النزع . وما طهر بديغه جاز بيعه . وأطلق أبو الخطاب 
جواز بيعه مع نجاسته قال ني الفروع : فيتوجه منه جواز بيع نجاسة جوز 
الانتضاع بها ولا فرق ولا اجماع أن قيل . قال ابنقاسم المالكي : لابأس ببيع 
الزبل . قال اللخمي : هذا من قوله يدل على بيع العذرة » وقال ابنالماجشون: 
لا بأس ببيع العذرة لأآنه من منافع الناس . ولبن الميتة وأنفحتها نجس . وعنه 
أنه طاهر مباح اختاره الشيخ . واختار طهارة عظمها وقرءبها وظفرها فقل 
الميموني صوف اليتة ما أعلم أحداً كرهه . 


ل ا 


باب الرستاء 


يستحب لمن أراد دخول الحلاء أن يقول بسم الله . لحديث علي رواه 
ابن ماجه . ويقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الحبيث المخبث 
الشيطان الرجم ٠‏ لحديث أي أمامة رواه ابن ماجه » ويقول : اللهم إني 
أعوذ بك من الحبث والحبائث لحديث أنس متفق عليه » قال أبو عبيدة : 
الحبث بسكون الباء الشر وبضمها وبضم الحاء جمع خبيث » والخبائث جمع 
خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإنامهم ٠‏ ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخله وضع خاتمه قال الترمذي : صحيح 
غريب . ويقدم اليسرى ني الدخول واليمى ني الحروج ٠»‏ ولا يرفع ثوبه 
حى يدنو من الآأرض » ولا يتكلم لآنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام 
في هذه الحال رواه مسلم . ولا يذكر الله بلسانه روى كراهته عن ابن عباس » 
وعن ابن سيرين لابأس به . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الذي 
بجب رده . فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم . وني رواية محمد الله بلسانه . 
وإذا خرج قال : غفرانك » لحديث الترمذي وحسنه ٠‏ ويقول” : الحمد لله 
الذي أذهب عني الأذى وعافاني » لحديث ابن ماجه . ولا بأس أن يبول في 
الإناء لحديث أميمة رواه أبو داود . وإن كان في الفضاء أبعد لما روى 
أبو داود ني الاستتار والارتياد أنه صلى الله عليه وسام إذا أراد البراز انطلق 
حى لا يراه أحد واستتر وارتاد مكاناً رخواً . ويستحب أن يبول قاعداً قال 


لل590 سم 


ابن مسعود : منالحفاء أن تبول وأنت قائم » وروبت فيه اارخصة عن عمر ‏ 
وغيره لحديث حذيفة واعله فعله ليبين الحواز أو كان في موضع لا يتمكن 
من الحلوس فيه ٠‏ ش 

ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا نحت شحرة 
مثمرة ومثاها موارد الماء لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نبى أن 
يبال في الححر قال قتادة: يقال: إمها مساكن الحن» ولآنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل » 
والبول تحت الشجرة المثمرة ينجس الثمرة . ويكره البول ني الماء الراكد 
للنهي عنه » ولا يبول ني المغتسل لما روى أبو داود عن رجل صحب الني 
صلى الله عليه وسلم قال : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يمتشط 
أحدنا كل يوم ٠‏ أو يبول في مغتسله . وقد روى أن عامة الوسواس منه . 
قال أحمد : إن صبعليه الماء فجرى في البالوعة فلا بأس . ولا يستقبل الريح 
لئلا يتنجس . ولا بحوز أن يستقبل القبلة في الفضاء » وهذا قول أكثر أهل 
العلم » وف استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان . ثم ذكر في النهي 
حديث أي أيوب المتفق عليه وحديث أدٍ هريرة عند مسلم » إلى أن قال : 


والثالثة مجوز ني البنيان ولا مجوز في الفضاء وهو الصحيح ٠»‏ ثم ذكر 
عتوناه ران الاعف عن ال عمروزاة ابو بهارة وقال : هذا تفسير انهي 
العام » وفيه جمع بين الأحاديث . فإذا فرغ مسح بيسراه من أصل ذكره 
إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً لحديث : « إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث 
مرات» رواه أحمد . ولا سح ذكره بيمينه ولا يستجمر ببا » لحديث 
«لا بمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » 


متفق عليه . وإن فعل لغير حاجة أجزأه عند الأكثر . وحكى عن بعض 
أهل الظاهر أنه لا يجزئه للنهي كما لو استنجى بالروث ء والآول أولى لآن 
الروث آلة الاستجمار وبشرطه واليد إنما يتناول باالحجر الملاتي المحل . 
والجمع ببن الحجر والماء أفضل ٠‏ قال أحمد هو أحب إل لقول عائشة : 
« مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الفائط والبول » فإني 
أستحبهما » وأن الني صل الله عليه وسلم كان يفعله » قال الترمذي : حديث 
صحيح » ويجزئه أحدهما ني قول الأكثر » وحكى عن سعد بن أني وقاص 
وابن الزبر أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء » قال ابنالمسيب : وهل يفعل ذلك 
إلا النساء » وقال عطاء : غسل الدبر محدث . وأما الاقتصار على الاستجمار 
فجائز بغبر خلاف » إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا بجريء إلا الماء » 
وبهذا قال الشافعي وابن المنذر . والثيب إن تعدى بوها إلى مخرج الحرض فقال 
أصحابنا يحب غسله » قال شيخنا: وحتمل أن لابجب لأنه لو لزم لبينه صلى الله 
عليه وسلم لأزواجه . وإذا استنجى بالماء استحب له دلك يده بالآأرض لأأنه 
صل الله عليه وسلم فعله رواه البخاري. قال حنبل : سألت أحمد قلت : 
أتوضأ وأستبريء وأجد ني نفسي أني قد أحدنت بعد » قال : إذا توضأت 
فاستبرىء ثم خذ كفاً من ماء فرشه ني فرجلك ولاتلتفت إليه فإنه يذهب إن 
شاء الله . 

والاستجمار بالحشب والحرق وما في معناهما ثما ينقي جائز في قول 
الأكثر » وعنه لا مجزيء إلا الأحجار وهو مذهب داود . وني حديث 
سلمان عند مسلم : نهانا أن نستنجى برجيع أو عظم ٠‏ وتخصيصهما بالنهي 
يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها . ويشترط فيما يستجمر به أن 
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بكون طاهرا » فإن كان نجساً لم يحزئه وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : 
بجزئه ء ولنا قوله ني الروث : هذا ركس يعي نجساً رواه الترمذي . 
ولابجوز بالروث والعظم . وقال أبو حنيفة : يجوز ء وأباح مالك الاستنجاء 
. بالطاهر منها » ولنا ما روى مسلم عن ابن مسعود » وكذلك الطعام لآنه 
علل النهي عن العظم والروث بأنه زاد الحن فزادنا أولى . ولا بجزي أقل 
من ثلاث مسحات إها بحجر ذي شعب أو ثلالة أحجار » وعنه لا بجزيء أقل 
من ثلالة أحجار وهو قول ابن المنذر » ويشترط الإنقاء وهو إزالة النجاسة 
وبذّهاء وقال مالك: بجزيء دون العدد إذا حصل الانقاء» ولنا حديث سلمان . 
ويتقطع على وتر لحديث أي هريرة . ويجريء ني النادر كالمعتاد . وللأصحاب 
الشافعي وجه أنه لا بجريء في النادر ؛ لآنه أمر بغسل الذكر من المذي . ويجب 
من كل خارج إلا الربح » وهذا قول أكثر أهل العلم أعني وجوب الاستنجاء 
في الحملة . وحكى عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنج : لا أعام به 
بأسا » وهذا مذهب ألي حنيفة . فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه ؟ على 
روايتين » الثانية يصح وهي أصح وهو مذهب الشافعي . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

قال أحمد ني الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوباً عليه (قل هو الله 
أحد ): يكره أن يدخل اسم الله الجلاء , ولايرفع ثوبه حبى يدنو منالآأرض 
محتمل الكراهة إذا لم تكن حاجة جزم به الشيخ في شرح العمدة » وتمل 


التحرمم وهي رواية عن أحمد . وحَمّد" العاطس وإجابة المؤذن بقلبه ويكره 


بلفظه . وعنه لا يكره . 
قال الشيخ : بحيب المؤذن في الحلاء 5 ولا يستقبل الشمس ولا القمر. 


سد ©5 لم 


٠١ 


وقيل : لايكره اختاره في الفائق . بحرم امتقبال القبلة واستدبارها في الفضاء . 
والبنيان اختاره الشيخ وابن القم . ويكفي احرافه . وظاهركلام صاحب المحرر 
وحفيده لايكفي . وإذا فرغ مسح ألخ . وقال الشيخ : يكره السلت والنتر . 
وظاهر كلام المصنف لا يتنحنح ولا ممشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء » 
قال الشبخ : كل ذلك بدعة . واختار أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير 
ذلك للعموم . ولا بحب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة 
نص عليه واختاره المجد وحفيده . وأثر الاستجمار نجس يعفي عن يسيره » 
وعنه طادر . وظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب واختاره 
الشيخ في قواعده .)١(‏ واختار الإجزاء بالروث والعظام قال: لآنه لم ينه عنه 
لكونه لا ينقى بل لافساده » فإذا قبل يزول بطعامنا مع التحرحم فهذا أولى . 
واختار في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه . 


. اختيار الشيخ ني الإنصاف اثتراط إباحة المستجمر به‎ )١( 
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باب السواك وسنة الو ضوء 

والسواك مسنون ني جميع الأوقات لا نعام خلافاً في استحبابه وتأكده 
إلا الصائم بعد الزوال ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحق وداود » ويتأكد 
استحبابه عند الصلاة وعند القيام من النوم لحديث حذيفة وعند تغير رامهة 
الفم » ويستاك على أسنانه ولساذه لقول أني موسمى : «رأيت النني صل الله 
عليه وسلم يستاك على لسانه » متفق عليه . فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل 
يصيب السنة ؟ على وجهين : أحدهما لا يصيب والثاني يصيب بقدر ما حصل 
من الإنقاء . ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كشرها وهو الصحيح لحديث 
أنس مرفوعاً « مجزيء من السواك الأصابع » رواه البيهقي » قال محمد بن 
عبد الواحد الحافظ : هذا إسناده لا أرى به بأساً . ويستاك عرضاًء فإن استاك 
على لسانه طولا فلا بأس لحديث أبي مومى : دخلت عليه وهو واضع طرف 
الدواك على لسانه يسين إلى فوق . ويدهن غبآً لنهيه *ن الترجل إلا غباً » قال 
أحمد : معناه يدهن يوماً ويوما » ولأبي داود عنه صلى الله عليه وسلم : 
« من اكتحل فليوتر » من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » . 


فصول ف الفطرة 


روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الفطرة 
خمس : الحتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم الأظافر ونتف الإبط ( 


ل ل 


متفق عليه . ثم ذكر حديث ابن الزبير عن عائشة مرفوعاً « عشر من الفطرة ». 
أخرجه مسلم . وسئل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم 
يلقيه ؟ قال : يدفنه . قيل له : بلغك فيه شيء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه . 

قيل لأحمد : ترى أن يأخذ الرجل سفلته ‏ أي عانته ‏ بالمقراض وإن لم 
يستقص ؟ قال : أرجو أن بجزيه » إن شاء الله . ويستحب إعفاء الاحية » 
وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة ؛ فيه وجهان : أحدهما يكره لحديث 
ابن عمر مرفوعاً « خالفوا المشركين ٠‏ احفو الشوارب وأوفرا اللحى » 
متفق عليه . والثاني لا يكره ؛ لآن ابن عمر كان يفعله رواه البخاري . 

وسئل أحمد عن الرجل يتخذ الشعر ؟ قال : سنة حسنة » لو أمكننا 
اتخذناه . وقال : كان للني صل الله عليه وسلم جمة . 

ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر الني صل الله عليه وسلم 
إذا طال فإلى المنكب » وإذا قصر فإلى شحمة الأذن » وإن طوله فلا بأس 
نص عليه . وقال : أبو عبيدة كان له عقيصتان » وعثمان كان له عقيصتان . 
ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه » لقوله صل الله عليه وسلم : « من كان له 
شعر فليكرمه» رواه أبو داود . ويستحب فرقه لآنه صلى الله عليه وسلم 
فرق وذكره في الفطرة . وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة ؟ 
فيه روايتان : إحداهما : يكره لقوله في الحوارج « سيماهم التحليق » 0 
والثانية :لالنهيه صلى الله عليه وسلم عنالقزع » وقال : «احلقه كله أودعه كله » 
رواه أبو داود قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة 
الحلق» وكفى بهذاحجة. أما أخذه بالمقراض فلابأس رواية واحدة قا لأحمد: 
نما كرهوا الحلق بالموسى » وأما المقراض فليس به بأس . وحلقه للمرأة 


لاخ؟ ا سس 


مكروه رواية واحدة إلا لفمرورة » قيل لأحمد : لا نقدر على اللدهن , 
وما يصلحه يقع فيه الدواب ٠‏ فقال : إن كان لضرورة فأرجو أن لا يكون 
به بأس . ش ظ 

ويكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب » وروى عنه صل الله 
عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة 
والمستوشرة فهذه الحصال محرمة لآن الني صل الله عليه وسلم لعن فاعلها » 
وأما الواصلة بغير الشعر فإن كان ثما يشد به فلا بأس » وإن كان أكثر من . 
ذلك ففيه روايتان . ظ | 

والنامصة الي تنتف الشعر من الوجه . وإن حلقه فلا بأس لأن احبر 
ورد في النتف نص عليه . 

والواششرة اللي تبرد الأسنان لتدددها وتفلجها ونحسنها . وني خبر آخر : 
لعن الله الواشمة والمستوشمة . ويستحب الطيب لأنه يعجبه صلى الله عليه 
وسلم. والنظر فيالمرآة » قال حنبل : كان لآب عبدالله صينية فيها هرآة ومكحلة 
ومشط فإذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل واهتشط . ولأحمد 
عن أني أيوب مرفوعآ « أربع من سان اارسلين : الحياء والتعطر والسواك 
والنكاح » ويستحب خضاب الشيب بغير السواد ٠‏ قيل لأحمد : تكره 
الوضاب بالسواد ؟ قال : إي والله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
أني بكر : « وجنبوه السواد» ويكره القزع وهو حاق بعض اارأس لنهيه 
عنه . وبجب الحتان ما لم مخف على نفسه لقوله لرجل أسلم : « ألق عنك 
شعر الكفر واخدتن » رواه أبو داود » قال أحمد : كان ابن عباس يشدد 


لت 


في أمره . وروى عنذء «لاحج له ولا صلاة » ورخص الحدن قي تركه 
قال : «قد أسلم الأسود والأبيض ولم يفتش واحد منهم ولم مختتنوا . 
ويشرع في حق النساء بقوله : « إذا التقى الحتانان وجب الغسل » قال مالاك : 
مختئن يوم أسبوعه وقال أحمد : لم أسمع فيه شيئآً . قال اين المنذر : ليس 
فيه خبر حبى يرجع إأيه ولا سنة تتبع » والآشياء على الإباحة . ويتياءن في 
سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد لقول عائشة : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحب التيمن في تنعله وترجله ني طهوره وف شأنه كله . 
فصل 

وسأن الوضوء عشر : السواك لقوله : « لولا أن أشق على أمتي 
لآمرتهم مع كل وضوء بسواك » رواه أحمد . 

والتسمية وعنه أنها واجبة مع الذكر لقوله : « لا وضوء لن لم يذكر 
اسم الله عليه » رواه أبو داود » وقال أحمد : ليس في هذا حديث . 

وغسل الكفين إن لم يكن قائماً من نوم الليل وإلا ففي وجوبه روايتان » 
لأن الذين وصفوا وضوءه صل الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل كفيه ثلاثاً » 
وأما عند القيام من نوم اليل فروى عنه أنه. مستحب ٠»‏ وهو قول مالك 
والشافعي وابن المذذرء لآن الله قال : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم 
وأيديكم » )١(‏ الآبة . والحديث محمول على الاستحباب . وهذا هو الصحيح 
إن شاء الله . 


.5 سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
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والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما لآن 
الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك أي الابتداء بهما - 
قبل الوجه . والبالغة سنة لقوله : « أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » صححه الترمذي » وقسنا عليه المضمضة 
لأنها من الإسباغ . 

ويستحب البالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ودلك المواضع الي ينبو 
عنها الماء . 

ويستحب مجاوزة موضع الوجوب بالغسل لحديث أني دريرة » وتخليل 
اللحية لحديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان مخلل لحيته صححه 
الترمذي . ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه وعسح مأقيه(١)‏ لما روى 
أبو داود : كان الني صلى الله عليه وسلم مسح الأقين . وتخليل أصابع اليدين 
والرجلن لا تقدم وهو في الرجلين آكد لقول المستورد : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه يخنصره رواه أبو داود . 
وذكر ابن غقيل ني استحباب تخليلأصابع اليددين روايتين إحداهما: يستحب 
لقوله: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» حسنه الترمذي. ولاخااف 
في استحباب البداءة باليمى لحديث عائشة » قال أحمد : أنا أدتحب أن يأذ 
لآذنيه ماء جديداً » وهو قول مالك والشافعي. وقال ابنالمنذر: ليس بسنون . 
وحكى رواية عن أحمد لأنه غبر موجود ني الأخبار ولآن في حديث الربيع 
« مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة » رواه أبو داود . والغسلة الثائية والثالثة » 


أي سنة وأيس بواجب » لآنه توضأ مرة مرة رواه الإخاري . 
)000( مآق ألعين : مقدمها . و جمعه مآتي . ودؤقها : مؤخرها . وجمعه آماق . 


0 الم ا ل 


إلا لصائم بعد الزوال » وعنه يستحب اختاره الشيخ . قوله « ويد”هن” 
غباً واختارالشيخ فعل اللأصلح بالبدن كالغسل بماء حار في بلد رطب . وقال: 
بحب الحتان إذا وجبت الطهارة والصلاة . وكره أحمد الجامة يوم السبت 
والأربعاء » وعنه الوقف في الجمعة . قال في الفروع : ويتوجه احتمال تكره 
يوم الثلاثاء حبر أني بكرة وفيه ضعف ٠‏ قال : ولعله اختيار أني داود 
لاقتصاره على روايته » والصحيح أنه يستاك بيساره . قال الشيخ : ما علمت 
إهاماً خالف فيه كانتثاره . وغسلهما تعبد(١)‏ » وقيل : لوهم النجاسة كالحدث 
بالنوم » وقيل : معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان » ويغسلان لمعى فيهما . 
وذكر أبو الحسين رواية أنه لأجل إدخاهما الآناء فيصح وضوؤه ولم يفسد 
الماء إذا استعمله من غير ادخال . قوله : « أخذ ماء جديداً للأذئن ) وعنه 
لا يستحب بل عسحان بماء الرأس اختاره الشيخ . قال ابن القمم : الأذكار 
الي تقوها العامة عند كل عضو لا أصل فا . ْ 


(1) أي يدي القائم من نوم الليل . 


فروضه ستة : غسل الوجه بالإجماع للآية . وغسل اليدين وهو الفرض 
الثاني . ومسح الرأس وهو الثالث . وغسل الرجلين وهو الرابع . والترتيب 
على ما ذكر الله وهو الحامس ء ومذهب مالك لا يجب اختاره ابن المنذر » 
ْ لآن الله عطف بواو الجمع » وأما ترتيب اليمنى على اليسرى فلا جب بالإجماع 
لأن الله ذكر مخرجهما واحداً قال : ( وأيديكم وأرجلكم )١()‏ وان اجتمع 
الحدئان سقط الترتيب والموالاة . والموالاة وهي السادس ٠»‏ وعنه أنها غير 
واجبة اختاره ابن المنذر . ووجه الأولى حديث صاحب اللمعة رواه أبوداود 
والنية رط لطهارة الأحداث كلها والتيمم » وقال الثوري تشترط في التيمم 
دون طهارة الماء لللآبة . ولنا « إنما الأعمال بالنيات » والآبة حجة لنا 
فإن قوله : ( إذا قمثم إلى الصلاة فاغساوا )(') أي ها كما يقال إذا لقيت 
الأممر فترجل أي له » وقوهم مقتضى الآمر حصول الإجزاء به ء قانا : 
بل مقتضاه وجوب الفعل ولا نع أن يشترط له شرطا آخر كآية التيمم » 
وقوهم : إنها طهارة قلنا: إنبا عبادة . ويستحب أن بتمضمض ويستنشق ببمينه 
ثم يستتثره بيساره لما روى أن عثمان غسل يديه ثلاث ثم غرف بيمينه 


)١(‏ في قواه تعالى : ( يا أها الأيق انوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا رمك اذيك 
إلى المرائق وامسحوا برؤ سكم وأرجلكم إلى الكغيين ) سورة المائدة آية رقم > . 
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فتمضمض واستنشق بكف .واحدة واستنثر سازة فعل ذلك ثاثا ثم ذكر 
سائر الوضوء ثم قال : إن النبي صل الله عليه ؤسلم توضأ لنا كما توضأت 
لكم رواه سعيد . ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لكن يستحب لآن 
لين وصفوا وضوءه صل الله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ مهما إلا شيئاً نادراً . 
وهل نجب النرتيب بينهما وبين سائر الأعضاء ؟ على روايتين إخداهما: بحب 
والثانية : لا ؛ لما روى المقدام أنه صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فذكره » 
وفيه أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه واليدين زواه أبو داود . وهما 
واجبان ني الطهارتن . وعنه الواجب الاستنشاق وحده فيهما وبه قال 
ابن المنذر لقوله: «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ما ثم لينثر» متفق عليه . 
وعنه واجبان في الكبرى دون الصغرى .» وقال مالك والشافعي مسنونان 
فيهما لحديث « عشر من الفطرة » والفطرة السنة. ولناحديث لقيط « إذا توضأت 
فتمضمض » رواه أبو داود » وكل من وصف وضوءه ذكر أنه فعلهما ٠‏ 
ومداومته تدل على وجوبهما لآن فعله يصلح أن يكون بيانآ لأمرالله » وكونهما 
من الفطرة لاينفي وجوببما كالختان . ثم يغسل وجهه ثلاث وحده من منابت 
شعر الرأس إلى ما اتحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية » 
ومن الإذن إلى الأذن عرضاً » ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن 
مقدم رأسه » ولا بالأقرع الذي نزل شعره إلى وجهه » بل بغالب الناس . 
وقال مالك : ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه » ولا بحب غسله . قال ابن 
عبدالبر: : لا أعلم أحداً من فقنهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. و يداخل في الوجه 
العذار وهوالشعر الذي على العظم الناتقيء سمت صماخ الآذن والعارض الذي نحته 
نابت على الحد واللحين والذقن الذي على مجمع اللحيين » فهذه الشعور 
الثلائة من الوجه » فأما الصدغ وهو الذي فوق العذار فالضحيح أنه من 


عت عابت 


الرأس لأن في حديث الربيع أنه مسح برأسه وصدغيه وأذنيه هرة واحدة 
رواه أبو داود » وعن أني حنيفة لا بجب غسل اللحية الكثيفة وما نحتها من 
البشرة » قال االحلال: الذي قبت عن أي غبدالله في احخية أنه لايغسلها وليست 
من الوجه ء وظاهر هذا كذهب أي حنيفة » والمشهور في اذهب وجوب 
غسلها » وما روى عن أحمد تمل أنه أراد غسل باطنها » وإن كان شعرها 
خفيفاً يصف الإشرة وجب غساها معه وإن كان كثيفاً أجزأ غسل ظاهره » 
ويستحب تخليله ولا يحب » وهو قول أكثر أهل العلم لآن الله لم يذكر التخليل 
ولآن أكثر من حكى وضوءه صل الله عليه وسلم لم محكه وهو كثيف اللحية. 
وفعله بعض الأحيان يدل على استحبابه» وقال اسحاق: إذا تركه عامداً أعاد 
الوضوء لحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أخذ كفاً من ماء فأدخله نحت 
حنكه وخلل به لحيته وقال : « هكذا أمرني ربي عز وجل » رواه أبوداود » 
وقال عطاء : يحب غسل مانحت الشعور الكثيفة في الوضوء قياسا على الحنابة » 
وقول الحمهور أولى » والفرق أنه يشق في الوضوء لتكرره . 


ولا يستحب غسل داخل العينين في وضوء ولا غسل لأنه صلى الله عايه 
وسلم لم يفعله ولا أمر به وفيه ضرر » وذكر عن أحمد استحبابه في الغسل » 
وذكره أبو الخطاب من سان الوضوء لفعل ابن عمر » وما ذكره عنه يدل 
على كراهته لكونه ذهب ببصره » ويستحب التكثير .في ماء الوجه لآن فيه 
غضونآً ليصل الماء إلى جميعه ٠»‏ وروى عن علي في صفة وضوء البي صلى الله _ 
عليه وسلم قال : ثم أدخل يديه في الإناءجميعاً فأخذ .هما حفنة من ماء فغمرب 
بهما على وجهه ثُم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة فن ماء 
فتركها تسن على وجهه رواه أبو داود يعي تسيل وتنصب . 


| هخ" لد 


ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويدخلهما ني الغسل في قول الأكثر » وحكى 
عن بعض امالكية لابجب لقوله: « ثم اتموا الصيام إلى الليل )١()‏ و« إلى » لانتهاء 
الغاية» ولنا أنها تستعمل بمعنى « مع » كقوله: ( ويزدكم قوة إلى قوتكم() ‏ 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم(2) ) وقال المبرد : إذا كان الحد من جئس 
المحدود دخل فيه كقوهم بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرراف . 
وإذا كان نحت أظفاره وسخ بمنع وصول الماء فقيل : لاتصح الطهارة حى 
يزيله » قال شيخنا : ومحتمل أن لابجب لآن هذا يستتر عادة فلو كان واجباً 
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم » وقد عاب عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا 
ورفغ أحدهم بين أغملته وظفره يعني أن وسخ أرفاغهم نح تأظفارهم يصل 
إليه رانحة نتنها ولو كان مبطلا للطهارة لكان أهم من نان الربح » ومن كان 
يتوضأ من ماء يسير يغترف منه فغرف منه بيديه عند غسلهما لم يؤثر في 
الماء » وقال أصحاب الشافعي يصير مستعملا لأنه موضع غسل اليد » ولنسا 
حديث عثمان » ولو كان هذا يفسد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق 
بمعرفته ولبينه . ثم بمسح رأسه » وهو فرض بالإجماع للآبة » يبدأ يبديه من 
مقدمه ثم عرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه كنا روى عبد الله بن زيد في 
صفة مسحه صل الله عليه وسلم » فإن كان ذا شعر مخاف أن ينتفش برد يديه 
لم بردهما نص عليه أحمد » لآنه قد روى عن ارين أن رسول الله صل الله 
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عليه وسام توضأ عندها فمسح الرأس كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب 
الشغر لا بحرك الشعر عن هيئته رواه أبو داود . وسئل أحمد كيف تمسح 
المرأة فقال : هكذا » ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم 
رفعها حيث منه بدأ ثم جرها إلى مؤخره » قال القاضي روى عنه أنه يأخذ 
لاردة ماء جديداً وليس بصحيح » ونجب مسح جميعه مع الآذنين » وعنه 
بجريء مسح أكثره » اختلفت الرواية في قدر الواجب فروى عنه الجميع 
في حق كل أحد وهو مذهب مالك لقوله : (واسحوا برؤوسكم )(1) والباء 
للإلصاق فكأنه قال : وامسحوا رؤوسكم وصار كقوله سبحانه في التيمم 
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )(') ولآن الذين وصفوا وضوءه صل الله 
عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله وهو يصلح أن يكون بياناً للمأمور به» 
وعنه بجزيء بعضه » ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان مسح مقدم رأسه ء 
وابن عمر مسح اليافوخ . والظاهر عن أحمد في الرجل وجوب الاستيعاب 
والمرأة يجزما مسح مقدم رأسها لآن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها » واحتج 
من أجاز مسح البعض بقول المغيرة : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة والحفين رواه مسلم » وقال أنس :رأيته 
صل الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من نحت العمامة 
فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود » وبأن من مسح بعضه 
يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتم . واختلفوا في قدر المجزيء فقال 
أحمد : لامجزئه إلا الأكثر» وقال أبوحنيفة : ربعه » وقال الشافعي : ما بقع 
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عليه الإسم حكى عنه ثلاث شعرات . ويب مسح الأذنين » وعنه لاء 
قال الخلال: كلهم حكوا فيمن تركهما عامداً أنه يجزيه لآنهما منه على وجه التبع 
ولا يفهم من الإطلاق دخوهما فيه » ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي 
أذنيه لأن في حديث ابيع فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه رواه أبو داود . 


ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر » وبمسح رأسه بماء جديد 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قاله الترمذي وجوز الحسن وعروة » وابن 
المنذر مسحه بفضل ذراعيه » لما روى عن عثمان أنه مسح مقدم رأسه بيده 
مرة واحدة ول يستأنف له ماء جديداً حين حكى وضوء النبي صل الله عليه 
وسلم رواه سعيد . وهل يستحب مسح العنق؟ فيه روايتان إحداهما: يستحب 
لا في المسند أنه مسح حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق » والثانية: 
لا يستحب لأن الله لم يأمر به والذين حكوا وضوءه صل الله عليه وسلم 
م يدكروه وم يثبت فيه حديث . ولايستحب تكراره قال الترمذي : العمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم » وعنه يستحب لما روى أبو داود في حديث عثمان » ووجه الأولى 
أحاديث الذين وصفوا وضوءه وأحاديثهم لانصح منها شيء » قال أبوداود: 
أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة » فإن قبل : 
مجوز أن النني صلى الله عليه وسلم مسح مرة ومسح ثلاث لين الأفضل . قانا: 
قول الراوي : هذا طهور رسولالله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام لنهم . 
وصفوه لمن سأهم » فلو شاهدوا صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق . ثم 
يغسل رجليه إلى الكعببين ثلاثاً ويدخلهما في الغسل . فإن كان أقطع غسل 
ما بقى من محل الفرض فإن لم يبق شيء سقط . ويستحب أن عس محل القطع 


لاخلخ ا - 


بالماء لئلا مخلو العضو من طهارة ٠»‏ ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول : أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » لماروى 
مسلم من حديث عمر رواه الرمذي وزاد فيه : اللهم اجعاني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين » ورواه أبو داود وني بعض رواياته : فأحسن الوضوء 
ثم رفع نظره إلى السماء . 

والوضوء مرة مرة بحري والثلاث أفضل وهذا قول أكثر أهل العلم » 
إلا أن مالكاً لم يوقت مرة ولا ثلاثاً قال: إتما قالالله: ( فاغسلوا وجوهكم )(1) 
وقال الأوزاعي : الوضوء ثلاث ثلاثاً إلا الرجلين فإنه ينقيهما . والأول أوى 
لما ذكرنا من الأحاديث . وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فحسن 
لحديث عبد الله بن زيد . وتكره الزيادة على النلاث لحديث أي داود والنساني 
وفيه : « فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم » وتباح معونته لحديث المغيرة 
أنه أفرغ على النبي صل الله عليه وسلم في وضوئه رواه مسلم . وروى عن 
أحمد أنه قال : ما أحب أن يعينني على وضوني أحد لآن عمر قال ذلك . 

ويباح تنشيف أعضائه وممن روى عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان 
وأنس وكثير من أهل العلم » وروى عن ابن عباس أنه كرهه في الوضوء 
ورويت الكراهة عن جابر وابن المسيب لحديث ميمونة وفيه : فأتيته بمنديل 
فلم يرد”ها وجعل ينفض الماء ببديه متفق عليه والأول أصح ٠‏ وهذه قضية 
عن » ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه . ويستحب نجديد الوضوء » 
وعنه أنه لا فضل فيه والأول أصح لحديث أنس رواه البخاري ولا بأس 
أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد لا نعلم فيلا خلافاً . ولا بأس بالوضوء 
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في المسجد إذا لم يؤذ أحداً ولم يؤذ المسجد . قال ابن المنذر أباح ذلك كل من 
تحفظ عنه من علماءالأمصار » وروى عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد 
عن البصاق وما مخرج من فضلات الوضوء . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قال الشبخ : تسقط الموالاة بالعذر » وقال : هو أشبه بأصول الشريعة 
وقواعد أحمد » وقوى ذلك وطرده ني الترتيب وقال : لو قيل بسقوطه 
للعذر ‏ كما إذا ترك غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل اننتقاض 
وضوئه ففسله ‏ لتوجه » ولوكان تحت أظفاره يسير وسخ بمنع وصول الماء 
وألحق به كل يسر منع حيث كان من البدن كدم وعججين ونحوهما وقال : 
بجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الآذنين دون الشعر إذا قلنا بجريء مسح 
بعض الرأس . ويستحب الزيادة على الفرض », وعنه لا » قال أحمد : لايغسل 
مافوق المرفق » قال في الفائق : اختاره شيخنا » وقال الشيخ : لا يغسل في 
المسجد ميت . قال : ومجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور . 


ل كا 


قال ابن المبارك : ليس في المسح على الحفين اختلااف » وعن جرير 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه 
متفق عليه . قال ابراهم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان 
بعد نزولالمائدة . قال أحمد: ليس ني قلي منالمسح شيء ؛ فيه أربعون حديثاً 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : هو أفضل من الغسل لأنه 
صل الله عليه وسلم وأصحابه إتما طلبوا الأفضل ٠‏ وهو مذهب الشافعي 
واسحق لحديث : «١‏ إن الله حب أن يؤخذ برخصه» ولأن فيه مخالفة أهل 
البدع » وعنه الغسل أفضل ؛لأنه المذكور ني كتاب الله تعالى والمسح رخصة . 
وبجوز المسح على الحرموقن » والحرموق مثال الحف إلا أنه يلبس فوق 
الحيف والحوريين » قال ابن المنذر : يروى إباحة المسح على الحورين عن 
تسعة من الصحابة وبه قال ابن المسيب والثوري وإسحق » وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : لا جوز إلا أن ينعلا لآنه لا بمكن متابعة المثني فيهما . 
ولنا قول المغبرة : مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوربين والنعلين 
رواه أبو داود والترمذي وصححه » وهذا يدل على أنبهما لم يكونا منعولين 
لأنه لو كانا كذلك ل يذكر النعلان فإنه لا يقال مسح على الحف ونعله » ولآن 
الصحابة فعلوه ولم يعرف هم مخالف ني عصرهم » وسئل أحمد عن جورب 
الحرق فكره المسح عليه ولعله إنما كرهه لأن الغالب فيه الحفة وأنه 


41 د 


لا يغبت بنفسه وإن كان مثل جورب الصوف في الصفاقة فلا فرق فإن كان 
لا يثبت إلا بالنعل أببح المسح عليه مادام فيالنعل لحديث المغيرة » قالالقاضي':. 
بمسح على دورب والنعل كنا في الحديث » والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم 
إنها مسح على سيور النعل الي على ظاهر القدم فأما أسفله وعقبه فلا يسن 
مسحه من انف فكذلك من النعل . 

وممن قال بجواز المسح على العمامة أبو بكر وعمر وهو قول ابن المنذر » 
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : لابمسح عليها لقوله تعالى ( وامسحوا 
برؤوسكم )١()‏ ولنا قول المغيرة: توضأ رسولالله صلى الله عليه وسلم ومسح 
على الحفين والعمامة صححه الترمذي وروى مسلم أيضاً معناه وروى البخاري 
معناه أيضاً عن عمر وابن أمية مرفوعاً » ولآنه قول من سمينا من الصحابة 
وم يعرف لهم مخالف في عصرهم » والآية لا تنفي ما ذكرنا فإنه صلى الله 
عليه وسلم مبين لكلام الله ومسحه يدل على أن المراد المسح على الرأس 
أو حائله . : 

وبجوز المسح على الحبائر لحديث صاحب الشجة رواه أبو داود » وهذا 
قول مالك وأصحاب الرأي » وقال الشافعي : في أحد قوليه يعيد الصلاة 
لأن الله أمر بالغسل ولم يأت به » ووجه الأولى ما ذكرنا ولآنه مسح على 
حائل أببح له المسح عليه فلم نجب الإعادة . وني المسح على القلانس وخمر 
النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان أراد القلانس اللمبطنات كدنيات القضاة ٠‏ 
فأما الكلتة فلا يجوز المسح عليها لا نعلم فيه خلافاً لأنها لا تستر جميع الرأس 
عادة ولا تدوم عليه » فأما القلانس الي ذكرنا فعنه لا يجوز المسح عليها 
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وبه قال مالك والشافعي والنعمان » قال ابن المنذر : لانعلم أحداً قال به إلا أنه . 
روى عن أنس أنه مسح على قلنسيته » وعنه يجوز وهو اختيار الحلال قال : 
لأنه روى عن صحابين بأسانيد صحاح » وي اللحسمر روايتان » إحداهما : 
مجوز » روى عن أم سلمة حكاه ابن المنذر » والثانية : لا يجوز وهو قول 
مالك والشافعي . ولا نعلم خلافاً ني اشتراط تقدم الطهارة لكل ما بجوز المسح 
عليه إلا الحبيرة» ووجهه حديث المغيرة وفيه « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » 
متفق عليه » فأما إن غسل إحداهما ثم لبس الحف ثم غسل الآخرى وأدخلها 
الحف لم بجزاء وعنه بجوزاء واختلفت الرواية في الحبرة فعنه لا يشترط 
تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لآنه لم يذكر الطهارة » ومحتمل أن 
يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لآن فيه : «إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب 
على جرحه ثم بمسح عليها » وعنه يشترط الطهارة ا فعليها إذا خاف من 
نزعها تيمم ولامحتاج مع مسحها إلى التيمم» قال شيخنا : محتمل أن يتيمم مع 
المسح فيما إذا مجاوز بها موضع الحاجة لآن ماعسح على موضع ال حاجة يقتضى 
المسح والزائد يقتضي التيمم » وكذا إذا شدها على غير طهارة لآنه مختلف 
في جواز المسح عليها فإذا جمع بينهماخرج من الحلاف » وللشافعي في الجمع 
بينهما قولان ني الحملة لحديث صاحب الشجة .ولنا أنه محل واحد فلاجمع 
بن بدلين كالحف » وإن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه 
لا روى الآثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان 
يتوضاً عليها . وإن كان نيرجله شق وجعل فيه قير فقال أحمد: ينزعه هذا 
أهون هذا لا مخاف منه وتعليله يقنضي أنه الت لله جاز المسح عليه » 
قال مالك فيالظفر يسقط : يكسوه مصطكاً وعسح عليه ٠‏ فإن لم يكن على 
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الحرح عصابة غسل الصحيح وتيمم للجريح ولم بمسح : وروى حنبل عن 
أحمد ني المجروح والمجدور مخاف عليه مسح موضع الخرح 0 
يعي مسح إذا لم يكن عصابة . 

وعسح المقم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لا نعلم فيه خلافاً 
في المذهب ٠‏ وقال الليث : تمسح ما بدا له » وكذلك قال مالك في المسافر» 
وعنه في المقمم روايتان لما روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه «قيل له : 
أنفسح على الخفين ؟ قال : نعم قيل : يوماً قال : ويومين قيل : وثلاثة ؟ 
. قال : ما شئت » رواه أبو داود . ولنا حدي علي رواه مسلم . وعن عوف 
بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بالمسح على الحفين في غزوة تبوك 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقم رواه أحمد وقال : هذا أجود 
حديث في المسح لآنه في آخر غزوة غزاها الني صل الله عليه وسلم وحديثهم 
ليس بالقوي وقد اختلف ني إسناددقاله أبو داود . وابتداء المدة من الحدث 
بعد اللبس ٠»‏ وعنه من المسح وهو اختيار ابن المنذر لقوله بمسح المسافر 
ثلاثة أيام » ووجه الآول ما نقل في حديث صفوان : من الحدث إلى الحدث. 
ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقم لا نعلم فيه خلافاً » وإن مسح مقي 
ثم سافر أتم مسح مقم » وعنه مسح مسافر. لحديث بمسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن وهذا مسافر » وأن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر لانعلم 
فيه خلافاً . ولا يجوز إلا على ما يسّر محل الفرض ويثبت بنفسه . وحكي عن 
الأوزاعي ومالك جواز المسح على القطوع دون الكعبين فأما مايسقط إذا مثثى 
فلا يشق نزعه ولامحتاج إلى المسح عليه » وقال الثوري وإسحق وابن المنذر: 
يجوز المسح على كل خف يعني وإن ظهر بعض القدم ء وقال الأوزاعي : 
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بمسح على المخروق وعلى ما ظهر من رجله ء وقال مالك إن كثر وتفاحش لم 
بجر وإلا جاز ء» وتعلقوا بعموم الحديث . 

ولا بحوز المسح على اللفائف والحرق لا نعام فيه خلافاً . وإن لبس خفاً 
فلم محدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح على الفوقاني . ومنع منه مالك 
والشافعي في أحد قوليهما لآن الحاجة لا تدعو إلى لبسه ني الغالب فلم يتعلق به 
رخصة عامة كالخبرة فأما إن لبس الفوقاني بعد أن أحدث م بجز المسح لآنه 
لبس على غير طهارة . وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز وبمسح أعلا الف 
دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع ثم مسح إلى ساقه رواه الحلال من 
حديث المغيرة » قال أحمد: كيف مافعلت فهوجائز باليد الواحدة أو باليدين . 
ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه . وروى مسح ظاهرهما وباطنهما عن سعد 
بن أني وقاص وغيره لقول المغيرة : مسح أعلا الحف وأسفله رواه أبو داود . 
ولنا حديث علي : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
ظاهره وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفيه رواه 
أبو داود » وحدينهم معلول قاله الترمذي قال: سألت أبازرعة ومحمداً عنه 
فقالا: ليس بصحيح . قال أحمد: هذا من وجه ضعيف ولاخلاف أنه بجريء 
الاقتصار على مسح ظاهرهما حكاه ابن المنذر. والمجزيء أن عسح أكار 
مقدمه . وقال الشافعي : بجريء القليل لآنه أطلق ولم ينقل فيه تقدير . 
ولايستحب التكرار؛ لأن ني حديث المغرة مسحة واحدة . والمستحب أن 
يفرج أصابعه إذا مسح . ْ 

ومن شرط جواز المسح عل العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس 
إلا ما جرت العادة بكشفه . ومتى كانت محنكة جاز المسح رواية واحدة 


الم 


سواء كان ا ذؤابة أو لا لآن هذه عمائم العرب » ولا يجوز على غير المحنكة 
إلا ذات الذؤابة فيجوز ني أحد الوجهين لآنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ 
ليس من عادتهم الذؤابة » والثاني لا بحوز وهو الأظهر ؛ لآنه صل الله عليه 
وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتطاط زواه أبوعبيد » قال : والاقتطاط أن 
لايكون نحت الحنك منها شيء . وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب 
أن عسح عليه مع العمامة لأنه صل الله عليه وسلم مسح بناصيته وعماهته في 
حديث الغيرة » وهل بحب ؟ فيه وجهان . ولا بحب مسح الآذنن معها 
لا نعلم خلافاً » واختافت الرواية في وجوب استيعابها بالمسح فروى ما يدل 
على أنه بجزيء مسح أكثرها . 

وعسح على الحبرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة لآنه لا يشق المسح عليها 
كلها بخلاف الحف . فإن شدها على مكان يستغى عن شدها عليه لم بجر » 
وروى عنه أنه سهل فيه في مسألة الميموني والمروذي لأن هذا لا ينضبط 
ودو شديد جداً فعليه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها . وممى ظهر 
قدم الماسح أو رأسه أو انقضت المدة استأنف الطهارة » وعنه بجريء مسح 
رأسه وغسل قدميه » وقال الحسن وقتادة : لا يتوضأ ولا يغسل قدميه اختاره 
ابن المنذر ء وإذا انقضت المدة ازمه الخلع واستئناف الطهارة على الأولى » 
وعلى الثانية بحريه مسح رأسه وغسل قدميه . ونزع أحد الحفين كنزعهما 
في قول أكثر أهل العلم » وقال الزهري : يغسل القدم الذي نزع منه الحف 
وسح الآخر فإن أخرج قدمه إلى ساق الخف فهر كخلعه » وقال الشافعي 
لا يتبن لي أن عليه الوضوء إلا أن يظهر بعضها ء قال أحمد : إذا زالت 
العمامة عن هامته لابأس مالم ينقضها أو يفدش ذلك » ولا مدخل خحائل 


5ج ا 


في الطهارة الكبرى إلا الحبرة لحديث صفوان إلا من جنابة » فأما الحبرة 
فيجوز لحديث صاحب الشجة . . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قال الشبخ : وفصل الخطاب أن الأفضل ني حق كل واحد ماهو الموافق 
لحال قدمه » فالأفضل أن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى ابس اللكف 
ليمسح كما كان عايه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين. 
وممسح إذا كان لا بساً لالخف . ويلبس بعد كال الطهارة » وعنه لا يشترط 
الها اختاره الشيخ وصاحب الفائق وقال : وعنه لا تشترط الطهارة لمسح 
العمامة ذكره ابن هبيرة » وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم 
الطهارة رأساً فلو لبس محدثاً ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح » 
قال الزركشي : وهو غريب بعيد » قلت: اختاره الشيخ وقال : يتوجه أن 
العمامة لا يشترط ها ابتداء اللبس على الطهارة ويكفي فيها الظهارة المستدامة 
لآن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولا يبقى مكشوف 
الرأس إلى آخر الوضوء . 00 

وقوله: وسح المقم يومآ وليلة والمسافر ثلاثة أيام وقيل: ممسح كالخبيرة 
اختاره الشبخ وف الاختيارات لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق 
اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . واختار الشيخ 
أيضاً جواز المسح على المخرق إلا أن يتخرق أكثره(١)‏ مادام اسمه باقياً 


:)١(‏ في الإنصاف : ( قال في الاختيارات وتحود المسح على الحف المخرق مادام اسمه 
باقيا والمشي فيه مكن » . 
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والمشي فيه ممكن» واختار أيضاً جواز المسح على االبوس ولو كان دون الكعين 
قوله أو شد لفائفاً لم بجر المسح عليه وجعله أبو البركات إجماعاً وفيه وجه 
بجوز اختاره الشيخ ٠‏ واختار أيضاً جواز المسح على القدم ونعلها اللي يشق 
نزعها إلا بيد أو رجل آنا جاءت به الآثار. قال: والاكتفاء هنا بأكار القدم 
ظ انها أو اومتها خالا وميه لون من من يعدن الح وفنا لا ترقت 
كسح العمامة . ش 

قال: وبجوز المسح على الحف المخرق إلا لا أن .يتخرق أ كثره فكالنعل» 
وبجوز أي على ملبوس دون النعل انتهى . قوله إلا أن تكون ذات ذؤابة 
فيجوز وهو مقتضى اختبار الشبخ فإنه اختار عن كيد 
فذات الذؤابة أولى » » وقال في الصماء : هي كالقلانس 

قوله : ومبى ظهر قدم الماسح الخ ء واختار 1 ْ 
كإزالة الشعر الممسوح عليه » ولو زالت الحبرة فهي كالحف واخبار الشبخ 
بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر . ش 


اع ده 


الأول : الحارج من السبيلن إن كان معتاداً كالمذي والودي والريح نقض 
إجماعاً . ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة أهل العلم إلا ربيعة وإن كان 
نادراً كالدم والدود فينقض أيضاً . وقال مالك : ليس في الدود الذي مخرج 
من الدبر وضوء » وروى عن مالك أنه لم يوجب الوضوء من هذا الضرب 
لأنه نادر . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة 
ودمها غير معتاد . وسئل أحمد عن رجل ربا ظهرت مقعدته قال : إن علم 
أنه يظهر معها ندى توضاً وإلا فلا شيء عليه » قال شيخنا : محتمل أنه أراد 
ندى ينفصل فأما الرطوبة اللازمة فلا تقض لأنها لا تنفك عن رطوبة . والمذي 
ينقض إجماعاً » وهل جب غسل الذكر والانثين منه؟ فيه روايتان إحداهما: 
بحب 4لا في حديث علي « توضأ وانضح فرجك » رواه مسلم ولآأني داود 
يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ فعلى هذا بجزئه غسلة واحدة لقوله : « انضح 
فرجاك » سواء غسله قبلالوضوء أو بعده » والثانية: لا يوجب إلاالاستنجاء 
والوضوء روى ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم لحديث سهل 
ابن حنيف «إما يحزيك من ذلك الوضوء » صححه الترمذي 1 والغسل في 
حديث علي مول على الاستحباب وقوله : «إتما يجزيك » الخ صريح في 
حصول الإجزاء به . [ 

الثاني : الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ينقض 


ل )1 5 
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كثره روى عن ابن عباس وابن عمر » وقال مالك والشافعي وابن المأدر : 
لا وضوء فيه كالبصاق ٠»‏ ولنا حديث ثوبان قيل لأحمد : ثبت عندك ؟ 
قال : نعم . ولآنه صل الله عليه وسلم قال لفاطمة : « إنه دم عرق فتوضي 
لكل صلاة » رواه الترمذي » علل بكونه. دم عرق وهذا كذلك » فأما القليل 
فلا ينقض حكاه القاضي رواية واحدة » وقيل ينقض وهو قول أني حنيفة 
وسعيد بن جبير فيما إذا سالالدم » ووجه الآولى أنه قد روى عن جماعة 
من الصحابة قال أبو عبد الله : عدة من الصحابة تكلموا فيه » أبو هريرة 
كان يدخل أصابعه في أنفه » وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصل ولم 
يتوضأ » وابن أي أونى عصردملاء وابن عباس قال : إذا كان فاحشاً فعليه 
الإعادة » وجابر أدخل أصابعه في أنفه » قيل لأحمد : ما الفاحش؟ قال : 
ما فحش في قلبك » والقبح والصديد كالدم فيما ذكرنا قال أحمد : هماأخف 
حكماً من الدم . 


الثالث : زوال العقل على ضربين نوم وغيره » فأما الحنون والإغماء 
والسكر ونحوه فينقض إجماعاً » وأما النوم فينقض ني الحملة في قول عامة 
أهل العلم إلا ما حكى عن أني مومى الأشعري وأني مجلز وعن سعيد بن 
المسيب أنه كان ينام مراراً مضطجعاً يننظر الصلاة ثم يصلي ولايعيد الوضوء » 
ولعلهم ذهبوا إلى أنه ليس بحدث ني نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزول 
اليقن بالشك ٠‏ ولنا حديث صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم 
حديث صحيح . ونوم المضطجع ينقض يسره عند جميع القائان بنقض 
الوضوء بالنوم. ونوم القاعد إن كان يسراً لم ينقض وهذا قول مالك »وقيل: 
مبى خخااط النوم القاب نقض بكل حال وهذا قول اسحق وأني عبيد وابن المنذر 
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لعموم الأحاديث » ولنا ما روى مسلم عن أنس قال : كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون » ولأني داودينتظرون 
العذاء ال-عرة حى تخفق رعوسهم » وقال الشافعي : لاينقض وإن كار إذا كان 
قاعداً هتمكناً مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض لدبي أنس وببما بتخصص 
العموم » ولنا العموم وخصصناه بحديث أنس وليس فيه بيان كثرة ولا قلة 
فحملناه ذنى اليقن» وأما نوم القائم والراكع والساجد ففيه روايتان: إحداهما 
ينقض وهو تول الشافعي لأنه ليس في معنى المنصوص عليه » والثانية حكمه 
حكم الحالس قياساً وهذا قول سفيان وأصحاب الرأي لحديث ابن عباس : 
فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم . واختافت الرواية في 
المستند والمحتتي » واختلفت في حد اليسير » قال شيخنا : الصحيح أنه 
لا حد له لأن التحديد إنما يعلم بالتوقيف . ش 


(الرابع ) مس الذكر واختلفت الرواية فيه على ثلاث : إحداها 
لا ينتقضروى عن علي وعمار وابن مسعود وأصحاب الرأي وابن المنذر 
لحديث ١‏ إثما هو بضعة منلك © رواه أبو داود والترمذي وأحمد . والثانية 
ينقض بكل حال وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب والشافعي وااشهور عن 
مالك لحديث بسرة صححه الترمذي وأحمد » فأما حديث قيس فقال أبو 
زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا تقوم بروايته حجة ووهناه ول ينبتاه . والثالثة 
لاينقض إلا أن يتقصد مسّه .وقال الشافعي ومالك: لاينقض مسّه بظاه رالكف . 
ولا فرق ببن ذكره وذكر غيره خلافاً لداود » قال الزهري والأوزاعي : 
لاينقض مس" ذ كرالصغير لانه بحوز مسه والنظر إليه» ولنا عموم الأحاديث . 
وفي مس الدبر ومس المرأةفرجها روايتان إحداهما ينقض لعموم قوله : 
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« من مس فرجه فليتوضاً » رواه ابنماجه عن أم حبيبة قال أحمد وأبو زرعة: 
حديث أم حبيبة صحيح . 

( الحامس ) أن تمس بشرته بشرة أنى لشهوة ٠‏ وعنه لا ينقض . قال 
ابنمسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه الأثرم . وعن أحمدلاينتقض 
بحال يروى عن ابن عباس . وقول عائشة : فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي 
متفق عليه » والآية أريد بها الجماع قاله ابن عباس » والرواية الثالثة ينقض 
لشهوة جمعاً بن الآية والأخبار وهو مذهب مالك واسحق » فإن لمسها من 
وراء حائل لم ينقض في قول أكر أهل العلم» وقال مالك : ينقض إذا كان 
ثوب رقيقاً » وكذا قال ربيعة إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة . وسئل 
أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال : ما سمعت فيه شيئاً ولكن هي شقيقة 
الرجل يعجبي أن تتوضأ . ولا ينقض لمس شعر المرأة » ويتخرج أن ينقض 
إذا كان لشهوة » وثي نقض وضوء الملموس روايتان . 

( السادس ) غسل الميت لآن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسله 
بالرضوء ء قال أبو هريرة : أقل مافيه الوضوء ولا نعلم حم مخالفاً في الصحابة» 
وقيل : لا ينقض وهو قول أكثر العلماء » قال شيخنا : وهو الصحبح لأنه 
م يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه » وكلام أحمد يدل على أنه 
مستحب فإنه قال : أحب إلي” أن يتوضأ وعلل نفي الوجوب بكون الخبر 
موقوفاً على أني هريرة . 

( السابع ) أكل حم الحزور ٠‏ وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : 
لا وضوء عليه . ومن العجب أنهم أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف 
الآصول ٠»‏ فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها بحديث مرسل 


ل 5 


من مراسيل أني العالية » ومالك والشافعي أوجباه بمس الذكر بحديث مختلف 
فيه معارض بمثله ٠‏ فإن شرب من لبنها فعلى روايتين : إحداهما ينقض 
لحديث أسيد بن حضير رواه أحمد وعن ابن عمر مثله » والثانية لا وضوء 
عليه لأن حديث أسيد فيه الحجاج بن أرطاة وحديث ابن عمر فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط في آخر عمره . وإن أكل من كبدها وطحاها فعلى وجهين 
أحدهما : لا ينقض والثانية : ينقض لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان 
كلحم الحتزير . 

( الثامن ) الردة عن الإسلام» قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله على . 
أن القذف وقول الزور لا ينقض . وقد روينا عن غير واحد من الأوائل 
أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الحبيث وذلك استحباب » وثبت أنه صل الله 
عليه وسلم قال : « من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله » ول يأمرهبالوضوء 
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ببي على 
اليقن وببذا قال عامة أهل العلم » وقال مالك : إذا شك في الحدث إن كان 
يلحقه كذراً فهو على وضوئه وإلا توضأ ولا يدخل في الصلاة مع الشك » 
ولنا حديث أني هريرة وفيه : «فلا مخرج من المسجد حتى يسمع صورتاً أو 
بجد ريا » رواه مسلم . ومن أحدث حرم عليه مس” المصحف ٠‏ وأباحه 
داود لآنه صل الله عليه وسلم كتب إلى قيصر آية » ولنا قوله : ( لا بمسّه 
إلا المطهرون )١()‏ وني كتاب عمرو بن حزم « أن لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر » ومجوز تقليبه بعود ومسّه به وكتب المصحف بيده من غير أن يمسّه . 
وذكر ابن عقيل في ذلك كله » وني حمله بعلاقته روايتين ٠»‏ والصحيح 


(1) سورة الواقعة آية رقم 108. / 
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الحواز لأن النهي إنما تناول مسه » وفي مس الصبيان ألواحهم الي فيها القرآن 
وجهان » ولا تجوز المسافرة بالممحف إلى دار الحرب لحديث ابن عمر . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قوله ( الثاني ) خروج سائر النجاسات من مائر البدن » واختار الشيخ : 
لا ينقض الكشر مطلقاً » وعنه لا ينقض نوم الخالس وإن كان كثيراً واختاره 
الشيخ » ونقل الميموني لاينقض النوم بحال » واختاره الشيخ إن ظن بقاء طهره . 

(الرابع) مسالذكر» وعنه لاينقض بل يستحبالوضوء منه اختاره الشيخ. 

( الخامس ) مس أنى لشهوة » وعنه لا ينقض مطلقاً اختاره الشبخ » 
وحيث قلنا لابنقض استحب الوضوء مطلقاً » وقال الشيخ: يستحب إن لمسها 
لشهوة وإلا فلا . 

( السادس ) غسل الميت » وعنه لا ينقض اختاره الشيخ . 

( السابع ) أكل لحم الحرور » وعنه لا ينقض اختاره الشيخ » وعنه 
لا يعيد إن طالت المدة » وقيل لا يعيد متأول . وعنه إن علم النهي نقض 
فعليها عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث قاله الشيخ فمن علم لا يعذر » 
وعنه بلى مع التأوبل » وقال الشيخ : أما لحم الحبيث اللمباح للضرورة كلحم 
السباع فينبي الحلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى أو 
معقول المعبى فيعطي حكمه بل هو أبلغ منه » والصحيح من المذهب أنه 
تعبدي » وقيل : معلل فقد قيل أنها من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح 
رواه أبو داود » فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية فشرع الوضوء منها 
ليذهب سورة الشيطان وني حديث آخر « على ذروة كل بعير شيطان » . 
والطواف يشرط له الطهارة » وعنه بجرئه بلا طهارة وخبره بم © وعنه 
وكذا الحائض واختاره الشيخ وقال : لا دم عليها لعذر . 


4م سم 


وموجباته سسبعة : ٠‏ 

( أحدها ) خروج المي الدافق بلذة من الرجل والمرأة في اليقظة والنوم » 
هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي ولا نعلم فيه خلافاً . فإن خرج لمرض 
أو برودة من غير شهوة لم يوجب. وقال الشافعي : بحب لقوله : «إذارأت 
الماء » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وصف المي الموجب بأنه غليظ أبيض 
وقال لعلي: « إذا فض<ت الاء فاغتسل » رواه أبو داود والفضخ : خروجه 
على وجه الشدة . وقال إبراههم الحرني : بالعجلة . وقوله : «إذارأت 
الماء » في الاحتلام وهو إنما مخرج لشهوة » فإن رأى أنه احتلم ولم يجد بللا 
فلا غسل عليه حكاه ابن المنذر اجماعاً » وأن انتبه فرأى منياً ولم يذكر احتلاماً 
اغتسل لا نعلم فيه اختلافاً وإن انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم غيره فقد 
٠‏ توقف أحمد فيها » فإن رأى في ثوبه منيآ وكان لا ينام فيه غيره اغتسل لآن 
عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبيهما » فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره 
فلم مخرج فعلى روايتن فإن خرج بعد الغسل وقلنا لا يجب بالانتقال لزمه الغسل . 

( الثاني ) التقاء الختانين وهو تغيبب الحشفة في الفرج » ولو مس الحتان 
الحتان من غير إيلاج لم بحب الغسل اجماعاً » وإذا كان الواطيء أو الموطوئة 
صغيراً فقال أحمد : يحب عليهما الغسل » وحمله القاضي على الاستحباب 
وهو قول أصحاب الرأي » ولا يصح حمل كلامه على الاستحباب لتصر ع 
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بالوجوب وذمه قول أصحاب الرأي بقوله : هو قول سوء وقوهم: الصغغر 
ليس من أهل التكليف فليس معنى الوجوب في حقه التأثم بتركه بل أنه شرط 
لصحة الصلاة والطواف والقراءة . 

( الثالث ) إسلام الكافر وهو قول مالك وابن المنذر » وقال أبو حنيفة : 
لا يحب لآنه لو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواتراً . ولنا أنه صل الله 
عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر قال الترمذي: 
حديث حسن » وقد روى أن مصعب بن عمير قال لسعد وأسيد لما سألاه : 
كيف تصنعون إذا دخلم في هذا الأمر ؟ قال : نغتسل ونشهد شهادة الحق . 
فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الحنابة » وهذا قول من أوجب غسل 
الإسلام وقول أي حنيفة » وقال الشافعي : عليه الغسل ويستحب أن يغتسل 
بماء وسدر لما في حديث قيس » ويستحب أن يلقى شعره لقوله : « ألق عنك 
شعر الكفر واختآن » رواه أبو داود . 

( الرابع ) الموت . 

( الخامس ) الحيض . 

( السادس ) النفاس وسيذكر في أبوابه . 

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا . وني بعض آية روايتان » 
وقال الأوزاعي : لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول ( سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين )(1) » ( وقل رب أنزلي منزلا مباركاً )(1) » وقال 
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ابنعباس: يقرأ ورده » وقال ابنالمسيب : يقرأ القرآن أليس هو في جوفه ؟ 
وحكي عن مالك : جواز القراءة الحائض دون اللحنب » ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم لم يكن حجبه من قراءة القرآن شيء ليسالحنابة » قال الترمذي : 
حسن صحيح . وبجوز له العبور في المسجد » وبحرم اللبث فيه إلا أن يتوضاً 
لقوله: « ولا جنب إلا عابري سبيل » الآية )١(‏ . ولقوله صل الله عليه وسلم : 
«لا أحل المسجد لخائض ولا جنب » رواه أبو داود » فإن خاف أو لم عكنه 
الحروج تيمم وأقام فيه لآنه روى عن علي وابن عباس في الآبة يعني مسافرين 
لا بحدون ماء فيتيممون . وقال بع ضأصحابنا : يلبث بغير تيمم لأنه لا يرفع 
الحدث وهو غير صحيح لمخالفته قول الصحابة . وقال الثوري واسحاق : 
لا مر في المسجد إلا أن لا مجد بدا فيتيمم » وهو قول أصحاب الرأي لقوله : 
«لا أحل المسجد لخحائض ولا جنب » ولنا الآبة » وقوله لعائشة : لما قال : 
« ناوليي الحمرة من المسجد ») قالت : إني حائض » قال : « حيضتاك ليست 
في يدك » وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشون في المسجدوهم جنب رواه ابن المنذر » وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون 
إجماعاً » فإن توضأ فله اللبث فيه وهو قول إسحق » وقال الأكثرون : 
لا بجوز للآية والحبر » ووجه الآول قول زيد بن أسلم : كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدئون ف المسجد على غير وضوء وكان الرجل 
يكون جنا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث معهم » وهذا إشارة إلى جميعهم 
فيخص عموم الحديث ٠‏ وعن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا 
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وضوء الصلاة رواه سعيد والآثرم . وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم 
الحنب » وأما قبله فلا. لآن وضوءها لا يصح » وأما المستحاضة ومن به سلس 
البول فلهم اللبث فيه إذا أمنوا تلويثه لآن بعض أزواجه صل الله عليه وسلم 
اعتكفت معه وهي مستحاضة رواه البخاري #لإرعاب لير يرم لأن 
المسجد ينّصان عن هذا . 

والأغسال المستحبة ثلاثة عشر : 

( أحدها ) للجمعة بغير خلاف وفيه آثار كشرة صحيحة وليس بواجب 
حكاه ابن عبد البر إجماعاً . 

( الثاني ) للعيدين لحديث ابن ماجه . 

( الثالث ) الاستسقاء لآنه عبادة مجتمع ها . 

( الرابع ) الكسوف لأنه كالاستسقاء . 

( الحامس ) من غسل الميت روى ذلك عن ابن عباس والشافعي واسحق 
وابن المنذرء وروى عن علي وأنيهريرة أنهما قالا : من غسل ميت فليغتسل : 
قال ابنالمنذر: ليس فيه حديث يثبت» وكذلك لم يعمل به في وجوب الوضوء 
على حامله لا نعلم به قائلا » وحديث علي قال الحوزجاني ليس فيه أن علياً 
غسل أبا طالب . 

( السادس ) الغسل من الإغماء والحنون لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل 
من الإغماء متفق عليه » ولا بحب حكاه ابن المنذر اجماعاً . 

( السابع ) غسل المستحاضة . 

( الثامن ) الغسل للإحرام . 


سا6 سب 


(التاسع ) دخول مكة . 

( العاشر ) الوقوف بعرفة . 

( الحادي عشر ) المبيت عمزدلفة . 

( الثاني عشر ) رمي الحمار . 

( الثالث عشر ) الطواف . 

وصفة الغسل الكامل أن يأني فيه بعشرة أشياء : النية » والتسمية »وغسل 
يديه ثلاثاً » وغسل ما به من أذى وقد ذكرنا الدليل على ذلك » والوضوء » 
وى على رأسه ثلاث يروى بها أصول الشعر » ويبدأ بشقة الأعن » ويدلك 
بدنه بيديه » وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه » ومخلل أصول شعر 
رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه ؛ ووجهه قول عائشة : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا اغتسل من الخنابة غسل يديه ثلاثاً وتوضأ وضوءه 
للصلاة ثم مخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى. بشرته أفاض عليه 
الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه » وحديث ميمونة متفق 
عليه » ففي هذين الحديثين كشر من الحصال المسماة . والبداءة بشقة الأعن 
لقول عائشة : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا اغتسل من الحناية دعا 
بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأعن ثم الآيسر ثم أخذ 
بكفيه فقال بهما على رأسه متفق عليه . واختلف عن أحمد في غسل 
الرجليبن فقال في رواية : بعد الوضوء على حديث ميمونة » وقال 
في رواية : العمل على حديث عائشة . وقال في موضع غسل رجليه 
في موضعه وبعده وقبله سواء . والمجزيء أن يغسل ما به من أذى وينوي 


ساءاهم ا 


ويعمم بدنه بالغسل لقوله تعالى : ( وإن كتتم جنب فاطهروا )١()‏ وقوله : 
( حتى تغتساوا)(') . ويستحب إمرار يده على بدنه ولا يجب إذا تيقن وغلب 
علىظنه وصول الماء وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك: امرار 
يده إلى حيث تنال واجب » ونحوه قال أبو العالية ؟ قالوا لأن الله تعالى قال : 
( حتى تغتسلوا ) ولا يقال : اغتسل إلا لمن دلك » ولنا قوله : « إنما يكفيك 
أن نحي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض ين عليك الماء فتظهرين » رواه 
مسلم . وما ذكروه ممنوع فإنه يقال غسل الإناء وإن لم يدلكه » ولا بجب 
الأرتيب فيه لقوله ( فاطهروا ) وقوله : (حتى تغتسلوا) ولا نعلم في هذا 
خلافاً . ولا جب فيه موالاة نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم » وقال 
ربيعة : من تعمده أعاد الغسل ء وهو قول الاليث . 

وإذا بقيت لعة لم يصبها الماء فمسحها بيده أو شعره فروى غن أحمد أنه 
سئل عن حديث العلاء بن زياد أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لْعة 
لم يصبها الماء فدلكها بشعره فقال: نعم أخذ به وروىعنه يأخذ ا ماء جديداً 
فيه حديث لا يثبت » يعصر شعره » وذكر له حديث ابن عباس أنه صلى 
الله عليه وسلم عصر لمته على لمعة فضعفه ولم يصححه » ونص أحمد على أنها 
تنقض الشعر فيغسل الحيض » قيل له كيف وهي لاتنقضه من الحنابة قال: 
حديث أسماء عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه وهو قول طاوس 
والحسن وأكثر العلماء لحديث عائشة وللبخاري فيه « انقضي رأسك وامتشطي» 
وقيل: مستحب روى عن عائشة وأمسلمة وهوقول مالك والشافعي وأصحاب 
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الرأي وأكتر العلماء وهو الصحيح لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة . 
أفأنقضه الحيضة قال : لاء رواه مسلم » وحديث عائشة ليس فيه حجة 
لأنه ليس ني غسل الحيض إنما هو للإحرام في حال الحيض » ولو ثبت 
الأمر حمل على الاستحباب جمعاً ببن الحديثين » ولآن فيه ما يدل على 
الاستحباب وهو المشط والسدر » وغسل الحيض كغسل الحنابة إلا أنه . 
يستحب أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع ها مجرى الدم 
والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليزول عنها زفورة 0 ٠‏ فإن لم نجد 
مسكاً فغيره من الطيب . والفرصة القطعة من كل شيء 

ويتوضاً بالمد" ويغتسل بالصاع فإن أسبغ بدونهما أجزأه وهذا مذهب 
أكثر أهل العلم » وقيل : لا يجزيء في الغسل والوضوء دون ذلك » وحكى 
عن أني حنيفة لقوله مجزيء من الوضوء مد" ومن الحنابة صاع » ولنا أن الله 
تعالى أمر بالغسل وقد أتى به » وعى عائشة أنها كانت تغتسل هي والني صلل الله 
عليه وسام من إذاء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك ٠‏ فإن زاد على 
المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل جاز فإن عائشة قالت : كنت أغتسل 
أنا والني صل الله عليه وسلم من إناء واحد في قدح يقال له الفرق ؟ والفرق 
ثلاثة آصع ٠‏ وقال أنس : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد متفق عليه . 

ويكره الإسراف في الماء للآثارء قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه 
ولم يتوضاأً فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل » وهذا 
إجماع لا خلاف فيه . إلا أمهم أجمعوا على استحباب الوضوء فيه تأسياً به 
صل الله عليه وسلم . ويستحب ‏ له إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانياً 
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أن يغسل فرجه ويتوضا . وكان ابن عمر يتوضاً إلا غسل قدميه » وقال ابن 
المسيب: إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض وحكي نحوه عن إمامنا 
وإسحاق وقال مجاهد : يغسل كفيه لما روى عن عائدة أنه كان إذا أراد أن 
بأكل وهو جنب غسل يديه رواه أبو داود وقال ابن المسيب وأصحاب 
الرأي : ينام ولا مس ماء لحديث عائشة رواه أبو داود . ولنا أن عمر 
سأل الني صل الله عليه وسلم : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : « نعم 
إذا توضأ فلبرقد » متفق عليه » ولمسلم من حديث أني سعيد إذا أنى أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً » وعن عائشة كان إذا أراد أن يأكل أو ينام 
توضأً يعني وهو جنب رواه أبو داود . فأما أحاديئهم فأحاديئنا أصح ويمكن 
الجمع حمل أحاديثنا على الاستحباب . وإذا غمست الحائض أو الحنب أو 
الكافر أيدمهم في الماء فهو طاهر قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن 
عرق الحنب طاهر . وسئل أحمد عن جنب أدخليده في ماء ينظر حره من 
بردة قال : إن كان إصبعاً فأرجو أن لايكون به بأس وإن كان اليد أجمع 
فكأنه كرهه » وقال فيالحنب والحائض يغمس يده ني الإناء: إن كانتا نظيفتين 
فلا بأس به . وقال في موضع : كنت لاأرى به بأسأ ثم حدئت عن شعبة عن 
محارب بن دثار عن ابن عمر وكأني عبيبته . 

وبناء الحمّام وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه عند أني عبد الله لما فيه من 
كشف العورات ودخول النساء » قال أحمد : إن علمت أن كل من فق 
الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل ٠»‏ فأما النساء فليس هن دخوله 
إلا لعذر » ثم ذكر حديثين رواهما ابن ماجه في نبي النساء . 


ومن اغتسل عرياناً بن الناس لم بجر » أوإن كان وحده جاز » لآن موسى 
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عليه السلام اغتسل عرياناً وكذاث أيوب رواهما البخاري » وقال أحمد: 
لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترآً إن للماء سكاناً » ولا بأس بذكر الله في 
الحمام لآنه صل الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم » 
فأما قراءة القرآن فيه فكرهها أبو وائل والشعبي ولم يكرهها النخعي ومالك 
لآنه لا نعلم حجة توجب الكراهة » فأما رد السلام فقال أحمد: ما سمعت 
فيه شيئاً والأولى جوازه من غبر كراهة لعموم قوله : « افشوا السلام بينكم » 
ولآنه لم برد فيه نص ٠‏ والأشياء على الإباحة . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

يجب على الصبي الوضوء بموجباته » وجعله الشيخ مثلمسألة الغسل إلزامه 
باستجمار ونحوه .» وأن الرواية الثانية لا غسل على الكافر يعي إذا أسام 
إلا إن وجد سببه قبله» ولو اغتسل فيحال كفره أعاد » وقال الشيخ : لاإعادة 
إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يئاب على الطاعة ني حال كفره إذا أسلم كن 
تزوج مطلقته ثلاثاً معتقداً حلها . وقيل: لاتمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقاً 
اختاره الشبخ . وكره الشيخ الذكر للجنب لا لا » وأوجبه الشيخ على من له 
عرق أو ريح يتأذى به الناس أي غسل اللجمعة » واختار عدم استحباب الغسل 
الوقرف وطواف الوداع والمبيت والرمي ٠»‏ قال: ولو قانا باستحباب الغسل 
لدخول مكة كان الغسل لاطواف بعده فيه نوع عبث لا مععى له » واختار 
أنه لايستحب لدخوها(١)‏ » وبجوزأن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة نقله 
صالح'ني الإحرام . ويستحب لما يستحب الوضوء له لعذر » وظاهر ما قدمه 


» قال في الإنصاف : «يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائفاً أو نفساء‎ )١( 
- » لك يستحب لما ذلك‎ ٠. وقال الشيخ تقى الدين‎ 


لع ةا 


الرعاية لاء قال في الفروع : وتيممه صلى الله عليه وسام محتمل عدم الماء . 
قال: ويتوجه احتمال في رد السلام لفعله صلل الله عايه وسلم لثلا يفوت . 
المقصود وهو الرد على الفور وجوز المجد وغيره التيمم لما يستحب الوضوء 
له مطلقاً لامها مستحبة فخف أمرها . وجي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول 
الشعر تمل أنه يروي بمجموع الغرفاتوأن يروي بكل مرة . واستحب 
المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه وحيته قبل إفاضة الماء » ويفيض 
الماء على سائر جسده ثلاثاً , وقيل: مرة اختاره الشيخ وقال الزركثي :هو 
ظاهر الأحاديث . 

وإذا نوي الكبرى فققط لا بحري عن الصغرزى . وقال الشيخ : يرفع 
الأصغر أيضاً . ويستحب للجنب إذا أراد النوم أن يغسل فرجه ويتوضاأ . 
وعنه يستحب للرجل فقط قال ابن رجب في شرح البخاري : وهذا الخنصوص 
عن أحمد » وقال الشيخ : في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه » واو أحدث 
بعد الوضوء لم يعده » وظاهر كلام الشيخ أنه يعيد حبى يبيت على إحدى 
الطهارتين وقال : ١‏ لا تدخل الملائكة بيتآً فيه جنب » رواه أبو داود . 
ويكره بناء الحمام وببعه وإجارته » وحرمه القاضي ٠‏ وحمله الشيخ على 
غير البلاد الباردة وللمرأة دخوله لعذر وقيل : يجوز لضرر يلحقها بركه 
لنظافة بدنها اختاره الشيخ . 


017 كك 


يشرط له ثلاثة : 

( أحدها) دخول الوقت » وهذا قول مالك والشافعي لأنه مستغن عنه 
أشبه التيمم عند وجود الماء » وقال أبوحنيفة : يصح» وروى عن أحمد أنه 
قال : القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة » حتى بجد الماء أو حدث فعليها بجوز 
قبل دخول الوقت . 

( الثاني ) العجز عن استعمال الماء لعدمه من تيمم لعذير عدم الماء . 

( الثالث ) طلب الماء » وفيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى . وعدم 
لماء يبيبح الثيمم في السفر الطويل والقصير » وهذا قول مالك والشافعي » 
وقال قوم : لايباح إلا في الطويل قياساً على سائر رخص السفر» ولنا قوله : ' 
(وإن كنم مرضى) )١(‏ الآية فدل على إباحته في كل سفر » وقياسهم 
لا يصح لأنه يباح في الحضر ولآنه عزعة . فإن عدم الماء في الحضر تيمم » 
وهذا قول مالك والشافعي» وقال أبوحنيفة في رواية : لايصح لآن الله شرط له 
السفرء ولنا قوله: « الصعيد الطبب طهور المسلم وإن لم بجد الماء عشر سنين» 
صححه الترمذي وهذا عام » ولعل ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب 
كذكر السفر وعدم الكاتب في الرهن ٠»‏ وأبو حنيفة لا يقول بدليل الحطاب 


ح١‎ 
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ولو كان حجة فالمنطرق راجح عليه .. وهل يعيد إذا قدر على الماء على 
روايتين . 

ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا بمكنه حمل 
لماء معه لوضوئه ولا مكنه الرجوع ليتوضاً إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم 
ولا إعادة عليه . وإن خافالبرد ولم عكنه استعمالالماء على وجه يأمن الضرر 
تيمم في قول أكثر أهل العلم » وقال الحسن وعطاء : يغتسل وإن مات . 
ووجه الأولى قوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم )١()‏ ولحديث عمرو بن العاص » 
وهل يازمه الإعادة فيه روايتان إحداهما : لا تلزم لأنه صلل الله عليه وسلم . 
لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة » وقال أبو يوسف ومحمد : تجب كنسيان 
الطهارة » والآأول أصح لأن النامي لم يأت بما أمر به . 

والخربح والمريض إذا خافا تيمما هذا قول أكثر أهل العلم » وقال عطاء 
والحسن: لا بجوز إلا عند عدم الماء » ولنا قوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) 
وحديث صاحب الشجة . واختلفوا في الخوف المبيح فعن أحمد لا يبيحه 
إلا خوف التلف » والصحيح الإباحة إذا خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء 
لأنه يجوز إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو لم مجد الماء إلا بزيادة كثرة على 
من المثل ولآن ترك القيام في الصلاة وتأخنر الصوم في المرض لا ينحصر في 
خوف التلف. فإن لم مخف الضرر لم مجز » وحكي عن مالك وداود إباحته 
للمريض مطاقاً لظاهر الآبة ٠‏ ولنا أنه قادر عليه من غير ضرر فأشبه 
الصحيح » والآية اشرط فيها عدم الماء فلم يتناول محل النزاع على أنه لابد 
فيها من إضمار الضرورة ولا يكون إلا عند الضرورة . وإن خاف العطئن 
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على نفسه تيمم ولا إعادة إجماعاً . وإن خاف على رفيقه أو ببائمه فكذلك . 
وإن وجد عطشاناً مخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم » وقال القاضي : لايلزمه بذله 
لأنه محتاج إليه » ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة إذا رأى حريقاً أو 
غريقاً عند ضيق الوقت » وقد غفر الله لبغي سقت كابآ فالآدمي أولى . وإن 
خاف على نفسه أو ماله في طلب الماء كن بينه وبينه لص أو عدو فهو كالعادم . 
ومن كان دريضاً لا يقدر على الحركة ولا على من يناوله فكالعادم . وإن وجد 
من يناوله قبلخروج الوقت فكالواجد . وقال الحسن: يتيمم ولا إعادة لآنه 
عادم في الوقت . وإن وجد الماء إلا أنه إن اشتغل بتحصيله فات الوقت 
ل يتيمم فيقول أكثرأهل العلم » وعن الأوزاعي والثوري يتيمم » ولنا قوله: 
( فلم نجدوا ماء ) )١(‏ وهذا واجد للماء وقوله : « التراب كافيك ما لم نجد 
الماء » وإن وجد اللماء بثمن مثله ازمه شراؤه لأنه قادر » وكذلك إن كان 
بزيادة يسرة ء وقال الشافعي : لايازمه الشراء مع الزيادة قليلة كانت أوكثيرة 
لأن عليه ضرراً في الزيادة كخوف اللص » ولنا قوله تعالى : « فلم تجدوا 
ماء , ولآن ضرر المال دون ضرر النفس» وقد قالوا فيالمريض :يلزمه الفسل 
مالم مخف التلف . فتحمل الضرر اليسير يالماء أحرى . 

والحربح والمريض إذا أمكنه غسل البعض غسل ما أمكنه وتيمم للباقي 
وهو قول الشافعي » وقال مالك :إن كان أكثر بدنه صحيحاً غسله ولايتيمم » 
وإن كان أكثره جرعاً تيمم ولا غسل عليه لأن الجمع بين البدل والمبدل منه 
لا بحب كالصيام والإطعام » ولنا حديث صاحب الشجة » ولأنه من شروط 

الصلاة فالعجز عن بعضها لا يسقط جميعها كالسترة » وما ذكره ينتقض 
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بالمسح على الحفين وقياسهم جمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد . وكل 
ما لا مكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الخريح حكمه حكم ‏ 
الخريح . ولا يلزمه أن عسح على الخحرح بالماء إذا أمكنه سواء كان معصوباً 
أو لا » ونص أحمد ني المجروح إذا خاف مسح موضع الخرح مسح وغسل 
ما حوله لآن المسح بعض الغسل » ووجه الأول أنه محل واحد فلا مجمع ببن 
المسح والتيمم كالخبرة » وإذا قلنا بحب المسح فهل يتيمم- على روايتين . 
إحداهما لايتيمم كالحرح المعصوب عليه والحبرة على الكسرء والثانية يتيمم 
لآن المسح بعض الغسل فيتدمم للباتي والحبيرة الفرض انتقل فيها إلى الخائل 
فهو كالحفين » وإذا كان الحريح جنباً فإن شاء قدم التيمم وإن شاء أخره 
بخلاف المتيمم لعدم مايكفيه فإنه يلزمه الغسل أولا”؛ لآن التيمم للعدم ولايتحقق 
مع وجود الماء ولآن الحريح يعلم أن التيمم بدل عن غسل الحرح والعادم 
لا يعلم القدر الذي تيمم له إلا بعد الغسل . وإن تيمم الحريح للحدث الأصغر 
فذكر القاضي أنه يلزمه الترتيب» وقال شيخنا : بحتمل أن لابجب هذا الترتيب 
لآن التيمم طهارة مفردة نا لوكان الحريح جنباً ولآن فيه حرجاً فيندفع بقوله 
( ما جعل عليكم في الدين من حرج )(1) وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي 
مثل هذا » وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباني إن 
كان جنباً نص عليه وفيمن وجد مايكفيه لوضوئه وهو جنب قال : يتوضأ 
ويتيمم » وهذا قول عطاء وأحد قولي الشافعي وبه قال الحسن والزهري 
ومالك وابن المنذر » والقول الثاني للشافعي يتيمم ويتركه لآنه لا يطهره 
كالمستعمل ء واأنا قوله : « فلم نجدوا ماء )(5) وخبر أني ذر « فإذا وجدته 
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فأمسه بشرتك » وقوله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم » فإن 
وجده المحدث الحدث الأصغر فيسل يازمة .ما ذكرنا في حنج + وان 
لا يلزمه لآن المولاة شرط فيه » والصحيح أنه يلزمه . 

والمشهرر عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم وهو. مذهب 
الشافعي » وعنه لايشرط وهو مذهب أني حنيفة لقوله : «النراب كافيك 
مالم نجد الماء » ووجه الأولى قوله : ( فلم نجدوا ماء ) ولا يقال: لم يجد إلا لمن 
طلب » فأما إن تيقن أن لاماء فلا يجب الطلب قولا واحداً قاله أبو العباس » 
وإن أراق الماء قبل الوقت تيمم من غير إعادة وبه قال الشافعي » وقال 
الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء فيالوقت كقولنا وإلا تيمم وأعاد لآنهمفرط » 
فأما إن إراقة في الوقت أو مر به فلم يستعمله عمداً مع أنه لا يرجو 
وجوده فقد عصى بذلك فيتيمم ويصلي وني الإعادة وجهان . وإن نسي الاء 
وتيمم لم بجزئه نص عليه وقال : هذا واجد للماء » وعنه التوقف في 
هذه المسألة » وقال أبو حنيفة وابن المنذر: بجزئه » وعن مالك كالمذهبين » 
وعنه يعيد ما دام في في الوقت . 

وبجوز التيمم الجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها » وكان 
ابن مسعود لايرى التيمم للجنب ٠»‏ وقال الثوري وأبو ثور: إذا عجز عن 
غسل النجاسة على بدنه مسحها بالتراب وصلى» وقال أكثر الفقهاء : لابتيمم 
للنجاسة لآن الشرع إنما ورد ني الحدث ٠»‏ ووجه الآولى قوله : « الصعيد 
الطيب طهور المسلم » وقوله : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وإن 
اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي أحدهما قدم غسل النجاسة نص 
عليه ولا نعلم فيه خلافاً . فإن عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وهو 


بحا ة بم 


قول الشافعي » وروى عن أحمد لا يصلي حى يقدر على أخدهما وهو قول 
أني حنيفة والثوري » وقال مالك : لا يصلي ولا يقضي كالخائض » قال ابن 
عبد البر: هذه رواية منكرة عنه » ولنا حديث القلادة وفيه : « فصلوا بغر 
وضوء فلم ينكر ولا أمر بالإعادة » وقياس أني حنيفة على الحائض في تأخير 
الصيام لايصح لآن الصوم يدخله التأخير لآن المسافر يؤخره ولآن عدم الماء 
لو كان كالحيض لأسقط الصلاة وقياس الصلاة على جنسها أولى من قياسها 
على الصوم ٠»‏ وقياس مالك لا يصح لمخالفته لقوله : « إذا أمرتم بأمر فأتوا 
منه ما استطعم » وقياس الطهارة على شرائط الصلاة أولى من قياسها على 
الحيض والحيض معتاد والعجز هنا نادر لآنه يشق إبجاب قضاء المعتاد . 

ولا يتيمم إلا بطاهر له غبار يعلق باليد للآية قال ابن عباس : الصعيد 
تراب الحرث والطيب الطاهر وقال ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)(1) 
وما لا غبار له لا مسح بشيء منه وبه قال الشافعي » وقال مالك وأبوحنيفة : 
بحوز بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة » وقال 
الأوزاعي : الرمل منالصعيد » وقال حماد: يتيمم بالرخام لقوله : « جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً » ولنا الآمر بالصعيد وهو التراب وقوله منه ء 
فأما السبخة فعنه يجوزو قاله الشافعي وابن المنذر لقوله وجعلت تربتها طهوراً . 
وعنه ني النورة والخصى والرمل ونحوه » وعنه بحوز ذلك مع الاضطرار 
خاصة » وإن ضرب بيده على لبد أو شعير ونحوه فعلق به غبار جاز نص 
عليه لأنه صل الله عليه وسلم ضرب بيده على الحخائط فمسح بها وجهه 
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وأجاز مالك التيمم بالثلج والحشيش وكل ما تصاعد على وجه الأرض » 
ومنع من التيمم بغبار اللبد والثوب لآنه صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه 
نفخهما . ولنا الآية والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق » وروى الآثرم عن ابن 
عمر أنه قال : لا يتيمم بالنلج فإن لم جد فصفحة فرسه أو معرفة دابته » 
فأما التراب النجس فلا يجوز لا نعلم فيه خلافاً » وبحوز أن يتيمم جماعة 
في موضع واحد بغير خلاف وإن كان في الطين فحكى عن ابن عباس أنه 
يطلي به جسده فإذا جف تيمم به 0 ولا خلاف في وجوب مسح الوجه 
والكفين للآية وهذا قول الشافعي يعني أنه لا يجري البعض - وقال سليمان 
ابن داود : بجريه إذا لم يصب إلابعض وجهه ». ولنا قوله : ( فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم )(1) والباء للإلصاق . ظ 

والنية شرط للتيمم في قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلاف إلا ما حكى 
عن الأوزاعي والحسن بن صالح » وإن نوى نفلا لم يصل إلا نفلا » وقال 
أبو حنيفة له أن يصلي بها مايشاء ويبطل بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات 
الوضوء » روي بطلانه بخروج الوقت عن علي وابن عمر وهو قول مالك 
والشافعي وقيل: لايبطل وهو مذهب ابن المسيب والحسن والزهري والثوري 
وأصحاب الرأي » ولنا أنه روي عن علي وابن عمر أنه قال : يتيمم لكل 
صلاة » وأما وجود الماء فلا نعلم فيه. خلافاً » وإن وجددني الصلاة بطلت ». 
وعنه لا تبطل قاله مالك والشافعي وابن المنذر » وإن تيمم وعليه ما جوز 
المسح عليه ثم خلعه بطل » والصحيح ما اختاره شيخنا أنه لا يببطل وهو قول 

سائر الفقهاء ٠‏ وبجوز التيمم لكل ما يتطهر له » وقال أبو مجلز: لايتيمم 
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إلا لمكتوبة » وكره الأوزاعي أن بمس التيمم المصحف », ولنا حديث 
أني ذر وقوله : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) وإن وجد الماء في 
الوقت لم يعد وهو قول مالك والشافعي » وقال طاوس وابن سيرين والزهري 
يعيد »6 ولنا ما روى أبو داود عن أني سعيك أن رجلين خرجا في سذر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً فصليا ثم وجد الماء في الوقت 
فأعاد أحدهما ول يعد الآخر » ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا 
له ذلك فقال للذي لم يعد : « أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » وقال للذي 
أعاد : «لك أجرك مرتين ») واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى 
بيوتالمدينة فصل العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد » والمصل 
على حسب حاله إذا وجد الماء أو تراباً خرج منها بكل حال ومحتمل أن لامخرج 
كالمتيمم إذا وجد الماء في الصلاة . ويستحب تأخر التيمم إلى آخر الوقت 
لمن يرجو وجود الماء » وروي عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي » 
وقال الشافعي تيأحد قوليه : التقدم أفضل » والمسنون ع نأحمد التيمم بضربة 
واحدة قال أحمد : من قال بضر بتان إنما هوشي ء زاده » قال الرمذي: 
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وغيرهم ٠‏ وقال الشافعي : لا بجريء إلا ضربتان للوجه واليدين إلى المرفقين 
ولنا حديث عمار » ولآنه حكم علق على مطلق اليد فلم يدخل فيه الذراع 
كقطع يد السارق » وقد احتج ابن عباس بهذا وأما أحاديثهم فضعيفة لم يرو 
منها أهل السئن إلا حديث ابن عمر » وقال أحمد: ليس بصحيح عن الني 
صل الله عليه وسلم وهو عندهم حديث منكر وحديث ابن الصمة صحيح 
لكن إنها جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه فهو حجة لنساء ثم أحاديثهم 


لس #79 عمسم 


لا تعارض حديثنا لآنها تدل على جوازه بضربتن لا نفي جواز التيمم بضضربة 
كنا أن وضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاث لاينفي الاجزاء عرة » فإن قيل: 
روى ني حديث عمار « إلى المرفقين » قبل لا يعول عليه إنما رواه سلمة وشك 
فيه ذكره النسائي مع أنه أنكر عليه وخالفه فيه سائر الرواة الثثقات » 
ولا مختلف المذهب أنه مجزيء بضربة وبضربتين وإذا [ كان]''' علا يديه 
غبار كر لم يكره نفخه لحديث عمار » وقيل : يكره. 


ولا بجوز لواجد الماء التيمم خوفاً من فوات المكتوبة ولا الحنازة » وعنه 
يجوز للجنازة » وعن الأوزاعي والنوري له التيمم إذا خاف خروج الوقت 
وإن خاف فوات العيد فكذلك » وقال الأوزاعي والنوري: له التيمم» ووجه 
الأولى قوله : ( فلم تجدوا ماء )() والتيمم لفوات الحنازة يروى عن ابن 
عمر وابن عباس وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي ٠‏ وقال الشعبي : يصلي 
عليها من غير وضوء أشبهت الدعاء في غير الصلاة » ولنا قوله : « لا يقبل 
الله صلاة بغبر طهور » » ولا يكره للعادم جماع زوجته إذا لم مخف العنت » 
وفيه رواية يكره » قال إسحق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن الني صل الله 
عليه وسلم في حديث أني ذر وعمار وغيرهما . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته اختاره الشيخ » وهو بدل لكل مايفعله 
بالماء من الصلاة وغيرها ولوطء حائض انقطع دمها » وقيل حرم الوطء 


(1) لظ «كان » زيادةفي الطبعة السلفية » وني المخطوط والشرح : وإذاعلا . 
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والحالةهذه اختاره الشيخ . وإذا وجد عطشاناً يخاف تلفه لزمه سقيه وتيهم جزم 
به الشيخ . وقال : يلزمه قبول الماء قرضاً وكذا نمنه وله ما يوفيه . وقال : 
ولو كان به جرح مخاف من غساه فمسحه بالماء أولى من مسح الحبيرة انتهى . 
ولو كان على الحرح عصابة أو لصوق أجزأ المسح على الصحيح » وعنه 
يتيمم معه . ولو كان الحرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه الترتيب ٠»‏ قال 
الشيخ : ينبغي أن لايرتب » وقال: لايلزمه مراعاة الترتيب وهوالصحيح من 
مذهب أحمد وغيره » وقال : الفصل ببن أعضاء الوضوء بتيمم بدعة . 


وبجوز التيمم للنجاسة » وني وجه لا جب التيمم لنجاسة البدن مطلقاً 
نصره الشيخ . ولو عدم الماء والدراب صلى على حسب حاله ولا يزيد على 
ما بجزيء وقال الشيخ : يتوجه له فعل ما شاء لآنه لا تحريم مع العجز ولآن 
له أن يزيد على ما بجزيء في ظاهر قوهم وقال له فعل ذلك على أصح 
القولين . 

ولا يتيمم إلا بتراب له غبار » وعنه .بالسبخة » وعنه وبالرمل أيضاً . 
اختاره الشسيخ » واختار جواز التيمم بغير تراب من أجزاء الأرض 
إذا لم بجد تراباً وهي رواية عن أحمد-ء» وأعجب أحمد حمل الثّراب عند 
التيمم » وعند الشيخ لا محمله . ويبطل بخروج الوقت وهو مبيح لا رافع » 
وعنه أنه رافع فيصلي به إلى حدثه اختاره الشيخ . وقال في الفتاوى المصرية : 
التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال . وإن 
تيمم وعليه ما جوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه اختاره الشبخ . 


واختار فيمن استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج 
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الوقت أونسيها وذكرها آخر الوقت أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت 
كالمذهب . وإن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت 
الوقت أن يتيمم ولا يفوت الوقت » وإن من أمكنه الذهاب إلى الحمام 
لكن بفوات الوقت أن يتيمم ويصلي خارج امام لآن الصلاة في الحمام 
وخارج الوقت منهي عنها قن انتقض وضوؤه وهو في المسجد » واختار ' 
أيضاً جواز التيمم من فوات الحمعة فإنه أولى من الحنازة . إلى أن قال : وعنه 
بجوز لحنازة اختاره الشيخ . ولو كان الماء لأحدهم لزمه استعماله وذكر 
ابن القم في الهدي أنه لا متنع أن يؤئر بالماء ويتيمم هو . 


6ث“7“ سم 


لا تجوز بغير الماء وبه قال مالك » وروى عن أحمد ما يدل على أنها تزال 
بكل مائع طاهر مزيل للعين والآثر كالحل وماء الورد وقاله أبو حنيفة لقوله : 
( إذا ولغ الكلب ني إناء أحدكم فليغسله سبعاً » ولنا الأحاديث مثل قوله: 
« ثم لتنضحه بماء » ومثل أمره بذنوب من ماء تصب على البول» فأما ما لايزيل 
كاللبن والدهن فلا خلاف أن النجاسة لا تزال به . 

وبحب غسل نجاسة الكلب والحنزير سبعآً إحداهن بالتراب لا مختلف 
المذهب في نحاستهما وماتوالد منهما عينه وسؤره وعرقه وكل ماخرج منه » 
وبه قال الشافعي » وبه قال أبوحنيفة في السؤرء وقال مالك : سؤرهما طاهر » 
وقال الزهري : يتوضأ منه إذا لم بجد غيره» قال مالك : يغسل الإناء تعبدا» 
واحتج بعضهم على طهارته بقوله تعالى : ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) )١(‏ 
ول يأمر بغسل أثر فمه » ونجاسة الحنزير بالتنبيه لآنه شر منه » وممن قال 
يغسل سبع مرات ابن عباس والشافعي وابن المنذرء وقال عطاء: قد سمعت 
ثلاثاً وخمساً وسبعاً » وعن أحمد ثمانيً إحداهن بالتراب لقوله : «إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالراب » رواه مسلم وحديث 
أني هريرة أصح وبحتمل أنه عد التراب ثامنة جمعاً بينهما » وإن جعل مكان 
التراب أشناناً ونحوه فقيل : لا جزيء للأمر بالتراب » وقيل: بلىلآنه أبلغ 


الل تا 0 


من التراب » ويستحب جعله في الأولى لموافقته لفظ الخبر وليأت الماء بعده 
فينظفه ومتى غسل به أجزأه لقوله : « إحداهن بالتراب » وف لففظ آخر 
في الثامنة . وي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب سبعاً والثانية ثلا 
والثالثة تكائر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض 
لقول ابن عمر : أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً . والثانية لحديث القائم من 
نوم الليل والثالثة قوله لأسماء : « اغسليه بالماء » ولم يذكر عدداً . 


وإذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض استحب أن ننه بظفرها لتذهب 
خشونته ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل ثم تغسله لقوله لأسماء « حتنيه ثم اقرصيه 
ثم اغسايه بالماء » وإن لم يزل لونه وكانت إزالته تشق أو تضر بالثوب لقوله : 
«ولا يضرك أثره » رواه أبو داود . وإن استعملت شيئاً يزيله كالملح وغيره 
فحسن لحديث الغفارية الي أردفها » قال الحطاني : فيه من الفقه جواز 
استعمال الملح وهو مطعوم في غسل النوب من الدم فعلى هذا بجوز غسل 
النغوب بالعسل إذا كان الصابون يفسده وبا لحل إذا أصابه الحبر والتدلك 
بالنخالة وغسل الأيدي بها وبالبطيخ ودقيق الباقلاء وغيرها مما له قوة الحلاء » 
ومى تنجست الأرض بنجاسة مائعة أي نجاسة كانت فطهورها غمرها بالماء 
حتى. يذهب لون النجاسة وريحها » فإن لم يزل إلا بمشقة سقط ذلك كما قلنا 
في الثوب لحديث الأعراني ولا تعلم في ذلك خلافاً » وسئل أحمد عن ماء المطر 
يصيب الثوب فلم ير بأساآً إلا أن يكون بيل فيه بعد المطر وقال : كل ما نزل 
من السماء إلى الأرض فهو نظيف داسته الدواب أو لم تدسه » وقال في 
الميزاب : إذا كان في الموضع النظيف لا بأس بما قطر عليك دن المطر إذا 
لم تعلم . قيل : أفأسئل عنه ؟ قال: لا. واحتج فيطهارة طن المطر بحديث 


سس كا[ اشم 


الأعراني وبأن الصحابة والتابعين يخوضون 00 الطرقات فلا يغسلونت 
أرجلهم روي عن ابنعمر وعلي » قال ابن مسعود : كنا لانتوضاأ من «وطيه 
ونحوه عن ابن عباس » وهذا قول عوام أهل العلم . 


ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح روي عن ابن المنذر والشافعي 
فيأحد قوليه » وقال أبو حنيفة ومحمد : تطهر إذا أذهب أثر النجاسة » وقال 
أبو قلابة : جفاف الأرض طهورها لأن ابن عمر روى أن الكلاب تقبل 
وتدبر وتبول في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك رواه أبو داود . 
ولنا حديث الآعراني وحديث ابن عمر رواه البخاري ولم يذكر البول . 
ولا تطهر الاستحالة إلا الحمرة إذا انقلبتبنفسها لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عن أكل الخلالة وألبانها . وإذا خفيت النجاسة لزم غسل ماتيقن به من إزالتها 
هذا قول مالك والشافعي وابنالماذر» وقال ابنشبرمة : ينتحرى مكان النجاسة 
فيغسله » وقال عطاء إذا خفيت في الثوب نضحه كله لحديث سهل في المذي 
فأمر بالتحري والنضح » ولنا أنه تيقن المانع من الصلاة فلم تبح له الصلاة 
إلا بتيقن والحديث مخصوص بالمذي لمشقة الاحتراز منه . ومجزيء في بول 
الذي لم يأكل الطعام النضح وهو غمره بالماء وإن لم يزل عنه ولا محتاج إلى . 
عصر » وحكي عن الحسن أن بول الحارية ينضح ما لم تطعم كالصبي ٠‏ وقال 
الثوري : يغسلان » ثم ذكر حديث أمقيس وحديث علي وقال: هذه نصوص 
صحيحة عن الني صلى الله عه وسلم فاتباعها أولى من القباس . وقوله 
صل الله عليه وسلم مقدم على من خالفه . وإذا تنجس أسفل الحذاء أوالئف 
وجب غسله » وعنه بجزيء دلكه » وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك 
من غيرهما » والأولى أن مجزيء الدلك مطلقاً للأحاديث » فأما الدم والقبح 


س٠‏ نبلا ندم 


فأكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره روي عن ابن عباس وأني هريرة 
وغبرهما + وروي عن الحسن وسليمان التيمي لا يعفى عنه » ولنا قول عائغة 
يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها 
وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وهذا يدل على العفو 
لآن الريقلا يطهره ويتنجس ابه ظفرها . وهو إخبار عن دوام الفعل » ومثل 
هذا لا فى على الني صل الله عليه وسلم ولأانه قول من سمينا من الصحابة 
ولم يعرف لحم مخالف » والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال : هو أسهل » 

وقال أبومجاز في الصديد: إنما ذكر الله الدم المسفوح » وقال أمي بن ربيعة: 
رأيت طاوساً كان إزاره نطعا من قروح كانت برجليه » ونحوه عن مجاهد . 


ودم ما لا نفس له سائلة ‏ كالذباب ونحوه ‏ طادر لآنه او كان نجساً 
لنجس الماء اليسر إذا مات فيه » ولآن الله سبحانه إنما حرم الدم المسفوح . 
والأجسام الصقيلة يعفى عن كثر النجاسة فيها 1 المسح » وعنه في 
المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطر وعرقها وبول 
الأخفاش والنبيذ والمي أنه كالدم » وعنه في المذي بجريء فيه اله 
وروى الخلال بإسناده قال : سئل ابن المسيب وعروة وأبوسلمة وسليمان 
ابن يسار عن المذي فكلهم قال: إنه بمنزلة القرحة فما علمت منه فاغسله 
وما غلبك منه فدعه » وعنه قي ريق البغل والحمار وعرقهما : من يسلم من 
هذا من يركب الحمير ؟ وقال الشعبي والحكم : لا بأس يبول الحفافيش 
وا ا اع لي 
يعفى عن يسير جميع النجاسات . ولنا قوله : « تنزهوا من البول» . 
لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ولا ينجس الاء إذا مات فيه » د 
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المنذر : لا أعلم في ذلك خلافاً إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه فإن عنده 
في تنجيس الماء قولان فأما الحيوان فهو نجس عنده قولا واحداً . ولنا 
حديث الذباب والضفدع ينجس بالموت وينجس الماء القليل » وقال مالك 
لا يفسد الماء لأنه يعيش فيه كالسمك . وسباع البهائم والطير والبغل والحمار 
نجسه ء وعنه أنبا طاهرة » وسؤر المر وما دونه ني الحاقة طاهر في قول 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا أبا حنيفة فإنه كره 
الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأه » ورويت كراهته عن ابن عمر ونحبي 
الأنصاري » وقال ابن المسيب : يغسل مرة أو مرتين » وقال طاوس: يغسل | 
سبعاً كالكلب » ولنا حديث أني قتادة دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر 

افر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونهما مما يطوف علينا . ظ 


ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


لا نمجوز النجاسة بغير الماء » وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر 
مزيل اختاره الشيخ » واختار طهارة شعر الكلب والخنزير » وف سائر 
النجاسات ثلاث روايات الثالثة تكائر بالماء من غير عدد اختاره الشيخ » 
واختار إجزاء المسح في المتنجس الذي يضره الغسل كثياب الحرير والورق » 
قال: وأصله الحلاف في إزالة النجاسة بغير الماء » واختاز أن الشمستطهر 
وكذا الريح والحفافء قال: وإحالة التراب ونحوه للنجاسة كالشمس وقال : 
إذا أزاها التراب عن النعل فعن نفسه إذا خالطته أولى » واختار أيضاً أن 
الاستحالة تطهر » وأن الحسم الصقيل يطهر بالمسح » وإذا خفى موضع 
النجاسة غسل حتى يتيقن » وعند الشبخ يكفي الظن في غسل المذي وغيره 


2 كك 


من النجاسات. » واختار طهارة أسفل لحف والحذاء بالدلك » وأن ذيل 
المرأة ؟روره على طهارة يزياها » وأن الرّجل كاللحف والحذاء » وأن القبح 
والصديد طاهر ول يقم دليل على نجاسته » وأن المذي جز يء فيه النضح 
ويصير طادراً به ٠‏ واختار أيضاً العفو عن يسير جميع النجاساث مطلقاً في 
الأطعمة وغيرها حتى بعر الفأر » وأن تراب الشارع طاهر » ومال إلى طهارة 
سباع البهائم والطير والبغل والجمار . 


آم 
(54- مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


قال أحمد : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث : حديث فاطمة وأم حبيبة 
وحمنة . وني رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة . وهو يوجب 
الباوغ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا يخمار » 
وحرم وطؤها قبلالغسل » قال ابنالمنذر : هذا كالاجماع » وقال أبوحنيفة : 
إن انتقطع لأكثر الحيض حل وطؤها » والاستمتاع بما فوق السرة ونحت الركبة 
جائز بالنص والإجماع . والوطء محرم بهما » واختلف في الاستمتاع بما 
بينهما فذهب إمامنا إلى جوازه وهو قول عطاء والشعبي والثوري واسحق » 
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي : لا يباح لحديث « كأن يأمرني فأترر ألخ » 
ولنا قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) )١(‏ فتخصيصه يدل على 
إباحة ما عداه » وما نزلت قال صل الله عليه وسام : « اصنعوا كل شيء 
غير النكاح » رواه مسلم » فإن وطثها فعليه نصف دينار كفارة » وعنه ليس 
عليه إلا التوبة لآنه سئل عن الحديث فقيل : في نفسك منه شى ؟ 
قال : نعم . ْ 

وإذا استحيضت العتادة لم تمخل من أربعة أقسام : أحدها أن لايكون ها 
تمييز لكون الدم على صفة واحدة أو أن الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله 
أو يزيد على كثره فهذه تجلس أيام عادنها ثم تغتسل وتتوضاً لوقت كل صلاة 
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وتصلي وهذا القول لاشافعي ». وقال مالك : لااعتبار بالعادة بل بالتمبيز فإن 
م يكن استظهرت بعد عادتها بئلاثة أيام إن لم تتجاوز خمسة عشر ثم هي 
مستحاضة » واحتج بحديث فاطمة . ولنا حديث أم سلمة أن امرأة تبراق 
الدماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتنظر عدد الأيام واللبالي 
الي كانت نحيضهن » الخ » وروي في حديث فاطمة « دعي الصلاة قدر الأيام 
الي كنت غيضين » متفق عليه » وني حديث أم حبيبة « أمكي قدر ماكانت 
نحبسك حيضتك » رواه مسلم » ولا حجة له ني الحديث على ترك العادة 
في حق من لا تمييز لها . وإن كان ا عادة وتمبيز فإن كان الدم الذي يصلح 
الحيض في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز » وإن كان أكثر من العادة 
أو أقل ول ينقص عن أقل الحيض ولا زاد علىأ كثره ففيه روايتان : إحداهما 
يقدم التمييز وهو ظاهر ذهب الشافعي ا ذكرنا من الآدلة » والثانية : تقدم العادة 
وهو قول أكثر الأصحاب لأآنه صل الله عليه وسلم رد أم حبيبة واللي استفتت 
ها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل » وحديث فاطمة روي فيه أنه ردها إلى 
العادة أيضاً فتعارضت روايتاه وبقيت أحاديثنا لا معارض لا » على أنها قضية 
في عبن نحتمل أنها أخبرته أن لا عادة لها . وإن نسيت العادة عملت بالتمييز » 
وقال أبوحنيفة : لااعتبار بالتمبيز لحديث أم سلمة » ولنا حديث فاطمة » 
وحديث أم سلمة يدل على اعتبار العادة وهذه لا عادة لها » فإن لم يكن ها 
تمييز جاست غالب الحرض من كل شهر » وعنه أقله لحديث حمنة « تحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل » وقال الشافعي : لا حيض ذا بيقن ٠»‏ وجميع 
زمنها مشكوك فيه » تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولايأتيها زوجها . 
وعن عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت الني صلى الله عليهوسلم 


ام ا 


فقال : «إنما ذاك عرق » فاغتسلي ثم صلي » فكانت تغتسل عند كل صلاة 
متفق عليه . ولنا حديث <منة وهو بظاهره يشبت الحكم في حق الناسية 
لأنه لم يستفصل ول يسأنها عن التمييز لآن في كلامها من تكشر الدم وصفته 
ما أغنى عن السؤال ولم يسأنا عن العادة لاستغنائه عن ذلك بعلمه إياه اذ كان 
مشتهراً وقد أمر أختها أم حبيبة فام يبق إلا أن تكون ناسية وأم حبيبة ها 
عادة لما روى مسلم أنه قال لا : « امكي قدر ما كانت نحبسك حيضتك 
ثم اغتسلي » فكانت تغتسلعند كل صلاة . فدل على أنها تغتسل لكل صلاة 
في غير وقت الحيض . 

وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جاستها من أول كل شهر 
لقوله : « نحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي » 
فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة » واختار ابن أني موسى 
أنها تجلس بالتحري لأنه ردها الى اجتهادها في القدر فكذلك في الوقت » 
وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت ٠»‏ وإن عاودها الدم في العادة 
فهل تاتفت إليه على روايتين ٠‏ ولم يفرق أصحابنا بن قليل الطهر وكشره 
لقول ابن عباس ٠‏ أما من رأت الطهر ساعة فلتغتسل فإن كان النقاء أقل من 
ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر » قالت عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء . 

قال أحمد: القصة شيء يتبع الحيضة أبيض لايكون فيه صفرة ولاكدرة 
وقال الأزهري : اللقصة بضم القاف : القطنة التي نحشوها المرأة فإذا خرجت 
بيضاء لا تغير عليها فهي القصة البيضاء . 

وروي عن أحمد أن النفساء اذا رأت النقاء دون بوم لا يثبت ها أحكام 


د #4 لتب 


الطهارة » قال شبخنا : وهو الصحيح إن شاء الله لآن في إيجاب الغسل على 
من تطهر ساعة بعد ساعة حرج . وقال أبوحنيفة : ليس النقاء بين الدمين 
طهراً ولا يجب عليها فيه صلاة ولا يأتيها زوجها وهو أحد قولي الشافعي . 
ولنا قوله تعالى : ( قل هو أذى )(1) وقال ابن عباس : إذا رأت الطهر ساعة 
فلتغتسل » وقالت عائشة : لا تعجلن حبى ترين القصة البيضاء » ولأنها صامت 
وهي طاهرة فام يلزمها القضاء » وقوهم: إن الدم بحري تارة وينقطع أخرى 
قلنا: لا عبرة بالانقطاع اليسير وإنما إذا وجد انقطاع كشر يمكن فيه الصلاة 
والصيام » وإن عادوها الدم في العادة ولم يتجاوزها ففيه روايتان: إحداهما : 
أنه من حيضها وهومذهب الثوري وأصحاب الرأي » والثانية : ليس بحيض 
فإن تجاوز العادة وعبر أكثر الحيض فليس بحيض ٠‏ والصفرة والكد رة في 
أيام الحيض حيض وبعده لا تعتد به نص عليه وهو مذهب مالك والشافعي » 
وقال أبو يوسف وأبو ثور : لايكون حيض إلا أن يتقدمه دم أسود لقولأم 
عطية كنا لا نعد الصفرة بعد الغسل شيئاً رواه أبو داود » ولنا قوله : ( قل 
هو أذى )١()‏ وهذا يتناول الصفرة والكدرة ولقولعائشة: لاتعجان الخ وقول 
أم عطية إنما يتناول” ما بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به ويدل عليه قول 
عائشة ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً مع قوها المتقدم » وروى البخاري 
باسناده عن فاطمة عن أسماء قالت : كنا في حجرها مع بنات بنتها فكانت 
إحدانا تطهر ثم تكسر بصفرة يسرة فنسأنها فتقول : اعتزلن الصلاة حى 
لا ترين إلا البياض » قال القاضي : معناه لا تلتفت إليه قبل التكرار وقول 
أسماء فيما إذا تكرر جمع بين الأخبار . ا 
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والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضاً لوقت كل صلاة وتصلي 
ماشاءت » وكذا من به سلس البول والمذي والربح والحريح الذي لايرقأ 
دمه لحديث حمنة وأم سلمة » ثم إن خرج لرخاوة الشد أعادت الشد والوضوء 
وإن كان لغلبة الخارج لم تبطل الطهارة لقول عائشة : اعتكفت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست 
نحنها وهي تصلي رواه البخاري » وف لفظ وإن قطر الدم على الحصيرء وصلى 
عمر وجرحه يثعب دماً » وقال مالك: لايجب الوضوء على المستحاضة » 
واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضاأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد » 
واحتج أحمد بقوله لفاطمة فاغتسلي وصلي ول يأمرها بالوضوء » ولنا أن في 
حديث فاطمة وتوضبي لكل صلاة حتى بجيء ذلك الوقت صححه الترمذي» 
وفي حديث عدي بن ثابت ف المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبوداود 
قال أحمد : إما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بذلك النافلة والصلاة 
الفائئة حبى يدخل وقت الآخرى. وقال الشافعي : لانجمع ببن فرضين بطهارة 
واحدة لقوله توضي لكل صلاة ٠‏ ولنا أن في حديث فاطمة توضي اوقت 
كل صلاة وحديثهم محمول على الوقت لقوله صل الله عليه وسلم : ١‏ أين 
ما أدركتك الصلاة فصلي » أي وقتها ولأنه صل الله عليه وسلم أمر حمنة 
بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد وأمر به سهلة ولم يأمرها بالوضوء 
قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله قلت : إن هؤلاء يتكلمون 
بكلام كر ويوقتون بوقت يقولون إذا توضأت وقد انقطع الدم هم سال 
قبل أن تدخل في الصلاة تعد الوضوء وإذا تطهرت والدم سسائل 
ثم انقطع قولا آخر ء قال : لست أنظر في انقطاعه حدن توضأت سال الدم 


كم سه 


أو لم يسل » إنما أمرها أن تتوضاأ لكل صلاة فتصلي بذلك النافلة والفائتة حتّى 
يدخل وقت الأخرى . ويستحب ا أن تفسل لكل صلاة » وذهب بعضهم . 
إلى وجوبه » وقيل لكل يوم غسلا ووي عن عائشة وابن عمر . وقبل نمجمع 
بن كل صلاتي جمع بغسل وتغتسل للصبح لأمره حمنة وسهلة بذلك » وأكثر 
أهل العلم على أنها تغتسل عند انقطاع الحيض ثم غليها الرضوء لكل صلاة 
لقوله : « فاغسل عنلك الدم وصلي » وكذلك حديث عدي بن ثابت» وهذا. 
يدل على أن الغسل المأمور به استحباباً جمعاً بن الأحاديث ٠‏ والغسل لكل 
صلاة أفضل . ويليه الغسل مع الجمع لقوله وهو أعجب الأمرين إلي” » ويليه 
الغسل كل يوم مرة ثم بعده الغسل عند الانقطاع والوضوء لكل صلاة» - 
وهل يداح وطتها؟ على روايتين: إحداهما: لايباح وهو مذهب ابن سيرين» 
والثانية : يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة . 

وأكثر النفاس أربعون وهو قول أكثر أهل العلم » وقال مالك والشافعي : 
أكثره ستون ولاحد لأقله » وقال أبوعبيدة : أقله خمسة وعشرون يوما . 
وأنا أنه لم برد تحديده فبرجع إلى الوجود » ويستحب أن لايقربها ني الأربعن 
لحديث عثمان بن أني العاص » وإن عاد في الأربعين فهو نفاس ٠»‏ وعنه 
. مشكوك فيه » وقال مالك : أن رأته بعد يومين أو ثلاثةفهو نفاس وإن- 
تباعد فيحيض . 000 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

خرج الكفارة من أي ذهب كان » واختار الشيخ لا مجزيء إلا المفضروب 
لأن الديذار امم المضروب خاصة » وأنه لاحد لأقل الحيض ولا لأكثره 
ولا للطهر بين الحيضتين بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيرض وإن نقص 


- /اث/ى ع 


عن يوم أو زاد على السبعة عشر يوماً مالم تصر مستحاضة » واختار أن المبتدأة 
تجاس ني الثانية ولا تعيد انتهى . ولا تلتفت لما خرج عن العادة حى يتكرر 
ثلاث » وعند الشبخ تصير إليه من غير تكرار . 

واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض واو تكررتا » 
وقال : لاحد لأكثر النفاس ولو زاد على السبعين وانقطع » لكن إن اتصل 
فهو دم فساد » وحينئدل فالأربعون منتهى الغالب » وقال : الأحوط أن المرأة 
لا تستعمل دواء بمنع نفوذ المي في مجاري الخحبل . 
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لا نعلم خلافاً في وجوبها على النائم بمعى أنه يقضيها لقوله : « من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » رواه مسلم » وكذلك السكران ‏ - 
لآنه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم أولى » وحكم المغمى عليه حكم النائم 
يروىذلك عن عمار وغيره » وعن ابن عمر لايقضي » وقال مالك والشافعي : 
لايقضي إلا أن يفيق في جزء من وقتها » وقال أصحاب الرأي: إن أغمي 
عليه أكثر من خمس صلوات لم يقض شيئاً وإلا قضى الجميع » ولنا أن 
الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا تطول مدته غالبا أشبه النوم وقياسه على 
الحنون لا يصح لآنه نطول مدته ويسقط عنه الصوم أما المجنون فلا قضاء 
عليه إلا أن يفيق في وقتها لا نعلم فيه خلافاً . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع » وقيل: لا ء اختاره الشيخ بناء على أن 
الشرائع لاتلزم إلابعد العلم» قال: والوجهان في كل من ترك واجباً قبل بلوغ 
الشرع كن لم يتيمم عند عدم الماء » وم يزك أو أكل حتى يتبين له الحبط 
الأبيض من الحيط الأسود لظنه ذلك أولم تصل مستحاضة ونحوه » قال : 
والأصح لاقضاء قال في الفروع :ومراده ولم يقض وإلا أثم » وكذلك منعامل 
بربا أو نكاح فاسد ثم تبين التحرمم . ونجب على من زال عقله بمحرم ١‏ 
واختار الشبخ عدم الوجوب ني ذلك كله » وقال في الفتاوى المصرية : تلزمه 


لاوم ا 


بلا نزاع » وقال : اختار اللأكثر أن الردة لا تبطل العمل إلا بالموت عليها . 
وقال: شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام ٠‏ فإذا تقرب بالصلاة 

يكون مسلماً بها وإن كان محدثاً » وعلى هذا عليه أن يعيدها . انتهى . 

وئوا بصلاة المميز وعمله لنفسه اختاره الشبخ » وقال بعض الأصحاب: 
ثوابه لوالديه » وإن بلغ في أثنانها أو بعدها ني وقتها لزمه إعادنها وقيل: . 
لا اختاره الشيخ » والاشتغال بشرطها على قسمين ٠‏ قسم لا بحصل إلا بعد 
زمن طويل فهذه لا مجوز له تأخيرها » وقسم محصل بعد زمن قربب فأكار 
الأصحاب بجوزونه » قال الشيخ : وقول بعض الأصحاب لاجوز تأخير ها 
إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فلم يقله أحد قبله من الأصحاب بل 
ولا من سائر طوائف المسلمين » إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا 
أشك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أرادوا صوراً معروفة كما إذا 
أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع جبلا يستقي به أو أمكن العريان أن مخيط 
ثوب » ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوبآً 
ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع ٠‏ وكذا العاجز عن تعلم 
: التعكبير والتشهد الآخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله . وكذا 
المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت انتهى . 

وقال الشيخ أيضاً: فرض متأخرو الفقها مسألة ممتنع وقوعها وهوأن المقر 
بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاث فامتنع مع هديده بالقتل فتعل ٠‏ هل 
يموت كافراً أو فاسقاً ؟ على قولين » وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يفعله أحد 
قط . قلت والعقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عبن الصواب الذي لا شك 
فيه وأنه لا يقل إلا كافر . 


م ما 


وال دقام 
أجمعت الآمة على أن الأذان والإقامة مشروعة الخمس ولا يشرعان 
لغنرها » لآن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان . وليس 
على النساء أذان ولا إقامة قاله ابن عمر وأنس وغيرهما ولا نعلم من غيرهم 
خلافهم . واختلفوا هل يسن لن ذلك » فعن أحمد إن فعان لا بأس » وعن 
جابر أنها تقم وبه قال عطاء ومجاهد » وقال الشافعي : إن أذنوأقمن فلابأس 


روي عن عائشة أنها كانت تؤذن ونقم » وعنه لا يشرع ها . 

قال ابن المنذر : الآذان والإقامة واجبان على كل جماعة ني الحضر والسفر 
لأنه صل الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه والآمر يقعضي 
الوجوب وداوم عليه وأصحابه ولآنه من شعائر الإسلام الظاهرة » وظاهر 
كلام الخرتي أنه غير واجب ٠»‏ وهو قول الشافعي ٠‏ وعلى كلا القولن إن 
تركهما صحت صلاته لما روي عن علقمة والأسود قالا: صلى بنا عبدالله 
بلا أذان ولا إقامة » قال شيخنا : لاأعلم أحداً خالف في ذلك إلا عطاء قال : 
من نسى الإقامة يعيد » ونحوه عن الأوزاعي » ومن أوجبه من أصحابنا فعلى. 
أهل المصرء فأما المسافرون فلا يجب عليهم . وقال مالك : إتما يجب النداء في 
مساجد الجماعة » ويكفي مؤذن المصر إذا كان يسمعهم » ويجزيء بقبتهم 
الإقامة » قال أحمد : نيالذي يصلي فيبيته : بجزيه أذان المصرء وقال مالك: 
تكفيه الإقامة لأنه صلى الله عليه وسلم قال الذي علمه الصلاة :. « إذا أردت 
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الصلاة فأحسن الوضوء . ثم استقبل القبلة وكبر » وني لفظ لانسائي « فأقم ثم 
كبر » والافضل لكل مصل أن يؤذن ويقم » وإن كان في الوقت في بادية 
أو نحوها استحب له الههر لحدبث أني سعيد رفعه «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك » ألخ وكان ابن عمر يقم لكل صلاة إلا الصبح فإنه يؤذن ويقم 
ويقول : إتما الآذان على الإمام والآميرالذي مجمع الناس » وعنه أنه لايقم 
في أرض تقام فيها الصلاة ‏ ولنا أنه صل الله عليه وسلم يؤذن له حضراً 
وسفراً وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه » وما ذقل عن السلف فالظاهر 
أهم أرادوا وحده ما قال إبراهم ٠‏ والآذان مع ذلك أفضل لحديث أن سعيد 
وأنس في صاحب المعز . 

ولاجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين لقوله لعنمان بن أنيالعاص: 
« واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرآ » حسنه الترمذي ورخص فيه مالك 
ولانعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق ٠»‏ لكن قال الشافعي : لايرزق إلا من 
خمس الحخمس سهم الني صل الله عليه وسلم .| 

وينبغي أن يكون المؤذن صيتاآً لقوله : « ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً 
منلك » . والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه وبه قال الثوري وإسحق 
وابن المنذر » وقال مالك والشافعي : الآذان المنون أذان أني محذورة وهو 
كأذان عبد الله بن زيد ويزيد ترجيعاً وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتدن 
مخفض بذلك ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته إلا أن مالكاً قال: التكبر في أوله 
مرتان حسب فيكون عنده سبع عشرة وعند الشافعي تسع عشرةواحتجوا 
بما روى أبو مذورة أنه صل الله عليه وسلم علمه الآذان وفيه يقول : 
« أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله 
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أشهد أن محمداً رسول الله تخفض بهما صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد 
أن محمداً ردول الله » ثم ذكر سائر الآذان أخرجه مسلم واحتج مالك قال 
كان الأذان الذي يؤذن به أبو محذورة : « الله أكبر الله أكبر » أشهد أن 
لا إله إلا الله » رواه مسلم . ولنا حديث عبد الله بن زيد وأقر صل الله عليه 
وسلم بلالا عليه بعد أذان أي محذورة . 

والإقامة إحدى عشرة فإن رجّع في الآذان أو ثى ني الإقامة 
فلا بأى ٠‏ وقال الثوري : الإقامة مثل الآذان ويزيد قد قامت الصلاة 
مرتين لما روى عبد الله بن زيد قال كان أذان النبي صل الله عليه وسلم 
شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة رواه الترمذي ٠‏ وعن أني محذورة أن النني 
ضل الله عليه وسلم علمه الآذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة قال الترمذي : حسن صحيح . وقال مالك : الإقامة عشر كلمات 
لقوله : «قد قامت الصلاة» مرة لقول أنس أمر بلالا أن يشفع الآذان 
ويوتر الإقامة » ولنا قول ابن عمر : إثما كان الآذان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم مرتين مرتن والإقامة مرة مرة إلا أنه يقول قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة رواه أبو داود والنسائى.» وني حديث عبد الله بن 
زيد أنه وَعَتَف الإقافة كا ذكرنا وما احتسجوا به .هن درك عبد الله بن زيد 
رواه عنه ابن أنيليل وقال الترمذي: لم يسمع » وقال: الصحيح مثل ما روينا 
والذي احتج به مالك حجه لنا مجمل فسره ابن عمر ٠‏ وخبر ألي محذورة 
متروك بالاجماع لآن الشافعي لم يعمل به في الإقامة وأبو حنيفة لم يعمل به في 
الآذان . والتثويب في أذان الصبح مستحب وبه قال مالك والشافعي » وقال 
أبوحنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة أن يقول حي على الصلاة «رتين حى 
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على الفلاح مرتين » ولنا ما روى أبو داود والنسائي عن أني مذورة قال : 
فإن كان في صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » وما ذكروه قال ابن اسحق : هذا أحدثه 
الناس » قال الترمذي : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم . 


ولا جوز احروج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر قال الترمذي : وعلىهذا 
العمل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا مخرج أحد. 
من المس.جد بعد الآذان إلامن عذرء ثم ذكر حديث أني هريرة : أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم صل الله عليه وسلم رواه مسلم . ويستحب أن يترسل في 
الآذان ومحدر الإقامة » الترسل التأني والحدر ضده وبه قال الثوري والشافعي 
وإسحق ولا نعلم عن غغرهم خلافهم » قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه أن من السنة أن يؤذن قائماً فإن أذن قاعداً لعذر فلا بأس .٠‏ قال الحسن 
العبدي : رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعداً 
وكان رجله قد أصيبت في سبيل التمرواه الأثرم » ومجوزعل الراحلة قال ابن 
المذذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن علىالبعير فينزلفيقم » وبه قال مالك 
والثوري والأوزاعي ٠‏ إلاأن مالك قال: لا يقم وهو راكب » يستحب أن 
يؤذن متطهراً لقول أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضيء فإن أذن محدثاً جاز لآنه 
. لا يزيد على القراءة » وهو قول الشافعي وأ حنيفة » وقال مالك: يؤذن 
على غير وضوء ولا يقم إلا على وضوء » وإن أذن جنبآ فروايتان » ألا جزاء 
في قول أكثر أه ل العلم . ويستحب أن يؤذن على موضوع عال لقولالأنصارية 
كان بي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يأتيني يؤذن عليه ألخ لانعلم 
خلافاً في استحبابه. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل 
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القبلة بالأذان » وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو بعشى قال : نعم أمر الآذان 
عندي سهل . وسئل عن المؤذن بشي وهو يقم قال : يعجبي أن يفرغ ثم 
عشي ٠‏ فإذا بلغ الحيعلة التفت ممينآً وشمالا ولم يستدر » وذكر عن أحمد 
فيمن أذن في اأنارة روايتان : إحداهما لا يدور للخبرء والثانية: لا محصل. 
بدونه » وتحصيل المقصود مع الإخلال بالأدب أولى من العكس وهذا قول 
إسحق . وبجعل أصبعيه في أذنيه هذا المشهور عن أحمد وعليه العمل عند 
أهل العلم وكذلك قال الترمذي لفعلبلال صححه الترمذي . وعنأحمد أحب 
إلى أن بجعل يديه على أذنيه على حديث أني ممذورة » والأول أصح لصحة 
الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به . ويتولاهما معاً وهو قول الشافعي » 
وقال مالك: لا فرق بينه وبين غيره لآن في حديث عبد الله بن زيد لما أذن 
بلال قال لعبد الله: أقم أنت . ولنا قول النبي صلىالله عليه وسلم : « إن أخا 
صدناء قد أذن» ومن أذن فهو يقبم» وماذكريدل على الحواز وهذاعلىالاستحباب 
فان سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقم فقال أحمد : له لوأعاد الأذان 
كنا صنع أبو مذوره » فإن أقام بغر إعادة فلا بأس لما ذكرنا في حديث 
عبد الله بن زيد . ويستحب للمؤذن أن يقم في موضع أذانه لقول بلال لا 
لا تسبقي بآمين » وقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا . ولا يقم 
إلا بإذن الإمام لما في حديث الصداني فجعلت أقول له صل الله عليه وسلم : 
أقم أقم . وكره طائفة من أهل العلم الكلام في أثناء الآذان قال الأوزاعي : 
لا نعلم أحداً يقتدى به فعله » ورخص فيه سليمان بن صرد وغيره » قبل 
لأحمدالرجل يتكلم فيأذانه؟ قال: ذعم » قيل: وني الإقامة؟ قال: لا. وعن 
الزهري إذا تكلم في الإقامة أعادها » وأكثر أهل العلم على أنه بجزثه قياساً 
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على الآذان . ولايصح إلابعد دخول الوقت إلا الفجرأما غير الفجر فلا مبجزيء 
بغر خلاف نعلمه » وأما الفجر فيشرع قبل الوقت وهو قول مالك والشافعي » 
وقال الثوري لا مجوزء وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان 
يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس » ولنا حديث الصدائي 
أمره صل الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر . 

ويستحب أن يفصل ببن الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة 
ركعتين لقوله لبلال : « اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الكل 
من أكله » الخ ومن جمع ببن صلاتين أذن للأولى وأقام للنانية » 
وقال مالك : يؤذن ويقم لكل منهما ودو مخالف للأحاديث الصحيحة » 
فإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة لحديث ابن مسعود 
في قصة الحندق . ومن دخل مسجداً قد صل فيه فإن شاء أذن وأقام "كما 
فعل أنس » وإن شاء تركها وهو قول الحسن والشعبي . وهل يصح أذان المميز 
للبالغين ؟ على روايتين إحداهما : يصح وهوقول الشافعي وابنالمنذر لماروي 
عن عبد الله بن أي بكر بن أنس » والثانية: لا يصح لآنه شرع للإعلام وهو 
لا يقبل خبره » ولا يؤذن قبل الراتب إلا أن يتأخر كما أذن زياد حين غاب 
بلال » فأما مع حضوره فلا ؛ لآن مؤذني الني صلىالله عليه وسلم لم يكن أحد 
يسبقهم بالأذان . قال أحمد في الرجل يؤذن ني الليل على غير وضوء فيدخل 
المنزل ويدع المسجد : أرجو أن يكون موسعاً عليه » ولكن إذا أذن وهو 
متوضيء في وقت الصلاة فلا أرى له أن مخرج من المسجد حتّى يصلي 
إلا أن يكون لحاجة . وروي عنه في الذي يؤذن في بيته وبينه وبين المسجد 
طريق يسمع الناس : أرجو أن لا يكون به بأس » وقال في رواية الحرلي 
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فيمن يؤذن في بيته على سطح : معاذ الله » ما سمعنا أن أحداً يفعل هذا . 
فحمل الأول على القريب من المسجد والثاني على اابعيد . ويستحب اتخاذ 
المساجد في الدور وتطييبها وتنظيفها لحديث عائشة . ويستحب تخليقه لحديث 
أنس ف النخامة وتسريحه لحديث ميمونة فيبيت المقدس . ويباح النوم فيه لفعل 
ابنعمر ء ويباحللمريض لقصة سعد بنمعاذ » ودخول البعبرلطوافه صل الله عليه 
وسلم عليه ولابأس بالاجتماع فيه والأكل والاستاقاء لحديث أل واقد وفيه : 
فأما أحدهما فرأى فرجة الحديث ». ولحديث عبدالله بن زيد في الاستلقاء . 
وبجوز إنشاد الشعر والاعان فيه لما روي في ذلك . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وإذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام وإذا قلنا إنهما سنة لم يقاتلواء 
وقيل: بلىاختاره الشيخ . ولابجو زأخذ الأجرة عليهما » وقيل: مجوز معالفقر 
لا مع الغى اختاره الشيخ قال: وكذا كل قربة » ومال إلىمعدم إجزاء أذان 
القاعد . ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت أذن للأولى وأقام ثم أقام 
لكل صلاة » وعنه تجزيء الإقامة لكل صلاة من غير أذان اختاره الشيخ 
وقال: أما صحة أذان المميز في الحملة وكونه جائزاً إذا أذن غيره فلاخلاف 
في جوازه » ومن الأصحاب من أطلق الحلاف ٠‏ والآشبه أن الذي يسقط 
الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا مجوز أن يباشره 
صبي قولا واحداً » ولا يسسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت الصلاة » 
وأما الذي هو سنة مؤكدة ني مثل المساجد الي ني المصر ونحو ذلك فهذا 
فيه الروايتان والصحيح جوازه أه . ش 


ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث اختاره الشيخ وقال : محله إذا كان 
الأذان مشروعاً » وقال مجيبه المصلي والمتخلي . قوله : « وابعثه المقام 
المحمود » هكذا ورد في لفظ رواه النسائي وغيره والصحيح التنكير . ورد 
ابن القم الأول من خمسة أوجه . ولا بجوز الحروج من المسجد بعد الآذان 
الخ ... قال الشيخ : إلا أن يكون للفجر قبل الوقت فلا يكره الحروج 
نص عليه . 
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أوها الوقت . والظهر هي الآولى » وووقتها من الزوال إلى أن يصر 
ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال » وقال عطاء لا تفريط الظهر حتى تدخل 
الشمس صفرة » وقال طاوس وقت الظهر والعصر إلى الليل » وتعجيلها في 
غير الحر والغم أفضل بغير خلاف علمناه . ويستحب تأخيرها في شدة الحر » 
وقال القاضي : إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحر » وأن يكون 
. قي البلدان الحارة ومساجد الحماعات . فأما من صلى في مسجد بفناء بيته 
فالأفضل تعجيلها » وهذا مذهب الشافعي . فأما الجمعة فلم ينقل أنه صلى 
الله عليه وسلم أخرها بل كان يعجلها . 

م العصر وهي الوسطى في قول أكار أهل العلم من الصحابة وغيرهم » 
وأول وقتها من خروج وقت الظهر» وقال اسحق: آخر وقت الظهر أول 
أول قت العصر يشتركان في قدر الصلاة وحكى عن ابن المبارك لما في حديث 
ابن عباس : وصل في المرة الثانية الظهر لوقت العصر بالأمس » وآخره 
اختافت الرواية فيه فعنه إذا صار ظل كل شيء مثليه وهو قول مالك 
والشافعي لقوله : «الوقت ما بن هذين ») » وعنه مالم تصفر الشمس 
لحديث ابن عمر » وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر 
والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها وتعجيلها أفضل بكل حال » 
وروى عن أليهريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخرانها وبه قال أصحاب الرأي . 


لد )0 2 


ثم المغرب ولا خلاف في دخول وقتها بالغروب » وآخخره إذا غاب 
الغفق ‏ وقال مالك والشافعي في أحد قوليه : ايس لما إلا وقت واحد 
لأن جبرائيل صلاها بالني صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد » 
وعن عطاء لا تفوت المغرب حى النهار » ولنا حديث بريدة وأني موسى 
رواهما مسلم وقال : وقت المغرب مالم يغب الشفق رواه مسلم » وهذه 
نصوص صحيحة لا بجوز مخالفتها بشىء محتمل » وأحاديثهم محمولة على . 
تأكيد فعلها في أول وقتها » ولو تعارضت وجب النسخ لآنها في أول فرض 
الصلاة » وأحاديثنا بالمدينة . والشفق الحمرة هذا قول ابن عمر وابن عباس 
ومالك والشافعي ٠‏ وعن أنس ما يدل على أنه البياض اختاره ابن المنذر 
لحديث ابن بشير أنه يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثه » ولنا قوله صل الله 
عليه وسلم : « وقت المغرب مالم يسقط فور الشفق » رواه أبو داود » 
وروى « ثور الشفق» وفوره فورانه وثوره ثوران حمرته ٠»‏ وما رووه 
لبس فيه أنه أول الوقت ٠‏ ولا نعلم خلافاً في استحباب تعجيلها إلا ماذكرنا 
من اختلافهم في الغم . ش 


ثم العشاء ولا خلاف في دخول وقتها بغيبوبة الشفق » وإثما اختلفوا قي 
الشفق . وآخره ثلث الليل ل في حديث جبرائيل وبريدة . وعنه نصف الليل 
وهو قول المبارك وإسحق لا في حديث ابن عمر رواه مسلم » وني المتفق عليه 
من حديث أنس : أخر صل الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل » ويبقى 
وقت الضرورة إلى طلوع الفجر وتأخيرها أفضل مالم يشق اختاره أكثر أهل 
العلم . وحكى عن الشافعي أن الأفضل تقدبمها لقوله : « الأول رضوان الله 
والآخر عفو الله» وعن أم فروة مرفوعاً سئل عن أفضل الأعمال فقال : 
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« الصلاة لأول وقتها » رواه أبو داود . ولنا الأحاديث الصحيحة وأحاديثهم 
ضعيفة ٠‏ أما خبر أول الوقت فيرويه العمري وهو ضعيف ٠»‏ وحديث 
أم فروة قال الترمذي : لا يروى إلا من حديث العمري » ولو ثبت فهي 
عامة وأحاديثنا خاصة » قالالآثرم: قلت لأني عبد الله: كم قدرتأخير العشاء ؟ 
قال : يؤخرها بعد أن لايشق على المأمومين وقد ترك الننبي صل الله عليه وسلم 
الأمر بتأخدرها كراهة المشقة وروى عنه « من * شق على أمي شق الله عليه » ». 
ولا يستحب تسميتها العتمة وكان ابن عمر إذا سمع من يقول العتمة صاح 

وغضب وقال إنما هو العشاء . 

ثم الفجر وتعجيلها أفضل » وعنه الاعتبار بحال المأمومين فإن أسفروا 
فالإسفار أفضل لفعله صل اللهعليه وسلم في العشاءء وقالالثوري : الأافضل الإسفار 
لقوله : « أسفروا بالفجر » الخ ٠‏ ولنا الأحاديث الصحيحة » والإسفار في 
حديثهم 505 ضوء الصبح ويتبين ٠»‏ من قوهم أسفرت المرأة عن 
وجهها إذا كشفته . ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد 
أدرك الصلاة سواء أخرها لعذر كحائض أو لغيره » وقال أصحاب الرأي 
فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة : تفسد لأنه قد صار في وقت نبي » 
ولنا المتفق عليه « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح » وإنما نهى عن النافلة بدليل ما قبل الطلوع ٠‏ وهل يدرك بدون 
الركعة ؟ فيه روايتان : إحداهما: لا وهو مذهب مالك لظاهر اللخبر » 
والثانية : درك بإدراك جزء متها أي جزء وهذا قول الشافعي لقوله : «من 
أدرك سجدة » الخ . 


ومى شك في الوقت لم يصل” حدى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه 
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إلاصلاة العصرني الغم لحديث بريدة قال شيخنا: معناه ‏ والله أعلم ‏ إذاحل 
فعلها ليقين أو غلبة ظن لأن وقتها المختار في الشتاء ضيق . وإذا سمع الآذان 
من ثقة عالم بالوقت فله تقليده لقوله : «الموذن مؤتمن » ول يزل الناس 
جتمعون في مساجدهم ويبنون على قول المؤذن من غير نكبر . 

ومن صل قبل الوقت لم بجز ني قول أكثر أهل العلم » وعن ابن عباس 
في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يحزئه » ونحوه قول الحسن والشعبي » وعن 
مالك كقولناء وعنه فيمن صل العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسياً يعيد 
في الوقت فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شيء عليه . 

وإن بلغ صي أو أسلم كافر أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر 
تكببرة لزمهم الصبح » وإنكان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر » 
وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء » روى هذا في الحائض 
عن عبد الرحمن بنعوف وابن عباس» قال أحمد : عامة التابعين إلا الحسن 
وحده قال : لابجب إلا الصلاة الي تطهرت في وقتها وحدها وهو قول 
أصحاب الرأي » وحكى من مالك إن أدركت قدر خمس ركعات من وقت 
الثانية وجبت الأولى » والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام » 
وقال الشافعي : قدر ركعة لآنه الذي روى عن عبد الرحمن وابن عباس 
في الحائض » فإن أدرك من وقت الآولى من صلائي الجمع قدرا يجب به ثم 
طرأ عليه العذر ثم زال بعد خروج وقتهما وجبت الأولى » وهل بحب قضاء 
الثانية ؟ على روايتين . 

ومن فانته صلوات لزمه قضاؤها علىالفور مرتباً قلت أو كترت» وروى 
عن ابن عمر ما يدل على وجوب اللرتيب ء وونحوه عن الزهري ومالك » 


مأ هه 


وقال الشافعي : لا بجحب » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات 5 


فقضاهن مرتباً وقال: « صلوا كما رأيتموني أصلي » » ولأحمد حديث أني 
جمعة أنه صل الله عليه وسلم عام الأحزاب صل المغرب ٠»‏ فلما فرغ 
أخبروه أنه لم يصل العصر فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب ء 
وقال مالك وأبوحنيفة: لا بحب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة فإن 
ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة ثم أعاد 
الصلاة الي كان فيها » وهذا قول مالك واللبث وإسحق في المأمرم » وعن 
أحمد في المنفرد روايتان: إحداهما: يقطع الصلاة ء والثانية يتم فإن حضرت 
جماعة في صلاة الحاضرة فقال أحمد ني رواية أني داود فيمن عليه صلوات 
فادركته الظهر يصلي مع الإمام الظهر ومحسمها من الفوائت ويصبي الظهر ف 
آخر الوقت ٠‏ وفيه رواية ثالثة إذا كثرت الفوائت بحيث لا يتسع ها 
وقت الخاضرة أنه يصلى الخاضرة في أول وقتها » وذكر ابن عقيل فيمن 
عليه فائتة وخشى فوات الجحماعة روايتين . وبجب القضاء على الفور وإن 
كارت مالم يلحقه مشقة ولا يصلٍ سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه 
وسلم يوم الحندق ٠‏ فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه 
صل الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صل سنتها قبلها » وقال مالك يبدأ 
بالمكتوبة » والآول أولى لما ذكرنا من الحديث . 


ومن أسلم في دار الحرب فترك صلاة أو صياماً لا يعلم وجوبه لزمه 
قضاؤه » وقال أبوحنيفة: لا يلزمه » وإن صل الحاضرة ناسياً للفائتة ولهيذ كرها 
حى فرغ فليس عليه إعادة » وقال مالك: بحب الترتيب مع النسيان لحديث 
ني جمعة » ولنا قوله : « عفى لامي اللخطأ والنسيان» وحديث أني جمعة 
فيه ابن فيعة . 


١6"‏ له 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
وقال الشبخ : الأشهر عندنا إنما يكره الأكثار حتى يغلب على الإسم » 

وإن مثلها ني الحلاف تسمية المغرب بالعشاء يعني تسمية العشاء العتمة » وقال: 

يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بدخول الوقت وهو 
مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين "اما شهدت به النصوص انتهى . 
ومن أدرك قدر تكبرة الخ وعنه لا بد أن بمكنه الآداء . اخختاره الشيخ واختار 
أنه لا تترتب الأحكام إلا أن يتضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع 
وذكر اللحلاف فيما إذا طرأ مانع أو تكليف هل يعتبر بتكببرة أو ركعة » 

واختار بركعة في التكليف » وقال ابن رجب في شرح البخاري : وقع في 
كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين أنه لا بحزيء فعل الصلاة إذا تركها عمداً 
منهم الحوزجاني وأبو محمد البر هاري وابن بطة . ظ 


ا 


وعورة الرجل والآمة ما بن السرة والركبة » وعنه أنها الفرجان » 
قالالبخاري: حديث أنس وحديث جرهد أحوط » وأما الآمة فعورتما مابين 
السرة والركبة وهو مذهب الشافعي » وقال الحسن في الآمة إذا تزوجت أو 
اتخذها الرجل لنفسه : بحب عليها الحمار » ولنا أن عمر “بهى الإماء عن التقنع 
واشتهر فلم ينكر » وذكر أبو الخطاب رواية أن عورتها الفرجان كما ذكر 
شيخنا في الكتاب المشروح . 

والحرة كلها عورة إلا الوجه ٠‏ وثي الكفين روايتان . أما وجه الحرة 
فإنه مجوز كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه » وعنه في الكفين تكشفهما 
وهو قول مالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله ( إلا ماظهر 
منها )١()‏ الوجه والكفين » وعنه أنهما من العورة لقوله : صل الله عليه وسلم 
«المرأة عورة» صححه الترمدي » وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن 
مسعود فقال : الثياب وما سوى الوجه والكفين بجحب سيره في الصلاة » وهو 
قرل مالك والشافعي» وقال أبوحنيفة : القدمان ليسا من العورة ٠‏ ولنا قوله 
تعالى : ( ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها '١')‏ وحديث أم سلمة وفيه : نعم 
إذا كان سابغاآً يغطي ظهور قدميها » وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع 

لقوله : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » . 
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ويستحب أن يصل في ثوببن أقول عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا » 
صلى رجل في إزار ورداء الخ . ولا بحريء إلا ما سثر العررة عن غيره ونفسه 
فلو كان القميص واسع الحيب يرى عورته إذا ركع أو سجد لم تصحلقوله : 
« ازرره ولو بشوكة » . وجب عليه أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع 
القدرة اختاره ابن المنذر » وأكثر أهل العلم على خلافه » ولنا قوله صل الله 
عليه وسلم : «لا يصل' الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) 
رواه مسلم . وقال القاضي وأبوالحطاب: بحب ستر المنكبين لقوله : « إذا 
صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف ببن طرفيه على عاتقيه») صحيح . 
ويستحب للمرأة أن تصلى في درع وخمار وملحفة روي ذلك عن عمر وابنه 
وعائشة » قال أحمد : اتفق عامتهم علىدرع وخمار ومازاد فهوخير وأسترء 
ويكره لما النقاب وهي تصلي ٠‏ قال ابن عبدالبر : أجمعوا على أن المرأة أن 
تكشف وجهها ني الصلاة والإحرام . وإذا الكشف من العورة يسيرلا يفحش 
لم تبطل » وقال التميمي : إن بدت وق وانترت و14 م يعد ليث عجرو 
ابن سلمة فلم يشترط اليسير . 

ومن ل بجد إلا ثوب يجساً صلل فيه لآن ستر العورة 1 كد من إزالةالنجاسة » 
وقالالشافعي : يصلي عرياناً » فإن عدم صلى جالساً يوميء إبماء » وإن صلى 
قائماً جاز » وعنه. يصلي قائماً ويسجد بالأرض » وقاله مالك والشافعي وايمن 
المنذر لقوله : « فإن لم تستطع فقاعداً » ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطهم» 
وقال مالك: يصلون أفراداً ويتباعد بعضهم عن بعض » وإن كانوا في ظلمة 
صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم . 

ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح على كتفيه ثوباً ولا يرد طرفيه 
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على الكتف الأخرى لقول أني هريرة : إنه صل الله عليه وسلم “بى عن 
السدل ني الصلاة رواه أبو داود » فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى 
أو غم طرفيه بيديه لم يكره » وروى عن جابر وابن عمر الرخصة في السدل 
قال ابن المنذر : لا أعلم حديثاً ينبت » وحكاهالئرمذي عن أحمد . | 

ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطيع بنوب ليس عليه غبره » وعنه 
يكره وإن كان عليه غيره» ويكره تغطيةالأنف قياساً علىالفم روىعنابنعمر » 
وعنه لا يكره لتخصيص النهي بالفم . ويكره لف الكم لقوله : «ولاأكف 
شعراً ولاثوباً» ويكره شد الوسط بما يشبه شدالزنار» فأما ما لايشبه فلا يكره 
قال أحمد: لا بأس به أليس قد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
« لايصل أحدكم إلا وهو محتزم )؟ وسئل عن الرجل يصلي وعليه القميص 
يأتزر بالمنديل فوقه ؟ قال : نعم فعل ذلك ابن عمر . 

ولا مجوز لبس ما فيه صورة حيوان لقوله : « لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه كلبولا صورة » . وقيل : لاحرم لآن في آخر الحبر « إلا رقما في ثوب» 
متفق عليه . ويكره التصليب في الثوب لحديث عائشة » وإن لبس الخرير 
لمرض أو حكة أو في الحرب أو لبسه الصبي فعلى روايتين . ولا بأس 
بلبس الحز. روي عن عمران وأنس وأبيهريرة والحسن ابن علي وابنعباس 
وغيرهم . 

وبكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر » فأما الأحمر فقيل يكره وهو 
مذهب ابن عمر » والصحيح لابأس به لقوله : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حلة حمراء . وحديث رافع في إسناده مجهول وبحتمل أنهسا 
معصفرة » ولو قدر التعارض فأحاديثنا أصح . 


7 اا قت 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


ولا يلزم سيرها بالطن قالالشيخ : وهوالصواب المقطوع به » وقال: 
لا مختلف المذهب أن ما ببن السرة والركبة من الآمة عورة » وحكى جماعة 
أصحابنا أنها السوأنان فقط وهذا غلط قببح فاحش خصوصاً وعلى الشريعة 
عموماً . قوله: إلا الوجه ء قال الشبخ: التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة 
وهو عورة في باب النظر إذ لم بجر . وني الكفين روايتان الثانية ليسا بعورة 
اختاره الشيخ ٠‏ واختار أن القدمين ليسا بعورة » ولا يصح نفل آبق قال 
الشيخ: بطلان فرضة قوي » ولو غرهيئة مسجد فكغضب » وإن منعه غيره 
أو زحمه وصل مكانه ففي الصحة وجهان قال الشبخ : الأقرى البطلان . 

وقال الشيخ: بحرم لبس شهرة وهو ما قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع 
لكراهة السلف لذلك ء وحرم أيضاً الإسراف في اللمباح » واختار جواز 
لبس الحرير للكافر ء قال: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ٠‏ وإذا 
جاز بيعها هم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالآجرة فإذا استوى 
وما نسج معه فعلى وجهن قال الشيخ الاشبه بحرم لعموم الحبر انتهى . 
وظاهر كلام المصنف دخول الحز في لحلاف والصحيح من المذهب إباحة 
الخز نص عليه » وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه 
ولا خبلاء » وقال أبو بكر: يباح العلم وإن كان مذهبآً وهو رواية اختارها 
الشبخ وقال إطالة الذؤابة كشراً من الإسبال وقال: الأفضل مع القميصالسراويل 
من غبر حاجة إلى الإزار والرداء . 


سارهأ هد 


الطهارة في بدن المصلي وثوبه شرط لاصلاة في قول أكثر أهل العلم » 
وروي عن ابن عباس ليس على ثوب جنابة » ونحوه عن أني مجلز والنخعي 
وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الآذى وقد صلى فيه قال: اقرأ 
على الآية اللي فيها غسل الثياب . ولنا حديث القبرين وحديث أسماء : 
سئل عن ثوب الخحائض إذا طهرت تصلى فيه ؟ قال : « تنظر فإن رأت 
فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تره» رواه أبو داود » فإن 
حمل صبياً لم تبطل حمله أمامة لآن ما فيه من النجاسة كالذي في جوف 


المصلي : 
وإن طبن الآأرض النجسة أو بسط عليها شيئاً طاهراً صحت صلاته مع 
الكراهة وهو قول مالك والشافعي . 


ولابأس بالصلاة على الخصير والبسط من الصوف والشعر وسائرالطاهرات 
في قول عوام أهل العام » وعن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من 
الحيوان » واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الآأرض ٠»‏ ونحوه عن 
مالك إلا أنه قال ني بساط الصوف : إذا كان سجوده على الآأرض لم أر 
بالقيام عليه بأساًء ومى وجد عليدنحاسة لايعلم هل كانت فيالصلاةأملاصحت» 
وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها ذفيه روايتان: إحداهما لاتفسد 
صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر ء» والثانية : بعيد 


1 الاك 


وهو قول الشافعي» وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت ٠‏ ووجه الأولى حديث 
النعلين » فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثشر 
أزاهها وإلا بطلت . | 

ولا تصح الصلاة ني المقبرة والحمام والحش وأعظان الإبل والمغصوب » 
وعنه تصح مع التحرمم » ومذهب الشافعي الصحة (قوله : «جعلت لي 
الأرض مسجداً » الخ وأحاديث النهي خاصة تقدم على العموم » قال أحمد: 
تتصل الجمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الخامع مغصوباً وصلى الإمام 
فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة ومن امتنع فائته . وقال بعض أصحابنا: حكم 
المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك لحديث ابن عمر رواه 
ابن ماجه » والصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم لقوله : 
« جعلت لي الأرض مسجداً ») استثى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل 
بأحاديث صحيحة فيبقى ما عداها على العموم ٠‏ فأما أسطحتها فالصحيح 
قصر الذهي على ما تناوله النص . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


ولو علم أمباكانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فاختار الشبخ لايعيد» 
ولا يضر قبر ولا قبران » وقيل يضر اختاره الشبخ » وي الهدي لو وضع 
المسجد والقبر مع لم بجز ولم تصح الصلاة ولا الوقف ». واختار الشيخ أن 
الصلاة لا تصح إلى المقبرة والمش ٠»‏ وعنه يكره دخول بيعة وكنيسة مع 
الصور » وظاهر كلام جماعة بحرم دخوله معها قال الشسبخ : هي كالمسجد 
علىالقبر » قال: وليست ملكا لأحد وايس هم منع من يعبد الله لأنا صالحناهم 


عايسه . 


د أ ده 


الأصل فيها قوله تعالى : ( وحيثما كنم فولوا وجوهكم شطره) )١(‏ 
أي نحوه كما أنشدوا : 

ألا من مبلغ عمراً رسولا وماتغتى الرسالة شطر عمرو 

أي نحوه » وتقول العرب :لا تشاطروننا إذا كانت بيوبممتقابل بيوتهم . 
ولا نعلم خلافاً في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل ٠‏ وأما القصير 
فتباح فيه أيضاً وهو مذهب الشافعي .وقال مالك : لا تباح إلا في الطويل » 
ولنا قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب ) (2) الآبة قال ابن عمر: تزلت 
في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك » ولا تباح للماشي في حال مشيه 
قال أحمد: ما أعلم أحداً قال ني الماثي يصلي إلا عطاء » وعنه يصلي ماشياً 
فيفتتح الصلاة إلى القبلة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهذا مذهب الشافعي ويركع 
ويسجد بالأرض . 

وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافاً » 
قال أحمد : ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني فمن بعد » فإن انحرف قليلا 
لم يعد » وقال الشافعي في أحد قوليه : فرضه إصابة العين . 


)00( ون البقرة آية رقم ١4:‏ . 
(؟) -ورة البقرة آية ركم 116. 
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لا تنعقد الصلاة إلا بها لقوله تعالى : (مْ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ) )١(‏ . والإخلاص عمل القلب وهو أن يقصد بعمله الله 
تعالى وحده دون غيره » وينوي الآداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة » وهل 
جب ذلك ؟ على وجهن ٠»‏ ويأني بالنية عند تكبيرة الإحرام » فإن تقدمت 
بزمن يسير جاز » وقال الشافعي وابنالمنذر: يشترط مقارنتها للتكبيرة للآية 
المتقدمة أي مخلصين حال العبادة . 

رد وار و الع أصح الروايتين » وإن 
نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض » وبحتمل أن يصح وهوأصح 
عندي لأنه ثبت في النفل بحديث ابن عباس والأاصل المساواة وثما يقويه 
حديث جابر وجبار ف الفرض . وإن أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر 
جاز لقصة معاذ . 

وإذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يم بهم الصلاة روى ذلك ش 
عن عمر وعلى وهو قول الشافعي ٠‏ فإن لم يستخلف وصلوا وحداناً جاز 
لحديث معاوية » قال الزهري ني إمام ينوبه الدم أو يرعف : ينصرف 
وليقل أتموا صلاتكم » فإن فعل ما يفسدها غامداً بطلت ضلاتهم وإن كان 

عن غير عمد لم تفسد صلاتهم » وأما هو إذا سبقه الحدث فيستأنفها لحديث 

. ٠ سورة البينة آية رقم‎ )١( 


ل58١طآ‏ ب 


علي ابن طلق إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته رواه 
أبو داود » وعنه يتوضاأ وببني » روى عن ابن عدر وابن عباس © وعنه 
إن كان الحدث من السبيلين ابتدأ وإن كان من غيرهما بى لآن الآثر إنها 
ورد فقي غيرهما . 

وإن أحر م إمام لغيبة إمام الحي ثم حضر الإمام ني أثناء الصلاة فأحرم 
بهم وبى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموماً فهل يصح؟ على وجهين: 
روي عنه فيها ثلاث روايات : إحداهن: يصح لحديث سهل ومافعله صلى الله 
عليه وسلم جائز لآمته ما لم يقم دليل الاختصاص » وعنه بجوز الخليفة دون 
بقية الأئمة » وعنه لا يصح لاحتمال الاختصاص » وهذا قال أبو بكر : 
ماكان لابن أبي قحافة أن يتقدم ببن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ومن هنا ألى آخر ألباب من ( الانصاف ) : 

فإن تقدمت بالزمناليسسير جاز وقيل: وبطوله مالم يفسخها اختاره الشيخ. 
وقال: بحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية » وإذا أحرم 
منفرداً ثم نوى الإمامة صح في النفل » واختاره الشيخ في الفرض والنفل » 
وإن عين إماماً فأخطأ لم يصح » وإن عن جنازة فأخطأ فوجهان» وقالااشيخ: 
إن عبن وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح وإلا فلا » ولو مم 
يستخلف الإمام وصاوا وحداناً صح » واحتج أحمد بأن معاوية )١(‏ لما طعن 
صلوا وحداناً » قال المجد :لا تختلف الرواية عن أحمد أنه صلى الله عليه 
وسلم لما خرج في مرضه بعد دخول أني بكر ني الصلاة أنه كان إماماً لأني بكر 
وأبو بكر كان إماماً للناس . 


)١(‏ كذا . في النسخة الخطية 84/5 فى المكتبة السعودية بالرياض و لعل صوايه : عضر. 


ا كا 
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بابح لب د 


ومن هنا نقلته من المغني : ويستحب أن يقبل إليها بخوف وخشوع وعليه 
السكينة والوقار » وإن سمع الإقامة لم يسع إليها قال أحمد: لابأس إذا طمع 
أن يدرك التكبيرة الآولى أن يسرع شيئاً ما لم تكن عجلة تقبح » هكذا جاء 
الحديث عن الني صل الله عليه وسلم » ويستحب أن يقارب بين خخطاه 
لتكير حسناته لحديث زيد بن ثابت . 

ويكره أن يشبك بن أصابعه لحديث كعب بن عجرة » ويستحب أن 
يقول ماروى ابنعباس أن النبيصل الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهويقول: 
«اللهم اجعل في قلبي نوراً وني لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً واجعل في 
بصري نوراً واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوت نوراً 
ومن نحي نوراً وأعطني نوراً» رواه مسلم . 

وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال ما رواه مسلم عن أي حميد 
- أو أني أسيد - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج قال : 
اللهم إني أسألك من فضلك » ٠‏ ولا بجلس حتى يصلي ركعتدن لحديث 
أني قتادة . 

وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بنافلة سواء خششى فوات الركعة الأول 
أو لم مخش وبه قال الشافعي » وعن ابن مسعود أنه دخيل والإمام في صلاة 


ل ١١5‏ ب 


الصبح فركع ركعي الفجر وهذا مذهب الحسن ومجاهد » وقال مالك: إن 
لم مخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد ٠‏ وقال أبو حنيفة : يركعهما 
إلا أن مخاف فوات الركعة الأخيرة ٠»‏ ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاالمكتوبة » رواه مسلم . قال ابن عبد البر: 
في هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها 
استعملها فقد نجا انتهى . وإن أقيمت وهو في النافلة ولم خش فوات الجماعة 
أتمها. 

وقيل لأحمد: تقول قبلالتكبير شيئاً قال: لاء يعي ليس قبله دعاء مسنون» 
ويستحب أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة وبه قال مالك » وقالالشافعي : 
إذا فرغ من الإقامة » وكان الزهري وغيره يقومون عند بدئه في الإقامة » 
وقالأبوحنيفة : يقوم إذا قال: حىعل الصلاة فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر» 
وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة واحتجوا 
بقول بلال لا تسبقني بآمين فدلعلى أنه يكبر قبل فراغه » ولا يستحب 
عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه وهو قول الشافعي وأني يوسف وعليه جمهور 
أئمة الأمصار » وإنما كان الني صل الله عليه وسلم يكبر بعد فراغه يدل 
على أنه كان يعدل الصفوف بعد الإقامة انا فيحديث أنس وغيره : «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » الخ . 

ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن لما روى أبو داود أن بلالا لما قال : 
' قد قامت الصلاة قال الني صل الله عليه وسلم : « أقامها الله وأداماها » 
وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر فيالأذان » فأما أحاديئهم فإن بلالا 
كان يقم في موضع أذانة وإلا فليس في الفراغ منها ما يفوت آمين وإما 


- 1١١6© ل‎ 


كانوا يقومون إذا كان الإمام فيالمسجد أو قريباً منه قال أحمد : أذهب إلى 
حديث أي هريرة خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم وقد أقمنا 
الصفوف ء إسناده جيد : الزهري عن أي سلمة عنه » وفي لفظ ينبغي أن 
تقا م الصفوف قبل أن يدخل الإمامفلا محتاج أن يقف . 


ويستحب للإمام تسوية الصفوك فلياتفت عن ممينه فيقول استووا رحمكم 
الله » وعن يساره كذلك » ولا تنعقد إلا بقول : الله أكبر وعليه عوام أهل 
العلم » وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظم وهذا خالف 
الأخبار . 

وتكبيرة الإحرام ركن لا تسقط عمداً ولا سهواً وهذا قول مالك 
والشافعي » وعن الحكم والأوزاعي مننسيها كفاه تكبيرة الركوع ٠‏ ويستحب 
للإمام الجهر بالتكبير ليسمع من خلفه لحديث جابر : فإذا كبر رسول الله 
كبر أبو بكر ليسمعنا » فإن مد ألف الله بحيث بجعله استفهاماً أو باء أكبر 
بحيث يصير جمع كبر وهو الطبل لم مجز » ولا مجزيه التكببرة بغير العربية ». 
وقال أبو حنيفة : بجزيه لقوله (وذكر امم ربه فصل ) )١(‏ وعليه أن يأني 
بالتكبر قائماً فإن انحى بحيث يصير راكعاً لم تنعقد » ولا يكبر حى يفرغ 
إمامه من التكبر وقال أبوحنيفة: يكبر معه » ولا نعلم خلافاً في استحباب 
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة » وهو مخير ني رفعهما إلى فروع أذنيه أو 
حذو منكبيه » وميل أحمد إليه أكثر » لآن رواته أكثر وأقرب إلى الني 
صلى الله عليه وسام » وجوّز الأول لان صحة روايته تدل على أنه فعله . 


.31٠ سورة الأعلى آية رقم‎ )١( 


- اآط١5‎ 


وبمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض لحديث « رفع يديه مداً» » وقال 
الشافعي : يفرق أصابعه لحديث : «كان ينشر أصابعه للتكبير» ٠‏ ولنا ماذكرنا 
وحديثهم : قال الترمذي: هذا خطأ » ولو صح فمعناه المد قال أحمد: أهل 
العربية قالوا: هذا الضم وضم أصابعه وهذا المد ومد أصابعه وهذا التفريق 
وفرق أصابعه . وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث ممكن لحديث وائل 
ابن حجر . وني المرأة روايتان فروى عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين 
أنهما يرفعان » قال أحمد : رفع دون رفع . 


ومن سننها وضع اليمنى على اليسرى في قول: كثير من أهل العلم . 
ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه لحديث وائل » ويضعهما نحت 
السرة لحديث علي » وعنه فوق السرة لحديث وائل وفيه . فوضع يديه 
على صدره » . والاستفتاح من سننها في قول أكثر أهل العلم » وكان مالك ش 
لا يراه لحديث أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 
يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يستفتح وعمل به الصحابة وكان عمر بجهر به ليعلمه الناس وأنس أرادالقراءة 
كنا ني قوله قسمت الصلاة الخ » وقول عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبر 
والقراءة بالحمد لله رب العالمن ويتععن هذا لآنه ثبت عن الذي روى عنهم 
أنس الاستفتاح » وذهب أحمد إلى قوله : 0 سبحانك اللهم وبحمدك » الخ | 
وقال : إن استفتح بغيره بما روى عنه صل الله عليه وسلم كان حسناً وهذا. 
قول أكثر أهل العلم » وذهب الشافعي إلى حديث علي : « وجهت وجهي » 
الخ » وبعض رواته يقول في صلاة الليل ولا نعلم أحداً يستفتح به كله . 
وقراءة الفاتحة ركن لا تصح إلا بها لحديث عبادة . ويبتدتها بالبسملة في قول 


ل لز د 


أكثر أهل العلم » وقال مالك: لا يقرأها لحديث أنس وابن المغفل » ودما 
محمولان على ترك الجهر جمعاً بن الأخبار » والحهر بها غير مسنون قال 
الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين » وقال الشافعي : جهر بها . 
ولنا حديث أنس وابن المغفل وعائشة وغيرهم » وأخبار الجهر ضعيفة فإن 
رواتها هم رواة الإخفاء وإسناد الإخفاء صحيح . 

واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفانحة تيجب قراءتها أو لاء 
وعنه أنها آية مفردة تنزل بين كل سورتن » والمستحب أن يأني بها مرتلة 
معربة يقف عند كل آية لقوله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا )١()‏ ولحديث 
أوسلمة وأنس ٠»‏ قالأحمد: يعجبي منقراءة القرآن السهلة [ وقال](') : قوله 
« زينوا القرآن بأصواتكم » قال : نحسنه بصوته من غير تكلف . ونجب 
قراءة الفانحة في كل ركعة وهو مذهب مالك والشافعي » وعن أحمد أنها 
لا نبجب إلا في ركعتين من الصلاة ونحوه عن الثوري ٠‏ وعن الحسن إن قرأ 
في ركعة واحدة أجزأه لقوله : (فاقرأوا ما تيسر منه)(') ٠‏ ولنا أنه 
صل الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بأم الكتاب وسورتن 
ويطول الآولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحياناً وني الركعتين الآخريين 
بأم الكتاب متفق عليه » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » فإن لم بحسن 
الفاتحة وكان محفظ غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها لا مجزئه غير لقوله في 
خديث وفاعة : « فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره » 
(1) سورة المزمل آية ارقم 4 . 


(؟) ما بين القوسين زيادة من المخطوطة 85/456 ( المكتبة السعودية ) بالرياض . 
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لها 


فإن لم بحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن 
يقرل : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» لحديث أني داود ٠‏ ومحتمل أن بجزئه الحمد والتهليل والتكبر 
للحديث المتقدم . 1 1 

والتأممن عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم وبه قال الشافعي » وقال 
أصحاب مالك لا يسن للإمام لحديث « إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين فقولوا آمين » ولنا قوله : « إذا أمن الإمام فأمنوا » متفق عليه » 
وحديثهم لا حجة فه وإغا فيه تعريف موضع التأمين ٠‏ وقوله : « إذا 
أمن الإمام » أي شرع في التأمين . ويسن أن بجهر به الإمام والمأموم فيما 
بجهر فيه وإخفاؤه فيما مخفى فيه » وقال أبو حنيفة: يسن إخفاؤه لآنه دعاء » 
ولنا أنه صلى الله عليه وسلم قال : آمين ورفع بها صوته ٠‏ ولآنه أمر 
بالتأممن عند تأمين الإمام وما ذكره يبطل بآخر الفاتحة فإنه دعاء » ويستحب 
أن يسكت الإمام عقيب الفانحة سكتة يستريح فيها » وكرهه مالك » ولنا 
حديث سمرة . ولا نعلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفائحة في الآولين » 
ويفتتح السورة بالبسمة . ووافق مالك على هذا » والحلاف هنا كالخلاف في 
البسملة في أول الفاتحة . 

ولايكره قراءة أواخرالسور وأواسطهاء ونقلعنه الرجل يقرأ م نأواسط 
السور وآخخرها قال: أما آخرهافأرجو وأما أوسطها فلاء ولعله ذهب في آخر 
السور إلى ماروى عن عبدالته وأصحابه ولم ينقل مثله في أوسطها . فأما أوائل 
السور فلا خلاف أنه غير مكروه فإنه صل الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين 
إلى ذكر موسى وهرون ثم أخذته سعلة فركع ء وقرأ سورة الأعراف في 
المغرب فرقها مرتين رواه النسائي . 
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ولا بأس بالجمع بين السور في النافلة وأما الفرض فالمستحب الاقتصار على 
سورة لآنه صل الله عليه وسلم كان يصلي هكذا . وإن جمع بين سورتن 
ففيه روايتان » وإن قرأ سورة ثم أعادها في الثانية فلا بأس لحديث الحهي 
رواه أبو داود . والمستحب أن يقرأ في الثانية سورة بعد الي قبلها في النظم 
لأنه هو المنقول عنه صل الله عليه وسلم » وروى عن ابن مسعود أنه سئل 
عمن يقرأ القرآن منكوساً قال : ذاك منكوس القلب ٠‏ فسره أبو عبيد بأن 
يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم » فإن قرأ بخلاف ذلك 
فلا بأس قال أحمد: أليس يعلم الصبي علىهذا . وقرأ الأحنف بالكهف 
في الأولى وني الثانية بيوسف وذكر أنه صل مع عمر الصبح ببما » استشهد 
به البخاري» قال أحمد: إذا فرغ من القراءة ثبت قائماً حتى يرجع إليه 
نفسه . جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان سكتة عند 
افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة . 

والركوع واجب بالإجماع وأكنرهم يرون ابتداءه بالتكبير وأن يكبر 
في كل رفع وخنفض ٠»‏ وروى عن مالم والقاسم وغيرهما أنهم لا يتمون 
التكبير ولعلهم محتجون أنه لم يعلمه المسيء في صلاته أو لم تبلغهمالسنة في 
ذلك . ويرفع يديه كرفعة الأول وبه قال الشافعي ومالك » وقال الثوري 
وأبو حنيفة : لا يرفع يديه إلا ني الافتتاح . 

ويستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه » وذهب قوم من السلف 
إلى التطبيق وكان في أول الإسلام ثم نسخ قال أحمد : ينبغي إذا ركع أن 
يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق ببن أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوى 
ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه جاء الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم 


ا كك 


إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما نحرك . ويستحب أن يجاني عضديه 
عن جنبيه لحديث أني حميد . وبحب أن يطمن » وقال أبو حنيفة: الطمأنينة 
غير واجبة لقوله ( اركعوا واتجتوا )(1) » وهي حجة لنا لآنه صل الله 
عليه وسلم فسرها بفعله . وقوله : [ ويقول ]1": « سبحان ربي العظم ثلاثأم 
وإن قالها مرة أجزأ . وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان 
ربي العظم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي » وقال مالك: ليس عندنا في 
الركوع والسجود شيء مهدود » وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود . 
ولنا حديث عقبة بن عامر » ونجزيء تسبيحة واحدة لأمره به في حديث 
عقبة ولم يذكر عدداً » وإن قال سبحان رن العظم وبحمده فلا بأس.قال 
أحمد : جاء هذا وهذا وهو في بعض طرق حديث حذيفة » والمشهور عن 
أحمد أنالتكببر والتسبيح وقولسمع الله لمنحمده وقولربنا ولكالحمد وقول 
رب اغفريي . والتشهدالأولواجب », وعنه أنه غعر واجب وهوقول الا كثرء 
ولنا أنه صلى الله عليه وسالم أمر به وأمره للوجوب » وفعله وقال : « صلوا 
كنا رأيتموني أصلي » وأيضاً ما روى أبو داود عنعلى بن نحي بن خلاد عن 
عمه مرفوعاً «لا تم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً » إلى قوله : م 
يكبر ثم يركع حتى تطمكن مفاصله» الحديث . ويكره أن يقرأ في الركوع 
والسجود لحديث علي . 


ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة » وعليه أن يأني بالتكبير 


2( سورة الحج آية رقم لال . 
(؟) زيادة من امخطوطة ٠.‏ 
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منتصباً ثم يأني بتكبيرة أخرى الركوع » والمنصوص عن أحمد أنها تسقط 
هنا . وبجزئه تكبيرة واحدة لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف 
هما مخالف قال أحمد في رواية صالح فيمن جاء والإمام راكع : كبر تكبيرة 
واحدة » قيل إن نوى بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو » أليس قد جاء وهو 
يريد الصلاة ؟ وقال أحمد: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف . ويستحب 
من أدرك الإمام في حال متابعته فيه وإن لم يعتد” له به لحديث أني هريرة 
مرفوعاً « إذا جثثم [ إلى الصلاة '١']‏ ونحن سجود فاسجدوا ولاتعتدوها شيئاً » 
رواه أبوداود » والعمل علىهذا عند أهل العلم » وقال بعضهم لعله لا يرفع 
رأسه من السجود حى يغفر له . ثم يقول : « سمع الله لمن حمده » ويرفع 
يديه كرفعه الأول » وفي موضع الرفع روايتان إحداهما بعد اعتداله لآن في 
حديث ابن عمر « إذا افتتح رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من 
الركوع » » والثانية يبتدئه حدن يبتديء رفع رأسه لظاهر حديث أني حميد . 
ولا تختلف الرواية أن المأموم يبتدئه عند رفع رأسه لأنه ليس في حقه ذكر 
بعد الاعتدال والرفع إنما جعل هيئة للذكر » وهذا الرفع والاعتدالواجب 
وبه قال الشافعي » وقال أبوحنيفة وبع ضأصحاب مالك: لا يجب لآن الله م 
يأمر به » ولنا أنه أمربه المسيء وداوم علىفعله وقد أمرالله بالقيام وهذا قيام. 
وشرع قول : «ربنا ولك الحمد» في حق كل مصل وهو قول أكثر أهل 
العلم » وعنه لا يقوله المنفرد لآن الحبر لم برد به في حقه »وقال مالك: لالبشرع 
للإمام ولا للمنفرد لقوله : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم 
ربنا ولك الحمد» . ولنا أن أبا هريرة صرح بذكره في الرواية الأخرى 
وحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجة فكيف ترك الأحاديث الصحيحة » 


الالا؟! سس 


والصحيح أن المنفرد يقوله وصح أنه صل الله عليه وسلم يقوله رواهأبوهريرة 
وغيره ولم تفرق الرواة ببن كونه إماماً ومنفرداً . والسنة أن يقول ربنا ولك 
الحمد » وعنه ربنا لك الحمد . وقال الشافعي : هو السنة لآنه ليس هنا شيء 
يعطف عليه » ولنا أن السنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأآن الواو 
تتضمن الحمد مقدراً ومظهراً أي ربنا حمدناك ولك الحمد » وكل ذلك حسن 
لآن الكل قد وردت به السنة . ولا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا بشرع 
للمأموم التسميع . وقالالشافعي : يقوله كالإمام ٠‏ ولنا قوله إذا قال الإمام 
سمع الله لمن حمده الحديث . وأما قوله ملء السماء ألخ فنص أحمدأنه لايسن 
للمأموم لآنه اقتصر على أمرهم بالتحميد » وعنه ما يدل على أنه سنّة وهو 
مذهب الشافعي ٠‏ ونقل أبو الحارث إن شاء قال : أهل الثناء والمجد الخ . 
وعنه أما أنا فأقول هذا إلى ما شئت من شيء بعد ٠‏ فظاهره لا يستحب في 
الفريضة عملا بأكثر الأحاديث الصحيحة .. 


ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه » وعنه يرفع لقوله في كل خفض ء 
والصحيح الأول لقول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود . ويكون أول 
ما يقع ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه ٠.‏ وعنه أنه يضع يديه قبل ركبتيه وإليه 
ذهب مالك لقوله : « فليضع يديه قبل ركبتيه » الخ . ولنا حديث وائل 
قال الحطاني : هو أصح من حديث أنيهريرة » وروى الآثرم حديث أنيهريرة 
ليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ٠‏ والسجود على هذه الأعضاء 
واجب إلا الأنف » وقال مالك: لامجب السجود على غير الحبهة لقوله : 
« سجد وجهي» الخ . ولنا قوله : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » الخ 
وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه . وأما الأنف ففيه روايتان : 


او كك 


إحداهما: بجب لآن في حديث الحبهة : « وأشار بيده إلى أنفه » متفق 
عليه . وفي لفظ النسائي « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الحبهة والأنف » 
الحديث . 

والثانية : لا بجب وهو قول الشافعي لآنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره . 
وعن أني حنيفة إن سجد عل ىأنفه دون جبهته أجزأ » قال ابنالمنذر: لا أعلم 
أحداً سبقه إلى هذا » وهذا مخالف الحديث والإجماع الذي قبله . ولا يجب 
مباشرة المصلى بشيء منها وهو مدهب مالك » وعنه ما محتمل المنع في الحبهة 
وهومذهب الشافعي لحديث : شكونا إليه حر الرمضاء فلميشكنا . ولنا حديث 
أنس كنا نصلي مع الني صل الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من 
شدة الحر في مكان السجود متفق عليه . والحديث الأول الظاهر أنهم طلبوا 
تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك لآن الفقراء لم يكن هم يومئذ 
عمائم ولا أكمام بها حر الشمس . ويستحب مباشرة المصلى بالحبهة واليدين 
قال أحمد : لا يعجبي إلا في الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود 
على كور العمامة . 

ويكون في السجود معتدلا قالالترمذي: أهل العلم مختارون الاعتدال قي 
السجود . وعن جابر رفعه «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه 
افتراش الكلب » والافتراش أن يضع ذراعيه على الأأرض 'ما تفعل السباع . 
ومن السنة أن بجاقي عضديه عنجنبيه وبطنه عن فخذيه » قال أحمد: جاء 
عنه صل الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهمة لنفذت » وذلك 
لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه . قال أحمد ويفتح أصابع رجليه لتعكون 
أصابعها إلى القبلة . ويسجد على صدور قدميه لقوله : « أمرت أن أسجد 
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على سبعة » ذكر منها أطراف القدمين . وللبخاري واستقبل بأصابع رجليه 
القبلة : وللترمذي وفتح أصابع رجليه وهذا معناه . ويستحب أن يضع راحتيه 
على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض مستقبلا بهما - 
القبلة حذو منكبيه . وروى الأثرم قال : رأيت أبا عبد الله يسجد ويداه 
بحذاء أذنيه وذلك لحديث وائل ٠‏ والجميع حسن . ويستحب أن يفرق بين 
ركبتيه ورجليه لحديث أني حميد » وإذا سجد فرج ببن فخذيه غير حامل 
بطنه على شيء من فخذيه . 

ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه قال الشافعي » 
وقال مالك وأبو حنيفة: ليس بواجب بل يكفي عند أبيحنيفة أن يرفع رأسه 
مثل حد السيف لها جلسة فصل ببن متشاكلين فلم تكن واجبة » ولنسا 
قوله للمسيء : « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » ولم ينقل أنه صلى الله عليه 
وسلم أخل به » قال الآثرم: تفقدت أباعبدالله فرأيته يفتح أصابع رجله اليمى 
فيستقبل بها القبلة . وروى باسناده عن عبد الرحمن بن زيد قال : كنا نعلم 
إذا جلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه 
اليمى على صدر قدمه وإن كان إبهام أحدنا لتنني فيدخل يده حى يعدفا . 

ويكره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه وبجلس على عقبيه » هكذا فسره 
الإمام أحمد وقال هذا قول أهلالحديث 1 والإقعاء عند العرب جلوس 
الرجل على إليته ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ٠‏ وأما الأول فكرهه 
على وأبو هريرة ومالك والشافعي وفعله ابنعمر وقال : لاتقتدوا بي فإني قد 
كبرت » وعنه لا أفعله ولا أعيب من فعله وقال : العبادلة كانوا يفعلونه » 
قال طاوس: قلنا لابن عباس في الإقعاء علىالقدمين قال: هي السنة » قلنا إن . 
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لنراه جفاء بالرجل قال: هي سنة نبيك رواه مسلم . ولنا حديث أبيحميد 
وغيره وهي أكثر وأصح . ٠‏ 

والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام » 
ويكره معه في قول أكثر أهل العلم . واستحب مالك أن يكون معه ؛ ولنا 
حديث البراء وأني مومى وغيرهما . ولا جوز أن يسبقه . وعن ابن مسعود 
أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال : لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت . 
وعن ابن عمر نحوه قال : فأمره بالإعادة . 


وإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل إن ركع ورفع قبل ركوع 
المأموم لعذر من نعاس أو زحام فعل ما سبق به وأدرك إمامه ولا شيء عليه 
نص عليه ولا أعلم فيه خلافاً . وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر اتبعه وقضى 
ما سبق به » قال أحمد ني رجل نعس خلف الإمام حبى صلى ركعتن 
قال : كأنه أدرك ركعتين » وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال 
عذره فنص أحمد أنه يتبع إمامه ولايعتد بتلك الركعة » وقال أصحابنا: من 
زحم عن السجود يوم الجمعة انتظر زوال الزحام ثم سجد وتبع إمامه ما لم 
مخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام » وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته 
وإن كان أكثر من ركن وهو قول الشافعي لآنه صل الله عليه وسلم فعله 
بأصحابه في ضلاة عسفان حين أقامهم خلفه صفين فسجد بالصف الأول 
والصف الثاني قائم » حتى قام إلى ثانية فسجد الصف الثاني هم تبعه » وجاز 
للعذر وهذا مثله . وقال مالك: إن أدركهم المسبوق نيأول سجودهم سجد 
معهم واعتد بها وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وإدراكهم في السجود 
حتى يستووا قياماً فليتبعهم فيما بقى ثم يقضي ركعة » والأولى في هذا والله 
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أعلم ماكان على قياس فعل الني صل الله عليه وسلم ني صلاة الحوف » فإن 
ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأآشياء به من المنصوص عليه » وإذا قفى 
سجدته الثانية بض مكبراً . 

واختلف عن أحمد هل بجلس للاستراحة ؟ فعنه لا وبه قال مالك » 
قالأحمد: أكثر الأحاديث علىهذا قال الترمذي: وعليه العملعند أهل العلم » 
وعنه بلى لحديث مالك بن الحويرث » وذكره أيضاً أبوحميد » وقيل : إن 
كان ضعيفاً جلس وإن كان قوياً لم بجلس » وحمل جلوسه صلى الله عليدوسلم 
أنه كان في آخر عمره وهذا فيه جمع ببن الأخبار » وعلى كلا القولن 
ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه لا على يديه » وقال مالك والشافعي : 
السنة أن يعتمد على يديه في النهوض لأنه في حديث مالك بن الحويرث ٠‏ ولنا 
حديث وائل وفيه : وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي والآثرم . 
وني لفظ وإذا “بض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه . وعن ابن عمر 
قال: نمهى رسولالله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا ميض 
في الصلاة رواهما أبو داود » وروى الأثرم عن علي قال: إن منالسنة في 
الصلاة المكتوبة إذا بض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على 
الأرض إلا أن يكون شيحاً كبيرا لا يستطيع وقال أحمد: بذلك جاء الآثر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث مالك محمول على مشقة القيام 
عليه لكبره فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « إني قد بدنت فلا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود » . 

فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية فيها فعنه مختص بالركعة الأولى وهو 
قول النوري لحديث كان إذا ميض للثانية استفتح بالحمد لله رب العالمان 
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وم يسكت » وعنه في كل ركعة وهو قول الشافعي للآية فيقتضي ذلك 
تكريرها عند تكرير القراءة . 

وإذا صلى ركعتين جلس للتشهد الأولوهذا التشهد والحلوس له مشروعان 
واجبان وهو مذهب الليث وإسحاق ٠‏ وعنه لا وهو قول مالك والشافعي 
لأنهما يسقطان بالسهو أشبها السئن » ولنا أنه صل الله عليه وسلم داوم عليه 
وأمر بهفيحديث ابنعباس فقال: قولوا: التحيات لله وسجد حين نسيه » 
وإنما سقط بالسهر إلى بدل كجبران الحج . وصفة الحلوس له كالحلوس 
بين السجدتن مفترشاً وبه قال الثوري وإسحق » وقال مالك: يتورك على كل 
حال لما روى ابن مسعود أنه صل الله عليه وسلم مجلس في آخر الصلاة وني 
وسطها متوركاً » وقال الشافعي : إن كان متوسطا كقولنا وإن كان آخرها 
كقول مالك » ولنا حديث أني حميد وحديث وائل وهما متأخران عن ابن 
مسعود » وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم » وقد بين 
أبو حميد الفرق بين التشهدين والأخذ بالزيادة واجب . 


ويستحب له وضع اليسرى على الفخل اليسرى مبسوطة مضمومةالأصابع 
مستقبلا بها القباة ويضع اليمى على الفخذ اليمى يقبض الحنصر والبنصر 
وحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة لحديث وائل » وعنه بجمع أصابعه 
الثلاث ويعقد الإبهام كعقد الحمسن (قول ابن عمر : وضع صل الله عليه 
وسلم يده اليمى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشْار بالسبابة رواه 
مسام . وبشير بالسبابة عند ذكر الله ولا محركها لحديث ابن الزبير . ويتشهد 
بتشهدابن مسعود وعليه أكثر أه لالعلم منالصحابة فمن بعدهم» وقال مالك 
الأفضل تشهد عمر « التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله » وسائر تشهده 
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كتشهد ابن مسعود لآنه قاله على المنبر فلم ينكر » وقال الشافعي: الأفضل 
تشهد ابن عباس وقد انفرد به واختلف عنه. في بعضى أأفاظه ولا يستحب 
الزيادة عليه » وعن ابن عمر أنه أباح الدعاء فيه ما بدا له » وقال مالك : 
ذلك واسع » وسمع ابن عباس رجلا يقول : بسم الله فانتهره وبه قال الشافعي 
وهو الصحيح لحديث ابن مسعود أنه صل الله عليه وسلم مجلس في الآولين 
كأنه على الرضف » ولم تصح التسمية ولا غيرها عند أهل الحديث مما وقع 
الحلاف فيه . ثم ينهض من التشهد كنهرضه من السجود ولا يقدم إحدى 
رجليه كذلك قال ابن عباس » ورخص فيه مجاهد واسحق للشيخ . ويتورك 
في التشهد الآخير وإليه ذهب مالك والشافعي ٠‏ وقال الثوري وأصحاب 
الرأي : يفترش كالول لحديث وائل وأبيحميد . ولنا بيان أليحميد للفرق 
وهو راوي حديثهم . وهذا التشهد والحلوس له من الأركان وبه قال الشافعي » 
وم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة إلا أنه أوجب الحلوس بقدر التشهد وتعلقا 
بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ٠‏ ولنا أنه صل الله عليه . 
وسلم أمر به ودوام عليه » وروى في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن 
يفرض علينا التشهد السلام على الله الخ » وهذا يدل على أنه فرض بعد 
أن لم يكن مفروضاً » وحديث الأعراني محتمل أنه قبل أن يفرض وأن يكون 
تركه لأنه لم يسيء فيه » ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير 
منهماء وقال الشافعي : يتورك في كل تشهد يسلم فيه ٠»‏ وانا : حديث وائل 
وحديث عائشة : كان يقول : ني كل ركعتين التحيات وكان يفرش اليسرى 
وينصب اليمى رواه مسلم . ظ 
ولابجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا » وقال الشافعي : 
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يدعو بما أحب لقوله : « ثم ليتخير بعد من المألة ما شاء أو ما أحب » ولنا 
قوله : « إن صلاتنا لا يصاح فيها يء من كلام الناس » الخ . وهل بدعو 
لإفسان بعينه ؛ على روايتتن ؛ وكرحه عطاء والنخعي . ويستحب له إذا مرت 
به آية رحمة أن يسأها أو آدة عذاب أن يستعيذ منها لحديث حذيفة » 
ولا يستحبفي الفريضة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مع كثرة من 


وصف قراءته فيها . 


وإذا فرغ سلم عن ينه ويساره « السلام عليكم ورحمة الله» وهذا 
واجب لايقوم غبر همقامه ٠‏ وبه قال مالك والشافعى » وقال أب وحنيفة : لأيتعن 
للخروج » بل إذا خرج بما ينافيها من عمل أو حدث جاز: والسلام سنة 
لأنه لم يعلمه المسيء ٠‏ ولا قوله : « تحليلها السام » ولآنه صلى الله عليه 
وسلم لم عل به . ويشرع تسليمتان وبه قال الشافعي » وقال مالاك: يسلم 
واحدة لحديث عائثشة كان يسام واحدة تلقاء وجههء وعن سلمة قال: رأيته 
صلى الله عليه وسلم » صلى فسلم مرة رواهما ابن ماجه » ولنا حديث ابن 
مسعود وجابر بن سمرة رواهما مسام » وحديث عائشة أذكره أبو حام 
وغيره وبين أحمد أن معناه يسمعهم التسليمة الواحدة قال ابنالمنذر: أجمع 
كل من حفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وقال القاضى : 
فيه رواية أن الثانية واجبة وليس عنه تصريح بالوجوب وإنما قال: التسليمتان 
أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن دسعود وغيرهة أذهب 
إليه وبجوز أن يذهب إليه في المشروعية دون الإيجاب . وقوله في حديث 
جابر : « إتما يكفي أحدكم » أي في إصابة السنة بدليل أنه قال : « يضع 


بده على فخذه ثم بسلم على أخيه عن عينه وشماله » وإن زاد وبركاته فحسن » 


ساءما ب 


والأول أحسن لآن رواته أكثر وطرقه أصح ء وإن قال : «١‏ السلام عليكم 
ولم يزد فظاهر كلام أحمد بخريء وهو قول الشافعي أقوله : « تحليلها 
التسلم » لآنه روى أنه يسلمعن عينه وشماله : « الملام عليكم ورحمة الله » 
السلام عليكم ورحمة الله» رواه أبو داود . ويستحب أن يلتفت عن عينه 
في الأولى وعن يساره ني الثانية "أما جاء في حديث ابن مسءود وجابر وغيرهما 
ويكون التفاته في الثانية أكثر لحديث عمار » وروى عن أحمد أن الأولى 
أر فع من الثاذية » وحمل عليه حديث عائشة . ويستحب حذف السسسلام 
وهو أن لا عاءه ويعاول به صوته لحديث « حذ ف السلام سنة » صححه 
الترمذي وعليه أهل العام . وينوي به الحروج من الصلاة » وإن نوى الرد 
على الملكين أو على من معه فلا بأس نص عليه » ومذهب الشافعي أنه سنة 
أي السلام على من معه لحديث جابر بن سمرة . 

ويستحب الذكر عقيب الصلاة بما ورد به الآثر مثل حديث المغيرة 
وثوبان وأني هريرة وغيرهم . وإذا كان مع الإمام رجال ونساء فامستحب 
أن يغبت الرجال بقدر انتعرافهن ٠»‏ فإن لم يقم الإدام استحب أن ينصرف 
عن القبلة لحديث جابر بن سمرة وغدره . ويستحب ذم أن لا يقودوا قبل 
الإمام لقوله : «لاتسيتموني بالسجود ولا بالركوع ولا بالانصراف » رواه ٠‏ 
مسلم . وينصرف حيث شاء عن عينه وشماله لحديث ابن مسعود . ويكره 
أن يتتلوع الإمام يموضع صلاته لحديث المغيرة إلا أن أحمد قال: لا أعرف 
ذلك عن غير ءلي : 

والأدوم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا غدرها وبه قال مالك 


وكثير من السلف » وقال الشافعي : يقرأها لقواه : «لاصلاة لمن ل يقرأ بفاعة 
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الكتاب » ولهديث عبادة رفعه « لا تفعلوا إلا بفاتة الكتاب » رواه أبو داود 
ولقول أي هريرة اقرأ مها في نفساك ء ولنا قوله تعالى ( وإذا قريء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا )١()‏ الآية . قال أحمد: الناس على أن هذا في الصلاة 
وف لفظ أجمع الناس . ولقوله : « وإذا قرأ فأنصتوا » رواه مسلم . ولآنه 
إجماع قال أحمد : ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام يقول إن الإمام 
إذا جهر بالقراءة لا نمجزيء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال : هذا النني 
صل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك ني أهل الحجاز وهذا 
الغوري ني أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث ني أهل 
مصر ما قالوا في رجل صلى خلف الإمامقرأ أمامه أو لم يقرأ : صلاته باطلة » 
وحديث عبادة في الصحيح محمول على غير المأموم » وكذلك حدي ثأنيهريرة 
وقد جاء مصرحاً به عنجابر مرفوعاً «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى 
خداج . إلا وراء الإمام» رواه الحلال . وقوله : اقرأ مها في نفسك منقول 
أبي هريرة » والذي رواه أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
قرأ فأنصتوا » أولى وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود : وددت 
أن الذي يقرأ خلف الإمام مليءفوه تراباً . وحديث عبادة الآخر بروه عنه 
إلا اسحق ونافع بن محمود وهو أدنى حالا من ابن اسحق . والاستحباب 
أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا بجهر فيه » هذا قول كثر من أهل 
العلم » وقالت طائفة: لايقرأ في الجهر ولا في الإسرارء قال إبراهم : إغا 
أحدثالنا سالقر اءة زمان المختارلآنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولايصي بهم 
صلاة لايل فائهموه فقرأوا خلفه » وهذا قول الثوري وابن عبينة وأصحاب 
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لل كك 


الرأي لقوله : « من كان له إمام فقراءةالإمام له قراءة » ولنا قوله فانتهى 
الناس أن يقرأوا فيما بجهر فيه : 

قيل لأحمد : رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أبجور 
أم مخافت؟ فقال: إنشاء جهر وإن شاء خافت . ثم قال:إنما الجهرللجماعة . 
وقال الشافعي: يسن الحهر لأنه غير مأمور بالإنصات . ويستحب أن يطيل 
الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد » وقال الشافعي : تكون الأوليان سواء 
لحديث أبي سعيد : حزرنا قيامه في الآوليين من الظهر قدر ثلاثين آية . 
ووافقنا أبو حنيفة في الصبح ووافق الشافعي في الباتي . ولنا حديث أني 
قنادة وفيه « يطول الآولى ويقصر الثانية » وحديث أني سعيد رواه ابن ماجة . 
وق الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك ٠»‏ وهذا أولى لموافقته الأحاديث 
الصحيحة » ولو قدر التعارض قدم حديث أني قتادة لأنه أصح 055-66 
ضبط التفريق بين الركعتين . ا 

وسئل أحمد عن الرجل يقرأ بسورة ثم يقرأ بها في الركعة الأخرىقال : 
ومابأس بذلك . وقيلله: الرجل” يقرأ علىالتأليف يالصلاة البومسورة وغداً 
الي تليها قال: ليس في هذا شيء إلاأنه رويعنعثمانأنه فعلذلك في المفصل. . 
وأكثر أهلالعلم لايرون الزيادة على الفاتحة في غير الأولين » وعنالشافعي يقرأ 
لآن أبابكرقرأ في [ الثالثة ١]‏ منالمغرب ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )(5) 
ولنا حديث أنيقتادة . وفعل أني بكر قصد في الدعاء . وإذا حضرت الصلاة 
والعشاءبدأ بالعشاء قال ابن عباس : لانقوم إلى الصلاة وني أنفسنا شيء . 
وقال مالك: يبدأ بالصلاة إلاأن يكون طعاماً خفيفاً. ولنا حديث أنس وعائشة 
)١( 0‏ في الطبعة السلفية ( الثاذية ) وصوابه ( الثالثة )كا فى المخطوطة . ٠‏ 
(؟) سورة آل عمران آية ‏ رقم م 
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وابن عمر رواهن مسام . ولا فرق بن أن مخشى فوات ال4ماعة أو لم خش 
فإن بدأ بالصلاة صحت . قال ابن عباءالبر : أجمعوا علىأنه لو صلى بحضرة 
الطعام فأكمل صلاته أنبا تجزيه . وكذلك إذا صلى حاقنا . قال الطحاوي : 
لاختافو ن أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لايستحب له الإعادة » كذلك 
إذا شغله البول . وإذا حضرت الجماعة وهو محتاج إلى الحلاء بدأ به ولوخااف 
فوات الجماعة لا نعلم فيه خلافاً . وءن ثوبان رفعه « لا عمل لامريء أن 
ينظر في جوف بيت امريء حى يستأذن » ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن » 
حسنه الترمذي. فإن فعلرصحت صلاته . وقال مالك: أحب أن يعيد إذا شغله 
ذلك وحديث ثوبان قال ابن عبد البر : لا تقوم به حجة عند أهل العلم . 

والملشروع في الصلاة قسمان : واجب ء ومسنون : 

والواجب نوعان : ( أحداهما ) لايسقط عمداً ولاسهواً وهو عشرة : 
تكببرة الإحرام ٠والقيام‏ » والفاتحة » والركوع حتى يطمئن » والاعتدال 
حتى يطمئن . والسجود حتى يطمكن » والاعتدال بن السجدتن حى يطمان 
والتشهد الآخير .. والحلوس له ء والسلام » والترتيب . وقد دل على وجوب 
أكبرها حديث المسيء » فإنم! او سقطت لسقطت عن الإعراني هله والجاهل 
كالناسي » فإن ترك منها شيئاً سهواً ثم ذكره في الصلاة أتى به » وإن لم 
يذكره حى سلم وطال الفصل بطلت . وإن ل يطل بى على ما مفى من 
صلاته نص أحمد على هذا وبه قال الشافعي ٠‏ وعن مكحول ومحمد بن أسلم 
الطومى ني المصلى ينسى سجدة أو ركعة : يصليها مى ذكرها ويسجد سجدتي 

التوع الثاني : من الواجبات ما يسقط سهواً وتبطل الصلاة بتركه عمداً » 
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وهي تمانية : التكبير غير الإحرام » والتسبيح في الركوع » والسجود » 
والتسميع ٠‏ والتحميد » وقول رب اغفر لي » والتشهد الآول » والصلاة . 
على النبي صلى الله عليه وسام في التشهد الأخير . وعنه أن هذه الثمانية ليست 
بواجبة وهو قول أكثر الفقهاء . 


والنوع الثاني من المشروع : ( السئن ) ٠‏ وهي قسمان : سأن الأقوال» 
وسن الأفعال . فلا تبطل بتركها عمداً ولا يشرع السجود لتركها سهواً . 

ويستحب أن بجعلنظره إلى موضع سجوده » قال أحمد: الدشوع ني 
الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده » ويستحب أن يفرج بن قدميه ويراوح 
بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود ء» ولا يكثر من ذلك لقول عطاء : 
إني لأحب أن يقل التحريك . ويكره أن يلتفت لغغر حاجة ٠‏ فإن كان لها 
لم يكره لحديث سهل بن حنظلة » قال ابن عبدالبر : جمهور الفقهاء على أن 
الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان وسسيرا ء ويكره النظر إلى ما ياهيه لحديث 
عائشة في خدرصة أني جهم وقوله : « أميطي عنا قرامك» الخ . ويكره 
رفع البصر لحديث أنس » وأن يصلٍ ويده على خاصرته لحديث أني هريرة » 
وأن يصلي وهو معقوص أو مكتوف لحديث ابن عباس . ويكره أن يكف 
شعره وثيابه وأن يعتمد على يده في الحلوس لحديث ابن عمر وأن بمسالحصا 
لحديث أني ذر ومعيقب ويكره العبث كله وما يشغله عن الصلاة » لا نعلم 
بن أهل العام خلافاً في كراهة هذا كله . وكره أحمد الترويح إلا من الغم 
الشديد ورخص فيه ابن سيرين وغيره . ويكره أن يغمض عينيه نص عليه 
وقال اليهود هو فعل اليهود . ولا بأس بعد الآي » وكرهه الشافعي » وانا 
أنه إجماع التابعين . ولا بأس بالإشارة بالعن واليد لحديث جابر وغيره . 


دانة*317 جد 


ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأنه صل الله عليه وسلم أمر بقتلهما في 
الصلاةرواه أبو داود . وكرهه إبراهم . وبجوز قتل القمل لآن عمر وأنساً 
والحسن فعلوه . 

ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لحديث فتح الباب لعائشة . وإذا بدره 
البصاق بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض وإن كان في غبر المسجد فإن 
أحب فعل ذلك وإن أحب بصق عن يساره أو نحت قدمه . 


قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم علىأن من تكلم في صلاته عامداً لايريد 
إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة »6 وإن تكلم جاهلا بتحر مه فيحتمل أن 
لا تبطل لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم » وعليه يدل حديث معاوية بن 
الحكم فإنه لم يأمره بالإعادة وهذا مذهب الشافعي . وفي الناسي روايتان 
إحداهما: لا تبطل وهو قول مالك والشافعي لحديث معاوية . وإن ظن أن 
صلاته تمت فتكلم فإن كان سلاماً لم تبطل رواية واحدة لأنه صل الله عليه 
وسلم وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم » وإن لم يكن سلاماً فعنه إن كان 
لمصلحتها لم تفسد . وممن تكلم بعد أن سلم الزبر وابناه عبد الله وعروة وصوبه 
ابن عباس ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وعنه تفسد بكل حال لعموم 
الأخبار في المنع من الكلام . وعنه لا تفسد بالكلام في تلك الحال سواء كان 
من شأن الصلاة أو لم يكن وهذا مذهب مالك والشافعي لآنه نوع من النسيان 
أشبه المتكلم جاهلا » وإن تكلم مغلوباً مثل أن مخرج الحروف بغير اختياره 
مثل أن يتناءعب فيقول هاه أو يتنفس فيقول آه أو يسعل فينطق بحرفين أويغلط 
في القراءة أو بجيئه البكاء ولا يقدر علىرده فلا تفسد نص عليه فيالبكاء وقال: 
قد كان عمر يبكى حبى يسمع له نشيج . وإن نام فتكلم فقد توقف 
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أحمد وينبغي أن لا تبطل ارفع القلم عنه . وإن تكام بكلام واجب مثل أن 
مخشى على ضرير أو صبي وقوعه في هلكة أو يرى ناراً مخاف أن تشتعل 
في شيء ونحو هذا ولاعكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا: تبطل ومحتمل أن 
لا تبطل » وهو ظاهر مذهب الشافعي . | 

وإن ضحك فبان حرفان فسدت . وكذلك إن قهقه ولم يبن حرفان وبه ٠‏ 
قال جابر وعطاء والشافعي ولانعلم فيه مخالفاً . قال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن الضحك يفسد الصلاة . وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها . 
فأما النفخ فإنانتظمحر فان فسدت . وعنهأ كرهه ولاأقوليقطع الصلاة . وروي 
عن ابن مسعود وغيره لحديث الكسوف وفيه : ثم نفخ فقال: أف أف رواه 
أبو داود . وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته » قال أصحابنا: 
هذا محمول على أنه م ينتظم حرفان . وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك 
لأن النحنحة لا تسمى كلاماً . 

وإن أتى بذكر مشروع لينبه غيره فهو ثلاثة أنواع : 

( الأول ) مشروع له مثل أن يسهو إمامه فيسبح به أو يرك الإمام ذكرة ' 
فرفع المأمرم صوته ليذكره به أو ينوبه شيء فيسبح ليعلمه أنه في. صلاة 
فهذا لا يؤئر في قول أكثر أهل العلم » وحكى عن أن حنيفة من أفهم غير 
إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لآنه خطاب آدمي . ولنا قوله: « من نابه شيء 
في الصلاة فليقل سبحان الله» وهو عام في كل ما ينوبه . وف معنى هذا 
الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط روى ذلك عن عثمان وعلي وكرهه 
ابنمسعود . وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة به لحديث علي مرفوعاً « لاتفتح 
على الإمام » ولنا قوله لأني : أصليت معنا قال : نعم قال : فما منعك ؟ 
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رواه أبو داود » قال الحطاني : إسناده جيد . وحديث علي يرويه الحارث . 
وقد قال على نفسه : إذا استطعماك الإمام فأطعمه . 


( الثاني ) ما لا يتعلق به تنبيه إلا أنه لسبب من غير الصلاة مثل حمد 
العاطس والاسترجاع فلا يبطل نص عليه وذكر حديث علي حن أجاب 
الخارجي . وقال أبوحنيفة تفسد صلاته . ولنا ما روى عامر بن ربيعة قال : 
عطس رجل من الأنصار خلف رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال: الحمد لله 
حمدا كشراً طيباً مباركاً فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا 
والآخرة » فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من .القائل 
الكلمة ؟ فإنه لم يقل بأسآ ما تناهت دون العرش » رواه أبو داود » وقال 
الحلال: اتفق الجميع عن أني عبد الله أنه لا يرفع صوته يعني العاطس » وإن 
رفع فلا بأس لحديث الآنصاري . 

(الثالث) أن يقرأ بقصدتنبيه آدمي مثلأن يقول ( ادخلوها بسلام آمنين)(1) 
يريد الإذن أو لرجل اسمه عبى ( ياحبى خذ الكتاب بقوة )(') فعنه تبطل وهو 
مذهب أي حنيفة » وعنه ما يدل على الصدحة واحتج بحديث علي حين أجاب 
الحارجي . 

ويكره أن يفتح المصلي على من هو في صلاة أخرى وإن فعل لم تبطل » 
ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس في صلاة . وإذا سام على المصلي لم يرد 
بالكلام فإن فعل بطلت وبه قال مالك والشافعي وعن أني هريرة أنه أمر 
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بذلك . ولنا حديث جابر وفيه أنه لم منعني أن أرد عليك السلام إلا أني 
كنت أصل » وحديث ابن مسعود: يارسول الله كنا نسام عليك في الصلاة 
فترد علينا قال « إن ني الصلاة لشغلا » رواهما مسام . ويرد السلام بالإشارة 
وهذا قول مالك والشافعي » وإن رد بعد الصلاة فحسن لحديث ابن مسعود 
وفيه : فرد عليه السلام . وسئل أحمد أيسلم علىالمصلي ؟ قال: نعم » وكرهه 
عطاء وغيره » ومن ذهب إلى نجويزه احتج بقوله تعالى : ( فإذادخام ببوتاً 
فسلموا على أنفسكم )(1) أي على أهل دينكم » ولأنه صلى الله عليه وسلم 
حين سلموا عليه رد عليهم إشارة و ينكر عليهم . ١‏ 
وقال ابن المنذر : أجمع أهلالعلم على أن المصلي نوع عن الأكل والشرب » 

وأجمع كل من محفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامداً أن عليه 
الإعادة » فإن كان ني التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر 
الفقهاء » وعنه لا يبطلها . ْ 


الصحبح أن تسوية الصفوف سدّة » وظاهر كلام الشيخ وجوبه.وقال: 
مراد من حكاه إجماعاً استحبابه لا نفي وجوبه . والأخرس يكبر بقلبه 
ولا بحرك لسانه » قال الشبخ: ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان أقرب . 
وبجب على المصلي أن يسمع نفسه » واختار الشيخ الاكتفاء بالإتيان بالحروف 
وإن لم يسمعها ثم يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك» الخ واختار أجزاء 
الاستفتاح بخبر علي » واختار الشيخ أنه يقول هذا تارة وهذا أخرى . 
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ولا بجهر بالبسملة واختار الشبخ أنه مجهر بم وبالتعوذ والفاتدة في الحنازة 
ونحوها أحياناًء وقال: هوالمنصوص تعليما للسنة»قال: ويستحب ذلك التأليف 
كنا استحب أحمد ترك القنوت ني الوتر تأليفاً المأموم . والمرأة لا ترفع صوتما 
أي بالقراءة ٠‏ قال الشيخ : تجهر إن صلت بساءولا نجهر إن صلت 
وحدها. 

'وإن قرأ بخارج عن المصحف لم تصح ٠»‏ وعنه تصح إذا صح سنده 
لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض اختارها الشبخ وقال: قول أئمة السلف 
وغبرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة . وإن كان مأموماً لم يزد على 
«ربنا ولك الحمد » وعنه يزيد « ملء السماء » الخ اختاره الشيخ ثم يصلي 
الثانية كالولى . وني الاستعاذة روابتان الثانية يتعوذ اختارها الشيخ وقال 
آله أهل بيته والمختار دخول أزواجه فيهم . 


وتجوز الصلاة على غير الأنبياء منفرداً وقيل بحرم اختاره الشيخ مع 
الشعار » وإذا مض من التشهد الآول لا يرفع يديه » وعنه يرفعهما اختاره 
الشيخ . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على 
تسليمة واحدة جائزة . قلت: هذا مبالغة وليس بإجماع . قال ابنالقم : وهذه 
عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً . 
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قال أحمد: بحفظ عن الني صلىالله عليه وسلم خمسة أشياء : سلم من 
اثنتبن فسجد . وسلم من ثلاث فسجد ء وني الزيادة والنقصان » وقام من 
اثنتبن ولم يتشهد » قال الحطابي : المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 
الخمسة يعي حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأني هريرة وابن بحينة . ومن 
سلم قبل مام صلاته ساهيآ ثم علم قبل طول الفصل أتى بما بقي ثم يتشهد 
ويسلم ثم يسجد » فإن لم يذكر حتى قام جلس لينهض فإن هذا القيام واجب 
للصلاة ء ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة خلافاً في حق من نسبى ركعة 
فما زاد » والأصل ني هذا حديث أبيهريرة قال: صلى بنا رسولالله صلىالله 
عليه وسلم إحدى صلائي العشاء قال ابن سيرين : سماها لنا أبو هريرة 
الحديث ٠‏ وني آخره فسألوه عن التشهد فقال : لم أسمعه وأحب إلي” أن 
يتشهد رواه أبو داود . فإن طال.الفصل استأنف الصلاة وكذا قال مالك 
والشافعي » وقال الليث والأوزاعي : يبي مالم ينتققوض وضوؤه ء فإن لم يذ كر 
حى شرع في أخرى فطال الفصل بطلت الأولى وإلا عاد إلى الآولى فأتمها 
وبه قال الشافعي, وقال الحسن : إن شرع في تطوع بطلت المكتوبة » وقال 
مالك : أحب إلى أن يبتدنها . 


ومن كان إماماً فشك كم صلى بى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام ‏ 
كن روى ابن مسعود » وعنه يببى علىذلك ولو منفرداً قالني رواية الآثرم 
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بين التحري واليقين فرق » أدا حديث عبد الرحمن بن عوف إذا لم يدر 
ثلاثاً صلى أو اثنتدن جعلها اثنتدن فهذا عمل على ايقين » والذي يتحرى 
يكون قد صل ثلاثاً فيدخل قلبه شاك انما صلى اثنتدن إلا أن أكير ما في ذفسه 
أنه صل ثلاثاً فهذا يتتحرى أصرب ذلك ويسجد بعد ال.لام وروى هذا عن 
علي وابن مسعود وقاله أصحاب الرأي إن تكرر ذلاك عليه » وإن كان أول 
ما آصابه أعاد الصلاة اقوله : «لا غرار ني صلاة ولا تسام » والرواية الثافية 
يبى على اليققن ويسجد قبل السلام إمامأً كان أو منفرداً . وهو قول مالك 
والشافعي ل+ديث أي سعيد وعبد الرحمن ٠١‏ والآولى هي المشهورة عن أحمد 
لحديث ابن مسعود وإتما حملناه على الإمام لآن له من ينبهه والمافرد ليس 
كذلك فيبني على اليقن ليحصل له نمام صلاته ولا يكون مغفرراً بها ودو 
مععى قوله : « لا غرار في صلاة » وعلى الرواية الثانية محمل حديث 
أي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له » وقول أصحاب الرأي مخالف 
السنة الثابتة . ومعبى « لا غرار » أي لا نقص من صلاته . وعتمل أنه أراد 
لا مخرج منها وهو شاك ني تمامها . ومن بى على اليقين لم يشاك وكذا من بى 
على غالب ظنه ووافقه المأمومون أو ردوا عليه » وإذا سها الإمام لزم 
المأمومين تنبيهنه” فإن كانوا رجالا سبحوا وإن كانوا نساءة صفةن وبه قال 
الشافعي . وقال .مالك : التسبيح لاكل اقوله : « من نابه شيء ني صلاته 
فليقل س,حان الله) ولنا حديث أي هريرة « التسبيح الرجال والتصفيق 
للاساء » وحديث مالك في حق الرجال فإن حديثنا يفسره . وإذا سبح به اثنان 
يثق بتوهما لزمه قبوله سواء غلب على ظنه صواببما أو خلافه ٠‏ وقال 
الشافعي : إن غلب على ظنه خطأهما ل يعمل بقوهما وإن كان على يقبن من 
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صوابه م يتابعهم » فإن لم يرجع حيث يازمه الرجوع بطلت صلاته وصلاة 
من تبعه عالماً » وعنه يتبعونه في القيام استحباباً » وءنه لا يتبعونه لكن 
ينتظرونه ليسلم بهم ٠»‏ وإن تابعوه جهلا بالتحريم فصلاتهم صحيحة لأن 
الصحابة تابعوه في التسلم وني الحامسة في حديث ابن م.عود . فإن سبح به 
واحد لم يرجع إلا أن يغلب على ظنه صدقه . 


والسجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص 
. بهما وهما إذا سام من نقص أو تحرى الإمام فببى علىغالب ظنه قالالقاضي : 
لا مختلف قوله في هدين » واختاف قوله فيمن صلى خمساً هل يسجد قبل 
السلام أو بعده » وحكى أبو الخطاب رواية أن السجود كله قبل السلام 
وروي عن أني هريرة وهو مذهب الشافعي لحديث ابن بحينة وأنٍ سعيد . 
وقال الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام » وعنه ما كان من 
نقص فقبل السلام لحديث ابن بحينة » وما كان من زيادة سجد له بعد السلام ٠‏ 
لحديث ابن مسعود وهو مذهب مالك » وقال أصحاب الرأي : السجود كله 
بعد السلام لحديث ذي اليدين وابن مسعود وروى عن أنس والحسن والنخعي 
لحديث ثوبان رواه سعيد وحديث عبد الله بن جعفر رواهما أبوداود ٠‏ وانا 
أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قبل وبعد ففي ما ذكرنا عمل بالجميع . 
وحديث ثوبان وابنجعفر قال الآثرم: لا يثبت واحد منهما » وأكثر أهل 
العام يرون أنه إذا قام في موضع جلوس أو جلسني موضع قيام أنه يسجد » 
وكان علقمة والأسود لا يسجدان لذلك » ولنا قوله صل الله عايه وسلم : 
«إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين » رواه مسام عن ابن مسعود 


وفواه عليه العلام : 2 لكل سهو سددتان بعد التسلم ) رواه أبو داود . 
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وإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل اعتداله رجع وبه قال الشافعي وابن 
المنذرء وقال مالك : إن فارقت إليتاه الأرض مغى . ولنا حديث المغيرة 
«إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يسام قائماً فليجلس » الحديث رواه 
أبوداود » وقال النخعي : يرجع مالم يستفتح القراءة » ولنا حديث المغيرة » 
وقال الحسن: يرجع مالم يركع . وإن قام من السجدة الآولى ولم مجلس الفصل 
[ ببنالسجدتين ١]‏ فقد ترك ركنين» فإن ذكر قبل الشروع في القراءة لزمه 
الرجوع لا أعلم فيه خلافاً » فإذا رجع جلس ثم يسجد الثانية . وإن قام 
عن التشهد الأخير إلى زائدة جلس له مى ذكره . . 

والزيادات على ضمربين : أقوال وأفعال . 

فزيادة الأفمال قسمان : 

أحدهما: من جنس الصلاة مثل قيامه في موضع جلوسه أو عكسه فهذا 
تبطل بعمده ويسجد لسهوه 

والثاني: من غير جنسها كالحك والمثشي » فهذا تبطل بكثيره عمداً كان 
أو سهواً . 1 ا 

والأقوال قسمان : 

أحدهما : ما يبطل عمده الصلاة كالسلام والكلام فإذا أتى به سهواً 
سجد . 

الثافي : مالا بيبطل عمده وهو نوعان : 

أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع فيها في غير محله كالقراءة في الركوع 
والتشهد في القبام فهمل يشرع له سجود إذا فعله ؟ على روايتن : إحداهما 
(1) زيادة من امخطوطة 1/456م ٠‏ 
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لايشرع ؛ لأنها لا تبطل بعمده » والثانية يشرع لقوله : «إذا نسى أحدكم 
فليسجد سجدتان وهو جالس » رواه مسلم . فإن قلا شرع فهو مستحب » 
قال أحمد : إعا السهو الذي يحب فيه السجود ما روي عن الني صل الله 


عليه وسلم . 


الثاني أن يأتي بذكر أو دعاء . َم يشرع كقوله آمين رب العالمين والله 
أكبر كببراً » فلا يشرع له سجود لآنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول 
الحمد لله حمداً كثيرآ مباركاً فيه كما حب ربنا ويرضى فلم يآمره بالسجود . 
وإذا جلس للتشهد يغير موضعه قدر جلسة الاستراحة فقال القاضي : يلزمه 
السجود » ومحتمل ألا يلزمه لأنه لا يبطل عمده . والحهر والإخفات ني 
غير موضعه فيه روايتان : إحداهما لا يشرع السجود لسهوه وهو مذهب 
الشافعي » وجهر أنس” في الظهر والعصر فلم يسجد . والثانية يشرع وهو 
مذهب مالك في الإمام لقوله : « إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتن » فإن 
قلنا بها فالسجود غير واجب ٠»‏ قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله ييُسل عمن 
سها فجهر فيما عخافت فيه هل عليه سجود ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه » 
ولكن إن شاء سجد » وذكر حديثاً عن عمر أو غيره أنه كان سمع منه 
نغمة فيصلاة الظهر » قال: وأنسجهر فلم يسجد وقال:إنما السهوالذي بجحب 
فيه السجود ما روى عن الي صل الله عليه وسلم . وإن قام إلى خامسة في 
رباعية أو رابعة في المغرب رجع مى ذكر فإن كان قد تشهد عقيب الركعة 
الي تمت بها صلاته سجد لاسهو ثم سام ٠‏ وإلا تشهد وسجد وسلم . فإن لم 
بذكر حتى فرغ سجد وصحت صلاته وبه قال مالك والشافعي ٠‏ وقال 
الأوزاعي فيمن صل المغرب أربعاً : يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان 


١568‏ د 
(م4 .لاح حُتصم الانصاف والشرح الكبير ) 


تطوعاً لقوله في حديث أنيسعيد : فان كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة 
والسجدتتن » وف رواية فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته . ولنا حديث 
ابن مسعود حين صلى خمساً » والظاهر أنه صل الله عليه وسلم لم بلس 
عقيب الرابعة فلم تبطل صلاته ولم يضف إلى الخامسة أخرى . وقال أبوحنيفة: 
إن لم يكن جلس فيالرابعة بطل فرضه » وحديث أنيسعيد حجة عليهم فإنه 
جعل الزائدة نافلة منغير أن يفصل بينها وبن الي قبلها لوس » وجعلالسجدتين 
يشفعها بها ولم يضف إليها ركعة أخرى » وهذا كله خلاف ما قالوه فخالفوا 
الحبرين وقولنا يوافقهما جميعاً . وإذا نسى السجود ثم ذكر بعد طول الفصل 
في المسجد سجد سواء تكام أو لا وبه قال مالك والشافعي » وقال أبوحنيفة : 
إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود السهو . وكان الحسن وابن سيرين 
يقولان: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبين ولم يسجد » ولنا حديث ابن 
مسعود أنه صل الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام وحديثه الآخر وفيه 
فلما انفتل توشوش القوم بينهم الخ . فإن خرج من المسجد لم يسجد نص 
عليه » وقال الشافعي : يرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة لآنه صل الله 
عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد خروجه منه ي حديث عمران بن حصين » 
وعنه رواية أخرى يسجد وإن خرج وتباعد وهو قول ثان للشافعي . ويكبر 
لاسجود والرفع منه » وإن كان بعد السلام تشهد وسلم وبه قال الشافعي قي 
التشهد والتسلم» وقال أنس والحسن: ليس فيهما تشهد ولا تسلبم » وقال 
ابن سيرين وابزالمنذر: فيهما تسلم بغير تشهد » قال ابن الماذر : التسلمفيهما 
ثابت من غير وجه » وأما التشهد ففي ثبوته نظر » ولنا على التكبير حديث 
ابن بحينة وقول ألي هريرة ثم كبر وسجد » والتسلم ذكره عمران بن حصين 
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عند مسلم » وفي حديث ابن مسعود ثم سجد سجدتن ثم سلم » ولآي داود 
في حديث عمران ثم تغهد ثم سام قالالترمذي: حسن غريب » ومحتمل أن 
لا يجب التشهد لآن ظاهر الحديئن الآولن أنه سلم من غير تشهد وهما أصح 
هن هذه الرواية . وإذا نسيه حبى طال الفصل لم تبطل الصلاة وبه قال 
الشافعي » وعن أحمد إن خرج عن المسجد أعاد الصلاة وهو قول مالك 
فيما قبل السلام . 

وسجود السهو لا يبطل عمده الصلاة واجب »ء وعنه أنه غير واجب ء 
وهذا قول الشافعي لقوله كانت الركعة والسجدتان نافلة له » ولنا أنه أمر 
به وفعله » وقوله : نافلة أي له ثواب كنا سمى الركعة نافلة وهي واجبة على 
الشاك بلا خلاف . فأما مالايبطل عمده فغير واجب ٠‏ قال أحمد : إنما بجحب 
السجود فيما روى عنه صل الله عليه وسلم يعي وما في معناه فنقيس على 
زيادة خامسة سائر زيادات الأفعال من جنسهاء وعلىترك التشهد [ الأوّل ١7]‏ 
ترك غبره من الواجبات » وعلى التسللم من نقصان ز'يادات الأقوال المبطلة 
عمداً » فإن ترك الواجب عمداً فإن كان قبل السلام بطلت وإن كان بعده 
لم تبطل ء وعنه ما يدل على البطلان » وعنه التوقف . ش 

إذا سها سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان لا نعلم أحداً خالف 
. فيه » وإنكان من جنسين فكذلك وهو قول أكثرأهل العلم » وقالالأوزاعي: 
يسجد سجودين لقوله لكل سهو سجدتان ‏ ولنا قوله : « إذا نسبى أحدكم 
فليسجد سجدتن » ولآنه صلى الله عليه وسلم سها فسلم وتكلم بعد سلامه 
فسجد سجوداً واحداً وحديثهم في إسناده مقال » ثم المراد به كل سهو في 

٠ زيادة من امخطوطة 5/1456م‎ )١( 
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صلاة » والسهو وإ نكر فهو داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس ولذلك 
قال : « لكل سهو سجدتان بعد السلام » هكذا في رواية أني داود » 
[ولا](١)‏ يلزمه بعد السلام سجودان » ومعى الحنسين أن يكون أحدهما 
قبلالسلام والآخر بعده . 


وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد في قول عامة 
أهل العلم » وعن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد ٠‏ ولنا حديث 
معاوية بنالحكم» و إذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته حكاه ابنالمنذر إجماعاً. 
وإذا كان مسبوقاً فسها الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته » وقال ابن 
سيرين واسحق : يقضي ثم يسجد » وقال مالك والشافعي يالسجود قبل 
السلام : كقولنا وبعده كقول ابن سيرين » ولنا قوله : « فإذا سجد فاسجدوا » 
وقوله : « فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه » » إذا ثبت هذا فمى قضى 
ففي إعادة السجود روايتان: إحداهما: يعيده لأنه مع إمامه متابعاً له » والثافية 
لا يلزمه السجود لأن سجود إمامه قد ملت به الصلاة في حقهما . فإن نسى 
الإمام السجود سجد المسبوق ني آخر صلاته رواية واحدة . وإذا سها المأموم 
فيماينفرد فيه بالقضاء سجد رواية واحدة . وهكذا لو سها فسلم مع إمامه قام 
فأتم ثم سجد بعد السلام » فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد فهل 
يسجد ؟ فيه روايتان إحداهما يسجد وهو قول مالك والشافعي » والثانية 
لا يسجد روى عن عطاء والحسن والقاسم وأصحاب الرأي . وإذا قام المأموم 
لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول 
نص عليه . وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود في قول أكثر أهل 
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العلم » ويروي عن ابن عمر وابن الزببر واسحق فيمن أدرك وترا من صلاة 
إمامه سجد للسهو لآنه. مجلس للتشهد في غير موضعه » ولنا قوله : « ومافاتكم 
فأتموا» ولم يأمر بالسجود . وقد فاته صلى الله عليه وسام بعض الصلاة مع 
عبد الرحمن بن عوف فقفضى ول يكن لذلك سجود والحديث رواه مسلم . 
وقد جلس في غير موضع تشهده . ولا يشرع السجود لشيء تركه أو فعله 
عمداً . وقالالشافعي : يسجد لَك التشهد والقنوت عمداً . وحكمالنافلة حكم 
الفرض في قول عامة أهل العلم إلا ابن سيرين وهو مخالف عموم الآمر به . 
ولو قام إلى ثالثة في صلاة اللبل كالقيام إلى ثالثة لفجر نص عليه » وقال 
مالك: يتمها أربعاً ويسجد » وقالالأوزاعي فيصلاة النهار: كقوله » وني 
صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وإلا أتمها أربعاً » ولنا قوله : 
«صلاة الليل مثنى منى » . ولا شرع قي صلاة جنازة وسجود تلاوة 
وسجود سهو قال اسحق : هو إجماع . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


ظاهر كلام الأصحاب لا يرجع إلى فعل المأموم » ونقل أبو طالب إذا 
صل بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام وإن سبحا به 
ش نحرى وفعل ما يفعلون . واختار المجد لا تبطل بالعمل الكشر سهواً لقصة | 
ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وبنى على ما تقدم من صلاته .. 

وإن تكلم فيصلبها بطلت عمدآ أوسهواً » وعنه لاتبطل [ في السهو](١)‏ 
اختاره الشيخ ولو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءة أو غلبة سعال أو 


١48‏ ل 


عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل ٠‏ وإن لم يغلبه بطلت » وقال 
الشيخ : هو كالنفخ وأولى . وإن قهقه فبان حرفان فكالكلام» وعنه كالكلام 
ولو لم يبن حرفان اختاره الشسيخ ء واختار أن النفخ ليس كالكلام » 
ولو بان حرفان فأكثر لا تبطل به . ومن شك في عدد الركعات ببى على 
اليقن » وعنه على غالب ظنه اختاره الشيخ » [ وقال] على هذا عامة أمور 
الشرع » وإن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك . 

والسجود قبل السلام أو بعددلا خلاف في جواز الآمرين قاله القاضي . 
وإنما الكلام نيالأفضل وذكره بعض الالكية والشافعية إجماعاًء وقيل : محله 
وجوباً اختاره الشيخ وقال : عليه يدل كلام أحمد . وإن نسيه قبل السلام 
قضاه ما لم يطل الفصل ٠‏ وعنه يسجد وإن بعد اختاره الشيخ ٠‏ وعنه ما كان 
من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين 
قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده اختاره الشيخ . ٠‏ 
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التطوع قسمان : تطوع ني ليل فلا بجوز إلا مثنى هذا قول أكثر أهل 
العلم » وقال أبوحنيفة: إن شئت ركعتين وإن شئتأربعاً [ وإن شئت ستأ]١"".‏ 
ولنا حديث عائشة متفق عليه . وتطوع النهار الأفضل فيه مثى مثى لحديث 
علي البارقي « صلاة الليل والنهار مثى مثى ») رواه أبو داود » ولأنه أشبه 
بتطوعاته صلى الله عليه وسلم . وذهب مالك والشافعي إلى أن الليل والنهار 
مثى مثى والصحيح أنه إن تطوع في النهار أربعاً فلا بأس فعله ابن عمر ء 
وكان إسحق يقول صلاة النهار أربعاً وإن صلى ركعدن جاز » ومفهوم 
الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا تفضيلها » وأما حديث البارقي 
فتفرد بزيادة النهار » ورواه عن ابن عمر نحو من خمس عشرة نفساً لم يقله 
أحد سواه » وكان ابن عمر يصلي أربعاً . 

والتطوع قسمان : 

أحدهما ما تسن له الجماعة كالكسوف والتراويح . 

والثاني ما يفعل على الانفراد وهي قسمان : سنة معينة ونافلة مطلقة . 
فأما المعينة فأنواع منها الرواتب وهي عشر » وقال الشافعي : قبلالظهرأريع 
لحديث عائشة رواه مسلم . وآكدها رحعتا الفجر لما ورد © ويستحب' 
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تخفيفهما لحديث عائشة ويقرأ فيهما ( قل يا أما الكافرون )١()‏ و ( قل هو 
الله أحد )(') لحديث أبي هريرة » وحديث ابن عباس في آبي البقرة وال 
عمران رواه مسلم . ويستحب الاضظجاع بعدها على جنبه الآمن » وعنه 
ليس بسنة لآن ابن مسعود أنكره » ولنا حديث عائشة » ويقرأ في الركعتن 
بعد المغرب بسورتي الإخلاص لحديث ابن مسعود رواه الترمذي . ويستحب 
فعل السئن فيالبيت قال أحمد: ليس ههنا آكد من الركعتين بعد المغرب » 
وذكر حديث ابناسحق « صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم» وقال: ل يبلغنا 
أنه صل الله عليه وسلم قضى شيئاً من التطوع إلا ركعني الفجر والركعتدن 
بعد العصر » قال ابن حامد وقسنا الباقي عليه » وأما الركعتان بعد أذان المغرب 
فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة وقال : فيهما أحاديث جياد » 
وأما الركعتان بعد الوتر فقال: أرجو إن فعله إنسان ألايضيق عليه ولكن وهو 
جالس» قيل له: تفعله أنت ؟ قال: لا. والصحيح أنهما ليستا بسنة لآن أكثر 
من وصف تبجده صل الله عليه وسلم لم يذكرهما وأكثر الصحابة ومن 
بعدهم على تركهما ٠.‏ . 

وصلاة الضحى مستحبة لحديث ألي هريرة وأني الدرداء رواهما مسلم » 
وأقلهماركعتانالخبر » و[ أفضل ١]‏ وقتها إذا عل تالشمس واشتد حرها لقوله: 
« صلاة الآواببن حين ترمض الفصال » رواه مسلم . ويسن لمن دخل المسجد 
أن لا مجلس حى يصلي ركعتين . فأما النوافل المطلقة فتشرع إلا في أوقات 
النهي . وتطوع الليل أفضل قال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من 
00 
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قيام الليل » وعن أني هريرة رفعه « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » 
رواه مسلم . وأفضل التهجد جوف الليل الآخر لحديث عائشة وابن عباس 
قال أحمد: إذا أغفى يعي بعد التهجد فإنه لا يبن عليه أثر السهر » وإذا 
م يغف يبين عليه » ويستحب أن يتسوك يعي إذا قام من الليل لحديث حذيفة 
وأن يفتتح “بجده بركعتين خفيفتين لحديث أني هريرة » ويستحب أن يقرأ 
جزءاً من القرآن في مبجده لآنه صل الله عليه وسلم كان يفعله » وهو مخير 
ببن الجهر والإسرار لحديث عائشة . ومن كان له مهجد ففاته استحب له 
قضاؤه ببن صلاة الفجر والظهر الحديث . 
ويجوز التطوع جماعة وفرادى لآنه صل الله عليه وسلم فعل الآأمرين . . 
ولا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً وأن القيام أفضل » وهو مخير فيالركوع 
والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود لآنه صل الله عليه وسام فعل 
الأمرين » قال أحمد : العمل على كلا الحديثين . ٠ ١‏ 

والوتر ركعة نص عليه وهو مذهب مالك والشافعي » وقال دؤلاء يصلي : 
ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة» قالأحمد: أنا أذهب فيالوتر إلمركعة » ومن 
أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس . 

والقنوت مسنون في جميع السنة » وعنه في النصف الآخير من رمضان 
وبه قال مالك والشافعي » وعنه لا يقنت في صلاة بحال » ويقنت بعد الركوع 
نص عليه وبه قال الشافعي ٠‏ وعنه أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع » وإن 
قنت قبله فلابأس . وقال مالك: قبل الركوع . ولنا حديث أي هريرة وأنس 
وغبر واحد » وحديث ابن مسعود يرويه أبان بن أني عياش وهو متروك » 
وحديث أن قد تُكدالّم فيه وقيل ذكر القنوت فيه غير صحيح . ويستحب 
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أن يقول في قنوت الوتر ما روى الحسن بن علي . وعن عمر أنه قنت 
.ور أني قال ابنقتيبة : (تحفد) بنادر و(الحد) أي ادق لا اللعب و« ملحق » 
بكسر الحاء لا حق هكذا يروى يقال لحقت القوم وألحقتهم بمعنى واحد » 
ومن فتح الحاء أراد أن الله ملحقهم إياه » وهومعنى صحيح غير أن الرواية 
هي الأولى . ويؤدّن من خلف الإمام لا نعلم فيه خلافاً قالمإسحق » وقال 
الأثرم: كان أحمد يرفع يديه في القنوت إلى صدره » واحتج بأن ابن مسعود 
رفع يديه إلمصدره فالقنوت ٠‏ وأنكره مالك . وهل مسح وجهه بيديه إذا 
فرغ؟ فيهروايتان: إحداهما: لاء قال أحمد: ماسمعت فيه بشي ء . ولايسن 
القنوتني الصبح ولاغيرها سوىالوترء وعنمالك والشافعييقنت فيالصبح» 
ولنا حديث أنس وأنيهريرة » قال إبراهم: أول من قنت علي" في صلاة 
الغداة وذلك أنه كان محارباً يدعو على أعدائه » وقنوت عمر محتمل أنه في 
النوازل فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن. يقنت » قال أحمد: إذا نزل 
بالمسامين أمر قنت الإمام في الفجر وأمّن من خلفه » ثم قال : مثل ما نزل 
بالمسلمين من هذا الكافر » يعني بابك . قال عبدالله عن أبيه: كل شيء ثبت 
عن اآلنبي صل الله عليه وسلم في القنورت فإنما هو في الفجر » ولا يقنت 
إلا في الفجر إذا كان مستنصراً يدعوالمسلمن » وقال أبواللخطاب : يقنت 
في الفجر والمغرب . والذي اختار أحمد أن تفصل ركعة الوتر ثما قبلها وقال 
إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه » وحجة من لم يفصل قول عائشة 
أنه كان يوتر بأريع وثلاث » وست وثلاث ٠»‏ وثمان وثلاث . وقوها : 
كان يصلي أربعآً فلا تسل عن حسنهن وطوفن ثم يصلي أربعاً كذلك ثم يصلي 
ثلاثاً . وقالت : كان يوتر بخمس لا مجلس إلا في آخرهن رواه مسلم . ولنا 
قونها : كان يسلم ببن كل ركعتين ويوتر بواحدة . وقوله : « صلاة الليل 


مثى مثى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » وقال : ١‏ الوتر ركعة من آخر 
اليل » رواه مسلم . وحديثها الذي ذكروه ليس فيه تصريح بأنها بتسالم 
واحد وأما إذا أوتر بخمس فيأني . وقال أحمد فيمن يوتر فيسلم من الثنتين 
فيكرهونه أهل المسجد : فلو صار إلى ما يريدون . يعني لا تضر موافقتهم . 
ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة وبتسع وبسبع وبخمس وبئلاث وبواحدة » فإن 
أوترباحدى عشرة سلم من ركعتين» وإن أوتر بثلاث سلم منالثنتن وأوتر 
بواحدة » وإن أوتر بخمس لم مجلس إلا في آخر هن » وإن أوتر بسبع جلس 
عقيب السادسة فتشهد ول يسلم ثم بجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم » وإن أوتر 
بتسع مجلس إلاعقيبالثامنة فيتشهد[ ثم يقوم وبأني()بالتاسعة] ويسلم ونحوه 
قال إسحق » ثم ذكر حديث زيد بن ثابت في الحمس وكذلك حديث عائشة » 
وأما التسع والسبع فذكر فيهن حديث سعيد بن هشام عن عائشة » وقال 
القاضى ني السبع : لا مجلس إلا في آخرهن كالحمس » ولعله محتج يحديث 
ابن عباس صنى سبع أو خمسا لم مجلس إلا في آخرهن ٠‏ وعن أم سلمة نحوه 
رواه أبن ماجه وكلا الحديثن فيه شك في السبع وليس في واحد منهما أنه 
لا بحلس عقيب السادسة . 

والوتر غير واجب وبه قال مالك والشافعي . وأوجبه أبو حنيفة لآنه 
صلى. الله عليه وسلم أمر به ولحديث بريدة مرفوعاً « من لم يوتر فليس منا» 
رواه أحمد » ولنا حديث عبادة وفيه : كذب أبو محمد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « خمس صلوات كتبهن الله » الخ وحديث 
ضمام . وأحاديثهم قد تكلم فيها . ثم المراد .با تأكيد فضيلته » والأفضل 
فعله آخر الليل » ومن كان له تبجد جعله بعده لفعله صل الله عليه وسلم » 
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فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل استحب له أن يوتر أوله لأنه صلى الله 
عليه وسلم أوصى أبا هريرة وغيره بالؤتر قبل النوم وقال : « من خاف 
أن لا يقوم آخر الليل فليوتر من أوله » وكلها صحاح » وأي وقت أوتر من 
الليلبعدالعشاء أجزأ لانعلمفيه خلافاً . [ فأما]'' من أوتر ثم قام للتهجد فالافضل 
أنيصلي مثى مثى ولاينقض وتره وبه قال مالك » قيللأحمد: لا ترى نقض 
الوتر ؟ قال: لا » ثم قال: وإن ذهب إليه رجل فأرجولآنه قد فعله جماعة» 
وهو قول اسحق » ولعلهم ذهبوا إلى قوله : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترآ» ولنا حديث طلق بن علي رفعه « لا وتران في ليلة » حسنة النرمذي . 
فإن صلى مع الإمام وأحب متابعته لم يسلم وقام فصلى ركعة شفع بها صلاته 
نص عليه وقال: إن شاء قام علىوتره وشفع إذا قام وإن شاء صلىمثى . قال: 
ويشفع مع الإمام بركعة أحب إلى . ويستحب أن يقرأ في ركعات الوترالثلاث 
في الأولى بسبح وني الثانية قل يا أمها الكافرون وني الثالثة قل هو الله أحد » 
وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة قل هوالته أحد والمعوذدن لحديث عائشة رواه 
ابن ماجه » ولنا حديث أني بن كعب وحديث عائشة لا يغبت » وقد أنكر 
أحمد وبحبى بن معين زيادة المعوذتين قال أحمد: الأحاديث الي جاءت أن 
الني صل الله عليه وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة » قيل له أيوتر 
ني السفر بواحدة ؟ قال : يصلي قبلها ركعتين » 

قيل لأحمد: رجل قام يتطوع ثم بدا له فجعل تلك الركعة وترآء قال: 
لاوكيف يكون هذا قد قلب نيته . قيل له: أيبتديء الوتر؟ قال: نعم . انتهى 
من الشرح . وقال: إذا قنت قبل الركوع كبر ثمأخذ في القنوت . وقد روى ‏ 
عن عمر أنه إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حبن يركع روى ذلك 
)١(‏ كذا فى المخطوطة وفي نسخة « و» . 
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عنعلي وابنمسعود ولانعلم فيه مخالفاً . ويستح بأن يقول بعد وترهه سبحان 
الملاك القدوس » ثلاثاً » وعد صوته في الثالنة لحديث أي بن كعب وابن أبزا . 

وصلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدسب 
إلى عمر لأنه جمع الناس على أني بن كعب . والمختار عند أحمد عشرون 
ركعة وبه قال الشافعي ٠‏ وقال مالك: ستة وثلاثون » ولنا أن عمر لما جمع 
الناس على أن كان يصلي بهم عشرين ركعة . وأما ما رواه صالح فإن صاحاً 
ضعيف ثم ما ندري من الناس الذين روى عنهم » وما كان عليه الصحابة 
أولى ٠‏ والمختار عند أحمد فعلها في الجماعة وقال: إنكان رجل يقتدي 
به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي به وقد جاء عن الني صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « اقتدوا بالحلفاء » وقال مالك والشافعي : هي لمن قوى في البيت أحب 
إلينا لحديث زيد بن ثابت : احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة 
فجاء رجال يصلون بصلاته وفيه « فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » رواه مسلم . ولنا إجماع الصحابة » وجمع 
البي صل اللهعليهو سلم أصحابه وأهله وقاليحديث أليذر : «إنالقوم إذا صلوا 
مع الإمام حبى ينصرف كتب م قيام تلك الليلة » وهذا خاص في قيام رمضان 
فيقدم على عموم ما احتجوا به . وقال أحمد : يقرأ بالقوم فيرمضان ماعخف 
على الناس ولايشق عليهم » وقال : يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه 
لقوله « إذا قام مع الإمام حى ينصرف كتب له قيام ليلته » وقيل له : تؤخر 
القيام في التراويح إلى آخر الليل؟ قال: لا » سنة المسلمين أحب إلى" وكره 
أحمد التطوع ببن التراويح وقال فيه عن ثلاثة من الصحابة » قل فيه رخصة 
عن بعضالصحابة؟ قال: هذا باطل إنما فيه عنالحسن وسعيد بنجبر وعن 
أي الدر داء أنه بصر منيصلي بن التراويح فقال: أتصلي وإماداك بنيديلك؟ ليس 
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منا منرغب عنا. وقال: من قلة فقه الرجلأن يرى أنه في المسجد وليسفيصلاة 
وأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى في جماعة أو التراويح 
فيجماعة أخرى فعنه لابأس لأن أنساً قال: مايرجعون إلا" لخير يرجونه أو 
لشر محذرونه » وسئل أحمد عن خم القرآن ني الوتر أو التراويح فقال : 
في التراويح حى يكون لنا دعاءان » وقال حنبل سمعته يقول إذا فرغت من 
قراءة « قل أعوذ برب الناس )١06‏ فارفع يديك ني الدعاء قبل الركوع ء 
فقلت إلى أي شيء تذهب؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه وابن عيينة يفعله 
معهم » ٠‏ قال العباس بنعبد العظم : وكذلك أدركت الناس بمكة والبصرة » 
ويروي أهل المدينة في هذا أشياء وذ كر عن عثمان بن عفان . وسثل أحمد : . 
إذا قرأ سورة الناس هل يقرأ من البقرة شيئاً ؟ قال لا » وقال: كان أنس إذا 
خم القرآن جمع أهله وولده » واستحسن أحمد التكبير عند آخر كل سورة 
من الضحى . وسثل عن الإمام في رمضان يدع الآيات من السورة : ينبغي 
لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم ينبغي له أن يفعل ٠‏ قد كانوا بمكة يوكلون 
رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها فإذا كان ليلة الختمة أعاده 
وإنما استحب ذلك لتم الحتمة . 

ولا بأس بالقراءة فيالطريق والإنسان مضطجع ٠»‏ وعن إبراهم التيمي 
قال : كنت أقرأ على أليمومى وهو بعشي في الطريق فإذا قرأت سجدة قلت 
له أسجد ني الطريق؟ قال: نعم . ويستحب أن عمف كل سبعة أيام لحديث 
عبد الله بن عمرو وحديث أوس بن حذيفة رواه أبو داود . وعنه أنه غير 
مقدر على حسب النشاط والقوة لأن عثمان كان تمه في ليلة . والترتيل أفضل 
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لقوله: ( ورتلالقرآن ترتيلا)(١).وكره‏ أحمدالقراءة بالالحان وقال: هي بدعة 
وكلامه بحمل على الإفراط وجعل الحركات حروفاً فأما ما بحسن القراءة 
والترجيع فغير ما رواه لحديث ابن المغفل وغيره في قراءة سورة الفتح . 
وبجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي روى ذلك عن غير واحد من 
الصحابة وبه قال مالك والشافعي ؛ وقال أصحاب الرأي : لا تقضي في الأوقات 
الثلاثة اللي في حديث عقبة ابن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب 
الشمس لعموم النهي . ولآنه صل الله عليه وسلم لما نام عن الفجر حتى طلعت 
الشمس أخرها حتى ابيضت ٠‏ ولنا قوله : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها » وفيحديث أي قتادة « فليصلها حين ينتبه » متفق عليهما 
وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتدن الآخرين وبعصر يومه وحديث 
أني قتادة يدل على جواز التأخير لا على تحرمم الفعل » ويركع الطواف وهذا . 
مذهب الشافعي » وأنكره مالك لعموم النهي » ولنا حديث جبر بن مطعم 
«يا بي عبد مناف 6 الحديث صححه اللرمذي وحديثهم مخصوص بالفوائت 
وحديثنا لا نخصيص فيه . 
وأما صلاة الحنازة بعد الصبح والعصر فلا خلاف فيه قاله ابن المنذر . 
وأما فيالأوقات الثلاثة فلا بحوز قال أحمد: لا يعجبي ثم ذكر حديث عقبة 
ابن عامر قال الحطابي : هذا قول أكثر أهل العلم » وعنهتجوز ف جميع أقات 
النهي وهو مذهب الشافعي » ولنا حديث عقبة بن عامر وذكره للصلاة مقرزذاً 
بالدفن دليل على إرادة صلاة الحنازة . ومن صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة 
في جماعة استحب له إعادتها أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو في المسجد 
أو يدخل وهم يصاون وهذا قول للشافعي » فإن أقيمت وهو خارج المسجد 
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لم يستحب له الدخول » واشترط القاضي أن يكون مع إمام الحي وكلام أحمد 
يدل على أن إمام الحي وغيره سواء قال الأثرم: سألته عمن صلى فيجماعة ثم 
دخل المسجد وهم يصلون يصلي معهم ؟ قال : نعم . وذكر حديث أني 
هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم إنما هي نافلة فلايدخل فإن دخل صلى 
وإذكان قد صلى في جماعة » قيل له والمغرب ؟ قال نعم إلاأنه ي المغرب 
يشفع ٠‏ وقال مالك إن صلى وحده أعاد المغرب وإن صلى جماعة لم يعدها 
لآن الحديث صلينا في رحالنا » وقال أبوحنيفة :لا تعاد الفجر والعصر لأجل 
وقت النهي ولا المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر » ولنا حديث يزيد بن 
الأسود وحديث أني ذر صل معهم فإنها لك نافلة » وهذه الأحاديث بعمومها 
تدل على محل النزاع وحديث يزيد صريح فيإعادة الفجر والأحاديث بإطلاقها 
تدل على الإعادة مع إمام الحي أو غيره أو صلى وحده أو في جماعة . وإذا 
أعاد المغرب شفعها برابعة وهذا مذهب الشافعي وعن حذيفة أنه قال لما أعاد 
المغرب : ذهبت أقوم في الثالثة فأجلسي وهذا محتمل أنه أمره بالاقتصار 
على ركعتين أو أمره بمثل صلاة الإمام . ولانجب الإعادة » وقيل نجب مع 
إمام الحي لآنه صل الله عليه وسلم أمر بها » ولنا أنها فافلة وقال صلى الله 
عليه وسلم : « لاتصلى صلاة في يوم مرتن » رواه أبو داود ومعناه واجبتان . 
وإن لم يدرك إلاركعتين فقيل: يسلم معهملآنها نافلة ويستحب أن يتمها ونص 
أحمد أنه يتمها أربعاً لقوله : « وما فاتكم فأ'تموا » . 

والأوقات الحمسة منهي عن الصلاة فيها وهو قول الشافعي ٠‏ وقال 
ابن المنذر : المنهي عنه نيالأوقات الثلاثة الي فيحديث عقبة » وقول عائشة: 
وهم عمر إثما نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها » ولنا الأحاديث 
الصحيحةالصر بحة والتخصيص ف بعض لايعار ض العموم الموافق له بل يدل على 
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تأكيد الحكم فيما خصه وقول عائشة غير هقبول لآن عمر دثبت وقد رواه . 
عمرو بن عبسة وأبو هريرة وابن عمر وغبرهم » والنهي عن الصلاة بعد 
العصر متعاق بالصلاة لا نعلم فيه خلافاً وأما بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر 
وبه قال ابن المسيب وأصحاب الرأي قال النخعي : كانوا يكرهون ذلك يعني 
التطوع بعد طلوع الفجر » وعنه النهي متعاق بفعل الصلاة روى عن الحسن 
والشافعي . ولا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا بجوز أن يبتديء صلاة التاوع 
في هذه الأوقات غبرذات سبب وهو قولالشافعي » وقال ابن المنذر : رخصت 
طائفة في الصلاة بعد العصر » وحكي عن أحمد لا ذفعله ولا نعيب فاعله 
لقول عائشة ما ترك ركعتين بعد العصر عند ي قط . ولنا الأحاديث الصحيحة 
الصرحة وحديث عائشة روى عنها أنه خاص به صل الله عليه وسلم . 


وأما التطوع لسبب فالمنصوص عن أحمد أن الوتر يفعل قبل صلاة 
الفجر وبه قال مالك والشافعي وأنكره عطاء والنخعي واحتجوا بعموم 
النهي ٠‏ ولناحديث أني بصرة مرفوعاً «إن الله زادكم صلاة فصلوها 
ما بن العشاء إلى صلاة الصبح » احتج به أحمد وأحاديث النهي الصحيحة 
ليست صرحة في النهي بعد الفجر ٠‏ وأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز إلا أن 
أحمد اختا رأن يقضيها منالضحى وقال: إن صلاها بعد الفجر أجزأه » وقال 
الشافعي : يقضيهما بعدها لحديث قيس بن فهد وسكوته صل الله عليه وسلم 
يدل على الحواز » وقال أصحاب الرأي : لا مجوز لعموم النهي. وأما قضاء 
السئن الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لغعله صلى الله عليه وسلم ومنعه 
أصحاب اارأي ٠‏ وأما قضاء السسئن ف سائر أوقات النهي وفعل ما له سبب 
كتحية المس:جد وسجود التلاوة ففيه روايتان: إحداهما: لامجوز لعموم النهي 
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والثانية: تجوز لأن قوله في نحية المسجد والكسوف خناص في هذه الصلاة فيقدم 
على الذهي العام . ولا فرق ببن مكة وغيرها . وقال الشافعي: لا بمنع ٠‏ ولنا 
عموم النهي و«نديث جبير أراد به الطواف . ولا فرق في وقت الزواك بين 
يوم الجمعة وغيره ورخص فيه الحسن وطاوس والشافعي لحديث أني د.عيد 
نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ٠‏ ولنا عموم النهي وذكر لأأحمد 
الرخصة في نصف النهار يوم الجمعة فقال في حديث النبي صل الله عليه وسلم 
من ثلاثة وجوه حديث عمرو بن عبسة »وحديث عقبة بن عامر»ء وحديث 
الصنابحي عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « إن الشمس تطلع معها قرن 
الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها وإذا دنت للغروب قارنها 
فإذا غربت فارقها » ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك 
الساعات وحديثهم ضعيف . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

وقال الشيخ لما ذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة ومالك 
للذكر : والتحقيق لا بد لكل من الآخرين » وقد يكون كل واحد أفضل 
في حال . وإن الطواف أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وذكره عن 
جمهور العلماء » وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة لهل 
مكة وذكره أحمد عن عطاء والحسن ومجاهد ٠‏ وليس الوتر بواجب واختار 
الشيخ وجوبه على من يتهجد بالليل » وأدنى الكمال ثلاث بتسليمين . وخير 
الشيخ بن الفصل والوصل . وني دعاء القنوت بين فعله وتركه » وأنه إن 
صل بم قيام رمضان فقنت جميع الشهر أو نصفه أو لم يقنت فقد أحسن . 
قوله إلا أن ينزل بالمسلمين فازلة فلإمام خاصة القنوت »وعنه : وذائبه » وعنه 
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ويقنت إمام جماعة وعنه : وكل دصل اختاره الشيخ . وقوله فيصلاة الفجرء 
وعنه: يالفجر والمغرب فقط . وعنه : يقنت فيجميع المكتوبات خلا الجمعة 
4 اختاره الشيخ . قوله ركعتان قبل الظهر وعند الشيخ أربع قبلها ويقذي الوتر» 
وعنه لا يقضي اكتارهالشيع + 


والتراويح 0 5 قال أحمد : روي ني ذلك ألوان ولم يقض 
فيه بشيء قال الشيخ : كل ذلك أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة حسن كما 
نص عليه أحمد لعدم التوقيت 2 الركعات وتكشرها بحسب طول 
القيام وقصره ٠‏ وقال: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل البتدعة المخالفين 
للسنة . وقال لايجوزالتطوع مضجعها لغير عذرء ونجويزه قول شاذ لا أعروف 
له أصلا في السلف . وكثرة الركوع والسجود » وأفضل » وعنه طول القيام 
أفضل » وعنه: التساوي اختاره الشيخ . وقال: التحقيق أن ذكرالقيام وهو 
القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود ٠‏ وأما نفس الركوع والسجود 
فأفضل من نفس القيام فاعتدلا » وهذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام 
معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حى يتقاربا » 
ولا يداوم على صلاة الضحى ء واخدار الشيخ المداومة عليها لمن لم يهم الليل » 
وله قاعدة في ذلك وهي ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب » واختار 
أن سجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة لا يفتقر إلى وضوء وبالوضوء . 
أفضل ٠»‏ وسجود التلاوة سنة ٠‏ وعنه واجب في الصلاة » وعنه واجب 
مطلقاً اختاره الشيخ . ولا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في 
الصلاة ٠‏ وعنه تقوم سجدة الصلاة عنه » والأفضل أن يكون سجوده عن 
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قيام واختاره الشيخ » وعنه يسجد وهو قاعد . قوله وعند قيامها حى تزول » 
وظاهر كلام الخرقي آنه ليس بوقت نبي . واختاره الشيخ في يوم الجمعة 
خاص » واختار فعل ركعي الطواف وإعادة الجماعة ني الأوقات كلها وصلاة 
الحنازة وذوات الأسباب كلها 5الصلاة بعد الوضوء وصلاة الاستخارة 


ذيما يفوت . 
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هي واجبة على الرجال المكلفين » وقال مالك والشافعي : لا تيجب لديث 
« صلاة الجماعة تفضل » الخ ء ولنا أنها لو لم نيجحب لأرخص فيها في حال 
الحوف ولم جزالإخلال بالواجبات منأجلها . وليست شرطاً » وقيل: شرط» 
ولا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده » إلا أنه روي عن جماعة 
من الصحابة منهم ابن مسعود : من سمع النداء ثم لم يحب من غير عذر 
فلا صلاة له . وتنعقد بائدن بغير خلاف » وله فعلها في بيته » وعنه أن 
حضور المسجد واجب على القريب منه ٠‏ والافضل المسجد الذي لا تقام 
فيه إلا بحضوره . وكذا إن كان في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعته » 
ثم ما كان أكثر جماعة لحديث ١‏ ماكان أكثر جماعة فهر أحب إلى الله » 
رواه أحمد . والأبعد أفضل لقوله : « أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 
فأبعدهم مشى » رواه البخاري . ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب 
إلا بإذنه إلا أن يتأخر لفعل أبي بكر » فإن صلى وأقيمت وهو في المسجد 
استحب له إعادتها إلا المغرب » وعنه يعيدها ويشفعها بركعة لحديث أني ذر 
ويزيد بن الأسود » ولا تجب الإعادة وقيل: بلى مع إمام الحي الظاهر الأمر . 
ولا تكره الإعادة في غير المساجد الثلاثة » وقال مالك والشافعي : لا تعاد في . 
مسجد له إمام راتب في غر ثمرالناس لثلا يفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون .. 
بها مع الإمام » فأما الثلاثة فروي عن أحمد الكراهة لثلا يتوانى الناس عن 
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الراتب . وإذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلا المكتوبة » وقال مالك: إن لم خف 
فوات الركعة ركع ٠‏ فإن أقيمت وهو ني نافلة أتمها خفيفة . 


ومن أدراك الركوع أدرك الركعة لحديث أني داود وأجزأته تكبيرة 
واحدة لأنه روي عن يزيد وابن عمر ولا يعرف هما مخالف من الصحابة 
وقال أحمد: إن كبر اثنتدن ليس فيه اختلاف . ويستحب لمن أدرك الإمام في 
حال متابعته وإن لم يعتد ه لحديث أني هريرة » وما أدرك فهو آخر صلاته » 
وعنه أوها . قال شيخنا: لا أعلم خلافاً بن الأربعة في أنه يقرأ الفانحة وسورة 
وهذا ثما يقري الأول » فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي 
موضع تشهده روايتان : إحداهما يستفتح ويأتي بركعتن متواليتدن ثم يتشهد. 
والثانية يقرأ الحمد وسورة ثم بجلس ثم يقوم فيأتي بأخرى يقرأ الحمد 
وحدها وبه قال ابن مسعود . ولا تجب القراءة على المأموم في قول الآ كثر » 
وأوجبها الشافعي لقول أن هريرة اقرأ بها في نفسك ولحديث عبادة عند أي 
داود « لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » ولنا قوله : « من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة » وقول أي هريرة من رأيه » وخالفه غيره من الصحابة » 
وحديث عبادة لم يروه غير ابن اسحق ونافع بن محمود وهو أدنى حالا منه . 
ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا بجهر فيه أو لا يسمعه لبعده 
روى عن ابن عمر وغيره . 

ومن ركع أو سجد قبل إمامه رجع فأتى به بعده فإن لم يفعل عمداً 
بطلت » فإن ركع قبله عمداً فهل تبطل ؟ على وجهين . وإن كان جاهلا أو 
ناسياً لم تبطل للحديث » وهل تبطل الركعة ؟ فيه روايتان . فإن تخلف لعذر 
من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام فعل ما سبق به وأدرك إمامه 
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ولاشيء عليه فال شيخنا: لا أعلم فيه خلافاً . وإن كان بركعة كاملة أو أكثر 
تبع إمامه وقضى ما سبق به » وعنه يعيد . وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل 
من ركعة لم يعتد بتلك الركعة قاله أحمد ٠‏ وقالالشافعي : يفعل مافاته وإن كان 
أكثر من ركن لأنه صل الله عليه وسلم فعله بعسفان ني صلاة الحوف سجد 
الصف الآول والثاني قيام . 

ويستحب الإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها لفعله صلى الله عليه وسلم » 
وتطويل الأولى أكثر من الثانية لحديث أن قتادة متفق عليه . ويستحب 
انتظار الداخل إذا لم يشق على من خلفه ء وكرهه الأوزاعي لأأنه تشريك في 
العبادة » ولنا أنه صل الله عليه وسلم يطيل الأولى حتى لا يسمع وقع قدم 
وأطال السجود لما ركب الحسن على ظهره لثلا يعجله . وإذا استأذنت المرأة في 
المسجد كره منعها وبتها خير لها الحديث . 

والسنة أن يؤم القوم أقرأهم وقال الشافعي : يقدم الآفقه إن كان يقرأ 
ما يكفى » ولنا قوله : « وإن كانوا في القراءة. سواء فأعلمهم بالسنة » 
وإن أقيمتِ الجماعة في بيت فصاحبه أحق إذا كان ثمن تصلح إمامته » فإن 
كان فيه ذو سلطان قدم لآن ولايته على البيت وصاحبه وكذلك إمام المسجد 
الراتب أولى من غيره وإذا قدم المستحق” غره جاز لقوله : «إلا بإذنه» 
وهل تصح إمامة الفاسق والأأقلف ؟ علىروايتين . وإذا أقيمت وهو فيالمسجد 
والإمام لا يصلح فإن شاء صلى خلفه وأعاد وإن نوى الانفراد ووافقه في 
أفعانها صح» وعنه : يعيد . وني إمامه أقطع اليدين روايتان . وأما أقطع الرجلان 
فلا تصح لعجزه عن القيام . وإذا صلى خلف من يشك في إسلامه صح . 
ولا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الآفعال بالقادر عليه وأجازه 


لد لاةة | 


الشافعي ‏ إلا إمام الحي المرجو زوال علته إذا عجز عن القيام » فإن صلوا 
خلفه قياماً صحت » وقيل : لا تصح أومأ إليه أحمد . فإن استخلف بعض 
الآئمة ثم حضر فهل يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ؟ فيه ثلاث 
روايات : إحداهن ليس له لآنه خاص بالنبي » والنانية بجوز لآن ما فعله 
صل الله عليه وسلم جائز لآمته ما لم يقم دليل على الحصوصية » والثالثة 
جوز للخليفة خاصة . ولا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض . وعنه تصح 
لقوله : « يؤم القوم أقرأهم » الخ وحديث عمرو بن سلمة رواه البخاري 
وهو ابن سبع أو ثمان سنين » فإن صلى الإمام محدثاً جاهلا هو والمأمومين 
حتى. سلموا صحت صلاتهم دون الإمام يروى عن عمر وعثمان » فإن علمه 
في الصلاة استأنفوا الصلاة . وقال الشافعي : يبنون على ما مضى . ولا' تصح 
إمامة الأمي ‏ وهو من لا بحسن الفاتحة أو حيل المعنى - إلا بمثله » وأجازه 
الشافعي . ويكره أن يؤم قوماً أكارهم له كارهون لحديث أي أمامة وابن . 
عمر رواه أبو داود ء قال أحمد: إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا بأس حى 
يكرهه أكثرهمء قال منصور : أما إنا سألنا عن ذلك فقيل : عبي به الظلمة » 
فأما من أقام السنة فاللإثم على من كرهه .. 


ويصح ائتماممن يؤدي الصلاة يمن يقضيها نص عليه وكذا عكسه » 
ويصح اثتمام المفترض بالمتنفل ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى 
الروايدين . والسنة أن يقف المأمومون خلف الإمام لآن أصحابه صلى الله 
عليه وسلم يقفون خلفه وأخر جابراً وجباراً لما وقفا عن عينه وشماله وحديث 
ابن مسعود يدل على جواز ذلك فإن كان أحدهما صببياً فكذلك إن كانت 
تطوعاً وعتمل أن يصح ني الفرض وإن كان واحداً وقف عن عينه فإن 


دا كه 


وقفوا قدامه لم يصح وهذا قول أنيحنيفة والشافعي » وقال مالك وإسحق: 
يصح » ولنا قوله : « إنما جعل الإمام ليؤنم به » » ومن صلى وحده خلف 
الإمام ركعة كاملة لم تصح صلاته لأمره من فعله بالإعادة قال ابن المنذر: ثبت 
الحديث . وإن أم امرأة وقفت خلفه لحديث أنس رواه مسلم . ش 


والسنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والدين ويلي الإمام أكملهم 
لحديث ابن مسعود وغيره » والصف الأول للرجال والنساء بالعكس للحديث 
رواه أبو داود . وميامن الصفوف أفضل لحديث عائشة . ويستحب توسط 
الصف للإمام الحديث رواه أبو داود . 


وإذا رأى اللمأمرمون من" وراء الإمام صحت صلاتهم إذا اتصلت 
الصفوف وإن لم يروهم لم تصح » وعنه تصح إذا كانوا في المسجد » وإن 
كان بينهما حائل نع رؤية الإمام ومن وراءه ففيه روايتان . وإن كان 
بينهما طريق أو نهر فروايتان . ولا يكون الإمام أعلى من المأمومولو أراد 
تعليمهم » وقال الشافعي: له ذلك إن أراد تعليمهم لحديث سهل . ولنا أن 
عماراً صلى ‏ بالمدائن فقام على دكان والناس أسفل منه فأخذ حذيفة بيده 
فاتبعه عمار حتى أنزله فلما فرغ قال : ألم تعلم أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ( إذا أم” رجل قوماً فلا يقرمن في مقام أرفع من مقامهم » ؟ 
قال عمار : لذلك اتبعتك حن أخذت نيدي رواه أبو داود وحديث سهل 
الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم على الدرجة السفلى فيكون ارتفاعاً يسيراً 
لا بأس به جمعاً ببن الأخبار . فإ نكان المأموم أعلى فلا بأس لأن أبا هريرة صلى 
على سطح المسجد بصلاة الإمام » ويكره للإمام أن يدخل في الطاق كرهه 
ابن مسعود وغبره لآنه ستر عن بعض الأمومين وفعله سعيد بن جبير وأبو 
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عبد الرحمن السلمي 3 ولا يكره لحاجة كضيق المسجد » ويكره للإمام أن 
يتطوع في موضع المكتوبة قال أحمد : كذا قال علي » ويكره للمأمومين 
الوقوف بين السواري إذا قطعت الصفوف كرهه ابن مسعود » وأرخص فيه 
مالك وغيره » وعند ابن ماجه -حديث في النهي عنه . ويكرد للإمام إطالة 
القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة لآنهم لا ينصرفون قبله فإذا أطال ذلك شق 
عليهم » فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرفن ٠»‏ ولا بجلسن بعد الصلاة 
لفلا مختلطن بالرجال . وينصرف الإمام حيث شاء لقول ابن مسعود رواه 


واختلفت الرواية هل يستحب للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة » وكرهه 
مالك وغبره ء وأذن صل الله عليه وسلم لآم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه 
أبو داود . وتقوم وسطهن لا نعلم فيه خلافا . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافاً 
أن للمريض ترك الجماعة . ويعذر من يدافع أحد الأخبشن أو بحضرة طعام 
محتاج إليه حديث عائشة سواء خاف فوات الجماعة أو لا . والحائف من 
ضياع ماله » أو خاف ضرراً من سلطان » أو ملازمة غريم ولاشيء معه لآن 
في أمره بالصلاة في الرحال لأجل الطن والمطر تنبيهآعلى اللحواز »: وكذا إن 
خاف موت قريبه ولا يشهده » فهذا كله عذر في ترك الجمعة والجماعة 
ولا نعلم فيه خلافاً لفعل ابن عمر لا مات سعيد بن زيد وكذا خوف فوات 
رفقته أو غابة النعاس أو تأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة 
الباردة لآن الذي انفرد عن معاذ لما طول ل ينكر عليه البي صل الله عليه 
وسلم . 


لد ءلاؤا سا 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة اختاره الشيخ » ولو صلى منفرداً 
لعذر لم ينقص أجره » وقال: خبر التفضيل فيالمعذور الذي يباح له الصلاة 
وحده » واختار أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة » وأن المأموم يقرأ إذا لم 
يسمع قراءة الإمام لبعده » واختار كراهة الاستفتاح والاستعاذة للمأموم » 
وقال : يلزم الإمام مراعاة المأمومإن تضرر بالصلاة أولالوقت أو آخره ونحوه 
وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع » ويفعل غالبا ما كان صلى الله 
عليه وسلم يفعله غالباويزيد وينقص للمصلحة كفعله صل اللهعليه وسلم » واختار 
صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط » وقال : الروايات عن أحمد في ترك 
الإمام ما يجوز عنده دون المأموم لا توجب اختلافاً وإنما ظواهرها أن كل 
موضع يقطع فيه بخطأ الإمام يوجب الإعادة وإلا فلا وهو الذي تدل عليه 
السنة والآثار والقياس .وقال: لا بأس بقراءة اللحان عجزاً » وقال: الذي 
يؤم قوماً أكثرهم له كارهون أتى بواجب ومحرم مقاوم صلاته فلم تقبل 
إذا الصلاة المقبولة مايئاب عليها صاحبها . وقال : إذا كان بينهم معاداة من 
جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب/ ينبغ أن يؤمهم لآن المقصود بالصلاة 
جماعة إنما يم بالائتلاف . 

واختار صحة اتتمام المفترض بالمتنقل وصحة التمام من يصلي الظهر 
بمن يصلي العصر أو غيرها . واختار صحة وقوف المأموم قدام الإمام في الجمعة 
والعيد والحنازة ونحوها لعذر . وقال: تصح الفذ لعذدر وخيث صحت الصلاة 
عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر . والمأموم إذا كان بينه وببن الإمام ما بمنع 
الرؤية والاستطراق صحت صلاته إذاكان لعذر وهو قول في مذهب أحمد 
بل نص أحمد وغيره . 


 ا١الإ‎ 


أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً » وإن 
أمكنه القيام إلا أنه مخشى زيادة مرض أو شق عليه مشقة شديدة صلى قاعداً 
أو نحوه » قال مالك وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه 
صلى جالساً وروي عن أحمد نحوه ‏ ولنا قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في 
الدين من حرج)(١)‏ ولآنه صل الله عليه وسلم صلى جالساً لا جحش شقه » 
والظاهر أنه لم يعجز عن القيام بالكلية . وإن قدر على القيام بأن يتكىء على 
عصا أو حائط لزمه ٠‏ وإن قدر عليه كهيئة الراكع 'كمن هو في بيت قصير 
السقف لا مكنه الحروج أو خائف إذا رفع رأسه فإن كان لحدب أو كبر 
لزمه القيام وإن كان لغير ذلك احتمل أن يلزمه واحتمل أن لا يلزمه لقوله : 
«فإن لم تستطع فقاعداً » . 

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام 
فيومىء بالركوع ثم بجلس فيوميء بالسجود وبه قال الشافعي ٠‏ وقال 
أبو حنيفة: يسقط القيام كصلاة النافلة على الراحلة ولنا قوله : ( وقوموا لله 
قانتدن )(5) وقوله : « صل قائماً » الخ وإن قدر على القيام وحده لا مع 
الإمام احتمل أن يلزمه ويصلي وحده لآنه ركن . واحتمل أنه مخير ببن 

(1) سورة الحج آية رقم 0/8 . 

(5) سورة البقرة آية رقم 382 . 
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الأمرين لأنا أعنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي ٠‏ ولآن الآجر 
يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام » وهذا أحسن وهو مذهب 
الشافعي : 

فإن عجز قاعداً صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه » وهذا قول مالك 
والشافعي ٠وقال‏ أصحاب الرأي: يصلي مستلقياً ورجلاه إلى القبلة . ولنا قوله : 
« فإن لم تستطع فعلى جنب » والمستحب أن يصلي على جنبه الآعن فإن صلل 
على الأيسر جاز لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعين جنباً . وإن عجز صلى 
مستلقياً للخبر » وإن كان في عينيه مرض فقال ثقات من الأطباء : إن صليت 
مستلقياً أمكن مداواتك فقالالقاضي : قياس المذهب جوازه وهو قولالثوري» 
وقال مالك : لا جوز للا روي عن ابن غباس أنه لما كف بصره أتاه رجل 
فقال: لو صبرت علي" سبعة أيام لم تصل إلا مستلقياً داويت عينك ورجوت 
أن تبرأ » فأرسل في ذلك إلى عائشة وأني هريرة وغيرهما من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له : إن مت في هذه الآيام ما تصنع 
بالصلاة ؟ فترك معاحة عينه . ولنا أنه صل الله عليه وسلم صلى جالساً لما 
جحش شقه لأجل المشقة أو خوف ضرر وأمبما قدر فهو حجة على ابهواز 
ههنا » ودلت الأخبار على جواز الصلاة على الراحلة خوفاً من ضرر الطبن 
في ثيابه وبدنه » وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه ولثيابه من اأبلل 
والتلوث بالطين ٠‏ وجاز ترك القيام اتباعاً لإمام الحي والصلاة على جنبهوهستلقياً 
في حال الحوف ». وخبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم مخبر عن 
يقن وإنما قال أرجو ولكونه مجهول الحال بخلاف مسثألتنا » وإن عجز 
عن الركوع والسجود أومأ هما وبجعل الس.جود أخفض ٠‏ وإن عجز عن 


سد ااا لس 


السجود ركع وأومأ بالسجود » وإن وضع بين نديه شيتآعالياً جاز إذا لم بمكنه 
أكثر من ذلك . وحكى ابنالمنذشر عن أحمد قال : أختار السجود علىالمرفقة 
وهو أحب إلى من الإعاء » وكذلك قال اسحق وجوزه الشافعي ورخص 
فيه ابنعباس وسجدت أم سلمة علىالمرفقة وكرهه ابن مسعود وقال: يوميء 
إعاء ولاايرفع إلى وجهه شيئاً وعنجابر وابنعمر وأنس مثله وهومذهب مالك. 

وإن لم يقدر على الإعاء برأسهأومأ بطرفه ونوى بقابه ولا تسقط الصلاة 
مادام عقله حاضراً » وحكي عن ألي حنيفة أن الصلاة تسقط » وذكر القاضي 
أنه ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الحدري 
أنه قبل له في مرضه : الصلاة ٠‏ فقال : قد كفاني إنما العمل في الصحة » 
ولنا [ما ذكر] منحديث عمران . ومى قدر ني أثنائها على ما كان عاجزاً عنه 
انتتقل إليه وببى علي ما مضى من صلاته . والله أعلم . 

ومذهب أحمد أن القصر لا بجوز في أقل من ستة عشر فرسخاً مسيرة 
يومين وهو قول ابن عباس وابن عمر وهو مذهب مالك والشافعي » وقال 
ابن المنذر: ثبت أن ابنعمر كان يقصر إلى أرض له هي ثلاثون ميلا » ونحوه 
عن ابن عباس فإنه قال يقصر في اليوم لا ما دونه وإليه ذهب الأوزاعي 
وقال ابن المنذر: عامة العلماء يقولون مسرة يوم تام وبه نأخذ » وروي عن 
جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر ني أقل من يوم ٠»‏ قال 
الأوزاعي : كان أنس يقصر فيما بينه وببن خمسة فراسخ » وعن دحية 
أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان ثم 
إنه أفطر وأفطر معه أناس كثير وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إل 
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قريته قال : والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه إن قوماً رغبوا 
عن هدى رسول الله صل الله عليه وسلم » يقول ذلك للذين صاموا رواه 
أبو داود » قال الموفق ولا أرى ل صار إليه الآئمة حجة لأن أقوال الصحابة 
مختلفة متعارضة ولا حجة فيها مع الاختلاف لآنه مخالف لسنة الننبي صلى الله 
عليه وسلم ولآن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في أرض لقوله تعالى 
( وإذا ضرم في الأرض )١()‏ الآبة وليس له أصل يرد إليه والحجة مع من 
أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعةد الاجماع على خلافه . وليس لمن نوى 
السفر القصر حى عخرج من بيوت قريته وببذا قال مالك والشافعي » وحكى 
عن عطاء أنه أباح القصر في البلد لمن نوى السفر » وعن الحارث بن ربيعة 
أنه أراد سفراً فصل بهم في منزله ركعتين وفيهمالأسود بنيزيد وغير واحد من 
أصحاب عبد الله » ولنا قوله تعالى : ( ووإذا ضربتم في الآرض )١()‏ الآية 
ولا يكون ضارباً حى مخرج ٠‏ وحديث أنس : صلينا مع النبي صل الله 
عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الخليفة ركعتين متفق عليه . إذا ثبت 
هذا فإنه بجوز وإن كان قريباً من الببوت ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من 
تحفظ عنه أن الذي يريد السفر له أن يقصر إذا خرج من بيوت القرية الي 
مخرج منها ولا تباح هذه الرخخص في سفر المعصية نص عليه » وقال الأوزاعي 
وأبو حنيفة له ذلك ء قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا يقصر في صلاة 
المغرب والصبح . 

والجمع بن الصلاتدن جائز ني قول الأكثر » وقال الحسن وابن سيرين 
وأصحاب الرأي : لاجوز إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة المزدافة بها وهو رواية 
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ل هلاؤ م 


٠‏ عن مالك لأن المواقيت ثبتت بالتواتر فلا جوز تركها بخبر واحد » ولنا 
ظ ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السر جمع بين المغرب 
والعشاء ويتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به الس جمع 
بينهما . ولحديث أنس متفق عليهما . وقوهم لا نترك الأخبار المتواترة الخ 
قلنا: لا نتركها وإنما تخصصها وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيحجائز بالإجماع 
وظاهر كلام الحرتي إثما مجوز الجمع إذا كان سائراً في وقت الأولى فيؤخر 
إلى وقت الثانية ثم جمع بينهما » وروي عن أحمد جواز تقدم الثانية وهو 
الصحيح إن شاء الله . وإن أحب الجمع جاز نازلا وسائراً مقيماً في بلد إقامة 
لا تمنع القصر وبه قال عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي واسحقلحديث 
معاذ في غزوة تبوك رواه أبو داود والترمذي وحسنه وروى مالك في الموطأ 
عن معاذ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان 
جوع ببن الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال : فأخر الصلاة يوما ثم خرج 
فصل الظهر والعصر جميعا ثمدخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً قال 
ابنعبد البر حديث صحيح » وني هذا الحديث أوضحلدلائل وأقوىالحجج 
في الرد على من قال لا جمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير لآنه عليه 
السلام مجمع وهو نازل غير سائر ما كث في غبائه مخرج فيصلي الصلاتين 
جميعاً ثم ينصرف إلى خبائه رواه مسلم » والأخذ بهذا الحديث متعين لنبوته 
والله أعلم . 

والمرض الذي يلحقه برك الجمع فيه مشقة وضعف نص أحمد على 
جواز الجمع للمريض » وبجوز الجمع للمستحاضة ومن به سلس البول وماقي 
معناهما لما في الاديث والمطر الذي يبل الثياب إلا أن جمع المطر مختص 


اللو - 


بالعشائين فأما الجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر فالصحيح أنه لا تحور . 
قيل لأحمد: الجمع ببن الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا ما سمعته » والمطر 
المببح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالحروج فيه ٠‏ والثلج والبرد 
في ذلك كالمطرء فأما الوحل فقال القاضي : هو عذر لأآن المثقة تلحق به في 
النعال والثياب كالمطر وهو قول مالك » وقيل: لا يبيح وهومذهب الشافعي 
والآأول أصح لآنه يساوي المطر في ترك الجمعة والحماغة » فأما الربح 
الشديدة ف الليلة المظلمة الباردة فقيل : تبيح الجمع وهو قول عمر بنعبدالءزيز» 
وقبل: لا ؛ لآن المدقة فيه دون المشقة في المارء وهل بجوز الجمع امنفرد 
أو من كان طريقه إلىالمسجد في ظلال نع المطر أو من كان مقامه في المسجد ؟ 
على وجهين : أحدهما الحواز لآن العذر إذا وجد استوى فيه حال المفقة 
وعدمها كالسفر ٠‏ ولآن الحاجة العامة إذا وجدت ثبت الحكم فيمن ليس 
له حاجة كالسلم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية لمن لا محتاج إليهما 
ولأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بن حجرته 
والمسجد شيء . والثاني : المنع لأن الجمع لأجل المشقة » وبجوز الجمع 
لمرض وهو قول عطاء ومالك » وقال الشافعي: لا بحوز لآن أخبار التوقيت 
لا تترك بأمر محتمل» ولنا قوله: جمع بن الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
من غير خوف ولا مطر». وي رواية من غير خوف ولا سفر. رواه مسلم» 
وقد أجمعنا على أن الممع لا يجوز لغير عذر فثبت أنه كان لمرض ٠‏ وروي 
عن أحمد في حديث ابن عباس هذا قال: فيه رخصة عندي للمريضوالمرضع 
وقد أمر سهلة وحمنة بالجمع لأجل الاستحاضة وأخبار المواقيت مخصوصة 
بالصور الي أجمعنا عليها . وسئل أحمد عن الجمع ببن الصلاتدن في المطر 


بالال/ا1 ب 


قال : ممع بينهما إذا اختاط الظلام قبل أن يغيب الشفق كذا ضئع ابن عمر» 
وقال الأثرم: حدلنا أبو أسامة حدثنا عبيدالته عن نافع قال : كان أمرانا إذا 
كانتالليلة المطيرةأبطأوابالمغرب وعجاوا العشاءقب ل أن يغيبالشفق فكانابن عمر 
يصلي معهم » قال عبيد الله : ورأيت القامم وسالاً يصليان معهم» قيل لأحمد: 
فكأن منة الجمع في المطر عندك قبل أن يغيب الشفق وفي السفر نؤخر حى 
يغيب الشفق ؟ قال : نعم . 

ولا جوز الجمع لغير ما ذكرنا » وقال ابن شبرمة: مجوز إذا كان حاجة 
أو شيء ما ل يتخذ عادة لحديث ابن عباس » وفيه أراد أن لا تحرج أمته . 
وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة قال ابن عقيل : فيه روايتان إحداهما له » 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن له قصرها وإذا دخل مع مقم 
أتم » قالالأثرم: سألت أحمد عن المسافر يدخل في تشهده المق؟ قال: يصلي 
أربعاً روي ذلك عن ابن عمر وابنعباس وبه قال الشافعي » وقال اسحاق: 
له القصر » وقال مالك : إن أدرك ركعة من الصلاة أتم وإن أدرك دونها قصر 
قوله : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها» ولنا ما روي عن ابن 
عباس قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين ني حال الانفراد وأربعاً إذا ائم” 
بمقم ؟ قال تلك السنة رواه أحمد . وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلل 
أربعآ رواه مسلم ولقوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » 
وأجمع أهل العلم على أن المقم إذا الثم“ بمسافر وسلم المسافر من ركعتين 
أن على المقم الإتمام » وإذا أم المسافر المقيمين فأتم فصلاهم صحيحة وبه قال 
الشافعي » وقال الثوري تفسد صلاة المقيمين لآن الآخرتين نفل من الإمام . 

والمشهور عن أحمد أن المدة الي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها 


اكلا - 


هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة ٠‏ وعنه إن فوى إقامة أكر 
من أربعة أيام أتم وهو قول مالك والشافعي لأن الثلاث حد القلة ولقوله : 
« يقب المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً» وقال النوري: إن أقام خمسة عشر يوماً 
مع اليوم الذي مخرج فيه أتم روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث » 
وعن ابن عباس أقام رسول الله صل الله عليه وسلم في بعض أسفاره 
تسعة عشر يصلي ركعتدن فنحن إذا أقمناها نصلي ركعتين وإن زدنا أتممنا رواه 
البخاري ٠‏ وقال الحسن : صل ركعتين إلا أن تقدم مصراً ء ولنا أنه 
صل الله عليه وسام أقام بمكة عشراً يقصر متفق عايه » وذكر أحمد حديث 
جابر وابن عباس أنه صل الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة فأقام الرابع 
والحامس والسادس والسابع وصل الفجر بالأبطح يوم الثامن وكان يقصر 
في هذه الآيام وقد أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن يقم كما أقام صلى الله عليه 
وسلم قصرء وإذا أجمع ع ىأكثر من ذلك أتمءقال: وحديث أنس كلام ليس 
يفقهه كل أحد: قوله : أقام عشراً يقصر قدم لصبح رابعة وخامسة وسادسة 
وسابعة ثم قال: وثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة فإنما وجه حديث أنس 
أنه حسب مقامه بمبى ومكة ء وإن مرا في طريقه على بلد له فيه أهل أو :مال 
فقال أحمد في موضع : يتم » وقال فيموضع : يتم إلا أن يكون مار » وقال 
الشافعي وابن المنذر: يقصر مالم بجمع على إقامة أربع . ومن لم جمع الإقامة 
مدة تزيد على ما ذكرنا فله القصر ولو أقام سين حكاه ابن المنذر اجماعاً . 
ولا بأس بالتطوع نازلا وسائراً على الراحلة ويصلي ركعي الفجر والوتر » 
وأها سائرالسان والتطوعات فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر 
بأس » وعن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون 


ا لاا ب 


فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها وهو قول مالك والشافعي ٠‏ وكان ابن عمر 
لا يتطوع إلا من جوف الليل ونقل عن ابن المسيب وسعيد ابن جبير وعلي 
ابن الحسين . 

والحوف لا يؤثر في عدد الركعات للإمام والمأموم جميعاً فإذا كان 
في سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتدن بكل طائفة ركعة وتم لأنفسها أخرى 
ويطيلالتشهد حى يتموا التشهد ويسلم بهم ء قال القاضي : من شرطها كون 
العدو ني غير جهة القبلة »ء ونص أحمد على خلاف ذلك . قالالآثرم : 
قلت حديث سهل نستعمله مستقبلن القبلة أو مستدبرين قال : نعم هو انكاء 
لآن العدو قد يكون ني جهة القبلة على وجه لا ممكن أن يصلي بم صلاة 
عسفان لانتشارهم أو خوف كين . ويقرأ ويتشهد ويطيل حال الانتظار » 
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يقرأ حال الانتظار بل ينورخر القراءة ليقرأ 
بالطائفة الثانية ليسوى بن الطائفتين . ولنا أن الصلاة ليس فيها محل سكوت 
والقيام محل القراءة كالتشهد إذا اننظرهم فله يتشهد ولا يسكت » وإذا جلس 
لتشهد قاموا فصاو ركعة أخرى وأطال حتى يد ركوه ويسلم بهم » وقال 
مالك : يتشهدون معه فإذا سلم قاموا فقضواء وما ذكرناه أولى لقوله : 
( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )١()‏ وهو يدل على أن صلاتهم 
كلها معه » وف حديث سهل أنه صل الله عليه وسلم قعد حبى صلى الذين 
خلفه ركعة ثم سلم رواه أبو داود ٠‏ وروي أنه سلم بالطائفة الثانية وبه 
قال مالك والشافعي إلا فيما ذكرنا ء وقال أبوحنيفة: يصلي كما روى ابن 
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عمر قال : صل النبي ضل الله عليه وسلم ضلاة الحو بإحدى الطائفتن 
ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلن على العدو وجاء أولئك ثم صلل بهم النبي صل الله عليه وسلم 
ركعة م سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه » وقال أبوحنيفة: 
يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو ثم تنصرف الي صلت 
معه إلى وجه العدو وهي في صلاتها ثم تجيء الأخرى فتصلي معه الركعة 
الثانية ثم يسلم الإمام وترجع إلى وجه العدو وهى ني الصلاة ثم تأتي الطائفة 
الأولى إلى موضع صلاها فتصللى ركعة منفردة. لا تقرأ فيها لأنها في حكم . 
الاتعمام ثمتنصرف إلى وجه العدوء ثم تأتي الأخرى فتفعل كذلك إلا أنها تقرأ 
لأا فارقت الإمام . ولنا ماروى صالح بن خوات عمنصل معالني صل الله 
عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الحوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه 
العدو فصل بالي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا 
وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم الركعة الي بقيت من صلاته 
ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم هم رواه مسلم . وروى سهل بن أني 

وهذا أشبه بكتاب الله فإن قوله تعالى : ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك )١()‏ يقتضي أن جميع صلاءها معه » وعنده تصليركعة معه فقط » 
وعندنا جميع صلاتها معه إحدى الركعتين توافقه في أفعاله والثانية تأتي با 
قبل سلامه ثم تسلم معه . ومن مفهوم قوله ( لم يصلوا ) أن الأولى قد صلت 
جميع صلاتها وعلى قوهم لم تصل إلا بعضها . وإن خاف وهو مقم صلى بكل 
طائفة ركعدن . وصلاة الحوف جائزة في الحضر وبه قال الشافعي » وعن 
00١‏ سووة الساء الآية جد ش ٠‏ 


لثملا ل 


مالك لا تجوز في الحضر لأن الآبة إنما دلت على ركعتين ولآنه صل الله عليه . 
وسلم م يفعلها في الحضر ٠»‏ ولنا قوله تعالى : ( وإذاكنت فيهم فأقمت هم 
الصلاة(١)‏ وهو عام في كل حال وتركه .صل الله عليه وسلم لفعلها في 
الحضر لغنائه عنها . قوم إنما دلت على ركعتين قلنا قد يكون في الحضر 
الصبح والجمعة » وإذا صلى بهم الرباعية صلى بكل طائفة ركعتين فهل تفارقه 
الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالئة ؟ الثاني قول مالك لأنه محتاج إلى 
التطويل من أجل الانتظار والتشهد الأول يستحب مخفيفه » وإن كانت الصلاة 
مغرباً صل بالطائفة الأولى ركعتنن وأتمت لأنفسها ركعة وبالأخرى ركعة 
وأتمت لأنفسها ركعتين وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه » وني الآخر 
يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لأنه روي عن علي أنه صلى ليلة الهرير 
هكذا . ويستحب أن محمل السلاح فيها لقوله تعالى : ( وليأخذوا أسلحتهم)() 
ولآأنهم لا يأمنون أن يفجأهم العدو فيميلون عليه ميلة واحدة كما في الآبة » 
ولا بحب حمله ني قول أكثر أهل العلم » ومحتمل الوجوب وبه قال داود 
والشافعي في أحد قوليه . والحجة معهم لأن ظاهر الآمر الوجوب . وقد 
اقترن به قوله : ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى )22) الآية . فإنكان 
.بهم م عجب بغير خلااق لتصريح ألنص به . 

وبجوز أن يصلي على كل صفة صلاها الني صل الله عليه وسلم » قال 
أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الحوف فالعمل به جائز » وقال 
ستة وجوه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة » قال الأثرم : قلت له : تقول 
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بالأحاديث كل حديث في موضعه أو تختار واحداً منها ؟ قال من ذهب إإيها 
كلها فحسن وأنا أختار حديث سهل ٠‏ وقد ذكرنا منها وجهين حديث سهل 
وحديث ابن عمر . ظ 

والثالث صلاة عسفان قام رسول الله صل الله عليه وسلم مستقبل القبلة 
والمشركون أمامه قفصف : خلفه صف وصف خلف ذلك الصف صف 
فركع رسول الله وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخعر . 
محرس » فلما صلى ببؤلاء السجدتين وقاموا سجد الذين خلفهم ثم تأخر 
الصف الآول إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الآول . 
ثم ركع وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون 
بحرسون » فلما جلس والذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلم 
عليهم ». فصلاها بعسفان وصلاها يوم بي صلم رواه أبو داود » وروى 
جابر عنه صل الله عليه وسلم نحوه أخرجه مسلم . 

الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة منفردة ويسلم بها كما رواه 
أبو بكرة أخرجه أبو داود ٠‏ وهذه حسنة قليلة الكلفة وهي مذهب الحسن 
ليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنقل يؤم مفترضين . ظ 

الوجه الحامس أن يصلي بالطائفة الأولى ركعن ولا يسلم ثم تسلم . 
الطائفة وتنصرف ولا تقضي شيئاً وتأني الآخرى فيصلي بها ركعتين ويسلم . 
بها ولانقضى شيئاً » وهذا مثل الذي قبله إلا أن الإمام لا يسلم ني الأولين 
لحديث جابر في ذات الرقاع متفق عليه » وتأوله القاضي على أنه صل بهم 
كصلاة الحضر وأن كل طائفة قضت ركعتدن ء وهذا ظاهر الفساد لأنه 
صفة الرواية وقول أحمد . 


هما - 


والوجه السادس أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئاً لحديث 
ابن عباس يوم ذي قرد رواه الآثرم ٠‏ ولآني داود نحوه من حديث حذيفة » 
وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة ٠‏ قال أبوداود فالسئن: دو مذهب 
ابن عباس وجابر ء قال جابر : إتما القصر ركعة عند القتال » وقال طاوس 
والحسن ومجاهد وقتادة: ركعة في شدة الحوف يوميء إعاء » وقال اسحق: 
بحريك عند الشدة ركعة توميء إعاءفإن لم تقدر فسجدة واحدة فإن لم تقدر 
فتكبرة ٠»‏ وهذه الصلاة يقتضي عموم كلام أحمد جوازها لأنه ذكر ستة 
أوجه ولا أعلم وجهاآ سادساً سواها » وأصحابنا ينكرون ذلك قال القاضي : 
لا تأثئر للخوف ني عدد الركعات وهذا قول أكثر أهل العلم » والذي قال 
ركعة إتما جعلها عند شدة القتال . 

وإذا كان الحوف شديداً وهم في حال المسايفة صلوا رجالا وركباناً 
إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون إيماء ويكرّون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة » 
وهذا قول أكثر أهل العلم » وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة ولامع 
المني لآنه صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم الحندق وأخرها » ولنا قوله 
تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانآ)(١)‏ قال ابن عمر : فإن كان خوفاً أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها 
متفق عليه » ولآنه صل الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم 
يعودون لما بقي وهذا مشى كثير وعمل طويل واستدبار القبلة » ومن العجب 
أن أبا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه الي لا تشتمل على العمل 
'وسوغه مع إمكان الصلاة بدونه ثم منعه في حال لا يقدر إلا عليه » وكان 
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» العكس أولى لا سيما مع نص الله سبحاذه على !ارخصة في هذه الخال‎ ٠ 
» وأما تأخيره يوم الحندق فروى أبو سعيد أنه قبل نزول صلاة الدوف‎ 
. ومحتمل أنه نسي الصلاة فقد نقل عنه ما يدل على ذلك‎ 

وإن هرب من عدو هربا مباحاً أو سيل أو سبع لا بمكنه التخلص بدون 
الهرب صلى صلاة شدة الحواف سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله » نص 
عليه أحمد في الآسير . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الاأنصاف ) : 
قال الشيخ : ولو عجز المريض عن الإبماء برأسه سقطت عنه الصلاة 


ولا يلزمه الإعاء بطرفه » واختار جواز القصر في سفر المعصية وجوز القصر 
فيمسافة فرسخ وقال :إن حد فتحديده ببريد أجود ٠‏ قال: ولاحجة للتحديد 


بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه » 77 


واختار كراهة !لاتمام للمسافر وقال: يسن ترك التطوع بغيرالوتر وسنة الفجر» 
ونقل ابن هاني يتطوع أفضل واختاره الشيخ في غير الرواتب » واختار أن 
الجمع والقصر لا حتاج إلى نية » وقال: في البلغة إقامة الحيش للغزو لا تمنع 
الترخص وإن طالت لفعله صل الله عليه وسلم » واختار الشيخ أن المسافر 
له القصر والفطر مالم مجمع على إقامة ويستوطن » وقال: الجمع ببن الصلاتتن 
في السفر مختص بمحل الحاجة لأنه من رخص السفر المطلقة كالقصر » 
واختار الشيخ جواز الجمع للطباخ والحباز ونحوهما من مخشى فساد ماله أو 
مال غيره برك الجمع ء قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة 


0 


مثل مرض أو شغل ٠‏ واختار الشيخ أن الجمع ببن الظهر والعصر بجوز للمطر » 
واختار جواز الجمع لتحصيل الجماعة . والصلاة في حمام مع جوازها فيه 
خوف فوات الوقت ولحوف يمخرج في تركه أي مشقة » وأن الأفضل فعل 
الأرفق به من تقدم وتأخير » واختار في جمع التقدم عدم اشتراط الموالاة » 
وبجوز الخائففوات وقتالوقوف بعرفةصلاة'''الحوف. [ اختارهالشيخ'"'] . 
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المستحب إقامتها بعد الزوال لفعله صل الله عليه وسلم » ويصعد الخطبة 
على المنبر ليسمع الناس » وليس بوؤاجب لأنه صل الله عليه وسلم كان يقوم على 
الأأرض قبل أن يصنع المنبر » ويستحب إذا خرج أن يسلم على الناس » ثم 
إذا صعد المنبرفاستقبلهم سلم عليهم ٠‏ وبجلس إلى فراغ المؤذن وبه قالالشافعي 
وفالمالك: لايسلم عقيب الاستقبال لأنهسلم حالخروجه. وأمامشروعية الأذان 
عقيب صعود الإمام فلا لاف فيه وهر الدي: عتم 'البيخ ويلزم السعي لأآنه 
الذي كان على عهده صل الله عليه وسلم فتعلق الحكم به » وتحرم البيع 
مختص بالمخاطبين وحكي في غيرهم روايتان والصحيح ما ذكرنا فإن الله 
نهى من أمره بالسعي » وكلما بكر من أول النهار فهو أفضل وهذا مذهب 
الشافعي ٠‏ وقال مالك لا يستحب قبل الزوال » ولنا حديث أني هريرة في 
الساعات » وروى الترمذي وحسنه « من غسل واغتسل وبكر وابتكر كان 
له بكل خطوة مخطوها أجر سنة صيامها وقيامها» ورواه ابن ماجه وزاد 
« ومشى ول يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ » وقوله: بكر خرج في 
بكرة النهار » وابتكر بالغ في التبكبر وقيل : معناه ابتكر العبادة مع بكورها 
وقيل: ابتكر الحطبة أي حضرها منباكورة الثمرة أي أوها وغير هذا أجود 
لآن من جاء أول النهار لزم أن محضر أول الحطبة » قال أحمد: من غسّل - 
مشددة يريد من غسل أهله » وكان غير واحد من التابعين يستحبه ليكون 


لاما د 


أسكن لنفسه وقيل: غسل رأسه واغتسل في بدنه حكى عنابنالمبارك »وقوله: 
غسل الحنابة على هذا أي كغسل الحنابة » والمستحب أن عشي لقوله ومثى 
ولم يركب » ونجب ولو كان من يقيمها مبتدعاً نص عليه » ولا تعاد »والظاهر 
من حال الصحابة أنهم لم يكونوا يعيدونها . 


والخطبة شرط لا تصح بدونبها ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن قال : 
بجزءهم جمعتهم خطب أو لم مخطب » ولنا قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر 
الله )١()‏ والذكر الخطبة » وسثئل أحمد عن الخطبة قاعدا فلم تعجبه قال : 
قال الله تعالى : ( وتركوك قائماً )(02) . ويستحب هم أن يستقبلوه إذا خخطب 
قال ابن المنذر: هذا كالاجماع » وعن الحسن أنه استقبل القبلة ولم ينحراف 
إلى الامام . ويشرط للجمعة خخطبتان وهو مذهب الشافعي ٠‏ وقال مالك: 
بجرئه خخطبة واحدة » ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله والصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم . ومحتمل أن لا تجب الصلاة عليه لأنها لم تذكر في 
خطبته» وأما القر اءة فقال القاضي : عتم لأن تشترط . قال أصحابنا: ولايكفي 
أقل من آية وظاهر كلام أحمد لا يشترط ذلك لأنه قال: القراءة في الحطبة 
ليس فيها شيء مؤقت » وفال: إن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصل بيهم 
أجزأه » والحنب ممنوع من قراءة آية » وبحتمل أن لا يجب سوى حمدالله 
والموعظة لأنه يممى خطبة وما عداهما ليس على اشتراطه دليل » ولكن 
يستحب أن يقرأ آيات لا ذكرنا عن الني صلى الله عليه وسلم . ويستحبت 
أن بجلس بن الخطبتين جاسة خفيفة » وقال الشافعي : هي واجبة لآنه صلى الله 
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اهمها ب 


عليه وسلم بجلسها » ولنا أله سرد الخطبة جماعة من الصحابة منهم المغرة 
وأني بن كعب قاله أحمد + والسنة أن مخطب متطهرا وعنه أنه من شرائطها . 

ويسن أن يتولى الصلاة من يتولى الحطبة وإن خطب رجل وصلى آخر 
جاز لكن قال أحمد : لا يعجبي لغير عذرء وهل يشرط أن يكون المصلي 
ثمن حهر الحطبة ؟ فيه روايتان . 


من السنة أن يقصد تلقاء وجهه لأنه لو التفت لأعرض عن الخحانب 
الآخر » ويستحب أن يرفع صوته لقول جابر : كان إذا خطب احمرت 
عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حى كأنه منذر جيش يقول صبحكم 
ومساكم + ويستحب تقصيرها لحديث عمار وغيره » وأن يعتمد على عصا 
أو قوس أو سيف لحديث الحكم وفيه : فقام متوكتاً على عصا أو قوس 
رواه أبو داود» وسئل أحمد عمن قرأ سورة الحج علىالمنبر ؟ قال: لالميزد 
الناس مخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسوله ٠‏ وان قرأ السجدة في أثناء 
الحطبة فإن شاء نزل فسجد وإن شاء ترك » فعل عمر وترك » وبه قال 
الشافعي » ونزل عثمان وأبو موسى وغيرهما وبه قال أصحاب الرأي لآن 
السجود عندهم واجب » وقال مالك : لا ينزل لها تطوع فلا يشتغل بها 
في ألناء الحطبة » ولنا فعل عمر وتركه وفعل من سمينا من الصحابة . 
ويستحب أن يدعو للمؤمنن والمؤمنات ولنفسه وللحاضرين » وإن دعا 
لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن” » وروى ضبة بن محصن أن أبا مومى إذا 
خظب فحمد الله وصل على النبي يدعو لعمر فألكر عليه ضبة البدأة بعمر 
قبل الدعاء لني بكر فرفع إلى عمر فقال لضبة : أنت أوفق منه وأرشد » 
وقال عطاء : هو محدث . 


ب مأ سس 


وصلاة الجمعة ركعتان يقرأ في كل وكعة بالحمد ومورة وبجهر بالقراءة 
لا خلاف ني ذلك كله » ويستحب أن يقرأ فيهما بالجمعة والنافقين لحديث 
أني هريرة رواه مسلم » أو سبح والغاشية الحديث النعمان بن بشير رواه 
مسلم . وأكثر أهل العلم يرون أن من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فهو 
مدرك ها يضيف إليها أخرى وتجزئة » وقال عطاء وغيره : من لم يدرك 
الحطبة صل أربعاً . ولنا حديث أني هريرة ولأنه قول ابن مسعود وأنس 
وابن عمر ولا مخالف هم في عصرهم ٠‏ ومن أدرك أقل بي عليها ظهراً 
إذا دخل بنية الظهر وهو قول جميع من ذكرنا في الي قبلها » وقال حماد 
والحكم: يدرك بأي قدر أدركه » ولنا حديث أنيهريرة المتقدم» ولأنه قول 
من سمينا من الصحابة والتابعين ولا مخالف هم في عصرهم فيكون إجماعاً . 
ومن أحرممع الإمام ثم زحم فلم يقدر على السجود والركوع حى سلم 
الإمام فعنه يكون مدركاً ويصلي ركعتدن وهو قول الحسن والأوزاعي » 
وعنه يصلي أربعاً وهو قول الشافعي وابن المنذر » فإن قدر على السجود 
على ظهر إنسان أو قدميه لزمه وأجزأه وبه قال الشافعي وابن المنذر » وقال 
مالك: لايفعل وتبطل به الصلاة لقوله «مكن جبهتك من الأرض»» ولنا قول 
عمر : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه رواه سعيد . قاله بمحضر من 
الصحابة في يوم جمعة . 


ومن دخل والإمام مخطب لم مجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما وبه 
قال الشافعي -لوديث جابر رواه مسلم » وقال مالك: بجلس ولايركع لقوله : 
« اجلس فقد آذيت » وهيقضية عبن الظاهر أنه أمره ليكف أذاه عن الناس . 
وجب الإنصات من ححن يأخذ في الخطبة وكره الكلام حينئذ عامة أهل العلم » 


 اةؤءال‎ 


وعنه لابحرم الكلام وكان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج 
مخطب » وقال بعضهم : إنا لا نومر أن ننصت هذا » واحتج من أجازه. 
بحديث أنس أن رجلا قال لرسولالله وهو مخطب : هلك الكراع هلك الشاء 
فادع الله الحديث متفق عليه » ولنا قوله : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
والإمام مخطب: أنصت فقد لغوت » متفق عليه » وما احتجوا به محتمل أنه 
مختص بمن كلم الإمام ٠‏ ولا بحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله 
الخطيب لأنه صل الله عليه وسلم سأل سليكاً : « أصليت ؟ » قال: لاءوعمر 
سأل عثمان ٠‏ وإذا سمع متكلماً لم ينهه بالكلام لحديث أني هريرة ولكن” : 
بالإشارة . نص عليه » وكره طاوسالإشارة » وسثل أحمد عن ود السلام' 
وتشميت العاطس والإمام مخطب فقال : نعم قد فعله غير واحد ء وعنه 
إن كان يسمع الحطبة فلا » وللبعيد أن يذكو الله ولا يرفم صوته » ورخص 
له في الدكر والقراءة عطاء وغيره . ولا يكره الكلام قبل الحطبة ولا بعدها 
وبه قال عطاء وغيره » وقال ابن عبد البر : ابن عمر وابن عباس يكرهان 
الكلام بعد خروج الإمام ولامخالف هما في الصحابة وقد ذكرنا عن عمومهم 
خلاف هذا وقوله «إذا قلت لصاحبك والإمام مخطب » الحديث ٠‏ وروى 
تعلبة أهم كانوا يتحدلون يوم الجمعة إذا جلس عمر عل المنبر. الحديث » 
فأما الكلام في الحلسة بينهما فيحتمل جوازه وهو قول الحسن ٠‏ وبحتمل المنع 
وهو قول مالك والشافعي وهل يسوغ الكلام إذا كان ني دعاء ؟ احتمالان . 
ويكره العبث وهو مخطب لقوله : «من مس الخحصا فقد لغا» . ويكره 
الشرب والإمام مخطب وبه قال مالك » ورخص فيه الشافعي » قال أحمد: 
لا يتصدق على السائل والإمام مخطب ٠‏ وإن حصبه كان أعجب إلى لفعل 


- الؤ١‎ 


ابن عمر . ولا بأس بالاحتباء والإمام #خطب روي عن جماعة من الصحابة » 
قال أبو داود: لم يباغني أن أحداً كرهه إلا عبادة بن نسي لآن سهل بنمعاذ 
روى أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن الحموة يوم الجمعة والإمام مخطب 
رواه أبوداود وني إسناده مقال » قال ابن المنذر : الأولى تركه لأجل الخحبر 
وإن كان ضعيفاً . 

وإنما نبجب بشروط سبعة : القرية » والأربعين » والذكورية » والبلوغ , 
والعقل » والإسلام » والاستيطان . وهذا قول أكثر أهل العلم . فأما القرية 
فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة به من طبن أو قصب أو شجر ونحوه » 
فأما أهل الحيام وبيوت الشعر فلا جمعه عليهم ولا تصح منهم لآن ذلك 
لا ينصب للاستيطان غالباً » ولذلك كان الذين حول المدينة لم يقيموا جمعة 
ولا أمرهم بها صلى الله عليه وسلم » ومى كانت القرية لا تيجب على أهلها 
الجمعة فسمعوا النداء من المصر أو من قرية تقام فيها ازمهم السعي اليها 
لعموم الآبة . والأربعون شرط لصحة الجمعة وهو مذهب مالك والشافعي » 
وعنه تنعقد بثلاثة وهو قول الأوزاعي وأبي ثور » وقال رببيعة: تنعقد بالى 
عشر لحديث جابر «فلم يبق إلااثنا عشر رجلا) رواه مسلم. ولنا حديث كعب 
ابن مالك وفيه كم كنم يومئذ ؟ قال أربعون » فأما الثلاثة والأربعة فتحكم 
بالرأي فيما لا مدخل له فيه فإن التقديرات بابها التوقيف . وإذن الإمام 
ليبس بشرط وبه قال مالك والشافعي » وعن الحسن وأني حنيفة لا يقيمها 
إلا الأئمة في كل عصر فكان إجماعاً . ولنا أن علياً صلى الجمعة بالناس 
وعثمان ##صور فلم ينككر » وصوبه عنمان وأمر بالصلاة معه رواه البخاري 
عن عبيد الله ونعدي قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنن فكانوا 


سداعاةطا ب 


بجدعون . ولا يشعرط ها المصر . وبه قال مالك والشافدي » وعن أي حنيفة 
لاجمعة ولاتشريق إلاني عصر جامع . ولناقرل كعب بن مالك أول من 
جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بي بياضة ني نقيع يقال له 
الحضمات رواه أبوداود قال ابنجريج: قلت لعطاء: أكان بأمر الني صلىالله 
عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال الحطاني : حرة ببى بياضة قرية على ميل من 
المدينة . وحديث ابن عباس في جوائا . ولا يشترط ها البنيان فتجوز فيما 
قاربه من الصحراء . وقال الشافعي: لا تجوز ٠‏ ولنا أن مصعباً جمع بهم 
في نقيع الحضمات ٠‏ والنقيع بطن من الأرض يستنقع الماء فيه مدة فإذا 
نضب نبت الكل . 

وإذا كان البلد كببراً محتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة فيها جائزة » 
وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها لآن الحدود تقام فيها في موضعين » 
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز في بلد واحد إلا في موضع واحد 
لأنه صل الله عليه وسلم والخحلفاء بعده لم مجمعوا إلا ني واحد ء ولنا أن 
أن علياً كان يستخلف أبا مسعود ( البدري ) يوم العيد يصلي بضعفة الناس » 
ولا دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن فلم ينكر فكان 
إجماعاً قال أحمد يقام بالمدينة قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار 
فجمع بهم وهم أربعون » فأما مع عدم الحاجة فلا مجوز لا نعلم فيه خلافاً 
إلا أن عطاء قيل له : إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال : اككل 
قوم مسجد مجمعون فيه » قال ابنالمنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة 
على النساء . فأما المسافر فأكثر أهل الغلم يرون أن لا جمعة عليه »وحكي 
عن النخعي أنها تجب . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر ولا 
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خلفاؤه وكذلك غيرهم من الصحابة » قال إبراهم : كانوا يقيمون بالري 
السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين لامجمعون ولا يشرقون » وأما العيد 
ففيه روايتان قال ابن المنذر أجمعوا على أن لا. جمعة على النساء. وأجمعوا 
على أنهن إذا حضرن فصلن الجمعة أن ذلك بجزيء عنهن . 

ولا تنعقد الجمعة ون لا تجب عليه ولا يصح أن يكون إماماً فيها » 
وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها 
ووافقهم مالك ني المسافر . وإن ظن أنه لايدرك الجمعة انتظرحتى يصل الإمام 
ثم يصٍالظهر وبه قال مالك والشافعي ني الحديد » وقال في القدموأبو<نيفة: 
يصلي ظهراً فأما من لا تجحب عليه فلهأن يصلي قبل الإمام فيقول الأكثر . 

ولا يكره من فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي جماعة 
إذا أمن أن ينسب إلى تخالفة الإمام فعله ابن مسعود وغيره وهو قول الشافعي » 
وكرهه مالك ٠‏ ولنا حديث فضل الجماعة . وفاتت الجمعة عبد الله فصلى 
بعلقمة والأسود احتج به أحمد وقال : ما أعجب الناس يتكرون هذا . 

ويستحب لمن ظهر للجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفن ويتطيب 
ولا خلاف ني هذا كله » وفيه آثار صحيحة وليس بواجب [ ني قول الأ كر » 
قال ابن المنذير : أجمع المسلمون قدعاً وحديثاً ليس غسل الجمعة بفرض 
واجب''"'] . وعنه أنه واجب ولنا قوله «ومن اغتسل فالغسل أفضل» وقصة 
عمر مع عثمان . ووقت الغسل بعد طلوع الفجر وهو قول الشافعي » وعن 
مالك لا بجزيه إلا أن يتعقبه الرواح ء» وإن أحدث بعده أجزأه الغسل وكفاه 
الوضوء وبه قال مالك والشافعي » واستحب طاوس وغيره إعادة الغسل » 
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ومن لا يأتي الجمعة لا غسل عليه وكان ابن عمر لا يغتسل وكان عطاء 
لا يغتسل ء وكان طلحة يغتسل » وروي عن مجاهد وطاومس واعلهم أخذوا 
بالعموم » ولنا قوله : «من أ"تى الجمعةفليغتسل » . ويستحب أن يلبس 
ثوبين نظيفين لحديث عبد الله بن سلام رواه مسلم . والتطيب مندوب إليه 
والسواك لما ورد . 


ولا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين لما ورد » فإن رأى فرجة 
لايصل إليها إلابالتخطي فروايتان» قال الحسن: يتخطى رقاب الذين يجا.ون 
على أبواب المساجد فإنهم لا حرمة هم » وعنه إن كان يتخطى الواحدوالإثنين 
فلا بأس وإن كثر كرهناه » ولعل الرواية الأولى وكلام الحسن فيما إذاتركوا 
مكاناً واسعآ والثاني فيمن لم يفرط . وإذا جلس في مكان فبدت له حاجة أو 
احتاج إلى الوضوء فله الحروج لحديث عقبة في قسمة التبر وفيه « قام مسرعاً 
بتخطي رقاب الناس » رواه البخاري ثم إذا رجع فهو أحق بمجاسه لقوله : 
« من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم . وليس له أن 
يقم إنساناً وبجلس في موضعه لحديث ابن عمر » فإن قدم رجلا حتى إذا 
جاء قام جاز لآنه يقوم باختياره . وعن ابن سرين أنه يرسل غلاماً له يوم 
الجمعة فيجلس مكانه فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس فيه . ويستحب 
له الدنو من الإمام لقوله : « ودنا من الإمام » ولحديث سمرة « احضروا 
الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الحنة وإن 
دخلها » رواه أبو داود . ونكره الصلاة في المقصورة الي نحمى نص عليه » 
ورخص فيه أنس وغيره ٠‏ وقال أحمد: ما أدري هل الصف الأول الذي 
يقطعه المنبر أو الذي يليه . ويستحب أن نعس يوم الجمعة أن يتحول من 
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موضعه لحديث ابن عمر » ويكثر من الصلاة على النني صل الله عليه وسلم 
يوم الجمعة لحديث أوس وفيه « أكثروا على" من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي" » رواه أبو داود » ويستحب قراءة الكهف في يومها وال كثار 
من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة . وإن صاوا الجمعة في الساعة السادسة قبل 
الزوال أجزأ:هم روي عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوالك » 
وعنه تحوز في وقت صلاة العيد وقال أكار أهل العلم : وقتها وقت الظهر 
إلا أنه يستحب تعجيلها » ولنا على جوازها في السادسة قول جابر : كان 
رسولالله صلى الله عليه وسلم يصل يعي )١(‏ الجمعة ثم نذهب إلىجمالنا فنرنحها 
حين تزول الشمس رواه مسام » وعن سهل قال : ماكنا نقيل ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه » قال ابن 
قتيبة: لايسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال » وأما في أول الذهار فلا تجوز 
كما ذكر أكثر أهل العلم ء والأولى أن لا يصلي إلا بعد الزوال 
كصلاته صل الله عليه وسلم في غالب أوقاته . فإن اتفق عيد ويوم الجمعة 
سقط حضور الجمعة عمن صل العيد إلا الإمام وهو قول النخعي والشعبي 
والأوزاعي ٠‏ وقال أكثر الفقهاء : تجب الجمعة لعموم الأخبار وعموم الآية 
ولنا حديث زيد بن أرقم » وما احتجوا به مخصوص با روينا » وأما الإمام 
فلا تسقط عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : « وإنا جمدعون » وإن قدم الجمعة 
فصلاها في وقت العيد فعنه يحرئه ولا يلزمه شي ء إلى العصر لفعل ابنالزبير 
قال الخطاني : هذا لاعحمل إلا على قول من جوز تقدم الجمعة قبل الزوال . 
ونجب على من بينه وببنالجامع فرسخ فيغير أهل المصرء قال أحمد: أما أعل 
المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا وهذا قول مالك » 


)١(‏ هكذا في الأصل وفيٍ الطبعة السلفية « معنا » و في المخطوطة «يوم» وكلها ظاهرة المعى. 
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وعن عبد الله بن عمر ٠‏ الجمعة على من سمع النداء وهو قول الشافعي » وعن 
ابن عمر وغيره الجمعة على من أوإه الابل إلى أهله » وقال أصحاب الرأي : 
لا جمعة على من كان خارج المصر لأن عثمان صلى العيد يوم الجمعة وأرخص 
لأهل العوالي » ولنا الآية وإرخاص عثمان لاجتماع العيدين آنا قررناه . 
ومن نجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها وبه قال الشافعي » 
وقال أبو حنيفة : مجوز لقول عمر : الجمعة لا تحبس عن سفر » وروي عن 
ابنه وعائشة ما يدل على الكراهة فيعارض قوله » وإن سافر قبل الوقت فعنه 
جوز وهو قول أكر أهل العلم » وذكر أبو الخطاب أن الوقت الذي نع 
ومختلف فيما قبل زوال الشمس قال أحمد: إن شاء صل بعد الجمعقركعتن 
وإن شاء صلى أربعاً وني رواية إن شاء ست لخديث أني هريرة في الأربع رواه 
مسلم وحديث ابن عمر في الركعتن متفق عليه » وقال أحمد: لو صلى مع 
الإمام تم لم يصل شيئاً حتى العصر جاز قد فعلهعمر ان بن حصين ٠.‏ 

ويستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل ببينها وبينه بكلام أو 
قيام من مكانه لحديث معاوية رواه مسلم قال أحمد: إذا قرأوا الكتاب يوم 
الجمعة على الناص بعد الصلاة أعجب إلى أن يسمع إذا كان فتحاً من فتوح 
المسلمين أو فيه شيء من أمور المسلمين » وإن كان إنما فيه ذ كر هم فلايستمع 
وقال: الذين يصلون فيالطرقات إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلابأس » وسئل 
أحمد عن الرجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة 
قال : أرجو أن لا يكون به بأس . 

ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الحمعة بالم السجدة وهل أتى 
[ على الإنسان] لحديث أنيهريرة وابن عباس رواهما مسلم . قال أحمد: 


لا لاة!ا مه 


ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قوله مستوطناً ببناء واختار الشيخ وجوبها على المستوطدن بعمود أوخيام ٠‏ 
لكن اشترط في موضع آخر أن يكونوا يزرعون "ما يزرع أهل القرية . 
ولا تحب على مسافر » وقال الشيخ: حتمل أن تلزمه تبعآ للمقيمين . واختار 
انعقادها بثلانة وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة لا شرط » 
وأوجبها مع الدعاء الواجب وتقدبمها عليه لوجوب تقدبمها على النفس » 
واختار وجوب الشهادتين في الحطبة وأن الخطبة لا يكفي فيها ذم الدنيا وذ كر 
الموت لآنه لا بد من اسم الحطبة عرفاً . 


يقرأ في فجرها بال السجدة وهل أتىقال الشيخ : لتضمنهما ابتداء خلق 
السموات والآارض وابتداء خلق الإنسان إلى أن يدخل الحنة أو النار » قال : 
ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها ٠‏ قال : والصلاة قبل الجمعة حسنة 
وليست سنة راتبة فمن فعل أو ترك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال » 
وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقدالحهلة أنها سنة راتبة . وأوجب 
الغسل للجمعة على من به عرق أو ريح يتأذى به الناس” » واختار تحريم 
التخطي إذا لم يحد فرجةء قال: وليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل 
في الصف إذا لم يكن بن يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره ٠‏ قال أحمد: 
أكثر الأحاديث أن ساعة الإجابة بعد العصر . وإن وجد مصلى مفروشاً 
فقال الشيخ : له رفعه في أظهر قولي العلماء » قال : وليس له فرشه . 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ٠»‏ أما الكتاب فقوله تعالى : 
( فصللربلك واتحر)(١)‏ المشهور أن المراد صلاة العيد » وهي فرض كفاية » 
وقيل: فرض عبن » وقال مالك : سنة مؤكدة لقولهني الحمس : « هل على 
غيرها ؟ قال : لا» ولنا على وجوبها في الحملة مداومته صلى الله عليه 
وسلم ولأنبا من الأعلام الظاهرة » والحديث لا حجة لهم فيه لآن الأعراب 
لا جمعة عليهم فالعيد أولى » وأيضاً وجوب الحمس وتكررها لا ينفي وجوب 
غيرها نادرأ كصلاة الحنازة والمنذورة ٠‏ ويستحب إظهار التكبير في ليلني 
العيد في المساجد والمنازل والطرق للمقم والمسافر قال أحمد : كان ابن عمر 
يكبر في العيدين جميعاً وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر 
وإتما أخبر عن إرادته تعالى . 

ويستحب التكبير في أيام العشر كلها قال البخاري : كان ابن عمر وأبو 
هريرة مخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكببرهما . 

ويستحب الاجتهاد في عمل الحير لحديث ابن عباس » ولا خلاف أن 
التكببر مشروع في عيد النحر واختلفوا في مدته فذهب أحمد إلى أنه من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق لحديث جابر » وقيل 
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لأحمد: بأي حديث تذهب إلى ذلك قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس 
وابن مسعود . والمشروع التكبير عقيب الفرائض في الحماعات » قي للأحمد: 
تذهب إل فعل ابنعمر أنه لا يكبر إذا صلى وحده قال: نعم » وقال مالك : 
لا يكبر عقيب النوافل ويكبرعقيب الفرائض كلها » وقال الشافعي: يكبر 
عقيب الفريضة والنافلة ٠‏ والمسافر كالمقم وكذا النساء يكبرن خلف أبان 
ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز » والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأ كثر 
وقال الحسن : يكبر ثم يقضي . 

ويستحب أن يغتسل للعيد وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ويتنظف 
ويتطيب ويلبس أحسن ما بحد ٠‏ قال مالك : أهل العلم يستحبون الطبب 
والزينة في كل عيد وقال أحمد : طاوس يأمر بزينة الثياب وعطاء قال : 
هو يوم تشع وأستحستهما جميعاً . 

ويستحب المعتكف الحروج في ثياب اعتكافه » والسنة أن يأكل في 
الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي لا نعلم فيه خلافاً » 
ويفطر عل التمر ويأكلهن وتراً لحديث أنس رواه البخاري . قال أحمد : 
والأضحى لا يأكل فيه حبى يرجع إذا كان له ذبح وإذا لم يكن له ذبح 
لم يبال أن يأكل . ويصلي العيد في المصلى ٠‏ وحكي عن الشافعي إذا كان 
المسجد واسعاً فهو أولى لأأنه خير البقاع » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
م يترك الأفضل مع قربه وبتكلف الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك 
الفضائل » والنفل في البيت أفضل مع شرف المسجد » ويستخلف من يصلي 
بضعفة الناس كنا فعل علي » وإن كان عذر من مطر أو غيره بمنع الخحروج 
صلوا ني المسجد حديث أي هريرة رواه أبو داود . 
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ويستحب التبكير بعد صلاة الضبح إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله » قال أبوسعيد : كان رسول الله صلىالله 
عليه وسلم مخرج إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم » ومخرج 
ماشياً وعليه السكينة والوقارء قال علي : إن من السنة أن يأتي العيد ماشياً » 
حسنه الترمذي » وإن ركب لعذر فلا بأس ٠‏ ويكبر في الطريق ويرفع صوته . 
بالتكبير قال أحمد: يكبر جهراً إذا خرج من بيته حتى يأني المصلى» وقال 
أبوحنيفة: لا يكبر مع الفطر لآن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال : 
أمجاننالناس ؟!» ولنا أنه فعله ناس من الصحابة » وأما ابن عباس فكان. 
يقول: يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم وهوخلاف مذهبه » ولابأس 
بخروج النساء إلى المصلى وقال ابن حامد: يستحب ٠‏ وكان ابنعمر نخرج 
من استطاع منأهله في العيدين . قالت أم عطية: كنا نؤمر أن مخرج يوهالعيد 
حى تخرج البكر من خدرها وحى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرون 
بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري » 
ومخرجن تفلات ولا مخالطن الرجال . ووقتهامن ارتفاع الشمس إلى أن يقوم 
قائم الظهرة وقالأصحاب الشافعي : أول وقتها إذا طلعت الشمس لحديث 
ابن بسر وفيه إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح رواه 
أبو داود . ولنا أنه وقت نهي عن الصلاة فيه ؛ ولأنه صل الله عليه وسلم 
ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت بدليل الإجماع على أنه أفضل ولا يفعل 
إلا الأفضلولو كان ها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس محكماء 
ولعسل عبد الله بن بسر أنكر إنطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه . 
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ويسن تقدبم الأضحى لبتسع وقت التضحية وتأخر الفطر ليتسع وقت 
إخراج صدقة الفطر ولا أعلم فيه خلافاً ٠‏ بلا أذان ولا إقامة لا نعلم فيه 
خلافاً يعتد به » وقال الشافعي : ينادى نا : « الصلاة جامعة » وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع » ولا نعلم خلافاً أنه يقرأ الفاتحة وسورة 
في ركعة » وأنه يسن الحهر » ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وني الثانية 
بالغاشية نص عليه لحديث النعمان بن بشير رواه مسلم » وقال الشافعي : 
بقاف واقتربت لحديث أي واقد رواه مسلم . ويكبر ف الآولى سبع وني 
الثانية خمسة » وقال الشافعي: يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الافتتاح 
لحديث عائشة » وقالالثوري: في الآولى والثانية ثلاثاً لحديث أني موسى » 
ولنا حديث كشر وعبد اللهبن عمر وعائشة » قال ابن عبد البر: روي عنه 
صل الله عليه وسلم من طرق كشرة حسان أنه كبر في الأولى سبعاً وفي الثانية 
خمساً ولم يرو عنه من وجه قوي خلافه » وتكون القراءة بعد التكبر 
في الركعتين نص عليه » وقيل : يكبر فيالثانية بعد القراءةلحديث أني مومى 
كان رسول الله يكبر تكبيرة على الحنازة ويوالي ببن القراءتين رواه أبو داود 
قال الحطاني : ضعيف » وليس ني رواية أني داود أنه والى ببن القراءتين 
ثم حمل على قراءة الفائحة والسورة . ويرفع يديه في حال تكببره » وقال 
مالك : لايرفعهما في ما عدا تكبرة الإحرام ٠‏ ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
يرفع يديه مع التكبيرة قال أحمد: أما أنا أرى أن الحديث يدخل فيه هذا 
كله . ويستفتح في أوا ومحمد الله ويقى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه 
وسلم ببن كل تكبيرتين » وعنه أن الاستفتاح بعد التكبير لثلا يفصل ببنه 
وبين الاستعاذة » وقال مالك: يكبر متوالياً لأنه لو كان يينهما ذكر مشروع 
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لنقل » ولنا ما نقل عن عبد الله وأني موسى وحذيفة رواه الآثرم . والتكبيرات 
وما بينها سنة لا تبطل الصلاة بتركه لا أعلم فيه خلافاً فإن نسيه حتى شرع 
في القراءة لم يعدإليه » وقال مالك يعود إليه . والخطبة بعد الصلاة لا نعلم 
فيه خلافاً إلا عن بي أمية ولا يعتد بخلافهم لآنه أنكر وعد بدعة . وبجلس 
عقيب صعوده المنبر » وقيل : لا لأنها يوم الجمعة للأذان ولا أذان هنا . 


والحطبتان سنة لا مجب حضورهما لقوله : «من أحب أن يذهب 
فليذهب» قال أبوداود: مرسل » وعن الحسن وابن سيرين أنهماكرها الكلام 
يومالعيد والإمام بخطب ٠‏ وقال ابراهم : مخطب بقدر رجوع النساء إلىبيومين. 
وهذا يدل على أنه لا يستحب فن الخلوس » وموعظته صل الله عليه وسلم 
هن تدل على جلوسهن ٠‏ والسنة أولى بالاتباع . وتكره الصلاة قبلها وبعدها 
في موضعها » قال أحمد : أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها » وأهل 
البصرة يتطوعون قبلها وبعدها » وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون 
بعدها . وقال الشافعي : يكره التطوع للإمام دون الأموم ء قال الآثرم : 
قلت لأحمد : قال سليمان بن حرب : إنما ترك النبي صل الله عليه وسلم 
التطوع لآنه كان إماماً » قال أحمد : فالذين رووا عنه لم يتطوعوا . ثم 
قال : أبن عمر وابن عباس روياه وعملا به . وإذا غدا من طريق رجع من 
غيره لفعله صلى الله عليه وسلم . 

ومن فاتته صلىأربعاً » قال أحمد: يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلا 
يصلي بضعفة الناس أربعاً ولا مخطب » وإن شاء كصلاة العيد لما روي عن 
أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله وهواليه ثم قام عبد الله 
ابن أبي عتبة مولاه فصلى بوم ركعتدن يكبر فيهما . وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد 
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الزوال خرج من الغد فصلى بهم ٠‏ وعن أني حنيفة لا يقفى » وقالالشافعي : 
إن علم بعد غروب الشمس خرج فإن علم بعد الزوال لم يصل ء ولنا حديث 
أني عمير أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا افلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا - 
فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أبوداود » وقال الخطاني : سنة 
رسول الله صلٍالله عليه وسلم أولى » وحديث أني عمير صحبح فالمصير إليه 
واجب . ويشترط الاستيطان لآنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر . 
ومن هنا ألى آخر ألباب من ( الانصاف ) : 

هي فرض كفاية » وعنه فرض ععان اختاره الشبخ وقال: قد يقال 
بوجوبها علىالنساء » وقال: يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج مزالمعتكف 
قال: ولا يستحب قضاؤها أن فاتته » واختارالشيخ افتتاح خطبة العيد بالحمد » 
واختار أن التكبر في الأضحى آكد ونصره بأدلة كشرة » ول ير التعريف 
لغير من بعرفة وأنه لا نزاع فيه بين العلماء وأنه منكر وفاعله ضال . 
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لا نعلم خلافاً في مشروعيتها لكسوف الشمس » والأكتر على مشروعيتها 
لكسوف القمر » وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة » ولنا قوله صلىالله 
عليه وسلم : «إن الشمس والقمر آيتان» الخ . وتسن جماعة وفرادى » 
وقال الثوري : إن صلى الإمام صلوا معه وإلا فلا » ولنا قوله : 
« فإذا رأيتموهما فصلوا» وتسن في الحضر والسفر بإذن الإمام وبغير إذنه ٠؟» ‏ 
وقال أبو بكر : هي كالعيد فيها روايتان ٠‏ ولنا قوله : « فإذا رأيعموهما 
فصلوا » ويسن أن ينادى ها « الصلاة جامعة » لحديث ابن عمر متفق عليه » 
وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا : لا يطيل السجود » وقالا : لا بجهر 
في كسوف الشمس ٠‏ ولنا أن في حديث عائشة « ثم سجد سجوداً طويلا» 
وترك ذكره في الحديث لا منع مشروعيته إذا ثبت ٠‏ وعن عائشة أنه صلى الله 
عليه وسلم جهر ني صلاة الحسوف متفق عليه » وقال أبو حنيفة : يصلي 
ركعتين كصلاة التطوع » وقال الشافعي : مخطب ها كخطبني الجمعة لا في 
حديث عائشة : فخطب الناس . 
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قال أبو القاسم : إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرجوا مع الإمام 
فكانوا في خروجهم كا روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه إذا خوج ٠‏ 
للاستسقاء خرج متبذ لا متخشعاً متذللا متضرعاً ولا يستحب إخراج البهائم 
لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله » ولا نعلم خلافا ني أنها ركعتان . 
واختلفت الرواية هل يكبر بتكب العيد أم لا ؟ قال ابنالمنذر : ثبت أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب . وبه قال عوام أهلس العلم إلا 
أبا حنيفة » وخالفه صاحباه فوافقا سائر العلماء » والسنة يستغنى ها عن 
كل قول . ويسن أن بجهسر بالقراءة لحديث عبد الله بن زيد متفق عليه . 
ولا يسن ها أذان ولا إقامة لا نعلم فيه خلافاً . ولا وقت للها إلا أنها لا تفعل 
في وقت النهي بلا خلاف ٠»‏ والآولى وقت صلاة العيد لقول عائشة خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس رواه أبو داود . 

والمشهور من الروايات أن ا خطبة كالعيد » والصحيح بعد الصلاة وبه 
قال مالك والشافعي قال ابن عبدالبر : عليه جماعة الفقهاء لقول أني هريرة : 
صلى ركعتين ثم خطبنا . والثانية مخطب قبلها روي عن ابن عمر وابن الزير 
وإليه ذهب الليث وابن المنذر لحديث عبدالله بن زيد وفيه : مصلى ركعتين. 
والثالثة مخيرلورود الأخبار بكلا الأمرين. والرابعة لامخطب بل يدعوويتضرع 
لقرل ابن عباس : م مخطب كخطبتكم هذه لكنه لم يزل في الدعاء والتضرع 


ا دول كت 


والتكبير » والأولى أن مخطب بعدها » فإن أغيثوا لم محتاجوا إلى الصلاة في 
المطر » وقول ابن عباس نفي للصفة لا لأصل الخطبة . 

ويستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة لما روى عبد الله بنزيد 
أنه صل الله عليه وسلم خرج يستسقى فحول إلى الناس ظهره وامتةبل 
القبلة يدعو . 

ويستحب أن نحول رداءه في حال استقبال القبلة للإمام والمأموم في قول 
أكثر أهلالعلم » وقال أبو حنيفة: لا يسن والسنة أحق أن تتبع . وحكي عن 
ابن المسيب أن نحويل الرداء مختص بالإمام » وصفته أن بجعل ما على الآمن 
على البسرى وبالعكس » وكان الشافعي يقول به ثم رجع فقال: بجعل أعلاه 
أسفله لآنه صل الله عليه وسلم أراد أن يفعله فلما تقل عليه جعل العطاف 
الذي على الأيسر على عاتقه الأعن وعكسه . ولنا فعله صل الله عليه وسلم 
وتلك إن ثبتت فهي ظن من الراوي لا يرك ها فعله . 

ويستحب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء لحديث أنس رواه البخاري » 
ويدعو ويدعون ويكرون الاستغفار » وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى ميمون بن مهران : قد كتبت إلى البلدان أن مخرجوا إلى الاستسقاء إلى 
موضع كذا وأمرتهم بالصدقة والصلاة » قال الله (قد أفلح من تزكى 
وذكر اسم ربه فصلى )١١()‏ وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم : ( ربنا 
ظلمنا أنفسنا)!"' الآية ثم ذكر دعوة نوح ويونس ومومى ( رب إني ظلمت 
نفمي فاغفرلي )'"' وهل من شرطها إذن الإمام ؟ على روايتين : إحداهما 
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لا يستحب إلا بخروجه أو رجل من قبله قال أبو بكر: إذا خرجوا من غير 
إذنه دعوا وانصرفوا » وعنه يصلون لأنفسهم ويخطب أحدهم » ووجه 
الأولى أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وإنما فعلها على صفة فلا نتعداها 
فإن سقوا وإلا عادوا ني البوم الثاني والثالث وبه قال مالك والشافعي » وقال 
إسحق : لا مخرجون إلا مرة لآنه صلى الله عليه وسلم لم مخرج إلا مرة » ولنا 
أنه سبحانه حب الملحين ٠‏ وكونه لم مخرج ثانياً فلاستغنائه بالإجابة . 

ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وجعل الشبخ مسألة التوسل به صل الله عليه وسلم كمسألة اليمين به 
قال : والتوسل بالإممان به وطاعته ومحبته وبدعائهوشفاعته ونحوه ثما هو 
فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع إجماعاً وهو من الوسيلة 
المأمور بها في قوله تعالى ( وابتغوا إليه الوسيلة )١()‏ وقال الإمام أحمد وغيره 
من العلماء في قوله : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق »: الاستعاذة 
لا تكون بمخالوق . ويرفع يديه بلا نزاع وظهورهما نحو السماء » واختار 
الشيخ بطونهما وقال : صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصداً منه » 
وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد . ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة وقيبل 
بعدها . | 
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يستحب ذكر الموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم :« أكروا 
من ذكر هادم اللذات » رواه البخاري . ويكره الآنذن ١‏ روي عن عطاء 
أنه كرهه ء ولا يتممى الموت لضر نزل به الحديث صححه الترمذي » 
وبحسن الظن بربه لحديث جابر رواه أبو داود » وقال معتمر عن أببه أنه 
قال له عند موته : حدثي بالرخص . ويستحب عيادة المريض » وإذا دخل 
على المريض دعا له ورقاه لحديث ثابت عن أنس : « اللهم رب الناس مذهدب 
الباس » الخ وحديث أنيسعيد في رقية جبرائيل قال أبو زرعة: كلا الحديئئن 
صحيح . ويلقن إذا نزل به « لا إله إلا الله » لقوله صلى الله عايه وسلم : 
« لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسام وقال الدسن: سكل الني صل الله 
عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : « أن تموت يوم تموت ولسانك 
رطب هن ذكر الله » رواه سعيد » ولا يكرر عليه ولا بضجره إلا أن يتكلم 
بشيء فيعيد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه نص عليه ٠‏ قا لأحمد: 
ويقرأون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن ويقرأ «يس» وأمر 
بإقراءة الفائحة ويوجه إلى القبلة واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل 
الشام وأنكره ابن المسيب فإنهم لما أرادوا أن بحواوه إليها قال ألم أكن على 
القبلة إلى يومي هذا ؟ والآول أولى لآن حذيفة قال : وجهوني إلى القبلة » 
وتغمض عبناه لحديث أم سلمة رواه مسلم . ويسارع إلى تجهيزه إذا تيقن 
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موته لحديث « لا ينبغي حيفة مسلم أن تحبس بن ظهراني أهله » رواه أبوداود . 
وإذا اشتبه المت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه وانفصال 
كفيه وميل أنفه . وإن مات فجأة انتظر حبى يتيقن موته . ويسارع في 
قضاء دينه لقوله عليه السلام « نفس المؤمن معلقة بدينه حجى يقضي ). حسنه 
الترمذي . وإن تعذر استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه كفعل 
أي قتادة . 

ويسجى بثنوب يسنر جميعه لقول عائشة سجي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بثوب حبرة . 

ويستحب تجريده عند غسله وستر عورته لانعلم فيه خلافأوقال الشافعي : 
يغسل في قميص 'نا فعل به صلىالله عليه وسلم » ولنا قول عائشة: نجرده أن 
نجرد موتانا قال ابنعبدالبر : روي عنها من وجه صحيح » قيللأحمد: أيستر 
الصي؟ قال: ليست عورته بعورة » وتغسله النساء . والاستحياب أذلايغسل 
تحت السماء وكان ابن سيرين يستحب أن يكون الذي يغسل فيه مظلماً ذ كره 
أحمد . وقال أحمد: لابعصر بطنه في الأولى ولكن فيالثانية لأن الميت لا يلين 
حتى يصيبه الماء » ويلف الغاسل علىيديه خرقة ينجيهبها لآن النظر إلىالعورة 
حرام فمسها أولى » ويزيل ما على بدنه من نجاسة لأن الحي يبدأ بذلك في 
الحنابة » ويوضيه لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته « ابدأن 
بعيامنها » ولا يدخخل الماء في فيه ولا أنفه في قول الأكثر . ويكون في كل 
الغسلات شيء من السدر » وذكر عن عطاء أنه قيل له : إنه يبقىالشيء من 
السدر إذا غسله به كل مرة قال : هو ظهور» واحتج أ<مد بحديث أم عطية 
أنه قال حين توفيت ابنته : « اغسلنها ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن 
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رأيتن بماء وسدر » وقال : « إذا طال فينا المريض غسل بالأنان » يعني أنه 
يكثر وسخه وبجعل ني الغسلة الأخيرة كافوراً ليشده ويبرده ويطيبه لقوله : 
« واجعلن ني الغسلة الأخيرة كافوراً » وإن رأى الزيادة على الثلاث لكونه 
م ينق أو لنبر ذلك فعل » ويقطع على وتر لحديث أم عطية ٠‏ قال أحمد 
ولا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم مخرج ولكن يفسل النجاسة ويحشو 
محرجها بالقطن . والحائض والحنب كغيرهما قال ابن المنذر هو قول من 
نحفظ عنه ء وعن الحسن يغسل غسلين ٠‏ قال أحمد لا يعجبني أن يغسل 
واحدة وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء لآن في حديث المحرم : 

« اغسلوه بماء وسدر » ولم يذكر عدداً . 


ويكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة 
ولا يزيد عليها ولا ينقص منها قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أه ل العلم . 
وإنكفن في قميصه فلابأس لأنه صلىالله عليه وسلم كفن في قميصهء وألبس 
ابن أيقميصهوبجوز في وبين لقوله فيالمحرم «كفنوه فيثوبين» وأقل مايجريء 
ثوب يست رجميعه لقول أمعطية: فلماذا فرغنا ألقى علينا حقوه فقال : « أشعرنها 
إياه » ولم يزد على ذلك رواه البخاري » وقوله : « أشعرنها » أي الففنها فيه . 
ولا خلاف أن الصبي بجزئه ثوب » وإن كفن في ثلاثة أثواب فلا بأس ٠‏ 
وأوصى أبو سعيد وابن عباس أن نجمر أكفائهم بالعود » وكان ابن عمر 
يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك » فإن لم بحد ما يسئر جميعه سر رأسه وجعل 
على رجليه حشيشاً أو ورقاً فإن لم بحد إلا ما يستر العورة سّرها لأنها أهم , 
وإن خرج منه يسير بعد تكفينه لم يعد الغسل لا نعلم فيه خلافاً لآن فيه مشقة 
شديدة وإن كان فاحشاً فروي عن أحمد أنه يعاد الغسل قبل تمام السابعة 
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وأصحابه كلهم رووا عنه لا يعاد الغسل بحال . وإن أحب أهله أن يروه لم 
عنعوا لأنه صل الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظنون ولحديث جابر أنه قبل 
أباه والحديثان صحيحان . 

قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه يرون أن تكفن المرأة فيخمسة أثواب 
والذي عليه أكثر أصحابنا أنها إزار ودرع وخمار ولفافتان لما روى أبوداود 
عنليل بنت قائف قالت: كنت فيمن غسل أم كلنوم فكان أول ما أعطانا 
رسول الله صل الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الحمارثم الملحفة ثم أدرجت 
بعد ذلك في الوب الآخر » قال أحمد : لايعجبي أن تكفن في شيء من 
الحرير وكرهه الحسن وابن المبارك واسحق . قال ابن المنذر: لا أحفظ عن 
غيرهم خلافه ويضفر شعر امرأة ثلاثة قرون ويرسل من خافها » وقال 
الأوزاعي لا يضفر ولكن يرسل مع خدءها » ولنا حديث أم عطية فضفرناها 
شعرها ثلاثة قرون فجعلناه من خلفها . وأما التسريح فكرهه أحمد » وفي 
حديث أم عطية أمشطناها ثلاثة قرون قال أحمد: إنما ضفرن وأنكر المشط 
فكأنه تأول مشطناها ضفر ناها . 


ولا خلاف في استحباب الإسراع بالحنازة وبه ورد النص ولا مخرج 
عن المشي المعتاد » وقال أصحاب الرأي: خب به ويرمل لحديث أني بكرة : 
لقد رأيتنا نرملترملا رواه أبودواد » ولنا قوله لمن فعلذلك: « عليكم بالقصد 
في جنائزكم » رواه في المسند » وعن ابن مسعود سألنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن المني في الحنازة فقال : « ما دون اللحبب » رواه أبو داود 
والترمذي وقال: يرويه أبو ماجد وهو مجهول ٠‏ واتباعها سنة وهو على 
ثلاثة أضرب : أحدها يصلي وينصرف قال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد 
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قضيت الذي عليك . الثاني أن يتبعها إلى القبر عديث القيراطن . الثالث أن 
يقف بعد الدفن فيسأل الله له التنبيت كنا روى أبو داود عنه صلى الله عليه 
عليه وسلم . 

ويستحب لتبعها أن يكون متخشعاً متفكراً في مآله ورأى بعض السلف 
رجلا يضحك فيجنازة فقال: لا كلمتك أبداً . وأكثر العلماء يرون المي 
أمامها أفضل ٠»‏ وقال الأوزاعي : خلفها أفضل لحديث علي وحديث ابن 
مسعود » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر بعشون أمامها »قال 
ابن المنذر: ثبت ذلك وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد والآخر قال أهل 
السن: هو ضعيف ٠‏ قالالخطاني فيالراكب : لا أعلمهم مختلفون أنه يكون 
خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم : « الراكب خلف ابخحنازة والماشي حيث 
شاء منها والطفل يصلى عليه » صححه الترمذي . ويكره الركوب في اتباعها 
لحديث ثوبان رواه النترمدي ولا بأس ني الرجوع لحديث جابر أنه صل الله 
عليه وسلم خرج في جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على فرس صححه 
الترمذي . ويكره رفع الصوت عندها لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تتبع 
بصوت . قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب 
رسول الله يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الحنازة وعند الذكر 
وعند القتال » وسمع ابن عمر رجلا يقول : استغفر الله فقال : لا غفر 
الله لك رواه سعيد » ويكره اتباعها بنار قال ابن المنذر يكرهه كل من نحفظ 
عنه » فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس إتماكره المجامر فيها البخور 
ودخل صل الله عليه وسلم قبراً ليلا فأسرج له سراج حسنه الترمذي . ويكره 
اتباعها للنساء لحديث أم عطية » وإن كان معها منكر لا.يقدر على إزالته فهل 
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يرجع أو يتبعها ؟ فيه وجهان . والتربيع سنة في حملها لحديث ابن مسعود 
وواه سعيد قال ابن المنذر: روينا عن عذمان وغيره أنهمحملوا ببن عمودي 
السرير » وكرهه اسحق والصحيح الأول لآن الصحابة فعلوه » قال مالك 
وليس في حمله توقيف حمل من حيث شاء ونحوه قال الأوزاعي . 

ولا يستحب القيام لها لأنه آخر الآمرين قال أحمد : إن قام لم أعبه وإن 
قعد فلا بأس . 

ويستحب أن لاجلس حتى توضع لحديث أني سعيد رواه مسلم »ورأى 
الشافعي أنه منسوخ بحديث علي : قام ثم قعد . قال اسحق: معى قول علي : 
كان رسول الله إذا رأى الحنازة قام ثم ترك ذلك بعد » وعلى هذا لاا يصح 
لآن قوله قعد أي ترك القيام فا فلم بجز النسخ بأمر محتمل » وأظهر 
الروايتن أنه الوضع عن أعناق الرجال لقوله حى توضع بالآرض » 
وروى أبو معاوية حتى توضع في اللحد وحديث سفيان أصح . فأما من 
تقدمها فلا بأس أن بجلس قبل أن تنتهي إليه ٠‏ قال الترمذي : روي عن 
بعض الصحابة أنهم يتقدمون الحنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم . 

وأحق الناس بالصلاة عليه الوصي لأنه إجماع الصحابة . وأكثر أهل 
العلم يرون تقدم الأمير على الأقارب » قال أحمد: ليس على الميت دعاء 
موقت وروى الحوزجاني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يكبر أربعاً ثم يقوم ماشاء الله ثم ينصرف قال الحوزجاني : كنت أحب 
هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف فإنه إذاكبر ثم سلم خفت أن يكون 
تسليمه قبل أن يكبر آخرهم فإن كان هكذا فالله عز وجل الموفق له فإنكان 
غير ذلك فإني أبرأ إلى الله عز وجل أن أنأول على رسوله أمراً لم يرده أوأراد 
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خلافه » وأهل العلم على أنه يرفع يديه مع كل تكبرة » وقال مالك : لايرفعهما 
إلا في الأولى . والسنة تسليمة واحدة عن بمينه قالأحمد: عن ستة من الصحابة 
وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهم » قال الحوزجاني: هذا عندنا ليس فيه 
اختلاف لأن الاختلاف من الأقران أما إذا اجتمع الناس واتفقت الرواية عن 
الصحابة والتابعءن فشذ عنهم رجلواحد لم يقل هذا: اختلاف » قال أحمد: 
يسلم واحدةء قيل له: تلقاء وجهه ؟ قال: كلهذا وأكتر مافيه عن بمينه قيل : 
فيه ؟ قال: نعم الكل جائز . قالمجاهد : رأيت ابن عمر لا يبرح مصلاه 
حى يراها علىأيدي الرجال » قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن بجعلهم 
ثلاثة صفوف » ويستحب تسوية الصفرف نص عليه » ولم يعجبه قول 
عطاء لأنه صل الله عليه وسلم لما نعى النجاثي صف بهم » ولا بأس بالصلاة 
عليه في المسجد إذا لم يخف تلويثه » وكرهه مالك لحديث : « من صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء له » يرويه صالح مول التوأمة » قالت عائشة : 
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد 
رواه مسلم وغيره » والصلاة عليها في المقبرة فيها روايتان : إحداهما لابأس 
به قال ابن المنذر: ذكر نافع أنه صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع 
وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز » والثانية يكره روي عن 
علي وابن عباس . ويسن للمسبوق قضاء ما فاته من التكببر قاله ابن المسيب 
والزهري ومالك والشافعي ٠‏ فإن سلم قبل القضاء فلا بأس قال أحمد : 
إذا لم يقض لم يبال ٠‏ العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي ٠»‏ وإن 
كبر متتابعاً فلا بأس كذا قال ابراه » وقال أيضاً: يبادر بالتكبير قبل أن 
ترفع . وإذا أدرك الإمام بن التكبرتين فهل ينتظره حتى يكبر معه أو يكبر 
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قال ابن المنذر: سهل أحمد ني القولين جميعاً . والمستحب وضع رأسالميت 
عند رجلي القبر ثم يسل سلا إلى القبر روي عن ابن عمر وغيره » وعن 
أبي حنيفة أنه يوضع على جانب القبر ثما يلي القبلة ثم يدخل معترضاً » قال 
أحمد : كله لا بأس به » قال أحمد: يعم قالقبر إلى الصسر ء قالالشافعي : قدر 
قامة وبسطة لآن ابن عمر أوصى بذلك » ولو صح عند أحمد م يعدل عنه » 
قال أحمد : ولاأحب الشق » ومعناه أن يشق في الأرض ويسقف عليه(١)‏ » 
وعن أحمد أنه حضر جنازة فلما ألقى عليه التراب قام إلى القبر فحبى عليه 
ثلاث حثيات ثم رجع إلى مكانه وقال : قد جاء عن علي . ويقول حين 
يضعه في قبره : « بسم الله » وعلى ملة رسول الله » رواه الترمذي من حديث 
ابن عمر وقال : حس غريب . 

وإذا مات فيسفينة قال أحمد: إن رجوا أن بجدوا موضعاً الدفن حبسوه 
يوماً أو يومين مالم مخافوا عليه الفساد وإن لم بجدوا غسل وكفن وحنط وصلي 
عليه ويثقل بشيء ويلقى ني الماء وبه قال الحسن وعطاء » ويستحب نخمير 
قبر المرأة بثوب لا نعلم فيه خلافاً » ويكره للرجل لآن فعل علي وأنس يدل 
على كراهته . ولا خلاف أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها فإن لم يكن 
فروي عن أحمد أحب إلى أن يدخلها النساء » وعنه أن النساء لا يستطعن 
أن يدخلن القبر ولا يدفن” وهذا أصح وأحسن لأآنه صلى الله عليه وسلم أمر 
أب طلحة فنزل في قبر ابنته . ويستحب حل العقد لآمبا خوف الانتشار وقد 
أمن بدفنه » ولا يدخل القبر آجرآ ولا خشباآ ولا شيئاً مسته النار » وقال 
إبراهم : وكانوا يستحبون اللبن ويكرهون الحشب ء ويرفع القبر ع نالآرض 
قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقى . ولا يرفع بأكتر من ترابه نص عليه » 


)١(‏ هكذا في الخطوطة وعبارة الأصل « ومعناه أن يحفر في أرض القبر شقاً ويسقفه عليه» 
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وروي باسناده عن عقبة بن عامر أنه قال : لا تجعلوا في القبر من التراب 
أكثر ما خرج وقوله : « ولا قبرا مشرفاً إلا سويته » المشرف ما رفع كثيراً 
بدليل قول القاسم في قبره صل الله عليه وسلم وصاحبيه : لا مشرقة ولا 
لاطئة . ويستحب رش الاء عليه ليلزق ترابه وفيه حديث رواه ابن ماجه 
قال أحمد: لابأس أن يعلم القبر بعلامة يعرف بها » ثم ذكر وضعه صل الله 
عليه وسلم الحجر عند قبر عثمان بن مظعون رواه أبو داود . وتسنيمه أفضل» 
وقال الشافعي : تسطيحه أفضل » وبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم سطح قبر 
ابنه إبراهم » ولنا ما روى سفيان قال : رأيت قبر الني صل الله عليه وسلم 
مسنماً رواه البخاري وهذا أثبت من حديثهم وأصح . وسئل أحمد عن 
الوقوف عل القبر - بعد مايدفن - بالدعاء قال: لا بأس به قد وقف علي 
والأحنف » وسئل أحمد عنتطين القبر قال : أرجو أن لا يكون به بأس . . 
ويكره البناء عليه ونحصيصه والكتابة عليه لحديث مسلم وفيه دليل على 
الرخصة في التطين لتخصيصه بالنهي . ويكره الحلوس عليه والاتكاءوالاستناد . 
والمشي عليه » وذكر لأحمد أن مالكاً يتأول النهي عن الحلوس على القبر أي 
للخلاء فقال : ليس بشيء ولم يعجبه . ظ 


ولا مجوز اتخاذ السرج على القبور ولو أبيح لم يلعن الني صل الله عليه 
وسلم من فعله ولأآنه يشبه تعظم الأصنام بالسجود ها والتقريب إليها »ولا جوز 
اتخاذ المساجد عليها للخبر ولآن تخصيص هذه الصلاة عندها يشبه تعظم 
الأصنام بالسجود لما والتقرب وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظم 
الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها . ويستحب الدفن في 
المقبرة الي يدفن فيها الصالحون والشهداء لآن مومى عليه السلام لما حضره 
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الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر متفق عليه . وجمع 
الأقارب حسن لقوله في عثمان بن مظعون : ادفن اليه من مات من أهله » 
قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث النني صل الله عليه وسلم « ادفنوا القتلى في 
مصارعهم » وأما غيرهم فلا ينقل من بلده إلا لغرض صحيح ٠»‏ وسئل 
الزهري عن ذلك فقال: حمل سعد بنأني وقاص وسعيد بن زيد من العقيق 
إلى المدينة » وسئل أحمد عمن أوصى أن يدفن في داره قال: يدفن في مقابر 
المسلمين وقال : لا بأس أن يشتري موضع قبره وبوصي أن يدفن فيه فعله 
عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز » وسثل عن إخراج الميت 
من قبره قال : إذا كان شيء يؤذيه قد حول طلحة وحولت عائشة . 


ومن فاتته الصلاة على الحنازة صلى عليها مالم تدفن فإن دفنت صلى إل 
شهر هذا قرل أكثر أهل العلم » قال أحمد: ومن يشك فيالصلاة على القبر؟! 
يروى عن الني صل الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان » ويصلى على 
القبر وتعاد الصلاة عليه قبل الدفن جماعة وفرادى نص عليه وقال قد فعله 
عدة من الصحابة » ومنصلى مرة لم تسن له الإعادة » ولا جوز الزيادة على 
سبع تكبيرات ولا النقص من أربع واختلفت الرواية فيما ببن ذلك فعنه 
إذا كبر الإمام خمساً تابعه المأموم » وعنه لا يتابعه وهو مذهب مالكوالشافعي » 
وإن زاد على خمس فعنه يكبر إلى سبع ولا يسلم إلا مع الإمام ولا يزيد على 
سبع » وقال ابن مسعود: كبر ماكبر إمامك ٠»‏ قال أحمد :لا أعلم أحداً قال 
بالزيادة على سبع إلا عبدالله فإن علقمة روى أن أصحابه قالوا: إن أصحاب 
معاذ يكبرون على الحنازة خمساً فلو وقت لنا وقتآ فقال : إذا تقدمكم إمامكم 
فكبروا ما يكبر فإنه لاوقت ولا عددء وإن زاد على سبع فلا يسلم إلا معه . 
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وقال الثوري : ينصرف » قا لأحمد : ما أعجب حال الكوفيين سفيان ينصرف 
إذا كبر الحامسة والني صل الله عليه وسلم يكبر خمساً . والأفضل أن لايزيد 
على أربع لآن عمر جمع الناس عليها ولا يجوز النقصان عنها » وعن ابن 
عباس أنه كبر ثلاثاً ولم يعج بأحمد وقال: كبر أنس لاا ناسياً فأعاد » قال 
أحمد : يكبر على الحنازة فيجيئون بأخرى يكبر إلى سبع ثم يقطع لا يزيد 
الأربع حتى ترفع » إذا تقرر هذا فإنه يقرأ في التكببرة الحامسة الفائحة 
والسادسة يصلي على الني صل الله عليه وسلم ويدعو في السابعة » وذكر 
ابن عقيل وجها أنه يكبر ما زاد على الأربع متتابعاً لآنه صل الله عليه وسلم 
كبر سبعاً ولم يرو عنه أنه قرأ قراءتن . ولا مختلف المذهب أن السنة أنيقوم 
الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة » وإذا اجتمع رجال ونساء ففيه 
روايتان : إحداهما يسوى ببن رءوسهم لآنه يروى عن ابن عمر » والثانية 
يصن الرجال صفاً والنساء صفاً وجعل وسط النساء عند صدور الرجال وهذا 
قرل سعيد بن جبر . ولا يصلى عل القبر بعد شهر قال أحمد : أكثر ماسمعنا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صل على قبر أم سعد بعد شهر . 

ويستحب نحسين الكفن وتكفينه في البياض وأن يكفن في جديد إلاإن 
أوصى الميت بغيره كنا روى عن أني بكر أنه قال كفنوني في ثولي هذين فإن 
الحي أحوج للجديد من الميت وإنما هو للمهلة والتراب . وذهب ابن عقيل 
إلى أن التكفين ني الحلق أفضل هذا الخبر والآول أولى بدليل قوله صل الله 
عليه وسلم » والكفن مقدم على الدين والوصية والممراث لخبر حمزة ومصعب 
ولأن لباس المفلس مقدم عل د ينه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل 


ةا 


صل عليه ء فإن لم يستهل فقال أحمد إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي 
عليه وصلى ابن عمر علىابن لابنه ولد ميتآً » وقال مالك: لا يصل عليه حى 
يستهل » ولنسا حديث المغيرة . والسقط يصل عليه وواه أبو داود والترمذي 
وصححه واحتج به أحمد » وحديثهم قال الترمذي: اضطرب الناس فيه 
ورواه بعضهم موقوفاً وكأنه أصح من المرفوع ٠»‏ فأما من لم يأت عليه أربعة 
أشهر فإنه لا يغسل ولا يصل عليه ويلف في خرقة ويدفن لا نعلم فيه خلافاً 
إلا عن ابن سيرين فإنه قال : يصل عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح والحديث 
يدل على أنه لا نفخ إلا بعد الآربعة الأشهر . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات » والمشهور عن أحمد أن للرجل غسل 
زوجته وهو قول مالك والشافعيء وعنه : لا . وهو قول الثوري ء وقال ابن 
المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي . قال 
أحمد: يغسلن من له دون سبع سننن» وقال الحسن: إذا كان فطيماً أو فوقه» 
وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وأما الحارية إذا لم تبلغ فقال القاضي 
وأبو الخطاب : بجوز للرجال غسلها . وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد 
والزهري ٠»‏ قال الحلال القياس التسوية بين الغلام والحارية لولا أن التابعين 
فرقوا ببنهما فكرهه أحمد لذلك . ولا يغسل المسلم قريبه الكافر ولا يتولى 
دفنه وبه قال مالك » وقبل : له غسل قريبه الكافر ودفنه وبه قال الشافعي ©" | 
قال أحمد: في -بودي أو نصراني وله ولد مسلم : فلبركب دابته ويسر وراء 

جنازته وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر . وإذا مات الشهيد في المعركة 
لم يغسل » رواية واحدة لا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب » 
والصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي » وعنه يصلى عليه وهو 
قول الثرري » ولنا حديث جابر في شهداء أحد متفق عليه . وإن كان جنباً 
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غسل لحديث حنظلة ٠‏ وقال مالك: لايغسل لعموم الحبرء فإن أسلم ثم استشهد 
لم يغسل لبر الاصيرم . ويدفن في ثيابه لا نعلم فيه خلافاً » وينزع عنه 
الف والخلد والفرو » وقال مالك: لا يتزع لعموم الخبر » وعن ابنعباس 
أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والخحلود رواه أبو داود . وظاهر كلام 
الحرقي أنه متّى طالت حياته بعد حمله غسل وص عليه [ لآنه صلى الله عليه 
وسلّم غسّل سعد بن معاذ وصل عليه ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي 
والشافعي إن مات حال الحرب لم يُغسل ولم يصّل عليه(') ] . 

والصحيح التحديد بطول الفصل لخبر سعد بن الربيع والأصيرم » 
فإن سقط عن دابته ووجد ميتآ ولا أثر به غسل نص عايه : وتأول قوله : 
« ادفتوهم بكلومهم » وقال الشافعي : لا يغسل لاحتمال موته بسبب القتال» 
ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسققط بالاحتمال . 

ومن قتل من أهل العدل فحكمه حكم من قتله المشركون لأن علياً م 
يغسل من قتل معه . قال أحمد: قد أوصى أصحاب الحمل : إنا مستشهدون 
فلا تنزعوا ثوباً ولا تغسلوا عنا دما . وقال الشافعي في أحد قوليه : يغسل 
لأن أسماء غسلت ابن الزبير » والآول أولى وأما ابن الزبر فإنه أخذ وصلب 
فهو كالمقتول ظلماً » وأما من قتل دون ماله أو نفسه أو أهله ففيه روايتان » 
فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون فيغسل لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حكي 
عن الحسن لا يصل علٍالنفساء لبا شهيدة ٠‏ ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
صل على امرأة ماتت في نفاسها وصلى المسلمون على عمر وعلى وهما شهيدان. 
وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها » 
)١1(‏ ما بين العلامتين مثبت بالنسخة الخطية . 
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وإن لم يوجد إلابعض الميت غسل وصلي عليه » وقال مالك : إن وجد الأكار 
صلي عليه وإلا فلا » ولنا إجماع الصحابة قال أحمد: صلى أبوأيوب على 
رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما 
عبد الله بن أحمد وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة عرفت بالحاتم فكانت 
يد عبد الرحمن بن عتاب فصلى عليها أهل مكة . 


ويستحب تعزية أهل الميت لا نعلم فيه خلافاً إلا أن الثوري قال : 
لا يستحب بعد الدفن . ولا يشق بطن المرأة لإخراج ولدها الحي لكن 
تسطو عليه القوابل أي يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجنه » وإن لم يوجد 
نساء تركت حى يتيقن موته » ومذهب مالك قريب من هذاء وقال الشافعي : 
يشق البطن إذا غلب على الظن حياته . وإن دفن من غير غسل أو إلى غير 
القبلة نبش » وقال أبوحنيفة: لا ينبش لآنه مثله وقد نمي عنها » وإن دفن 
قبل الصلاة عليه فروايتان: إحداهما: إن صلى علىالقبر جاز وإن دفن بغر 
كفن فوجهان . وإن حضرت الحنازة والمكتوبة بديء بالمكتوبة إلا الفجر 
والعصر لأن ما بعدهما وقت نهي ٠‏ وروي عن مجاهد والحسن وابن المسيب 
أنهم قالوا أبدأ بالمكتوبة » قال أحمد: تكره الصلاة علىالميت آيثلاثة أوقات 
وذكر حديث عقبة بن عامر قال ابن البارك: يعني أن تقبر فيهن موتانا 
لا الصلاة على الحنازة » قيل لأحمد: الشمس مصفرة » قال: يصل ما لم تدلى 
لاغروب » وعنه أن ذلك جائز وهو قول الشافعي قياساً على الوقتدن » والآول 
أصح لحديث عقبة بن عامر ولا يصح القياس عليهما لطول مدتهما » وكره 
أحمد دفن الميت في هذه الأوقاتحديث عقبه . وأما الدفن ليلا فقالأحمد : 
وما بأس بذلك أبو بكر دفن ليلا وعلى دفن فاطمة ليلا . وكرهه الحسن لما 
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روى مسلم أنه صل الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالايل إلا أن يضطر 
إلى ذلك » ولنا حديث ابن مسعود في قصة ذي البجادين وغيره » والزجر 
محمول على التأديب فإن الدفن نهار أولى لأانه أسهل على المتبعين وأكثر 
المصلن . 


ولا يصلى الإمام على الغال” ولا على قاتل نفسه ويصلي عليهما سائر 
الناس ٠»‏ وقال الأوزاعي : لا يصلى على قاتل نفسه بحال » وقال عطاء 
والنخعي : يصلي الإمام وغيره على كل مسلم » قال أحمد : لا أشهدالرافضة 
ولا الحهمية ويشهد من شاء » قد ترك النبي صل الله عليه وسلم الصلاة على 
أقل من ذلك . وقال : أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد جنائزهم 
إن ماتوا . قال ابن عبدالبر: وسائر العلماء يصلون على أهل البدع . ولاخلاف 
في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غدرهم جعل الرجال بما يلي الإماموالنساء 
يلين القبلة . ولا خلاف في الصلاة على الحنائز دفعة واحدة فإن انفرد كل 
جنازة بصلاة جاز » ولا يدفن النان ني قبر إلا لضرورة ء ومخلع النعل إذا 
دخل المقبرة لحديث صاحب السبتيتينقال أحمد : إسناده جيد أذهب إليه 
إلا من علة وأكثر أهل العلم لا يرى بأساً » واحتج بعضهم بحديث أنه يسمع 
قرع نعالهم » وقيل:. يكره للرجل المشي في تلك النعلين لانهما من لباسأهل 
التنعم والخيلاء وإخباره بسمعه قرع نعالهم لا.ينفي الكراهة . ولا نعلم خلافاً 
في إباحة زيارة القبور للرجال ء واختلفت الرواية في النساء فرويت الكراهة 
لحديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا . والنهي المنسوخ محتمل 
أنه خاص بالرجال فدار ببن الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة . والثانية 
لا يكره لعموم'قوله: «كنت نبيتكم » الخ . ويكره النعي وهوأن ينادي مناد 
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إن فلاناً قد مات ليشهدوا جنازته » واستحب جماعة من أهل العلم أنلا يعلم 
الناس بجنائزهم منهم عبد الله وأصحابه علقمة والرييع وعمرو بن شرحبيل ٠‏ 
وقال كثشر من أهل العلم لا بأس أن يعلم إخوانه ومعارفه من غير نداء لقوله 
صل الله عليه وسلم : « ألا آذنتموني » ونعى النجاشي في اليوم الذي مات 


ومن هنا الى آخر آلباب من ( الانصاف ) : 


قال الشيخ: الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض فيقال هو واجب 
على الكفاية » ونص أحمد لا يعاد المبتدع ٠‏ وعنه الداعية فقط ٠‏ واعتبر 
الشبخ المصلحة ذلك . ونص أحمد بكونه خوفه ورجازه واحد فأمبما غلب 
صاحبه هلك , قال الشيخ : هذا العدل . وقالالشيخ : من ظن أن غيره لايقوم 
بالتكفين تعين عليه . ولم يوجب القراءة في صلاة الحنازة بل استحبها »وقال 
لا يعيد الصلاة عليها إلا لسبب مفل أن يعيد غيره فيعيد معهم أو يكون 
أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم ٠‏ ويصى على غائب » وقيل: 
إن لم يكن صلى عليه وإلا فلا اختاره الشيخ ء واختار استحباب القيام نا ولو 
كانت كافرة . ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ظاهرة التحرم وهو المذهب » 
وعنه يكره اختاره الشيخ » واختار كراهة القراءة على القبر إلا وقت الدفن » 
وقال المجد : يستحب اهداء القرب للني صل الله عليه وسلم » ومنع منه 
الشيخ فلم ير لمن فعله ثوابا بسبب ذلك كأجر العامل كالنبي صل الله عليه 
وسلم ومعلم احير . وقال في الشرح: لا نعلم خلافاً فياستحباب زيارة القبور 
للرجال », قال جامع الاختيارات : ظاهر كلام الشيخ ترجيح التحرمم للنساء 
لاحتجاجه يحديث اللعنة وتصحيحه إياه . 
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قال الشيخ: ومجوز زيارة قبر الكافر للاعتبارء وذكر أن البكاء يستحب 
رحمة للميت وأنه أل من الفرح كفرح الفضيل . وقطع المجد أنه لا بأس 
بيسير الندب إذا كان صدقا ولم مخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه كفعل 
أنيبكر وفاطمة » قال الشيخ: ماهيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمنالنياحة 
وحرم الذبح عند القبر والتضحية عنده وقال : إخراج الصدقة مع الحنازة 


بدعة مكروهة . 
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تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال : السائمة من بهيمة الأنعام » 
والخارج من الأرض ٠‏ والآثمان » والعروض . ولا تجب في غيرها لآن الأأصل 
عدم الوجوب وهذا قول الآ كثر » وقال أبوحنيفة: في الخيل زكاة . ولنا 
قوله صلى الله عليه وسلم : « ليس عل المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » 
متفق عليه وحديث جابر ضعيف وعمر أخذ شيئاً تبرعوا به كذلك رواه 

ولا نجب إلا بشروط خمسة : 

الأول ( الإسلام ) . 

والثاني ( الحرية ) . 

فلا تجب على الكافر لحديث معاذ « إنك تأتي قوماً » الخ » ولا على 
عبد في قول الأكثر » ولا على مكاتب لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا لور . 
فإن ملّك السيد” عبده مالا فاختلفت الرواية عن أحمد » فروي عنه زكاته 
على سيده وهو مذهب سفيان واسحق ٠»‏ وعنه لا زكاة على واحد منهما قال 
ابن المنذر : هذا قول ابن عمر وجابر ومالك . 

الثالث ( ملك نصاب ) فإن نقص فلا زكاة فيه إلا أن يكون يس را كالحبة 
والحبتين » وفيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة . وقال ابن المسيب 
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وعطاء : لا زكاة في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين » ولا في زيادة الذهب 
حى تبلغ أربعة دناذئر لقوله : « في كل أربعين درهما » ٠‏ ولنا أن قولنا 
روي عن علي وابن عمر ولا يعرف هما مخالف من الصحابة . 

الرابع ( تمام الملك) فلا زكاة في دين المكاتب بغير خلاف علمناه 
ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب قبل القسمة ٠‏ ونقل عن مهنا 
عن أحمد ما يدل على الوجوب لعموم قوله : « في كل أربعين شاة شاة» . 
فأما حصة المضارب قبل القسمة فلا تحب فيها نص عليه » واختار أبو الخطاب 
وجوب الزكاة فيها إذا ثملت نصاباً أو قلنا إن الحلطة تؤثر في غير الماشية »وإذا 
دفع إلى رجل ألفاً مضاربة على النصف فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب 
المال زكاة ألفين . وقال الشافعي فيأحد قوليه : عليه زكاة الجميع أو مخرج 
الزكاة من المال لبا من مؤنته وتحسب من الربح . 

ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما منضى 
وبه قال علي والثوري » وقال عثمان وابنعمر والشافعي وإسحق وأبو عبيد: 
عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه . وعن عائشة ليس في الداين زكاة » 
وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وفي الدين على غير المليء 
والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روانتان : إحداهما لا يحب وهو 
قول إسحق وأهل العراق ء والثانية يزكيه إذا قبضه لما مفى وهو قول 
الثوري وأني عبيد لقول علي في الددين المظنون : إن كان صادقاً فليزكه إذا 
قبضه لما مضى وعن ابنعباس نحوه رواهما أبوعبيد» وللشافعيقولان » وعن 
مالك يزكيهإذا قبضهلعام واحد. قا لأحمد: إذا وهبتالمرأة مهرها لزوجها وقد 
مضى عليه عشر سنين فالزكاة على المرأة» وإذا وهب رجل لرجلمالا فحال 
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الحول ثم ارنجعه الواهب فالزكاة على الذي كان عنده » وقال في رجل باع 
شريكه نصيبه من داره ول يعطه شيئاً فلما كان بعد سنة قال : ليس عندي 
دراهم فأقلي فأقاله قال : عليه أن يزكي لآنه قد ملكه حولا . 

والداين عنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة وهي الآثمان 
والعروض » وبه قال عطاء والحسن ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي 
لحديث عثمان » وقال الشافعي في الحديد: لا عنع » فأما الأموال الظاهرة 
ففيها روايتان : إحداهما بمنع وهو قول إسحاق » والثانية لا منع وهو قول 
مالك والشافعي. وروي عن أحمد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس 
فقال ابن عمر مخرج ما استدان على ثمرته ونفقة أهله ويزكي ما بقي » وقال 
الآخر: مخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي » وإليه أذهب لآن المصدق 
إذا جاء فوجد إبلا أو غنماً لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين » فظاهر 
هذا أن هذه رواية ثالثة أنه لا ممنع من الأموال الظاهرة إلا ما استدان في 
الانفاق على الررع والثمرة . 

الحامس ( مضي الحول ) . 

لا نعلم فيه خلافاً إلا في المستفاد على ما نذكره ٠‏ وإلا في الحارج من 
الزرع والثمرة والمعدن . وأما المستفاد فإن كان من جنس النصاب كربح 
التجارة ونتاج السائمة فهذا يضم إلى أصله في الحول » وإن لم يكن من جنسه 
فلا يضم إليه » بل إن كان نصاباً استقبل به حولا وإلا فلا شيء فيه وهذا 
قول الحمهور » قال ابن عبدالبر: الحلاف فيه شذوذ لم يقل به أحد من أهل 
الفتوى » فإن كان من جنس نصاب عنده كن عنده أربعون من العم فمفى 
عليها بعض الخحول فيشتري أو يتهب أوبرث مائة فلا نجب فيه حى عضي عليه 
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حول أيضاً وبه قال الشافعي ٠‏ ولا يبي الوارث على حول الموروث وهو 
أحد القولين للشافعي , والثاني يبى على حول موروثه ٠‏ وقال أبوحنيفةيضمهما 
إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعاً عند تمام الحول إلا أن يكون عوضاً 
من مال مزكى » وقال به مالك في السائمة دفعاً للتشقيص في الواجب وكقولنا 
في الأثمان . 

وإن ملك نصاباً صغارآ انعقد عليه الحول من ححن ملكه » وعنه لا حنى 
يبلغ سنا بحزيء مثله فيالزكاة » والأول أولى لعموم قوله: « في كلخمس من 
الإبل شاة » ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه 
القطع الحول إلا أن يقصد الفرار » وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط » ولنا 
قوله : ( إنا بلوناهم كنا بلونا أصحاب الحنة )١()‏ الآبات . ومجوز التصرف 
في النصاب الذي وجبت فيه بالبيع وغيره ء وقال الشافعي في أحد قوليه: 
لا يصح لآنها إن تعلقت بالعبن فقد باع ما لا ملك وإن تعلقت بالذمة فقدر 
الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن لا يحوزء ولنا النهي عن بيع الثمرة حى يبدو 
صلاحها وهو عام فيما يجب فيه الزكاة وغيرها » فإن عجز بقيت في ذمته » 
ويحتمل أن يفسخ البيع في قدرها ويرجع المشتري عليه بقدرها لآن على الفقراء 
ضرراً لقوله : «لا ضرر ولا ضرار » وإن أبدله بنصاب من جنسه بى على 
حوله وبه قال مالك » ويتخرج أن ينقطع وبه قال الشافعي . وسئل أحمد 
عن الرجل يكون عنده غم سائمة فيبيعها بنصفها من الغثم أيزكيها كلها ؟ 
قال : نعم على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي » قيل له : فإنكانت 
للتجارة ؟ قال : يزكيها كلها على حديث حماس . 
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وتجب بحولان الحول وإن لهيتمكن من الآداء وهو أحد قولي الشافعي » 
وي الآخر هو شرط وبه قال مالك حبى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل 
إمكان الآداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار » ولنا قوله : « لا زكاة ني 
مال حبى حول عليه الحول » . ولا تسقط بتلف المال » وعنه تسقط إذا 
م يفرط . وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة 
إن قلنانتجب في العبن » وزكاتان إن قلنا تحب في الذمة إلا ما كان زكاته الغنم 
من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة . وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من 
تركته » فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص وبه قال مالك والشافعي . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

ومن كان له دين. على مليء أو غيره فعليه زكاته إذا قبضه » قال في 
الفائق : وعنه يلزمه في الحال وهو المختار » وأول حول الصداق من حن 
العقد » وعنه من حين القبض » وكذا الحكم خلافاً ومذهباً في اعتبار القبص 
في كل دين إذا كان في غير مقابلة مال أو مال زكوى عند الكل تموصى به 
وموروث ونمن مسكن . وعنه لا حول لآجرة فيزكيه في الحال 
معدن اختاره الشيخ . وإن اسقط الدين ربه زكاه » وعنه يزكيه المبرأ من 
الدتين » وقيل: لا زكاة عليهما اختاره الشيخ . واختار الشيخ أن الدين على 
غير اللىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه ٠»‏ وعنه 
مالا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب لا زكاة فيه » وما يؤمل رجوعه 
كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة . قال الشيخ: هذاأقرب. 
وفيالمحرر الحراج ملحق من دي نالله . وقال الشيخ: هو ملحق بديون الآدميين 
والزكاة فيعين المال» وعنه فيالذمة» وقي لتب فيالذمة وتتعلق بالنصاب اختاره 
الشيخ . واختارأيضاً أن النصاب إذاتلف بغير تفريط من المالك لم يضمنالزكاة . 
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لامجب إلا يالسائمة » قال أحمد: ليس في العوامل زكاة » وأهلالمدينة 
يرون فيها الصدقة وليس عندهم في هذا أصل » ولنا قوله : « ني كل سائمة 
في أربعين بنت لبون» وحديثهم « في كل خمس شاة» مطلق فيحمل على 
المقيد . وهي الي ترعى أكثر الحول ٠‏ واعتبره الشافعي في جميع الحول » 
ولنا عموم النص في الماشية » واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير كالسقي 
بغير كلفة في الزرع والثمار . 

وهي ثلالة أنواع : 

( أحدها) الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة » ولا مجزيء 
في الغم المخرجة إلا الحع من الضأن وهو ما له ستة أشهر » والثني من المعز 
وهو ما له سنة » وأمهما أخرج أجزأ » وتكون أنى فلا مجزيء ذكر .وتكون 
الشاة المخرجة كحال الإبل في الحودةوالرداءة والتوسط . فإن أخرج بعيراً 
م بجره » وقال الشافعي : مجزيء في العشرين فما دونبهاء وفي العشر شاتان » 
وفي خمس عشرة ثلاث شياه » وني العشرين أربع شياه . هذا كله مجمع 
عليه . فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهي الي ها سنة حكاه 
ابن المنذر إجماعاً » وإن لم تكن عنده أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان» 
فإن لم يكن عنده وأراد الشراء لزمه بنت مخاض وقاله مالك ٠‏ وقالالشافعي : 
مجزثه ابن لبون . وإن لم بحد إلا معيبه انتقل إلى ابن لبون لقوله في حديث 
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أني بكر : فإن لم يكن ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه 
وليس معه شيء » ولا نجبر نقص الذكورية بزيادة سن إلا في هذا الموضع 
لأن تخصيصه بالذكر دون غيره يدل على الاختصاص . وفي ست وثلاثين 
بنت لبون » وني ست وأربعين حقة وهي الي ا ثلاث سنبن » وفي إحدى 
وستين جذعة وهي الي لها أربع سنن ء وفي ست وسبعين ابنتا لبون » وي 
إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين هذا كله مجمع عليه » فإذا زاد واحدة 
ففيها ثلاث بنات لبون » ثم في كل أربعين بنت لبون » وف كل خمسين حقة» 
وعنه لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون وهومهب 
أني عبيد » ولنا قوله فإذا زادت على عشرين ومالة ففي كل أربعين بنت 
لبون والواحدة زيادة » وجاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي عند 
آل عمر بن الحطاب حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر: هو أحسن شيء 
روي في حديث الصدقات فإن فيه : إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها 
ثلاث بنات لبون ء» وقال النوري: إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت 
الفريضة في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومائة لآنه في كتاب عمرو 
ابن حزم » ولناأن في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس والذي عند 
آل عمر مثل ما ذكرنا » وأماكتاب عمرو بن حزم فاختلف في صفته فرواه 
الأثرم في سننه مثل مذهبنا . فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون » 
وف مائة وأربعين حقتان وبنت لبون » وني مائة وخمسن ثلاث حقاق » 
وفي مائة وستين أربع بنات لبون » ثم كلما زادت عشرا أبدلت بنت لبون 
بحقة : ففي مائة وسبعن حقة وثلاث بنات لبون وني مائة ونمانين حقتان 
وبنتا لبون وني مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا بلغت ماثتين 
اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أريع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون . وقال 
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الشافعي : اللحيرة إلى الساعي » ومقتضاه أن رب الال إذا أخرج لزمه أعلا 
الفرضين لقوله تعالى ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون )١()‏ الآية . ولنا أن 
في الكتاب الذي عندآ ل عمر : فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أوخمس 
بنات لبون أي الشيئين وجدت أخذت . ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج 
سنآ أسفل منها ومعها شاتين أو عشرين درهماً وإن شاء أخرج أعلا منها 
وأخذ مثل ذلك من الساعي ٠‏ وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه 
أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم » ولنا ما ذكرنا في كتاب 
الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس وهو نص فلا يلتفت إلى ما سواه . 
ولا مدخل للجبران في غير الإبل . 

(الثاني) البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تببعة 
وهي الي ها سنة » وني أربعين مسنة وهي الي لها سنتان » وفي الستين تبيعان » 
ثم في كل ثلاثين تبيع » وني كل أربعين مسنة . 
( الثالث ) الغم ولا شيء فيها حبى تبلغ أربعين فيجب فيها شاة إلى مائة 
وعشرين » فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتن » فإذا زادت واحدة 
ففيها ثلاث شياه » ثم في كل ماثة شاة » وهذا مجمع عليه ولا يتغير حبى تبلغ 
أربعمائة وهذا قول أكثرالعلماء » وعنه ألما إذازادت على ثلاث المائة واحدة 
ففيها أربع شياه » ثم لا يتغغر حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة . 
ولنا قوله فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة يقتضي أن لا نجب فيما دون 
المائة شي ء . وي كتاب آل عمر التصريح بذلك ولا جوز خلافه . ويؤخد 
من المعز الثني ومنالضأن الحذل ٠»‏ وقال أبو حنيفة: لا بجزيء إلا الثنية منهما . 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم 551 . 
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وقال مالك : مجزيء الجذعة منهما لقوله : «إتما حقنا في الجذعة أو الثنية » 
ولنا على أني حنيفة هذا الخبر وحديث سعد بن ديلم : أتاني رجلان على بعير 
فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك 
قلت: فأي شي ء تأخذون ؟ قالا: عناقاً أو ثنية رواه أبو داود . ولنا على مالك 
قرل سويد بن غفلة : أتانا مصدق النبي صل الله عليه وسلم وقال أمرنا 
أن نأخذ الحذعة من الضأن والثنية من المعز » وفيه بيان المطلق في الحديثين 
قبله . ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا معيبة لقوله تعالى : ( ولا تيممواالحبيث 
منه تنفقون )١()‏ ولأآن ذلك ني كتاب أنس وفيه إلا ماشاء المصدق أي العامل 
فإن رأى المصدق ذلك بأن يكون المال من جنسه فله أخذه . وقال مالك 
والشافعي: إن رأى أن أخذ ذلك خير للفقراء أخذه للاستئناء » ولا الى 
وهي الي تربى ٠‏ ولا الماخض وهي الي حان ولادها ولاكرم المال إلا أن 
يشاء ربه » قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الغنم أثلاثاً وأخذ من الوسط. 
ولا جوز إخراج القيمة » وعنه يجوز » وإن أخرج سنآ أعلا من الفرض من 
جنسه جاز لا نعلم فيه خلافاً » وإذا اختلط نفسان فأكتر في نصاب منالماشية 
حولا فحكمها حكم الواحد سواء كان مشاعاً بينهما أو متميزاً فخلطاه 
فاشيركا فيالمراح والمشرب والمسرح والراعي والفحلء وقال مالك: إنما تؤثر 
الخلطة إذا كان لكل واحد منهما نصاب » ولنا قوله : « لا مجمع ببن 
متفرق ولا يفرق بن مجتمع خشية الصدقة ٠‏ وما كان من خليطين فإمهما 
يتراجعان بالسوية » رواه البخاري . ولا تراجع إلا في خلطة الأوصاف . 
وقوله : « لا مجمع ببن متفرق » إنما يكون هذا إذا كان لجماعة فإن 
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الواحد يضم بعضماله إلى بعض وإنكان يأماكن. وهكذا قوله «لا يفرق 
بن مجتمع » ويشترط ها أن يكونا من أهل الزكاة » فإن كان أحدهما مكاتباً 
أو ذميآ لم يعتد بخلطته » وأن مختلطا ني نصاب ٠‏ وأن مختلطا في جميع الحول . 
وقال مالك: لايعتبر اختلاطهم في أول الحول لقوله : «لا مجمع بن متفرق 
ولا يفرق بن مجتمع » ألخ يععى في وقت الزكاة . ويشترط في خلطة 
الأوصاف اشتراكهما في المراح وما بعده . وقال بعض أص حاب مالك 
لا يعتبر إلا الراعي والمرعى لقوله : « لا يفرق بن مجتمع » » والاجتماع 
محصل بهذا » وحكي عن أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض والراعى والمراح . 
ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة » وعنه أنها تؤثر وهذا قول الأوزاعي 
وإسحق في الحب والتمر ٠‏ ويجوز لاساعي أخذ الفرض من مال أ-بما شاء 
وبرجع على خليطه بحصته من القيمة . | 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


لا بجوز إخراج القيمة » وعنه بجوز اختاره الشيخ » واختاره أيضاً جوازه 
للمصلحة ٠‏ وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المر جوع عليه مع عينه » قال 
الشيخ : يتوجه أن القول قول المعطى لآنه كالأمين . وإذا أخذ الساعي أكثر 
من الفرض ظلماً لم يرجع بالزيادة على خليطه » قال الشيخ: الأظهر أنه يرجع . 


و 1 ا 


نجب الركاة فيما اجتمع فيه الكيل والادخار من الحب والتمرء ولازكاة 
في سائر الفواكه ء وقال مالك والشافعي لا زكاة في مر إلا التمر والزبيبولا في 
حب إلاما كان قوتا فيحال الاختيار »إلا في الزيتون على اختلاف . وعن أحمد 
لازكاة إلافي الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهوقول عمروا خسن والشعبي » 
ووافقهم إبراهم وزاد الذرة » ووافقهم ابنعباس وزاد الزيتون لآن ماعداه 
لا نص فيها ولا إجماع » ولنا عموم قوله : « فيما سقت السماء العشر » 
وقوله لمعاذ : « خذ الحب من الحب ) خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب 
لمفهوم قوله : « ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق » رواه 
مسلم . ولا تجب فيما ليس بحب ولا تمر سواء وجدفيه الكيل والادخار 
أولا » فلا تجب ني الزعفران والقطن » وعنه تجب فيهما » واختافتالرواية 
في الزيتون فعنه تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق وهو قول مالك لقوله :(وآنوا 
حقه يوم حصاده )١()‏ وعنه لا زكاة فيه ٠‏ والآية مكية والزكاة فرضت 
بالمدينة وهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه . 

ولا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب » وعنه أن الحبوب بعضها 
يضم إلى بعض » وعنه تضم الحنطة إلىالشعير. وممن يرى الخرص عمر وسهلابن 
أبي حثمة والقامى بن محمد ومالك والشافعيو أكثر أه ل العلم وقا ل أصحاب الرأي: 


. 14١ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 


ان 1 كك 


الخرص ظن لا يلزم به حكم » وبمخرص النخل والكرم ولا مخرص الزرع » 
وبجب أن يترك في الحرص الثلث أو الربع » ويجتمع العششر واللحراج في كل 
أرض فتحت عنوة » وقال أصحاب الرأي: لاعشر في الحراجية » قال ابن 
المبارك : يقول الله ( وبما أخرجنا لكم من الأرض .)١()‏ نترك القرآن لقول 
أبي حنيفة ؟ ! 

ومن هنا الى آخر اليباب من ( الانصاف ) : 


اختار الشبخ وجوب الزكاة في التبن » قوله ويترك لرب المال الثلث الخ 
قالالآمدي وابنعقيل: يرك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد » قال 
ابن القم: وهو أصح ء قال ابنالحوزي ني دفين عليه علامة الإسلام: لقطة 
وإلا ركاز . وألحق الشيخ بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً بخراب جاهلي 
أو طريق غير مسلوك . 
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وهي الذهب والفضة » أجمعوا على أن في ماي درهم خمسة دراهم » 
وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها ماثتا درهم أن الزكاة يحب 
فيه » إلا ماحكي عن الحسن أنه قال: لا شيء فيها حى تبلغ أربعين وأجمعوا 
على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا تبلغ قيمته مائئي درهم فلا زكاة 
فيه » وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون متقالا منغير اعتبارقيمتهاء 
وحكي عن عطاء وغيره أنه معتبر بالفضة لأنه لم ينبت تقدير نصابه فحمل 
على الفضة » ولا زكاة في مغشوشهما حتى تبلغ قدر ما فيه نصاباً » ومخرج 
عن اليد الصحيح من جنسه وعن كل نوع منجنسه ٠‏ وقال أبو حنيفة: جوز 
إخراج الردىء عن الحيد : ولنا قوله ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون )١1()‏ 
الآية » فإن أخرج مكسراً أو ,برجا زاد قدر ما بينهما من الفضل ٠»‏ وقال 
الشافعي : مخرج الحيد ولا يرجع فيما أخرجه من المعيب لأآنه أخرج معيباً 
في حق الله أشبه ما لو أخرج مريضة عن صحاح . 

ونقل عن أحمد في ضم الذهب إلى الفضة روايتان : إحداهما لا يضم 
وهو قول الشافعي لقوله : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » » والثانية: 
يضم وهو قول مالك لآن أحدهما يضم إلى الآخر كأنواع الحنس . والحديث 

مخصوص بعرض التجارة فنقيس عليه » وهل مخرج أحدهما عن الآخر ؟ فيه 
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روايتان . ويكون الضم بالأجزاء وهو قول مالك» وقيل: بالقيمة وهو قول 
أني حنيفة . وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهماءقال شيخنا : لا أعلم 
فيه خلافاً . ولا زكاة في الحلى المباح المعد للاستعمال» قال أحمد: خمسة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون.: ليس في الحلي زكاة » 
زكاته عاريته ٠»‏ قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء يعي إنجاب 
الزكاة في الحلي وحتمل أنه أراد بالزكاة العارية كما ذهب إليه جماعة من 
الصحابة . واعتبار النصاب في الحلي المحرم أو الآنية بالوزن للخبر » وماكان 
مباح الصناعة كحلي التجارة فاعتبار النصاب بوزنه وفي الإخراجبقيمته » 
ويباح للرجل خاتم الفضة وقبيعة السيف للخبر » ولي حلية السيف 
بالذهب روايتاك . 
ومن هنا الى آخر الياب من ( الانصاف ) : 

قوله لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا الخ هذا المذهبوعليه 
الأصحاب إلا الشبخ فإنه قال في نصاب الآثمان: هو المتعارف في كل زمان 
من خالص ومغشوش وصغير وكبير » كذا قال في نصاب السرقة وغيرها » 
وله قاعدة في ذلك .' ْ 

فأما الحلي المحرم قال الشيخ: وكذا المكروه ففيه الركاة . واختار إباحة 
فص احاتم من الذهب إذا كان يسراًء وقيل: يباح فيالذهب السلاح اختاره . 
الشيخ قال : كان في سيف عمر سبائك من ذهب » وقال الشبخ: لب سالفضة 
إذا لم يكن فيه نص عام بالتحرم لم يكن لأحد أن بحرم منه إلا ما قام الدليل 
الشرعي على تحرممه فإذا أباحت السنة دل على إباحة ما في معنادوما هو أولى 
منه بالإباحة » ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في محليله وخر بمه » والتحريم 
يفتقر إلى دليل والأصل عدمه . ٠‏ | 


2 


سد 
ا 


تحب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً حكاه ابن المنذر 
إجماعاً » وحكي عن مالك وداود لا زكاة فيها والواجب فيه ربع عشرقيمته 
كل حول » وقال مالك : لا يزكيه إلا حول واحد إلا أن يكون مدبرا » 
وتقوم العروض عند الخول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ور ق . وإن 
اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الآأرض واتفق حولاهما 
فعليه العشر ويزكى الأصل للتجارة » وإذا دفع إلى رجل ألفاً مضاربة على 
أن الربح بينهما فحال الحول وهو ثلاثة آلاف فعلى رب امال زكاة ألفين 
لآن ريح لتجارة خوله حول أصله.ء. وقالالشافعي. في أحد قوليه : عليه زكاة 
الجميع لآن الأصل له والربح نماء ماله . 
ومن هنا ألى آخر آلباب من ( الانصاف ) : 


ويؤخذ منهما لا منالعروض» قال الشيخ : وبجوز الأخذ من عينها أيضاً . 


546 ساد 


قال ابنالمنذر: أجمعوا على أنما فرض » وجب على اليدم ومخوج عنه 
وليه من ماله ولا تعلم أحدا خالف قيه إلا محمد بن الحسن » وعموم حديث 
ابن عمر يقتضي وجوربها عليه . وتجب على أهل البادية في قول أ كثر أهل 
العلم » وقال عطاء: لا صدقة عليهم» ولنا عموم الحديث » ولا يعتبر لها 
النصاب وبه قال مالك والشافعي » وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من 
ملك نصاباً لقوله : «لا صدقة إلا عن ظهر غني » ودو محمول على زكاة 
المال » فإن لم مجد إلا صاعاً أخرجه عن نفسه لقوله : ١‏ ابدأ بنشفسك ثم ين 
تعول » ٠‏ وقال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الحنين ٠‏ 
وتستحب لأن عثمان أخرجها عنه » ومن تكفل بمئونة شخص في رمضان 
م تلزمه فعلرته في قول الأكر » وعنه تلزمه وهو محمول على الاستحباب » 
ولا بمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالباً به بدليل وجوبها على 
الفقير ء ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا مجوز قبل ذلك » 
وقال الشافعي : مجوز من أول الشهر ء ولنا أن المقصودمنها الإغناء في وقت 
مخصوص فلم بجز تقدبمها قبله » والافضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة » 
فإنأخرها عن يوم العيد أثم » وحكي عن ابن سيرين الرخصة في تأخيرها ء 
وحكي عن أحمد » واتباع السنة أولى . 

والواجب صاع عن كل إنسان من جميع الأجناس المخرجة وبه قال 


5١‏ ل 


مالاك والشافعي 3 وروي عن معاوية وابن الزير بجزيء نصف صاع من 
البر وهو قول عطاء وطاوس وغيرهما » ولا بجوز العدول عن الأجناس 
المذكورة مع القدرة ء وقال مالك: مخرج من غالب قوت البلد » قال أحمد: 
كان ابن سيرين بحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلِي ليكون على الكمال . 
وبجوز [خراج صاع إذا كان من الأجناس المنصوص عليها . ويجوز أن يعطى 
الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافاً » فأما إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة 
فظاهر المذهب الحواز : وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

اختار الشيخ إجزاء نصف صاع من بر » واختار أنه بجزيء من قوت 
البلدة مثل الأرز وغيره وذكر أنه قول أكثر العلماءولو قدر على الأأصناف 
المذكورة ء واختار أنها لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة » فلا تدفع في المؤلفة 
والرقاب وغير ذلك . 


5 


ارك 
م 5 
باستا رسج 
لا يجوز تأخير إخراجها إذا لم مخش ضرراً وبه قال الشافعي . فإن خشي 
إن أخرجها أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها » فإن أخرها ليدفعها 
إلى من هو أحق بها فإن كان شيئاً يسراً فلا بأس ٠‏ وني تعجيلها لأكثر من 
حول روايتان : إحداهما لا مجوز لآن النص لم يرد إلا به » والثانية جوز 
لأن فيحديث العباس١‏ هي على" ومثلها» » ولأحمد إنا استسلفنا زكاة عامين , 
فأما مازاد عن حولن فقال ابنعقيل لابجوز رواية واحدة لآن التعجيل على 
خلاف الأصل وإنما جاز في عامين للنص ٠»‏ وإن عجل زكاة ماله ثم مات فأراد 
الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم مجز » وإن عجلها ثم هلك المال لم 
يرجع على الآخذ . 


ليس للإمام أن يقاتل على عدم دفعها إليه » وقال الشيخ: من جوز القتال 
على عدم طاعته جوزه هنا ومن لم بجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم 
بجوزه ء وإذا أخذها الإمام قهراً وأخرجها ناويا نازكاة ولم ينوها ربهسا 
أجزأت عن ربها . وقال الشيخ: لا بجزيه » ولو دفعها إلى الإمام طائعاً ونواها 
الإمام دون ربها لم مجرئه اختاره الشيخ . 

ولا مجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة » وقيل: تنقل لمصلحة راجحة 
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كقريب محتاج ونهره اختاره الشيخ وقال: تحديد المنع بمسافة القصر ليس عليه 
دليل شرعي وجعل محل ذلك الأفالم فلا ننقل من إقلم إلى إقلم » ولو أخذ 
الساعي فوق حقه من رب الال اعتد بالزيادة في سنة ثانية قال أحمد: بحسب 
ما أهداه للعامل من الزكاة » وعنه لايعتد بذلك » وقال الشبخ : ما أخذه باسم 
الزكاقولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا . 


- 548 سه 


> بر ١ ١4‏ 
لمضالا 
هك و . 


وهم تمانية صماهم الله تعالى » ولا نعلم خلافاً أنه لا جوز دفعها إى 
غيرهم ء إلا ما روي عن أنس والحمسن : ما أعطيت في المسور والطرق 
فهي صدقة قاضية . 

و( الفقراء) و( المساكين ) صنفان فيها وصنف في صائر الأحكام . 
وإذا ملك ما لا نتم به كفابته من غير الأثمان لم بمنع من أخذها نص عليه 
ولا نعلم فيه خلافاً . وذكر أحمد قول عمر : أعطوهم وإن راحت عليهم 
من الإبل كذا وكذاء وقال أصحاب الرأي : إن ملك نصاباً زكويا لانم به 
كفابته كالمواشي والمبوب فليس له الأخذ لأنا تيجب عليه الزكاة لحديث 
معاذ « ترخل من أغنياتهم وترد على فقرائهم » الخ » وبجوز أن يكون الغنى 
الموجب للزكاة غير الغى المانع عنها جمعاً بن الآدلة » وإن ملك من غير 
الأثمان ما يقوم بكفابته كسب أو أجرة عقار أو غيره فلا يأخذ » وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : إن كان المال ما لا تحب فيه الزكاة جاز الدفع اليه » 
ولنا قوله : صلل الله عليه وسلم : ٠‏ لا حظفيها لغني ولا لقري مكتسب » 
قال أحمد: ما أجوده من حديث . وإن كان من الأثمان فاختلن فيه فعنه 
حممسون درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفابة على 
الدوام من مكسب أو تجارة أو أجرة عقار ونحو ذلك . ولو ملك من الحبوب 
أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وبه قال 
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مالك والشافعي لحديث « لا نحل المسألة إلا لثلائة » الخ وحديث « خمسين 
درهما أو قيمتها » فيه ضعف . وبجوز أن تحرم المسألة لا الأخذ . وقال 
أبو عبيد: الغنى أوقية وهي أربعون درهماً لقوله عليه السلام : « من سأل 
وله قيمة أوقية فقد ألحف» وقال أصحاب الرأي : الغى المانع منها هو 
الموجب ها لحديث معاذ » ووجه الرواية الأولى الجمع ببن الحديثين وهو أن 
يكون الغنى المانع غير الغى الموجب . 
الثالث : (العاملون عليها) وهم الذين يبعثهم الإمام لأخذها وحفظها 
ومن يعينهم على ذلك » ولا يشترط كونهم فقراء لآن الله جعلهم غير الفقراء 
والمساكين » وعنه في قدر ما يعطى الثمن ٠»‏ وعنه قدر عمالته . 

الرابع ( المؤلفة قلوبهم ) وقال أبوحنيفة: انقطع سهمهم لما روي أن 
مشركا جاء يلتمس من عمر هالا فلم يعطه وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ولآنه لم ينقل عن عثمان ولاعن علي » ونا الآية ومخالفة كتاب الله 
وسنة رسوله واطراحهما بلا حجة لا بحوز» ولا يثبت النسخ ببرك عمر 
وعثمان وعلي فلعلهم تركوه لعدم الحاجة لا لسقوط سهمهم ٠‏ وهذا في 
الكفار وأما المسلمون كنثل سادات المسلمين الذين هم نظراء في الكفار فإذا 
أعطوا رجي إسلام نظرامهم كنا أعطى أبو بكر عدي بن حاتم والربرقاد 
مع حسن نياتهما وإسلامهما ومثل من يرجى قوة إبمانه ومناصحته في الحهاد 
كنا أعطى النبي صل الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
والطلقاء . 

الحامس ( الرقاب ) لا نعلم فيه خلافاً . والمكاتبون منهم على قول 
الحمهور وقال مالك: إثما يصرف في إعتاق العبيد » ويجوز أن يشترى بها 
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أسيراً مسلماً نص عليه » وهل مجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ فعنه مجوز 
وبه قال ابن عباس ومالك لعموم قوله : « وثي الرقاب '' ٠‏ وعنه 
لا » وهو قول الشافعي لآن الآبة تقتضي صرفها إلى الرقاب والعبد لا يدفع 
إليه شيء » قال أحمد: كنت أقول” يعتق من الزكاة ولك نأهابه اليوم لآنه بجر 
الولاء ٠‏ قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال: يعين في ثمنها فهو أسلم وبه 
قال أبو حنيفة وصاحباه لآنه ينتفع بالولاء » ولا جوز أن يشتري منها من 
يعتق عليه وأجازه الحسن . 

السادس ( الغارمون) وهم المدينون ٠»‏ فالغارمون لإصلاح نفوسهم 
لا خلاف في استحقاقهم وأن العاجز عن وفاء دينه منهم » لكن من غرم 
في معصية لم تدفع إليه قبل التوبة » والغارمون لإصلاح ذات الببن مثل من 
حمل الدماء والأموال » وكانت العرب تعرف ذلك فورد الشرع بإباحة 
المسألة فيها وفي حديث أني سعيد « لا نحلالصدقة لغي إلا الحمسة » فلكر 
منهم الغارم . 

السابع ( قي سبيل الله) ولا خلاف فيهم ولا خلاف أنهم الغزاة وإتما 
يستحقه الذين لا ديوان هم » قال أحمد: يعطى ثمن الفرس » ولايتولى مخرج 
الزكاة شراء الفرس بنفسه لآن الواجب إيتاء الزكاة فإذا اشترى بنفسه 
فما أعطى إلا فرساء وقال في موضع آخر: إن دفع ثمن الفرس والسيف فهو 
أعجب إلى ٠‏ وإن اشئراه رجوت أن بحزئه » وقال: لايشترى فرساً يصر 
حبيساً في سبيل الله ولا دارا ولا ضيعة لارباط لآأنه لم يؤت الزكاة لأحد » 
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ولا يغزو على الفرص الذي أخرجه من الزكاة ٠‏ واختلفت الرواية عنه هل 
يعطي منها في الحج ؟ . 

الثامن ( ابن السبيل ) ولا خلاف فيه ء وهو المسافر الذي ليس له 
ما يرجع به إلى بلده وإن كان ذا يسار نيبلده » وقال الشافعي : ومن يريد 
إنشاء السفر أيضاً يدقع إليه ٠‏ ولنا أن السبيل هو الطريق وابنه الكائن فيه 
ولايفهم من ابنالسبيل إلا الغريب ٠‏ وإن كان يريد غير بلده فقال أصحابنا: 
يدفع إليه لكن بشرط كون السفر مباحاً » وإن كان للنزهة ففيه وجهان ء 
قال شيخنا : ويقوى عندي أنه لابجوز الدفع في السفر إلى غير بلده لآله 
لانص فيه. 

ويعطى الفقشر والمسكين ما يكفي حولا والغارم والمكائب ما يلضيان به 
دينهما والغازي ما محتاج إليه لغزوه . وإن أخرجها فضاعت قبل دفعها إلى 
الفقير لم تسقطاء» وقال مالك: أراها نجزئة إذا أخرجها في محلها » وإن أحرجها 
بعده ضمن . وإن منعها أخذت منه وعزر ٠‏ وقال أبو بكر يأخلها وقطر 
ماله وبه قال إسحق للحديث « إنا آخلوها وشطر ماله » قال أحمد : صالوج 
الإسسناة , 


والصبي والمجنون مخرج عنهما وليهما » وحكي عن الثوري والآوزاعي 
يجب ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون » وقال أبوحنيفة: لا نجب 
الركاة في أموافما إلا العشر وصدقة الفطر لقوله : صل الله عليه وسلم 
« رفع القلم عن ثلالة » والحديث أريد به رفع الإثم بدليسل وجوب المشر 
وصدقة الفطر . وهي حق يتعلق بالمال أشبه أرش الحناية ونفقة الزوجة 
والأقارب . ويستحب له تفريقها بنفسه » وله دفعها إلى الساعي ٠‏ وعنه 
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يسنحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباني ء قال أحمد: قيل لابن عمر: 
إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون با الحمور ء قال : ادفعها اليهم . ومن 
قال يدفعها إلى الإمام الشعبي والآوزاعي ٠‏ وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من 
جاءه من سعاة ابنالزبير أو نجمدة الحروري . وقال مالك وأبوحنيفة: لا يفرق 

الآموال الظاهرة إلا الإمام لأن أبا بكر طالبهم بها وقاتلهم عليها وقال : والله 
لو منعوني عنافاً كانوا يؤدونا إلى رصول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم 
على منعها ٠‏ وقال أصحاب الرأي: إذا مر على الخوارج فعشروه لا بجزيء 
عن زكانه وجريء فيما غلبوا عليه ٠‏ وقال أبوعبيدة: على من أخذوا منه 
الركاة الإعادة لهم ليسوا يأئمة أشبهوا قطاع الطريق ٠‏ ولنا قول الصحابة 
من شير خلاف علمناه في عصرهم . ولا يعطى أحد مع الغى إلا أربعة : 
العامل ه والمولف ه والغارملصلاح ذات الببن ه والغازي وبه قالمالك والشافعي ه 
وقال أبو حنيفة لا تدقع إلا لفقير لعمسوم حديث معاذ ٠‏ وابن السبيل تعتبر 
حاجته ني مكانه وإن كان له مال في بلده ه وإن أراد دفع الزكاة إلى الغارم 
صلمها إلبه فإن دلعها للغرم عن المدين ففيه روايتان » ومحتمل أن تحمل رواية 
المنع على الاستحياب ٠‏ وإن ادعى الفقر من عرف بالغى لم يقبل قوله إل 
بهبنة » وهل بعتبر في البينة للالة ؟ فيه وجهان : أحدهما نعم والثاني 
يقيل اثنان لآن الحبر ورد في حل المسألة فيقتصر عليه ٠‏ وان ادعى الفقر 
من لم يعرف بالغى قبل قوله ء فإن رأوه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه 
من غير مين بعد أن تخبره أنه لاحظ فيها لغني ولا لقري مكتسب . ومن 
غرم أو صافرنيمعصية لم تدفع إايه ٠‏ وان تاب لعلى وحهين : ويستحب صرفها 
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إلمجميع الأصناف أو من أمكن منهم الخروج من الحلاف » فإن اقتصر على 
واحد أجزأه » وهذا قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما » وقالالنخعي : 
إن كان المال كشراً محتمل الآصناف قسمه عليهم ٠‏ وإن كان قليلا جاز » 
وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى ٠‏ وقال 
الشافعي بحب أن تقسم زكاة كل صنف على الموجودين من الأصناف الستة 
على السواء ثم حصة كل صنف لا تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجدوا 
فإن لم يوجد إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه ٠‏ وروى عن أحمد 
مثله » ولنا قوله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي )١()‏ الآية وحديث 
معاذ » ولم يذكر ني الآية والحبر إلا صنفاً واحداً » وأمر صلى الله عليه وسلم 
بي زريق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة : « أقم حى تأتينا 
الصدقة فنأمر لك بها » وما بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا أحد 
من خلفائه ولو فعلوه مع مشقة لنقل والآبة سيقت لبيان من بجوزالصرف 
إليه بدليل أنه لا يجب تعمم كل صنف بها . 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة لحديث معاذ » 
ولا يعطي الكافر ولا المملوكلا نعلم فيه خلافاً » إلا أن يكون الكافر مؤلفاً . 
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لاتدفع إلى الوالدين في الحال الي مجبر على 
النفقة عليهم ولا إلى الزروجسة ٠»‏ ولا نعلم خلافاً أن بي هاشم لا نحل 
هم ء وحكم مواليهم كذلك عند أحمد ٠‏ وقال أكار أهل العلم : بحوزء ولنا 
حديث أي رافع : «إنا لا نحل لنا الصدقة » وإن موالي القوم منهم » صححه 
الترمذي » وهم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر » وفيالكفارة 
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وجهان » وأو أهدى المسكين منها إلى الهاشمي حل لأنه صل الله عليه وسلم 
أكل ما تصدق به على أم عطية وقال : « إنها قد بلغت محلها » متفق عليه. 
وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر 
وغبرهم تجوز له صدقة التطوع قال الله تعالى : (ويطعمون الطعام على حبه)(١1)‏ 
الآية ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافراً وقال لسعد : « إن نفقتك على أهلك 
صدقة » متفق عليه » والأقارب غير الوالدين من لا يرث منهم يجوز دفع 
الزكاة إليه »الثاني من يرث كالآخوين اللذين يرث أحدهما الآخرففيه روايتان: 

إحداهما : مجوز وهذا قول أكر أهل العلم لقوله : « وهي لذي الرحم 
صدقة وصلة » فلم يشترط نافلة ولا فرضاً . 

والثانية : لا لآن على الوارث مؤنته . فإذا كان في عائلته من لا تجب عليه 
نفقته كاليتم فظاهر كلام أحمد أنه لا مجوز . وني دفعها إلى الزوج روايتان 
إحداهما بحوز لحديث ابن مسعود وامرأته » والثانية لا. وحديث ابن مسعود 
وزوجته في صدقة التطوع لقوها : أردت أن أتصدق يلي لي وقوله ٠:‏ زوجك 
وولدك أحق » والولد لا تدفع إليه الزكاة . وهل مجوز دفعها إلى بي المطلب ؟ 
على روايتين . وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم نجزه 
إلا لغي إذا ظنه فقيراً في إحدى الروايتين وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد لأنه 
صل الله عليه وسلم أعطى الحلدين وقال للذي سأله من الصدقة: « إن كنت 
من ذلك الأجزاء أعطيتك » ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقوهم . ويستحب 
أن مخص بالصدقة من اشتدت حاجته لقوله : ( أو مسكيناً ذا متربة )(1) فإن 
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تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم لقوله : «كفى بالمرء نما أن يضيع 
من يقوت » فإن وافقوه على الإيثار فهو أفضل لقوله : ( ويؤثرون عك 
أنفسهم )١()‏ وقوله صل الله عليه وسلم : ( أفضل الصدقة جهد من مقل إلى 
فقير في السر ) ومن أراد الصدقة بماله كله وكان وحده أو كان لمن بموله 
كفايتهم أو كان مكتسباً أو وائقاً من نفسه بحسن التوكل والتعفف هن المسألة 
فله ذلك لما ذكرنا من الآية والحبر ولقصة أني بكر . لكر لتو نيه 
جابر في الذي جاء يمثل بيضة من ذهب الحديث . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قال الشبخ : الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد . واخعار جواز 
الأخذ لشراء كتب علم لابد لمصلحة دينه ودنياه منها . والذي بقيض الصغر 
من الزكاة واهبة والكفارة وليه من أب ووصى وحاكم ٠‏ قال قي الفروم : 
م أجد عن أحمد تصرعاً بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه مع أن الموفق 
قال : لا نعلم فيه خلافاً » ثم ذكر أنه محتمل أنه يصح قبس من ليه من أم 
وقريب وغيرهما عند عدم الولي » وذكر المجد أنه منصوص أحمد . نقلى 
هرون الحمال نيالصغار يعطي أولياؤهم فقلت له: ليس هم ولي قال يعطى من 
يععى بأمرهم . ويصح من المميز قبض الزكاة قالالمروذي قلت لأحمد: يعطي 
غلاماً يتيماً من الزكاة قال : نعم يدفعها إلىالغلام قلت : أخاف أن يضيعه قال: 
يدفعه إلى من يقوم بأمره . قيل : لأحمد يكون عنده الزرع ليس عنده ما تخصده 
أيأخذ من الزكاة ؟ قال: نعم . قال الشيخ : وني معناه ما محتاج إليه لإقامة 
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ومن أببح له أخذ شيء أبيح له سؤاله » وعنه حرم السؤال لا الأخذ على 
من له غداء أو عشاء » قال الأصحاب: إذا عمل الإمام أو نائبه لم يكنله 
أخذ شيء لآنه يأخذ رزقه من بيت المال » ونقل صالح: العامل هوالسلطان 
الذي جعل الله له الثمن في كتابه » ونقل عبد الله نحوه . ولا يقضي منها دين 
عبت غرم لمصلحة نفسه أو غيره » واختار الشيخ الحواز لآنه لا يشترط 
تمليكه أن الله قال: ( والغارمين )١()‏ ولم يقل وللغارمين . ولو دفع المالك 
إك الغرم بلا إذن الفقير فكلام الشيخ يقتضي الخحواز . واختار جواز الأخذ 
من الزكاة للفقير ما يصير به غنياً وإن كر . واختار أنه إذا أسقط عن غرعه 
ؤكاة ذلك الدبن منه جاز لن الزكاة مواساة . 

واختار جواز اعطاء عمودي نسبه إذا كان لغرم نفسه أو لكتابة أو ابن 
سبيل : وقال : بنو هاشم إذا منعوا خمس الحمس جاز لهم الأخد منها » 
وقال : جوز هم الأخذ من زكاة الهاشميينانتهى . وقال: وني حرم الصدقة 
على أزواجه صل الله عليه وسلم وكونهن من أهل بيته روايتان أصحهما 
التحريم وكونهن من أهل بيته » واختار أنه عطي يتيماً تبرع بنفقته . 
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بجب الصوم بإحدى ثلاثة : 

الأول : رؤية الهلال إجماعاً .0 

الثاني : كمال شعبان ثلاثين لا نعلم فيه خلافاً » ويستحب ترائي الهلال 
ليلة الثلاثين من شعبانوني الترمذي « احصوا هلال شعبان لرمضان » . 
ظ الثالث أن حول دون منظره غم أو قتر فيجب صومه » وعنه لا بحب 
ولا بحزئه عن رمضان إن صامه وهو قول أني حنيفة ومالك والشافعي ٠‏ وعنه 
الناس تبع للإمام فإذا رؤي بارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة » وقال 
الثوري وأبو يوسف: إن رؤي قبل الزوال فهو للماضية لقوله : « صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وقد رأوه فيجب الصوم والفطر ء ولنا قول عمر 
وابنه وغبرهما من الصحابة » والخبر محمول على ما إذا رؤي عشية بدليل 
ما لو رؤي بعد الزوال . ثم ان الحبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغسد 
بدليل ما لو رؤي عشية » وعنه إن كان في أول رمضان فهو للماضية فعليها 
بلزم قضاء ذلك اليوم وإمساك بقيته . فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم 
الصوم » وعن عكرمة لأهل كل بلد رؤيتهم وهو مذهب اسحق لحديث 
كريب عن ابن عباس رواه مسلم ٠‏ ولنا قوله ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه )١()‏ وقد ثبت أن هذا منه ني سائر الأحكام ‏ من وقوع الطلاق 
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والعتاق وغير ذلك - فوجب صيامه بالنص والإجماع » وحديث كريب 
دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب ونحن نقول به . ويقبل في هلالرمضان 
قول عدل وني سائر الشهور عدلان » وعن عثمان لا يقبل إلا شهادة النن 
وهو مذهب مالك لحديث عبد الرحمن بن الحطاب ١‏ ولنا حديث ابن عباس 
وحديئهم إنما يدل بمفهومه ٠‏ وإن صاموا بشهادة انين ثلاثين فلم يروه 
أفطروا لحديث عبدالرحمن بنزيد . وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين : 
أحدهما لا يفطرون لحديث عيد الرحمن . 


ومن رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه الصوم وقاله مالك والشافعي» 
وقالاسحق: لايصومء وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر روي عزمالك 
والليث ء وقالالشافعي : حل له أن يأكل بحيث لايراه أحد وإن قامت البينة 
بالرؤية لزمهمالإمساك و القضاء وقال عطاء : لا بحب الإمساك قال ابن عبد البر : 
لا نعلم أحداً قاله غر عطاء » وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم امسافر 
مفطراً لزمهم القضاء وني الإمساك روايتان 

ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن 
كل يوم مسكينآوهذا قول علي وابن عباس وغنرهما » وقال مالك: لابجب 
عليه شي ء ولنا الآبة قال ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير . 
وقال أبوعبيد وأبو مجلز: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقوله تعالى : 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )١١)‏ ولنا أنه صل الله عليه وسلم خخرج عام 
الفتح في رمضان قصام حى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه متفق 
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عليه . ومن نوى الصنوم فيسفره فله الفطر » وقال الشافعي : إن صح حديث 
الكديد لم أر به بأسآء وقال مالك إن أفطر فعليهالقضاء والكفارة . وإن نوى 
الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر ء وقال مالك والشافعي وأضصحاب 
الرأي : لايفطر » ولنا حديث ألي بصرة الغفاري رواه أبو داودء وقالالحسن : 
يفطر في بيته إن شاء لما روى محمد بن كعب قال: أتبت أنس بن مالك في 
رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكل ققلت له ؛ 
صنة ؟ فقال: سنة ء ثم ركب . حسنه الترمذي» ومحتمل أنه كان نزل عارجا 
منه فأتاه ابن كعب في ذلك المنزل ء قال ابنغبدالبر : قول الحسن قاذ ويروع 
عنه خلافه . والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرئا وقضنا لا شير 
لا نعام فيه خلافاً » وإن خافتا على ولد.بما أفطرنا وأطعمتا » وقال اللبثث: 
الكفارة على المرضع لآنه بمكنها أن تسترضع لولدها . وقال النخعي وأبو 
حنيفة لاكفارة عليهما » ولنا قوله تعالى : ( وعلى الذين بعليقونه فدية طعام 
مسكين )١()‏ وهما داخلتان في عموم الآبة » وروي عن ابن عمر وابن 
عباس ولا مخالف فما من الصحابة » وجب عليهما القضاء » وقال ابن غمر 
وابن عباس : لا قضاء عليهما لأن الآبة تناولتهما ء ولنا أنهما بطيقانءقال 
أحمد : أذهب إلى حديث أني هريرة يعني ولا أقول بقول ابن عمر وابن 
عباس في منع القضاء ء ولا نعلم خلافاً في وجوب القضاءعل المغمى عليه » 
فأما المجنون فلا يقضي ٠‏ وقال مالك : يقي . 

ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل وهو مذهب مالك والشافعي» 
وقال أبو حنيفة: يجزى صيام رمضان وكل صوم بنية من النهار لآآنه صلى الله 


عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلىقرى الأنصار الي حول المدينة : « من كان 
أصبح صائماً فليتم صومه » ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه » ومن 
م يكن أكل فايصم » وكان واجباً » ولنا حديث حفصة مرفوعاً : « من مم 
يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 
وأما يوم عاشوراء فإنما سمي الإمساك صياماً تجوز كما في البخاري « من كان 
أكل فليصم بقية يومه » والإمساك بعد الأآكل ليس بصيام شرعي » ولو ثبت 
أنه صيام عاشوراء فوجوبه تجدد ني أثناء النهار . ويصح صوم النفل بنية 
من النهار بعد الزوال وقبله» وقال مالك: لا مجريء إلا بنية من الليل لحديث 
حفصة . ولنسا حديث عائشة عند مسلم وحديثهم نخصه به ولو تعارضا 
قدم حديثنا لأنه أصح » والمشهور من قولي الشافعي أن النية لا نجزيء بعد 
الزوال فإن فعل قبل النية ما يفطره لم بجز الصيام بغبر خلاف نعلمه . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وإن حال دون منظره غم أو قتر وجب صومه ٠»‏ وعنه لا بحب . 
قالالشيخ : هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه فلا أصل الوجوب في 
كلامه ولا كلام أحد من الصحابة فعليها يباح صومه اختاره الشيخ . قوله: 
إذا رآه أهل بلد الخ إذا كانت المطالع متفقة لزمهمالصوم قالالشيخ : تختلف 
المطالع باتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت لزمهم الصوم وإلا فلا » واختار أن 
من رآه فردت شهادته لا يلزمه الصوم ولا الأحكام المعلقة بالهلال من طلاق 
وغيره » وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر » قال الشيخ : النزاع مبي ْ 
على أصل وهو أن الغلال هل هو امم لما يطلع ني السماء وإن لم يشتهر ولم 
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وإن قامت البيئة في أثناء النهار لزم الإمساك والقضاء » وقال الشيخ: 
عسك ولا يقضى وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء » 
وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صي فكذلك » وعنه لا مجب الإمساك 
ولا القضاء » واختار الشيخ يحب الإمساك دون القضاءء وقال:. لو تبرع إفسان 
بالضوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسرانتوجه جوازه 
لأنه أقرب إلى الممائلة من المال » واختار الفطر للتقوى على الحهاد وفعله هو 
وأمر به لما نزل العدو دمشق ء وقال : يباح للمسافر ' الفظر ولو كان السفر 
قصيراً . قوله : ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل مغيناً من رمضان 
أو قضائه أو نذره أو كفارته » وعنه لا مجحب تعيين النية لرمضان ولا يصح 
بنية مقيدة بنذر أو غيره لآنه ناو تركه اختاره الشيخ إن كان جاهلا ومن كان 
عالاً فلا . وإن نوى إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فنفل لم بحزئه » 
وعنه نجزئه اختاره الشبخ » قال في الروضة الكل والشرب بنية الصوم نية » 
وكذا قال الشيخ . : 
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أجمعوا على أن الإفطار بالأكل والشرب لا يتغذى به » فأما مالا يتغذى 
به فيغطر فيقول عامة أهل العلم » وقال الحسن بن صالح: لايفطر فيما ليس 
بطعام ولا شراب ٠‏ وحكي عن أي طلحة أنه كان يأكل البرد في الصوم . 
وقال مالك : لا يفطر بالسعوط إلا أن يصل إلى حلقه » واختلف عنه في 
الحقنة . وإن وجد طعم الكحل ني حلقه أو علم وصوله إليه فطره وإلا فلا » 
وقال الشافعي : لا يفطر الكحل . 


قال ابن المنذر : أجمعو | على إبطال صوم من استقاء عامداً» وقليل القيء 
وكثيره سواء » وعنه لا يفطر إلا بملء الفم » والآول أولى لظاهر حديث 
أني هريرة حسنه الترمذي . وإن قبّل أو لمس فأمى أو أمذى أفطر لإماء 
لحيو لد طن قوها : كان أملككم لأآربه » وقال الشافعي : لا يفطر بالمدي» 
أوكرر النظر فأنزل يعي يفطر » وقال الشافعي وابن المنذر : لا يفطر . 

والحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم وبه قال إسحق وابن المنذر 
وابن خزيمة» وقال مالك : لايفطر » (وإنا ) يفطر بما ذكرنا إذا فعله ذاكراً 
لصومه وروي عن علي" لا شيء على من أكل ناسياً وهو قول أنيهريرة وابن 
عمر . وقال مالك : يفطر . 

وإذا دخل حلقه غبار أو ذباب من غير قصد أو رش عليه الماء فيدخل 
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مسامعه أو حلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه فلا يفسد صومه لا نعلم فيه 
خلافاً . : ٠‏ 

ومن أكل معتقداً أنه ليل فبان بارا فعليه القضاء هذا قول أكثر أهل 
العلم » وحكي عن عروة ومجاهد والحسن واسحق لا قضاء عليه . 

وإذا جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة » وعنه لا كفارة مع 
مع الإكراه أو النسيان » وقال الشافعي : لا جب القضاء مع الكفارة» ونا أنه 
صلى الله عليه وسلم قال للمجامع : « وصم يوماً مكانه » رواه أبو داودءوإن 
جامع فيما دون الفرج أفطر بغر خلاف علمناه » وني الكفارة روايتان . 
وإن قبل أو لمس فأنزل فسد صومه » وفي الكفارة روايتان . 

والكفارة عتق رقبة فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع 
فاطعام ستين مسكيناً » وعنه على التخيير لما روى مالك وابن جريج عن 
الزهري ني الحديث أمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابععن أو 
إطعام ستين مسكيناً » ووجه الأول الحديث الصحيح رواه يونس ومعمر 
والأوزاعي والليث ومومى بن عقبة وعبيد الله بن عمير وعراك بن مالك 
وغيرهم عن الزهري بلفظ الرتيب والأخذ به أولى لآن أصحاب الزهري 
اتفقوا عليه سوى مالك وابن جريج ولأن الترتيب زيادة » ولآن حديثنا لفظه 
صل الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراوي ٠‏ وحتمل أنه رواه بأو لاعتقاده 
أن مععى اللفظن سواء . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

اختار الشيخ عدم الافطار بعداواة جائفة ومأمومة وبحقنة » وقال ابن 
أني مومى : الاكتحال بما بجد طعمه كصبر يفطر .ولا يفطر الإثنمد غير المطيب 
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إذا كان يسراً واختار الشيخ لا يفطر بذلك كله . قوله أو قبل أو لمس فأمى 
الخ ووجه ني الفروع احتمالا بأنه لايفطر ومال إليه ورد ما احتج به المصنف 
والمجد . وإذا قبل أو لمن فأمذى فسد صومه . وقيل : لا يفطر اختاره 
الشيخ . واختار أن الحاجم إن مص القارورة أفطر وإلا فلا » ويفطر المحجوم 
عنده إن خرج الدم وإلا فلا » وأنه لا يفطر الفاصد ء وأن المشروط يفطر 
الشارط أنه يفطر بإخراج دمه برعاف أو غيره . 

واختار أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقداً أنه ليل فبان نباراً . 
وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أفطرء ووجه في الفروع احتمالا لا يفطر 
إذا باشر دون الفرج ومال إليه ٠‏ واختار الشبخ أنه لا يفطر إذا أمذى 
بالمباشرة ء واختار أن المجامع إذا طلع عليه الفجر فنزع في الخال أنه لا قضاء 
عليه ولا كفارة » ولو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها وقيل وبدون إذنه . 
وذكر ابن أني مومى هل بجوز له أكلها أم كان خاصاً بذلك الرجل الأعرانبي ؟ 
على روايتن » وحكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه حكم كفارة 
رمضان » وعنه جواز أكله مخصوص بكفارة رمضان » ولو ملكه ما يكفر به 
وقلنا : له أخذه هناك فله أكله وإلا أخرجه عزنفسه ء وقيل : هل له أكله 
أو يلزمه التكفير به ؟ على روايتين . 
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يكره للصائم أن بجمع ريقه فيبتلعه» وإذا بلع ريق غيره أفطر » فإن قيل : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو صائم وععص لسامها 
قيل: قال أبوداود: ليس إسناده صحبحاً»وبجوز أن يقبلها في الصوم وحص 
لسائها في غيره . وإذا ابتلع النخامة فنقل حنبل يفطر ونقل المروذي لا يفطر. 
قال أحمد : أحب إل أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل لم يضره لقول ابن عباس 
لا بأس بذوق الطعام والحل والشيء يريد شراءه » والحسن كان بمضغ الحوز 
لابن ابنه وهو صائم . والمنقول عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه 


عائشة . 
وتكره القبلة إلا لمن لا نحرك شهوته . وإن شم استحب أن يقول إني 
صائم الحديث . ٠‏ 


ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور . ولا نعلم خلافاً في استحباب 
السحور . ظ 

ويستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن فعلى 
الماء . ولا نعلم خلافاً في استحباب التتابع ني قضاء صوم رمضاذ وحكي 
وجوبه عن النخعي والشعبي ٠‏ وإذا تأخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر 
فليس عليه إلا القضاء لعموم الآية . وإن كان لغير عذرفعليه مع القضاء 
إطعام مسكين لكل يوم يروى عن ابن عباس وابن عمر . وقال الحس : 
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لا فدية عليه ٠‏ ولنا أنه قول من سميناً من الصحابة ولم يرو عن غيرهم 
خلافهم . ومن مات وعليه صيام قبل إمكان الصيام إما لضيق وقت أومرض 
أو سفر فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم » وإن أخرهلغير عذر مع 
إمكان القضاء فمات أطعم عنه لكل يوم مسكيناً وهذا قول أكثر أهل العلم 
روي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والأوزاعي والثوري 
والشافعي ٠‏ وقال أبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي لحديث: « من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه» ولنا أنه قول ابن عمر وابن عباس وعائشة 
وهي راوية الحديث والحديث في النذر . واختلفت الرواية في جواز التطوع 
بالصوم ثمن عليه صوم فرض وني كراهة القضاء في عشر ذي الحجة ء 
ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاففعله عنه وليه » وإن كان 
صلاة منذورة فعلى روايتين ٠‏ وقال مالك والثوري : يطعم عنه وليه ٠‏ ولنا 
الأحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وفيها غنى 
عن كل قول . ولا مختص بالولي بل كل من قضى عنه أو صام عنه أجزأه . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

قوله: فإن شم استحب أن يقول إني صائم محتمل أن يقوله مع نفسه 
ومحتمل أن يكون جهراً اختاره الشيخ . ومن فطر صائماً فله مثل أجره » قال 
الشيخ : المراد إشباعه . واختار أن منأفطر متعمداً بلا عذر لايقفى . وكذلك 
الصلاة » وقال: وليس في الآدلة ما مخالف هذا » وقال ني المستوعب يصح 
أن يفعل عنه كل ما عليه من نذر طاعة إلا الصلاة فعلى روايتين » وقال المجد 
قصة سعد تدل على أن كل نذر يقضى » وترجم عليه في المنتقى يقضى كل 
كل المنذورات عن الميت » ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام » واختار 
الشيخ أن الصوم بدل مجزيء بلا كفارة . 


ل ا ل 


أفضله صيام داود » ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر » وصوم 
الائدن والحميس ٠»‏ وصيام ثلاثة هن كل شهر لا نعلم في استحبابه خلافاً » 
وصوم ستة أيام من شوال مستحب ٠‏ وكرهه مالك » قال أحمد : هو من 
ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولا فرق ببن كونها متتابعة أو 
متفرقة » وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ٠‏ ويوم عرفة كفارة سنتين . 
ولا يستحب لمن كان بعرفة . ويستحب صيام عشر ذي الحجة ٠»‏ وأفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم » ويكره إفراد رجب » قال أحمد : 
لا يصومه متواليآً بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان . ويكره إفراد الجمعة 
والسبت ويومالشك ويوم الدروز والمهرجان إلا أن يوافقعادة » قال أحمد: 
أما صيام يوم السبت يفرد فقد جاء فيه حديث الصماء . 


والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم وظاهر قول الشافعي أنه حرام 
ولنا أن النهي رفقاً هم وهذا لم يفهم منه الصحابة التحربم » وفي البخاري 
«لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» وقال أبو الخطاب 
إنما يكره صوم الدهر إذا دخل فيه العيدان وأيام التشريقلآن أحمد قال : 
إذا أفطر يومي العيد وأيام التشريق رجوت أن لا يكون به بأس وهو قول 
الشافعي لأن جماعة منالصحابة كانوا يسردون الصوم ء قال شيخنا: إنما كره 
صوم الدهر لما فيه من المشقة وشبه التبتل المنهي عنه» وفيحديث عبد الله بنعمر 


عد 


« وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك » إلخ ولو لم يفطر في العيدين 
وأيام التشريق فقد فعل مكروها وإن أفطر فيها . ويكره استقبال رمضان 
باليوم واليومين » ويدل الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين » 
وفي حديث أني هريرة ١‏ إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا » الخ فيحمل 
الأول على الحواز » وهذا على نفي الفضيلة جمعاً بينهما . ولا جوز صيام 
العيدين وأيام التشريق . 

ومن شرع في صلاة أو صوم تطوعاً استحب له إتمامه ولا يلزمه » وعنه 
إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم » 
وقال النخعي ومالك : يلزم بالشروع فيه فإن خرج قفضى حديث عائشة 
وفيه ١‏ اقضيا يوماً مكانه » . ولنا حديث عائشة عند مسلم وخبرهم قال 
أبو داود لا ينبت وضعفه الحوزجاني وغيره » وعن أحمدما يدل على أن 
الصلاة تلزم بالشروع » ومال الحوزجاني إلى هذا وقال : الصلاة ذات 

إحرام وإحلال فلزمت بالشروع كالحج . وأكثر أصحابنا على أنها لا تازم 
وهو قول ابن عباس » فإن دخلي صوم واجب لم بجز له الحروج بلا خلاف. 
وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر كد وأرجاها 
ليلة سبع وعشرين ء قال أبي بن كعب وابن عباس : هي ليلة سبع وعشرين . 


ومن هنا ألى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 
إذا أفطر أيام النهي جاز صوم الدهر ولم يكره » ورواية الآثرم يكره ء 


قال الشيخ: الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهاً » وإن فرق ست 
شوال جاز » اختاره الشيخ . 


515868 شه 


( تنبيه ) عدم استحباب صوم يوم عرفة لمن بعرفةليتقوى على الدعاء ٠‏ 
وعن الشبخ لآنه يوم عيد » وقال : لا يكره إفراد العاشر من المحرم بالصيام» 
واختار أنه كان واجباً ثم نسخ. وحكى في إفراد رجب بالصوم وجهان 
وقال : لا مجوز صوم يوم الحمعة واختار أنه لا بكره صوم يوم السبت 
مفرداً وأن الحديث شاذ أو منسوخ. وقال: لا بجوز تخصيص أعياد الكفار 
بالصومء وذ كرابن عبدالبر الإجماع على أنه إذا دخ لني الاعتكاف وقد نواه مدة 
لزمته يقضيها » ورد المصنف والمجد كلامه يدعوى الإجماع . قال الشيخ : 
الوتر باعتبارالماضي فطلب ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وثلاثوعشرين الخ 
ويكون باعتبار الباتي لقوله : « في تاسعة تبقى » الحديث فإذا كان الشهر ثلاثن 
تكون تلك ليالي الإشفاع فليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة 
تبقى كنا فسره أبو سعيد الحدري ٠»‏ وإن كان الشهر تسعة وعشرين كان 
التاريخ بالباتي كالتاريخ بالماضي ٠»‏ وقال الشيخ : ليلة الإسراء في حقه صلى الله 
عليه وسلم أفضل من ليلة القدرء وقال: يوم الجمعة أفضلأيام الأسبوع ويوم 
النحر أفضل أيام العام والله أعلم . 


555 ل 


لا نعلم خلافاً في استحبابه » قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجب المرءٌ علىنفسه الاعتكاف 
نذراً فيجب عليه » فإن نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله [تمامها 
والحروج منها متى شاء » وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول فيه فإن قطعه 
فعليه قضاؤه » قال ابن عبدالبر : لامختلف ني ذلك الفقهاءويلزم القضاء عند 
جميع العلماء واحتجوا بحديث عائشة في ضرب أزواجه الآخبية فرجع 
فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال . وما ذكره ليس بشيء فإن هذا 
ليس باجماع ولا يعرف هذا القول عن أحد سواه والحديث حجة 
عليه لآنه صلى الله عليه وسام ترك اعتكافه وأزواجه تركنه ولا أمرن 
بالقضاء ٠‏ وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا عمل عملا أثبته 
تطوعاً » ويصح بغير صوم ١‏ وعنه لا يصح فعليها لا يصح ني ليلة مفردة 
ولا بعض يوم » ولا بجوز إلا في مسجد لا نعلم فيه خلافاً وتقام فيه الجماعة. 
وعن الشافعي وتقام فيه الجمعة . ولا يتعين شيء من المساجد بالنذر إلا 
الثلاثة لحديث شد الرحال ولو تعين غيرها لزم المضي إليه واحتاج إلى شد 
رحل » وقال الشافعي نيأحد قوليه: لا يتععن المسجد الأقصى لقوله : « صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وهذا ' 
يدل على النسوية بن ما عدا هذين المسجدين ٠‏ وما ذكره لا يلزم فإنه إذا 
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فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضاً ٠‏ وأفضلها المسجد الحرام 
ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى » فإن نذر ني الأفضل لم يكن له فعله في 
غيره فإن نذره في غيره فله فعله فيه . . ش 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجده صلالله عليه وسلم بما كان في 
زمانه لقوله : « في مسجدي هذا » واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم 
المزيد عليه ظاهر كلام المصنف أنه سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد 
قريب أو بعيد عتيق أو جديد امتاز بمزية شرعية أولا ء» واختار الشيخ تعيين 
ما امتاز بعزية شرعية كقدم أو كثرة جمع » فإن أراد الذهاب إلى ما عينه 
بنذر فاختار المصنف الإباحة في السفر القصر ول بجوزه الشيخ . 

ولامجوزأن بجعل القرآنبدلا من الكلام » وقال الشيخ : إذا قرأ عند الحكم 
الذي أنزل الهأو ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه ( ما يكون 
لنا أن نتكلم بهذا )١()‏ وقوله عند ما أهمه : ( إنما أشكو بي وحزني 
إلى الله )(1) وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه » ولم يره 


الشيخ ٠‏ والله أعلم . 


. ١5 سورة النور آية رقم‎ )١( 
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نجب العمرة على من بحب عليه الحج » وعنه ليست بواجبة وبه قال 
مالك لأنه صل الله عليه وسلم سئل عنها أواجبة هي ؟ قال «لا» صححه 
الترمذي وقال الشافعي ضعيف لا تقوم بمثله الحجة . وليس فيها شيء 
ثابت بأنها تطوع قال ابن عبد البر روى ذلك بأسانيد لا تصح . وليس على 
أهل مكة عمرة نص عليه وقال كان ابن عباس يراها واجبة ويقول : 
يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إثما عمرتكم طوافكم بالبيت » ووجهه أن 
ركنها الطواف وهم يفعلونه .. 

ولو حج الصبي والعبد صح وم مجرهما عن حجة الإسلام حكاهاللرمذي 
إجماعاً . فإن بلغ الصبي وأعتق العبد بعرفة أو قبلها غغر محرمين فأحرما 
ووقفا وأتما المناسك أجزأ بغبر خلاف . وإن كان وهما محرمان أجزأ » وقال 
مالك لا مجزيء اختاره ابنالمنذز» قال أحمد: قال ابنعباس: إذا أعتق العبد 
بعرفة أجزأت عنه حجته فإن أعتق يمجمع لم تجزيء عنه وهؤلاء يقولون 
لا مجحزيء ومالك يقوله أيضاً وكيف لا بجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان 
حجه تاماً وما أعلم أحداً قال لا بجزئه إلا هؤلاء . والصبي إن كان مميزآ 
أحرم بإذن وليه » وإن لم يكن مميزاً أحرم عنه وبه قال مالك والشافعي ء 
ومعناه أن يعقد له الإحرام فيصح الصبي دون الولي كالنكاح » فإن أحرمت 
عنه أمه صحلقوله صلى الله عليه وسلم : « ولك أجر» ولايضاف إليها إلا لكونه 
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تبعاً ها » وما عجز عنه فعله الولي عنه فول حاند : فأحرمنا عن الصبيان 
وئي لفظ فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ء قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه 
يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر كان ابن عمر يفعله » وأما الطراف 
فإن أمكنه المذي وإلا طيف به محمولا » وتعتبر النية من الطائف ونجرد كما 
جرد الكبير قال عطاء يفعل به كما يفعل الكبير ويشهد المناسك إلا أنه لا يصل 
عنه . وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض . ولا تحليلها إن أحرمت 
بغر خلاف حكاه ابن المنذر إجماعاً . 

و( الاستطاعة ) ملك الزاد والراحلة قال ابن المنذر : العمل عليه عند أهل 
العلم وقال عكرمة : هي الصحة » وقال الضحاك: إن كان شاباً فليؤجر نفسه 
مأكله وعقبة » وعن مالك إن كان بمكنه المي وعادته السؤال لزمه الحج . 
فإن تكلفه من لا يلزمه من غير ضرر يلحق بغيره مثل من عشي ويتكسب 
بصناعة ولا يسأل الناس استحب له لقوله تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر )١()‏ فقدم الرجال . 

وبجب الحج على الفور وبه قال مالك ٠‏ وقال الشافعي : بجب الحج 
وجوباً موسعاً وله تأخيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر وتخلف هو 
وأكثر المسلمين » فإن عجز عنه لكبر أومرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقبم 
من بحج عنه ويعتمر من بلده » وقال مالك : لا حج عليه إلا أن يستطع بنفسه 
ولا أرى له ذلك » وبجوز أن تنوب المرأة عن الرجل ٠‏ وكرهه الحسن بن 
تائم +اوفاك الى تلاز هذه غفلة عن ظاهر السنئة فإنه صلى الله عليه وسلم 
أمر المرأة أن تحج عن ابيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرأة عن الرجل . 

١0 سورة 'لحج آية رقم‎ )١( 
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ولا بحوز الحج والعمرة عن الي إلا بإذنه . ومن مات وعليه حجأخرج 
عنه من ماله ما بحج به عنه وبه قال الشافعي » وقال مالك: يسقط بالموت 
فإن أوصى بها فهي من الثلث . ويستحب أن بحج عن أبويه إذا كانا عاجزين 
أو ميتين لأمره به صلل الله عليه وسلم أبا رزين والمرأة . ويشترط لوجوبه 
على المرأة وجود محرم وهذا قول إسحق وابن المنذر» وقال مالك والشافعي : 
ليس المحرم شرطاً » قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط 
كل واحد شرطاً لا حجة معه عليه » واحتجوا بحديث الزاد والرحلة وبحديث 
عدي « يوشك أن تخرج الظعينة تؤم البيت » الخ والآول محمول على الرجل 
بدليل أنهم شرطوا معها غيرها فجعله المحرم الذي بينه صلى الله عليه وسلم 
في أحاديثنا أولى » وكذلك اشترطوا قضاء الدين ونفقة العيال وغير ذلك وهو 
غير مذكور ني الحديث » واشترط كل واحد شرطاً في محل النزاع من عند 
نفسه لا من كتاب ولا من سنة » وحديث عدي يدل على وجود السفر 
لا على جوازه » وكذلك لم بجر في غير الحج المفروض ولم يذكر خروج . 
غيرها معها . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


الصحبح من المذهب أن العمرة نجب » واختار الشيخ أنها سنة » وعنه ١‏ 
على الآفقي » قال الشيخ عليها نصوص ٠»‏ وتلزم طاعة الوالدين في غير 
معصية » قال الشيخ : هذا ما فيه نفع هما ولا ضرر عليه » فإن شق عليه 
وم يضره وجب عليه وإلا فلاء قال ابن الحوزي: من أمكنه المشي والتكسب 
بالصنعة فعليه الحج ء واختار الشيخ عبد الحلم ولد المجد ووالد الشبخ تقي 
الدين بالقدرة علىالتكسب وقال : هذا ظاهر على أصلنا فإن عندنا بجبر المفلس 


ا 


على الكسب لا على المسألة » ولو قيل بوجوب احج عليه إذا كان قادراً على 
الكسب وإن بعدت المسافة كان متوجهاً على أصلنا . 


واختار الشبخ وجوب الكف عن طريق يستوي فيه احتمال السلامة 
والهلاك وقال: فإن لم يكف فيكون أعان علىنفسه فلا يكون شهيداً » وقال 
الحفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا بجوز عند عدمها 
كنا يأخذه السلطان من الرعايا » واختار أن كل امرأة آمنة نحج مع عدم 
محرم ء وقوله بنسب أو سبب مباح » واختار الشيخ يكون محرماً بوطء 
الشبهة وذكره قولأكثر العلماء » قال أحمد: لا يعجبي أن يأخذ دراهم 
ونحج عن غيره . 


للحج ميقاتان : ميقات زمان » وميقات مكان . 


أما المكان فالحمسة المذكورة ٠‏ وأجمعوا على أربعة منها واتفق أهل 
النتقل على صحة الحديث فيها . وذات عرق ميقات أهل المشرق ني قول 
الأكثرء قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق 
إحرام من الميقات » روي عن أنس أنه كان بحرم من العقيق واستحسنه ' 
الشافعي وابن المنذر » وكان الحسن بن صالح بحرم من الربذة » وعن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهل المشرقالعقيق حسنه الترمذي» 
قال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم بالإجماع . 
واختلفوا فيمن وقتها ففي صحيح مسلم أنه صل الله عليه وسلم وقتها وكذا 
في السن من حديث عائشة»وقال آخرون : إنما وقتها عمر رواه البخاري . 
ومجوز أن عمر لم يعلم بتوقيت البي صل الله عليه وسلم فوقتها برأيه فأصاب 
ومن مر على ميقات بلد صار ميقاتاً له سئل أحمد عن الشامي بر بالمدينة 
فقال مهل من ذيالحليفة قبل : فإن بعض الناس يقول: مهل من ميقاته من االححفة 
قال: سبحان الله أليس يروى ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم « هن 
هن ومن أتى عليهن من غير أهلهن» ؟ » فإن مر من غير طريق ذي الحليفة 
فميقاته الححفة مدنياً كان أو شامياً لحديث « جل أهل المدينة من ذي 
الحليفة » والطريق الآخر من الححفة رواه مسلم 4 


1 ا ل 


ومن منزله دون الميقات فمن موضعه هذا قول الأكثر » وعن مجاهد ' 
بل من مكة والصحيح الآول فإن في حديث ابن عباس « فمن كان دومن 
فمهله من أهله » . وكل ميقات فخذوه بمنزلته ثم إن كان منزله في الحل 
فإحرامه منه » وإن كان ني الحرم فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع ني النسك 
بن الحل والحرم » وأما الحج فينبغي أن بجوز له الإحرام من أي الحرم 
كالمكي لآن أفعال العمرة كلها ني الحرم بخلاف الحج قال جابر : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أننحرم إذا توجهنا من الأبطح فلا فرق بين 
قاطي مكة وغيرهم » ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا جاء أقربالمواقيت 
إليه أحرم لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم فوقت هم ذات عرق » 
فإن تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم لم يلزمه الإحرام بغبر خلاف . فإن 
بدا له الإحرام أحرم من موضعه وبه قال مالك والشافعي » وحكى ابن المنذر 
عن أحمد أنه يرجع إلى الميقات فيحرم وبه قال إسحق والآأول أصح وكلام 
أحمد حمل على من تجاوزه وهو بحب عليه الإحرام لقوله صلى الله عليهوسام 
« من كان يريد الحج والعمرة » . فإن أراد أن يدخل مكة لقتال مباح أولحاجة 
كالحطاب وناقل المرة فلا إحرام عليهم لآنه صل الله عليه وسلم دخل يوم 
الفتح وهو حلال وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
لا بجوز لأحد أن يدخل الحرم بغبر إحرام إلا من كاندون الميقات » ومن 
لا جب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أعتق أو بلغ أو أسلم بعد نجاوز 
الميقات فإئهم بحرمون من موضعهم ولا دم عليهم وبه قال مالك وإسحق » 
والمكلف الذي يدخل لغير قتال أو حاجة متكررة لا جوز له جاوز الميقات 
غير محرم » وعنه ما يدل على أنه لا بجب لما روى أن ابن عمر دخلها بغير 


0 ك5 


إحرام ولآن الوجوب من الشارع ول يرد به إيجاب » ومن جاوز الميقات 
يريد السك غبر محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه فإن أحرم من موضعه 
فعليه دم » وعن عطاء لا شيء عليه » ولنا قوله من ترك نسكاً فعليه دم » 
ويكره الإحرام قبل الميقات » وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده » 
وكان علقمة والأسود بحرمان من بيوتهما ٠‏ ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل » قال البخاري كره 
عثمان أن حرم منخراسان أو كرمان » قال عطاء: أنظروا إلى هذه المواقيت 
الي وقتت لكم فخذوا برخص الله فيها فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً 
في إحرامه فيكون أعظم لوزره » وبكرهالإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف 
علمناه . فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح بغير خلاف علمناه » وإن 
أحرم قبل أشهره صح أيضاً . وقال عطاء والشافعي بجعله عمرة لقوله : 
(الحج أشهو معلومات ) )١(‏ فقدر وقت الحج وأشهر الحج فإذا ثبت أنه 
وقته لم يصح تقدممه عليه » وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة » وبروى عن ابنعباس ذو الحجة كله منها » وقال الشافعي : آخرها 


ليلة انحر لقوله : ( فمن فرض فيهن الحج ) (') ولا بمكن فرضه بعد ليلة . 


النحر ٠‏ ولنا قوله : « يوم الحج الأكبر يوم النحر » ولآن فيه ركن الحج 
وهو طواف الزبارة وفيه الرمي والخلق ويوم النحر والسعي يلد 
إلى مى . 


ل سورة البقرة اية رقم /591. 
(؟) سورة البقرة آية رقم ١91‏ . 


1 كك 


دفي د غم 


2 

0 

سيا ع 2 ب هل 

يستحب الاغتسال له » وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه غير واجب 

لآنه لم يأمر به إلا حائضاً أو نفساء ولو وجب لأمر به غيرهما » ويستحب 
للمرأة كالرجل ولو كانت حائضاً أو نفساء لأمره أسماء بنت عميس بذلك .. 
ويستحب التنظف بإزلة الشعر وقطع الرائحة لأنه أمر يسن له الاغتسال فسن 
له هذا كالجمعة . ويستحب له التطيب في بدنه خاصة سواء بقي عليه كالمسك 
أو أثرهكالعود ٠‏ وكان عطاء يكرهه وهو قول مالك واستدل بحديث صاحب 
الحبة »ولنا حديث عائشة. وحديث صاحب الحبة في بعض ألفاظه عليه جية . 
بها أثر الخلوقرواه مسلم » وف بعضها ردع من زغفران وهو منهي عنه . 
للرجال في غير الإحرام ففيه أولى ولآنه في سنة ثمان وحديثنا في سنة عشر 
قال ابن عبد البر : لا خلاف أن قصة صاحب الحبة كانت في عام حنين. 
بالحعرانة وحديث عائشة سنة عشر ». فإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ' 
ما لم ينزعه فإن نزعه فلا يلبسه فأما إن عرق بالطيب وذاب بالشمس فسال 
إلى موضع آخر فلا شيء عليه لقول عائشة : كنا نضمد جباهنا بالك 
عند الإحرام فإذا عرقت أجفاننا سال على وجوهنا فرآة رسول الله ٠‏ صل الله 
عليه وسلم فلم ينهنا رواه أبو داود . ظ 
٠‏ ويستحب أن ا ا لقوله صل الله 
عليه وسلم : « وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » ولقوله : «خيار 


الف ها 


ثيابكم البياض » ويتجرد عن المخيط إن كان رجلا » ويصلي ركعتين وبحرم 
عقيبهما » وعنه أنه عقيب الصلاة » وإذا استوت به راحلته » وإذا بدأ 
بالسبر سواء لآن الجميع مروي من طرق صحيحة ٠‏ والأول أولى لحديث 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه زيادة علم وبيان . وينوي الإحرام 
بنسك معن » وقال الشافعي ني أحد قوليه : الإطلاق أولى لقرل طاوس خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجاً ينتظر القضاء فنزل 
عليه القضاء ببن الصفا والمروة ٠‏ ولنا أنه أمر أصحابه بالإحرام بنسك معبن 
وأحرم بمعين والذين معه في صحبته أعلم من طاوس . ولا ينعقد إلا بالنية 
وتكفي » وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بها حتى يضيف إليها التلبية أو سوق 
افدي لقوله صل الله عليه وسلم : « «جاءني جبريل فقال : مر أصحابك 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » ولنا أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب يكن 
في أوها كالصيام » وامراد بالحبر الاستحباب فإن منطوقه رفع الصوت 
ولا خلاف في عدم وجوبه فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه مثل أن ينوي العمرة 
فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه ذكره ابن المنذر اجماعاً . 

والاشتراط مستحب ويفيد شيئن : 

أحدهما إذا عاقه عذر أو عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه فله 
الدمال . ٠‏ 

. الثاني أنه مى حل بذلك فلا شيء عليه » وأنكر ابن عمر الاشتراطوبه 
قال مالك » ولنا قوله : « حجي واشترطي » ولا قول لأحد معه صلى الله 
عليه وسلم » وإن نواه لم يتلفظ احتمل أن لايصح لقوله فيحديث ابنعباس: 
« قولي محلي من الأرض حيث نحبسي » . 


سا5 ل 


ولا خلاف ني جواز الإحرام بأي الأنساك الثلائة شاء وقد دل" عليه 
قول عائشة : فمنا من أهل” بعمرة ومنا من أهل” بحج ومنا من أهل بهما » 
وأفضلها التمتع روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما » 
وعنه إن ساق الهدي فالقرانأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم » وذهب | 
الكوري إلى اخختيار القران لقول أنس أهل” بهما جميعاً » وذهب مالك إلى 
الإفراد روي عن عمر وعثمان لما صح عنه صل الله عليه وسلم أنه أفرد . 
الحج » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن نحلوا وتجعلوها 
عمرة » فنقلهم من الإفراد والقران إلى المنعة » ولم مختلف عنه أنه لما قدم 
مكة أمرهم ان نحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه وقال : «لو ' 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحعلتها عمرة» ولآن 
التمتع في القران دون سائر الأنساك . وأما حجتهم بفعله صلى الله عليه وسلم 
فعنها أجوبة : أحدها منع أن يكون محرماً بغير التمتع لآن رواة حديئهم. 
رووا أنه تمتع ومرة اختلفوا والقضية واحدةوأحاديثهم في القران أصحها 
حديث أنس وقد أنكره ابن عمر وأكثر الروايات أنه كان متمتعا وإنما منعه 
من الحل الحدي » وقول أني ذر إنبا خاصة بالصحابة مخالف الكتاب والسنة 
والإجماع ٠»‏ قال أحمد لا ذكر له : أفيقول بهذا أحد ؟ المتعة في كتاب الله . - 
فإن قيل :بهى عنها عمر وعثمان ومعاويةءقلنا: قد أنكر عليهم علماءالصحابة 
وخالفوهم » قال سعد : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 
يومئذ كافر بالعرّش » والعرش بيوت مكة.وقال عمر : والله إني لأنها كم 
عنها وإنها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله . ولا خلاف أن من 
خالف الكتاب والسنة حقيق بأن لا يقبل نهيه» قيل لابن عباس : إن فلاناً 


ااا 


مهى عن المتعة فقال : انظروا في كتاب الله فإن وجدتموها فقد كذب على الله 
ورسوله وإن لم تجدوها فيه فقد صدق . 


وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ومحرم بالحج 
من مكة أو قريب منها في عامه . والإفراد أن حرم بالحج مفرداً . والقران 
أن بحرم بهما جميعاً أو بحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وإذا أدخل الحج 
على العمرة قبل طوافها من غير خوف الفوات جاز وكان قارناً بغر خلاف 
وأما بعد الطراف فلا يصير قارا . وقال مالك : يصير قارناً » ولنا أنه قد 
شرع في التحلل منها فلم جز كا بعد السعي إلا أن يكون معه اهدي فله ذلك 
لأنه لا يتحلل حتى ينحر لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رء وسكم حبى يبلغ 
الفدي محله )١()‏ فلا يتحلل بطوافه » ويتعين إدخال الحج على العمرة لثلا 
يفوته الحج » فأما إدخال العمرة على الحج فلا يجوز فإن فعل لم يصر قارناً . 
وقال أبو حنيفة يصح ويصير قارنا . ولنا أنه قول عليرواه الأثرم ولآن 
إدخاها لا يفيدهإلا ما أفاده العقد الأول فلم يصح ء وقالابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن من أهل” بعمرة من أهل الآفاق ني أشهر الحج من الميقات 
وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهمدي إن وجد 
وإلا فالصيام . ْ 00 

والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بقرة فإن حر بدنة أو ذبح بقرة فقد . 
زاد خبراً . وقال:لا مجزيء إلا بدنة لأنه صل الله عليه وسلم لما تمتع ساق ' 
بدنة » وهذا ترك لظاهر القرآن وإطراح للآثار الثابتة ولا حجة فيها لأن 
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لساءق/ا؟ لب 


إهداء البدنة لا ممنع إجزاء ما دونها فانه صل الله عليه وسلم ساق ماثة بدن . 
ولا خلاف أنه ليس بواجب ٠‏ وهم يقولون إنه كان مفرداً فكيف يكون 
سوق البدنة دليلا لهم قي التمتع . 
ولا نعلم خلافاً أن من اعتمرنيغير أشهر الحج وفرغ منها قبل أشهردأنه 

لا يكون متمتعاً إلا قولين شاذاين أحدهما عن طاوس : إذا اعتمرت في غر 
أشهر الحج ثم أقمت حتى نحج فأنت متمتع » والآخر عن الحسن أنه قال : 
من اعتمر بعد النحر فهي متعة » قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً قال بواحد من 
هذين : فأما إن أحرم بها في غير أشهره ثم حل منها في أشهره فإنه لا يكون 
متمتعاً نقل ذلك عن جابر وبه قال اسحق»وقال طاوس : عمرته في الشهر 
الذي يدخل فيه الحرم » وقال الثوري : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه » 
وقال مالك : عمرته ني الشهر الذي بحل فيه . وإن اعتمر لي أشهره ثم 
لم حج ذلك العام فليس بمتمتع لا نعلم فيه خلافاً إلا قولا شاذعن الحسن : 

من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم حج ا 
هذا لقوله : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )١()‏ وهذا يقتضي الموالاة بينهما . 
وإن سافر ببن الحج والعمرة سفراً يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع » وقال 
الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه وقال مالك : إن رجع إلى مصره 
أو أبعد منه بطلت متعته وإلا فلاءوقال الحسن : هو متمتع وإن رجع إلىبلده 
واختاره ابن المنذرلعموم قوله: ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )(") ولنا ماروي 
عن عمر أنه قال : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإنخرج ورجع 
فليس بمتمتع » ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو مادونه لزم الإحرام منه » 

<(60 سورة ايقرءآة رق كا 
(0) سورة البقرة آية رقم 1١95‏ . 


دخا هه 


فإذا كان بعيداً فقد أنشأ سفراً بعيداً لحجه فلم يترفه برك أحد السفرين فلم 
يلزمه دم » والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر » 
فإن لم بحل من إحرام العمرة حتى أدخل عليها الحج فإنه يصر قارناً ولايلزمه 
دم المتعة لكن عليه دم القران » فأما قول عروة لم يكن في ذلك هدي فإنه 
محتمل أنه أراد هدي المتعة لأنه صل الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة » 
ولا خلاف أن دم المتعة لا بجحب على حاضري الحرم لقوله تعالى ( ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )١(‏ والمعى أن ميقائهم مكة فلا حصل 
هم العرفه برك أحد السفرين ولآنه أحرم من ميقات أشبه المفرد وهم أهل 
الحرم ومن بينه وبينه مسافة القصر وبه قال الشافعي ٠‏ وقال مالك : هم أهل 
مكة » وقال مجاهد : هم أهل الحرم . فإن دخل الآفاتي مكة متمتعاً ناوياً . 
الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم ومتعة المكتي صحيحة إلا أنه لا دم عليه » وعنه ليس على 
أهل مكة متعة ومعناه ليس عليهم دم المتعة . وإن أحرم الآفاتي بعمرة أي 

غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر مالع اكير ادس من 
عامه فهو متمتع نص عليه » . 

وذكرة القاضي شرطاً سادساً لوجوب الدم وهو أن ينوي في ابتداء 
العمرة أو أثناءها المتعة والإجماع الذي سبق عن ابن المنذر مخالف هذا لآنه 
قد حصل له الترفه بأحد السفرين . وبجب اهدي إذا أحرم بالحج وهو قول 
الشافعي لقوله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ولآنه جعل غاية فوجد أوله 
لقوله : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل (') وعنه إذا وقف: بعرفة وهو قول ' 
(؟) سورة البقرة آية رقم 2.1141 


ات لوس 


مالك لآن التمتع لا محصل إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم :« الحج عرفة » . 
وأما وقت ذبحه فيوم النحر وبه قال مالك ٠‏ وعنه إن دخل مكة قبل العشر 
نحره لا يضيع أو موت أو يرق كذا قال عطاء ومن قدم في العشر لا ينحر 
إلا بمى لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا فعلوا . 

وجب الدم على القارن لا نعلمفيه خلافاًإلا عن داود ٠»‏ ولنا أن علياً 
ما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهسل بهما ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه » 
وقال ابن عمر : إنما القران لأهل الآفاق وتلا الآية » ولآنه ترفه بسقوط 
أحد السفرين إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام ني قول الجمهور » 
وقال ابن الماجشون : عليه دم لآنه ليس عتمتع . 

ومن كان مفرداً أو قارناً أحببنا له الفسخ إلى العمرة إلا أن يكون معه 
هدي فليس له أن محل بغر خلاف ٠‏ وكان ابن عباس يرى أن من طاف وسعى 
فقد حل وإن ل ينو ذلك وبهذا الذي ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود » 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز » ولو ساق المتمتع الهدي لم يكن له 
أن حل للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم « من كان معه هدي فلا بحل » الخ . 
وقال مالك : له التحلل . وينحر هديه عند المروة . وعنه إن قدم قبل العشر 
نحر وهو يدل على أنه إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي وقال : من 
لبد أو ضفر فهو بمنزلة من ساق اهدي لحديث حفصة. والرواية الأولى أولى 
ا ذكرنا من الحديث الصحيح وهو أو لى بالاتباع . فأما المعتمر غير المتمتع 
فإنه حل ني أشهر الحج وغيرها معه هدي أو لا لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 
ثلاثاً فكان بحل فإن كان معه هدي نحره عند المروة » وحيث نحره من 
الحرم جازلقوله: «كل فجاج مكة طريق ومنحر » رواه أبوداود وابن ماجه. 
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والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أحرمت به 
وصارت قارلةءوقال أبوحنيفة : قد رفضنت الغمرة وصارحجا وما قال:هذا 
أحد” غدره وحجنه قول عروة في حديث عائشة أهلي بالحج ودعي العمرة » 
وهذا اللفظ انفرد به عروة وخالف فيه كل من روى عن عائشة . وي 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لها : « قد حللت من حجك وعمرتك» 
ومن أحرم مطلقاً يصرفه إلى ما شاء والأولىصرفه إلى العمرة لآنه صلى الله 
عليه وسلم أمر أبا موسى حين أحرم بما أهل” به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله .. 


وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسولالله صل الله عليه وسلم : 
« لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك» ولا يستحب الزيادة عليها ولا يكره لآنه صلى الله عليه وسلم 
لزم تلبيته ولم ينكر الزيادة عليها . ويستحب رفع الصوت بها والو كنار منها » 
وعن الثوري أن التلبية من شرط الإحرام ولا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة 
لآن ابن عباس قال في قوله : ( فمن فرض فيهن الحج ) : الأهلال » وعن , 
عطاء وطاوس : هو التلبية . ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته » وقيل : 
لا يستحب وبه قال الشافعي : ويروى عن ابن عمر » لآن في حديث جابر 
ما سمى في تلبيته حجاً ولا عمرة » ولنا حديث أنس وحديث ابن عباس : 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج متفق عليه .. 
ومتى لبى ,هما بدأ بذكرالعمرة لحدي ثأنس » قال أحمد : إذا حج عن رجل 
يقول أول ما يبي : عن فلان ثم لا يبالي أن لا يقول بعد ذلك لقوله صلى الله 


5-7 


عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة : « لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة » 
وهي مستحبة في جميع الأوقات » ويتأكد استحبابها إذا علا نشزاً وهبط وادياً 
وي دبر المكتوبة وإقبال الليل والنهار وإذا اللتقت الرفاق وإذا فعل محظورا 
ناسياً وإذا سمع ملبياً وبه قال الشافعي ٠»‏ وقد كان يقول مالك : لا يلبي عند 
اضطرام الرفاق والحديث يدل عليه؛وكذلك قول النخعي : كانوا يستحبونها 
دبر المكتوبة وإذا هبط وادياً وإذا علا نشزاً وإذا لقي راكباً وإذا استوت به 
راحلتهقيل لأحمد : العامة يلبون دبر كل صلاة ثلاثاً فتبسم وقال : ما أدري 
من أبن جاؤوا به» قيل : أليس مجزئه مرة ؟ قال : بلى » وكذلك لآن المروي التلبية 
مطلقاً وكذلك بحصل بعرة » ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم به قال ابن 
عباس والشافعي » وقال ابن عيينة:ما رأينا أحداً يقتدي وبه يلي حول البيت 
إلا عطاء بن السائب وهو قول الشافعي لآنه يشتغل بذكر مخصه فكان أولى » 
ولنا أنه زمن تلبية وممكن الجمع بينها وبين الذكر . ولا بأس أن يلي الخلال » 
وكرهه مالكءقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أنلاترفع 
صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

الإحرام نية الدسك » وقيل مع التلبية أو سوق الحدي اختاره الشيخ . 
ويصلي ركعتين . واختار الشيخ أنه يستحب أن بحرم عقيب فرض إن كان وقته 
وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه . واستحب الاشتراط للخائف فقط . وعنه 
إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع اختاره الشيخ . 

واختار وجوب فسخ الحج على من اعتقد عدم مساغه . وقال : لا يلي 
بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله قال في الفروع : كذا قال . 


58 عل 


أجمغوا على أن المحرم لا جوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر لقوله 
تعالى : ( ولا تحلقرا رموسكم حى يبلغ الهدي محله )١(‏ الآبة » فإنكان - 
له عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر به فله إزالته للآية ولحديث كعب 
ابن عجرة . 

وأجمعوا على أنه ممنوع هن تقلبم أظفاره إلا من عذر » وأجمعوا على 
أنه يزيل ظفره إذا انكسر » وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق لغير 
علة » ولا فرق ببن قطعه لعذر أو غيره عامداً أو مخطئآ » وقال اسحقوابن . 
المنذر : لا فدية على الناسي ٠‏ ولنا أن الآية دلت على وجوبها لمن حلق وهو 
معذور . فمن حلق أو قلّم ثلاثة فعليه دم وهوقول الشافعي ء وقال مالك : 
إذا حلق ما أماط به الأذى وجب الدمءوقال أبو حنيفة : لا بجحب بدون ريع 
الرأس ٠»‏ وإن حلق أقل من ثلاث ففي كل واحدة مد من طعام وبه قال 
الشافعي . وعنه في كل شعرة قبضة هن طعام ونحره قول مالك » وعن مالك 
أيضاً فيمن أزال شعراً يسيرآ لا ضمان عليه لآن النص إنما أوجبه في حلق ‏ 
الجميع . وعليه الفدية بأخذ الأظفار في قول الأكثر منهم الشافعي ٠‏ وفيه 
رواية لا فدية عليه لعدم ورود الشرع به » ولنا أن عدم النص لا نع 
القياس كشعر البدن مع شعر الرأس . والحكم في فدية الأظفار كالحكم في 
ظ (1) سورة البقرة آية رقم 195 .. ١‏ 


ش نت مره ١‏ 


فدية الشعر فيما دون الثلاث وفيما بيجب فيها وهو قول الشافعي ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لا نجب الفدية إلا بتقلم يد كاملةءوإن حلق رأس حلال أو قلم 
أظفاره فلا فدية عليه » وقال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال : 
يتصدق بدرهم » ولا فرق بين حاق الشعر وإزالته بغيره لا نعلم فيه خلافاً . 


وشعر الرأس والبدن واحد في وجوب الفدية في قول الأكر خلافا 
لداود » وإن خرج في عبنيه شعر فقلعه أو نزل شعرفغطى عينه أو انكسر ظفر 
فقصه أو قلع جلداً عليه شعر فلا فدية عليه » فإن كان الأذى من غير الشعر 
كالقمل والقروح أزاله وفدى » وقال ابن القاسم صاحب مالك : لا فدية 
عليه . 

وأجمعوا على أنه ممنوع من تغطية رأسه ء والآذنان منه حرم تغطيتهماء 
وأباحه الشافعي ٠»‏ ولنا قوله : « الآذنانمن الرأس » و نع من تغطية بعضه ١‏ 
كأجمعه لأن الله حرم حلقه ولا بجوز حلق بعضه » وسواء غطاه بمعتاد أو 
غبره كعصابة فإن فعل ففيه الدم . وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في 
معناه على البعر » ورخص فيه الشافعي لحديث ستر أسامة أو بلال بالثوب » 
واحتج أحمد بنهي ابن عمر عن مثل ذلك » والحديث الذي ذكروا ذهب 
إليه أحمد فلم يكره الاستتار بالثوب فإنه لا يقصد الاستدامة فإن فعل 
فلا فدية عليه » قال أحمد : أما الدم فلا ء وعنه يحب وهو قول أهل المدينة . 
وإن حمل على رأسه شيئاً فلا فدية عليه وبه قال مالكء وقال الشافعي : يفدي» 
وإن طلى رأسه بغسل أو صمغ ليجمع الشعر فلا يصيبه الشعث جاز وهوالتلبيد 
الذي في حديث ابن عمر : رأيته مهل ملبداً » . وإن طرحعلى شجرة ثوباً 
يستظل به فلا بأس إجماعاً لقول جابر : «أمر بقبة فضربت له» » وني 
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تغطية الوجه روايتان : إحداهما بباح روي عن عثمان وزيد بن ثابت ١‏ 
والشافعي »والثانية : لا وهو مذهب مالك لحديث صاحب الراحلة « ولاتخمروا 
وجهه ولا رأسه » ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف 
في عصرهم » وتخمير الوجه ني الحديث قد طعن فيه في هذه اللفظة . 


والرابع لبس المخيط أجمعوا على أنه ممنوع من لبس القميص والعمائم 
والسراويل والبرانس والحفاف . والأصل فيه قوله صل الله عليه وسلم : 
«لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفاف » 
الحديث نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الحبة 
والدراعة وأشباه ذلك . ولا مجوز له ستر بدنه بما عمل على قدره ولا يستر ‏ - 
عضوا من أعضائه بما عمل على قدره كالقفازين لليدين وليس في هذااختلاف . 
إلا أن لا بحد إزاراً فيلبس السراويل أو لا بحد نعلان فيلبس خفين وليقطعهما 
لا نعلم فيه خلافا لحديث ابن عباس ٠»‏ ولا فدية في لبسهما » وقال مالك 
على من لبس السراويل الفدية لحديث ابن عمر » ولنا أنه أمر به في حديث ‏ 
ابن عباس ولم يذكر فدية وحديث ابن عمر مخصوص به لآنه مختص لبسه 
بعدم غبره كالحفين . وإذا لبس الحفين مع عدم النعلن لم يلزمه قطعهما قي 
أشهر الروايتين وني الأخرى يقطعهما فعليها إن ميقطعهما افتدى » وبه قال 
اسحق وابن المنذ ر لحديث :ابن عمر وهو يتضمن زيادة على حديث ابنعباس 
وجابر قال الخطاني : العجب من أحمد ني هذا فإنه لا يكاد مخالف سنة تبلغه 
وقلت سنة لم تبلغهءوقيل : إن قوله لم يقطعهما من كلام نافع ومحتمل النسخ 
لآن عمرو بن دينار رواهما قال : انظروا أمبما كان قبلءقال الدار قطي : 
حديث ابن عباس بعرفات يدل على تأخيره . 


ا ا 


وليس له أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان » وليس له 
أن مجعل لذلك زراراً ولا مخله بشوكة ولا إبرة ولا خيطا ولا يغرزه في إزاره» 
فأما الإزار فيجوز عقده لآنه محتاج لسر العورة » وإن شد وسطه بالمنديل 
ونحوه جاز إذا لم يعقده. والهميان مباح له قال ابن عبد البر : أجازه جماعة 
فقهاء الأمصار » قال ابراه : كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم 
ولا يرخصون في عقد غيره » وسئل أحمد عن المحرم يلبس المنطقة لوجع 
الظهر أو لحاجة إليها قال يفتدي قيل : أفلا تكون مثل الحميان قال : لا » 
وإن طرح على كتفيه قباء أو نحوه فدى وإن لم يدخل يديه في نيه هذا مذهب 
مالك والشافعي » وقال الحرقي : لا فدية عليه إن لم يدخلهما وبه قال عطاء 
وإبراهم وأبو حنيفة . وإذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك وبه قال مالك 
والشافىي » وكرهه الحسن » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اشير ط 
حمل السلاح في قرابه . 


وأجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
في الميت « لا تمسوه بطيب » فالحي أولى . ولا مجوز له لبس ثوب مطيب 
لا نعلم فيه خلافاً لقرله صلى الله عليه وسلم : «لا يلبس من الثياب شيئا 
مسه الورس ولا الزعفران » ولا جوز له الحلوس عليه ولا النوم عليه فإن فعل 
افتدى.وقال أبو حنيفة :إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض افتدى وإلا فلاء 
فإن غسله حتى ذهب جميع ما فيه فلا بأس به عند جميع العلماء . وليس 
له شم الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والزنبق ونحوها » وليس في 
نحرم ذلك خلاف في المذهب . ومتى جعل شيئاً من الطيب في مأكول أو 


مشروب فلم تذهب راتحته لم يبح تناوله » وكان مالك لا يرى بما مسته النار 
من الطعام بأساً وإن بقيت رائحته وطعمه ولونه ٠‏ وإن مس ما لا يعلق بيده 
كالمسك والعنبر فلا فدية إلا أن يشمه » وإن علق بيده كالغالية وماء الورد 
والمسك المسحوق افتدى . ولو شم العود والفواكه كلها من الأترنج وغيره . 
ونبات الصحراء كالشيح وغيره فلا فدية فيه لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي 
عن ابن عمر أنه كره للمحرم أن يشم شين من نبات الأرض ولا نعلم أحداً 
أوجب فيه شيئاً . وما أنبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان 
الفارسي والنرجس ففيه روايتان : [حداهما : يباح يغير فدية وبه قال عثمان 
وابن عباس ء والثانية : بحرم فإن فعله افتدى وبه قال جابر وابن عمروالشافعي 
وكرهه مالك ولم يوجب فيه شيئا . وأما ما ينبت للطيب ويتخذ منه كالورد 
ففيه الفدية » وعنه لا شيء في شمه لأنه زهر” » فأما الدهن الذي لا طيب 
فيه فنقل ابن المنذر الإجماع على أن له أن يدهن بدنه بالشحم والزيت 
والسمن ٠‏ وعنه في الزيت الذي يؤكل لا يدهن به رأس المحرم فظاهره 
أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان وبه قال مالك والشافعي لأنه يزيل 
الشعث ٠‏ فأما سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعاً » وقد أجمعواعلى أن 
إباحته ني اليدين وق إباحته في جميع البدن روايتان . وإن قصد شم الطيب . 
من غبره بفعل منه مثل أن مجلس عند العطار لذلك لم جز » وأباحه الشافعي .9 
ولاخلاف في تحربم قتل صيد البر واصطياده على المحرم » وها ليس بوحش 
كالدجاج ونحوه فلا بأس به لا نعلم فيه خلافاً.والاعتبار بالأصل لا بالحال فلو 
استأنس الوحشي وجب فيه الحزاء كالحمام ولوتوحش الأهلي لم يجب فيهءقال 
أحمد: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله وهذا قول أكثر أهل العلم 


 ؟هقاس‎ 


إلا أنهم أوجبوا الحزاء في المتولد بين المأكول وغيره » واختلفت الرواية في 
النعلب والسنور الوحشي والآهلي والفدهد والصرد » وأجمعوا على أن من 
أتلف صيداً وهو محرم فعليه جزاؤه إلا الحسن ومجاهد قالا: يجب في الخطأ . 
والنسيان ولأيجب في العمد وهو خلاف النص ويضمن ما دل عليه أو أشار . 
إليه أو أعان على ذيحه أوكان له أثر في ذيحه مثل أن يعيره سكيناً إلا أن يكون 
القاتل محرماً فالحزاء بينهما » وقال مالك : لا شيء على الدال” . ولنا حديث 
أني قتادة . وإن وجد من المحرم حديث عند رؤية الصيد من ضحك أو 
استشراف ففطن له غيره فلا شيء على المحرم لحديث أبي قتادة » ولا خلااف 
في تحرمم الصيد إذا صاده أو ذبحه » وإن صاده حلال وذيحه وكان من المحرم 
إعانة لم يبح أيضاً » وإن صيد من أجله حرم عليه أكلدوبه قال مالك والشافعي 
وأباحه أبو حنيفة لحديث أن قنادة » ولنا قصة الصعب بن جثامة » وعن 
جابر رفعه « ضيد البرلكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » قال الترمذي: 
هو أحسن حديث في الباب » وحكي عن علي وغيرهالتحريم على المحرم بكل 
حال لعموم قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمم حرماً » )١(‏ الآية ولحديث 

الصعب » ولنا حديث أن قتادة وجابر فإنهما صربحان في الحكم » وني ذلك 
جمع بن الأحاديث . وهل يباح أكل ما صيد لمحرم على محرم آخر ؟ ظاهر 
حديث جابر إباحته وبه قال عثمانء وقيل: بحرم وبه قال علي لقوله صلى الله 
عليه وسلم في حديث أي قتادة:« هل منكم أحد أمره أن بحمل عليه أوأشار 

اليه » والأول أونى » وإن ذبح المحرم صيدآ صار ميتة » وقال الثوري : 
لا بأس بأكله وقال ابن المنذر : هو بمنزلة ذبيحة السارق . وإذا أتلف بيض . 
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صيد ضمنه بقيمته» قال ابن عباس : في بيض النعام قيمته . وإن ملك صيداً 
في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع. يده عنه وإرساله فإن تلف في يده ضمنه » 
قال عطاء إن ذيحه فعليه الحزاء » وثمن كره إدخال الصيد الحرم ابن عباس 
وابن عمرء ورخص فيه جابرء قال هشام بن عروة : كان ابن الزبير تسع 
سنين يراها ني الأقفاص وأصحاب الني صل الله عليه وسلم لا يرون به بأسآ 
ورخص فيه مالك والشافعي ء وإن صال عليه صيد فلم يقدر: على دفعه ش 
إلا بقتله فله ذلك ولا ضمان عليه وبه قال الشافعي ٠‏ وقيل : عليه الحزاء » فإن 
خلصه من سيع أوشيكة فتلف بذلك فلا ضمان عليه وبه قال عطاء » وقيل : 

يضمن قاله قتادة لعموم الآية . ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحسريم 
حيوان إنسي بلا خلاف . ولا في الحمس الفواسق الي أباح الشارع قتلها . 
في الخل والحرم وهي الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور » 
وفي بعض ألفاظ الحديث والحية مكان العقرب وهذا قول الأكثر ا وحكى 
عن النخعي أنه منع من قتل الفأرة والحديث صربح في حل قتلها ولا تعوبل 
على من خالفه » والمراد الغراب الأبقع وغراب الببن » وقيل : لا يباح قتل . 
غراب الببن لأن في بعض ألفاظه قيل الأبقع ولا بمكن حمله على العموم 
لآن المباح منها لا يقتل » ولنا أن المطلق أصح من القيد » وغراب الببن يعدو 
على أموال الناس فلا وجه لإخراجه من العموم » وفارق ما أببح أكله فإنه 
ليس في مع ما أبيح قتله.وأما ماكان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه مثل الفهد 
والذئب وما في معناهما فيباح قتله ولا جزاء فيه» وقال مالك : الكلب العقور 
ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الآسد والذئب والنمر » فعلى هذا يباح: قتل 
كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور 


 مةاط‎ 


والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي » وقال أصحاب الرأي: 
يقتل ما في الحديث والذئب قياساً ٠‏ ولنا أن الخبر نص من كل جنس على 
صورة من أدناه تنبيها على ما هو أعلى منها » فنصه على الغراب والحدأة تنبيه. 
على الصقر والباز ونحوه وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات وعل العقرب تنبيه 
على الحية وعلى الكلب العقور تيه على السباع الي أعلا منه . وأما مالا يؤذني 
بطبعه كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا الإحرام فيه ولا جزاء فيه وبه 
قال الشافعي » وقال مالك : بحرم قتلها فإن قتلها فداها وكذلك كل سبع لايعدو 
على الناس فإذا وطيء الذباب أو النمل أو الذر وقتل الزنبور تصدق بشيء 
من الطعام » ولنا أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الخزاء في الصيد ولا بأس 
أن يقرد بعيره ء وقال مالك : لا مجوز » ولنا أنه قول عمر وابن عباس . 
وأما القمل فعنه إباحة قتله لأنه من أكثر الهوام أذى » وعنه لا لآنه يترفه 
بإزالته » ولأنه لو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة ولا أمره صلى الله عليهوسلم . 
بإزالته خاصة . وبجوز له حلك رأسه برفق لثلا يقطع شع را أو يقتل قملا » فإن 
تفل المحرم فلا فدية لآن كعباً أذهب قملا كثيرا » وحكي عن ابن عمر أنه 
قال: هي أهون مقتول» وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها فلم يجدها قال : 
تلك ضالة لا تبتغى . وعن أحمد فيمن قتل قملة يطعم شيئاً وهو قول مالك » 
وقال إسحق : تمرة فما فوقها » والحلاف في المحرم أما في الحرم فيباح قتله 
| بغر خلاف . ولا بأس بغسل رأسه وبدنه برفق » وكره مالك أن يغطس في 
لماء ويغيب فيه رأسه ٠‏ ويكره له غسل رأسه بالسدر ونحوه لما فيه من إزالة 
الشعث » وكرهه مالك والشافعي وأهل الرأي فإن فعل فلا فدية عليه » وقال 
مالك : عليه فدية » ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم : « اغسلوه 
ماء وسدر ولا تخمروا رأسه » الحديث . 


ةا 


ولا حرم عليه صيد البحر بغبر خلاف . ولا فرق بين البحر الملح وبن 
العيون والأنبار » فإن كان ثما لا يعيش إلا ني الماء فلا خلاف فيه » وإنكان 
ما يعيش في البر فهو كالسمك لا جزاء فيهءوقال عطاء : فيه الحزاء » فأما 
طبر الماء ففيه التزاء في قول عامة أهل العلم » ولا نعلم فيه مخالفاً إلا ما روي 
عن عطاء أنه قال : حيث ما يكون أكثر فهومن صيده . ولا يباح صيد البحر 
فيالحرم فلا يصاد من آباره وعيونه ٠‏ وكرهه جابر لقوله صل الله عليه 
وسلم ( ولا بنفر صيده ) وعنه يباح لآن الإحرام لا تحرمه » وعنه في الحراد 
هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر: قال ابن عباس : هومن صيد - 
البحر وقال عروة : هو من نثرة الحوت» وعنه أنه من صيد البر وفيه الخراء . 
وهو قول الآ كثر » وحديث أي هريرة أنه من صسيد البحر وهم قاله 
أبو داود . ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له بغر خلاف وعليه ضمانه » 
وقال الأوزاعي : لا يضمنه: ولنا عموم الآية . وكذلك إن احتاج إلى حلق أو 
تغطية رأس أو لبس مخيط أو شيء من المحظورات فعله وفدى لحديث كعب 
ابن عجرة وقسنا عليه سائر المحظورات . 


ولا مجوز للمحرم أن يتزوج لنفسه ولا يكون وليآ في النكاح ولا وكيلا 
افيه » ولا يجوز تزوج المحرمة وأجازه ابن عباس وهو قول أي حنيفة لآنه 
صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم » ولنا قوله صلى الله عليه وسلم 
دلا يتكح المحرم ولا يكح ولا مخطب » رواه مسلم وأما حديث ميمونة 
فقال ابن المسيب : وهم ابن عباس ما تزوجها إلا حلالا . وني الرجعة روايتان 
إحداهما : تباح وهو قول أكثر أهل العلم . ويباح شراء الإماء للتسري 
وغيره لا نعلم فيه خلافاً . 


سداثاة5 له 


ويكره له الخطبة وخطبة المحرمة . وأن مخطب للمحلين الحديث »ويكره 
أن يشهد ني النكاح فإن فعل لم يفسد النكاح » وقيل : بلى لأن في بعض الأألفاظ 
«ولا يشهد» ولنا أن هذه زيادة غير معروفة فلا يثبت بها حكم . قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا 
الجماع . والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف هما 
مخالف قال ابن المنذر : قولابن عباس أعلا ثيء روي فيمن وطيء في حجهء 
فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج قبل الوقوف أو بعده وهو قول الأكثر 
وقال أصحاب الرأي : لا يفسد بعد الوقوف لقوله : صل الله عليه وسلم : 
«الحج عرفة» ولنا قول الصحابة وهو إطلاق فيمن جامع محرماً وقوله :« الحج 
عرفة » أي معظمه أو أنه ركن متأكد ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد 
بدليل العمرة . والعمد والنسيان سواء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي 
في القدم » وقال ني الحديد : لا يفسد الحج مع النسيان ولا يجب فيه شيء » 
وحكاه ابن عقيل رواية لقوله « عفي لمي » الحديث » ولنا أن الصحابة 
م يستفصلوا . وبحب به بدنة وبه قال مالك والشافعي » وقال اسحق : بدنة 
فإن لم يحد فشاة . وحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج » وحكم المكرهة 
والنائمة حكم المطاوعة لا نعلم فيه خلافاً . وعليهما الممي فيفاسده » وقال 
مالك: بجعل الحج عمرة ولا يقم على حجة فاسدة » وقال داود : مخرج بالإفساد 

من الحج العمرة لقوله : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» ولنا 
قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله) )١(‏ ولآنه قول من سمينا من الصحابة ول 
يعرف هم مخالف » والحبر لا دليل فيه لآن المفي فيه بأمر الله ويلزمه 
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القضاء من قابل » فإن كان الحج الذي أفسد واجباً أجزأ القضاء » وإن كان 
نفلا وجب القضاء أيضاً كالمنذور » والقضاء على الفور لا نعلم فيه خلافاً . 
وبحرم بالقضاء من أبعد الموضعين الميقات أو موضع اإحرامه الأول نص 
عليه » ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى .أن بحلا . وهل 
هو واجب أو مستحب ؟ على وجهن . وعنه يتفرقان من حي ثرمان » 
رواه في الموطأ عن علي ومعناه أن لا ينزل معها في فسطاط 'ولا يركب معها 
في محمل . وحكم العمرة حكم الحج إلا أنه لا بحب بإفسادها إلا شاة » وقال 
الشافعي : عليه بدنة . 

والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد احج » وقال الزهري والنخعي : يفسد» 
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : « من شهد صلاتنا فوقف معنا حى ندفع 
وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه » ولأانه قول ابن عباس 
ولم يعرف غم مخالف . 
: وإن فسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة فيلزمه أن بحرم من الحل وبه 
قال عكرمة»وقال ابن عباس والشافعي: لا يلزمه إحرام لآن إحرامه لم يفمد 
جميعه فلم يفسد بعضه » ولنا الطواف ركن فيجب أن يأني به فيإحرام صحيح 
لأن الإحرام مجمع فيه بن الخل والحرم . ومتى وطيء بعد رمي اللجمرة لم 
يفسد حجه حلق أولا » فإن طاف للزيارة ولم يرم نم وطيء ل يفسد حجه 
وعليه شاة ني الوطء بعد التحلل الأول وبه قال مالك » وعنه بدئة وبه قال 
الشافعي . 

التاسع المباشرة دون الفرج فإن أنزل فعليه بدنة » وقال الشافعي شاة » 


١‏ الك 


وني فساد الحج روايتان : إحداهما يفسد وبه قال مالك والثانية : لاوبه قال 
الشافعي » وإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافاً . 

والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافاً إلا ماروي 
عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف.. فإناحتاجت 
لتغطيته لمرور الرجال قريب منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه 
خلافاً قال أحمد:إنما نها أن تسدل النقاب من فوق وليس ا أن ترفع الثوب 
من أسفل » ولا بأس للمرأ أن تطوف متنقبة إذا لم تكن محرمة وكرهه عطاء 
ثم رجع لما بلغه أن عائشة تفعله »قال ابن المندر : أجمعوا على أنها بمنوعة ثما بمنع 
منه الرجل إلا بعض اللباس وأن ها لبس القميص والدرع والسراويلات 
والحمر والخفاف » ويستحب فا ما يستحب للرجل عند الإحرام من الغسل 
والطيب لقول عائشة كنا نضمد جباهنا بالمسك . ولا تلبس القفازين وهو 
شيء يعمل لليدين يدخلان فيه » ورختص فيه علي وبه قال أبو حنيفة » 
ولنا قوله : « لا تلبس القفازين » رواه البخاري » وروي عن عطاء أنه . 
كره الحلي والحرير المحرمة » ورخخص فيه ابن عمر وعائشة وهو الصحيح» 
وقال ابن المنذر : لا مجوز المنع منه بغير حجة . والكحل بالإنمد مكروه ‏ 
ولا فدية فيه لا نعلم فيه خلافاً » وسألت عائشة أمرأة' اشتكت عينها وهي 
محرمة فقالت تكحل بأي كحل شاءت غير الإثمد أما إنه ليس بحرام ولكنه 
زينة فنحن نكرهه .. ظ 

وبجوز لبس المعصفر والكحل والحضاب بالحناء والنظرٌ في المرآة هما 
جميعاً . وكره المعصفر مالك إذا انتفض في جسده » ومنع منه الثوري وشبهه 
بالورس والمزعفر » ولنا قوله في المحرمة : « ولتلبس بعد ذلك ما أحبت 


لسدااة5؟ ل 


من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي » رواه أبو داود » وعن عائشة 
وأزواجه صل الله عليه وسلم أنهن كن بحرمن في المعصفرات ولأنه قول 
جابر وابن عمر ولم يعرف هم مخالف . ويستحب ها الاختضاب بالحناء عند . 
الإحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال : من المنة أن تدلك المرأة بدنها في 
حناء ولا بأس به ني حال الإحرام » وكان مالك يكرهه للمحرمة ويلزمها 
الفدية » ولنا قول عكرمة : كان أزواج الني صلى الله عليه وسلم مختضبن 
بالحناء وهن حرم » قال أحمد : لا بأس أن ينظر في المرآة . ولا يصلح شعفاً. 
ولا ينفض غباراً وروى نحوه عن عطاء لآنه قد روي في حديث « إن المحرم 
الأشعث الأغبر» وني حديث آخر « انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثاً غبراً » . 
وله أن بحتجم إذا لم يقطع شعراً » وكان الحسن يرى فيها دما » ولنا 
أنه صل الله عليه وسلم احتجم وهو محرم » فإن احتاج إلى قطع شعر فله 
قطعه ويفدي الحديث أنه احتجم وسط رأسه ؛ وقال أبو يوسف ومحمد : 
يتصدق بشي ء » ولنا قوله ( فمن كان منكم مريضاآً أو به أذى من رأسه ) )١(‏ 
الآبة . 
ويجتنب ما نهي عنه من الرفث وهوالجماع وقيل : والتقبيل والغمز وأن 
يعرض لا بالفحش من الكلام » وقال أبوعبيدة : الرفث لغا الكلام وأنشد : 
٠‏ « عن اللغا ورفث التكلم » ٠‏ 
وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن مجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر 
لقوله : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث) (') الآية . 
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ومجتنب الفسوق وهو السباب لقوله : « سباب المسلم فسوق » وعن 
ابن عباس المعاصي كلها والحدال وهو المراء قال ابن عباس : هو أن تماري 
صاحبك حى تغضبه » ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع صيانة لنفسه 
عن اللغو والوقوع فيما لا نحل فإن من كتر كلامه كثر سقطه ء قال أبوداود : 
أصول السئن أربعة أحاديث أحدها قوله  :‏ « من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه » واحتج أحمد بأن شرعاً كان إذا أحرم كأنه حية صماء » فإن 
تكلم بما لا لثم فيه أو أنشد شعراً لا يقبح فهو مباح ولا يكثر فقد روي عن 
ابن عمر أنه كان على ناقة له وهو محرم فجعل يقول : ' ْ 

كأن راكبها غصن بمروحة 2 إذا تدلت به أو شارب ثمل 

. والله أكبر الله أكبر » وهو يدلعل الإباخة » والفضيلة ما ذكرنا أولاء 
وبجوز أن يعجر ويصنع الصنائع لقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم ) (؛) الآية .. ' ا 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم » ووجه ني الفروع احتمالا لابجب 
الدم إلا فيما حاط به الآذى وهو مذهب مالك . وني الفائق المختار تعلق 
الدم بمقدار يترفه بازالته»وقال الشيخ : من احتاج إلى قطعة لحجامه أو غسل 
لم يضره ولو لبس مقطوعاً دون الكعببن مع وجود نعل فاختار الشيخ الحواز 
بلا فدية » وقال : يجوز شد وسطه بحبل أو ونحوهما وبرد لحاجة وني الرعاية 
لا يقتل البراغيث ولا البعوض ولا القرادءوقال الشيخ : إن قرصه ذلك قتله 
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مجاناً وإلا فلا يقتله » ونقل مهنا يقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته » 
واختارالشيخ لا جوز قتل النحل ولو يأخذ كل عسله ء وقال هو وغيره : إن 
لم يدفع نملاة إلا بقتله جاز . ومن جامع قبل التحلل فسد نسكه عامداً كان 
أو ساهياً » وعنه لا يفسد حج الناسي والخاهل والمكره ونحوه اختاره الشيخ . 
ويلزم المجامع بعد التحلل الأول أن بحرم من الحل»وقال : سواء بعد أولا » 
والمنصوص عن أحمد أنه يعتمر فيحتمل أنه أراد هذا المعبى وسماها عمرة 
لأنه أفعالها ومحتمل أنه أراد عمرة حقيقة » وقال الشيخ : يعتمر مطلقاً وعليه 
نصوص أحمد . والمرأة إحرامها في وجههاء وتسدل لحاجة » وقال الشيخ : 
لو مس وجهها فالصحيح جوازه لآن وجهها كيد الرجل » ويستحب لها 
الحضاب عند الإحرام قال الشبخ : الحضاب بلا حاجة مختص بالنساء . 


 ؟ةهه‎ 


بر »© 
© 6 0 


ا ود هره 
ك2 
هي على ثلاثة أضرب : 
( أحدها ) ما هو على التخيبر وهو نوعان . أحدهما مر فيه ببن صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة » وهي فدية الحلق والتقلم 
والتغطية واللبس والطيب لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى 
من رأسه )١(‏ الآية . ولحديث كعب وقسنا عليه الباقي لآنه حرم للترفه 
كالشعر . ولا فرق في الحلق بين المعذور وغيرهوالعامد والمخطيء وقاله مالك 
والشافعي . وعن أحمد إذا حلق لغير عذر فعليه دم من غير تخيير وهو 
مذهب أني حنيفة لآن الله تعالى خير بشرط العذر » ولنا أن الحكم ثبت في 
غير المعذور بطريق التنبيه تبعآ والتبع لا مخالف أصله ٠‏ وني بعض ألفاظ 
حديث كعب : «صمثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
تمر » وبهذا قالمالكوالشافعي » وقالالحسن : الصيام عشرة أيام والإطعام عشرة 
مساكين » وعن الثوري بجزيء من البر نصف صاع ومن التمر والشعير 
صاع ». واتباع السنة أولى ويقاس على التمر والبَر والشعير والزبيب وعنه 
بجزيء مدبر لكل مسكين » ومن أببح له الحلق جاز له تقدم الكفارة فعله 
على رضى الله عنه . ش 
الثاني : جزاء الصيد فيخير فيه بن المثل وتقوعمه بدراهم يشترى بها طعاماً 
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فيطعم. لكل مسكين مدا ويصوم عن كل مد يوماً . وإن كان لا مثل له خير 
بن الإطعام والصيام » وعنه على الترتيب فيجب امثل فإن لم جد أطعم فإن 
لم بحد صام » روى عن ابن عباس والنوري لآن هدي المتعة على الترتيب 
وهذاآكد » وعنه : لا إطعام في كفارة الصيد وإنما ذكر في الآية ليعدل 
به الصيام لآن من قدر عل الإطعام قدر على أن يذبح وهذا قول الشافعي . 
ولنا الآية وسمى الله الطعام كفارة ولا يكون كفارة ما لا يجب إخراجه وجعله 
طعاماً المساكين ومالا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاماً هم ءوإذا اختار المثل 
ذبحه لفقراء الحرم ولا مجوز. الصدقة به حباً لآن الله سماه هديا والفدي بحب 
ذيحه وله ذبحه أي وقت شاء ء وإن أراد الإطعام قوم المثل بدراهم والدراهم 
بطعام يتصدق به على المساكين ء وقال مالك : يقوم الصيد » وحكى ابن 
أني مومى. رواية إن شاء تصدق بدراهم والآبة ذكر فيها التخيير ببن الثلاثة 
ولا ذكر للدراهم » ويطعم كل مسكين مدا كالكفارة ومن غبره نصف 
صاع » ولا تجزيء إخراج الطعام إلا على مساكين الحرم » والصوم عن كل 
مد يوماً وبه قال مالك والشافعي » وعنه عن كل نصف صاع يوماً قاله 
ابن عباس وابن المنذر » وعن أني ثور أن كفارة الصيد مثل كفارة الادمي 
روي عن ابن عباس » ولنا أنه جزاء عن متلف فاختلف باختلافه ولآن 
الصحابة قضوا في الصيد مختلفاً » فإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوماً صام 
عنه يوماً كاملا لا نعلم فيه خلافاً لآن الصوم لا يتبعض . ولا تجب التتابع في 
الصيام وبه قال الشافعي لآن الله أمر به مطلقاً . ولا مجوز أن يطعم عن بعض 
الخزاء ويصوم عن بعض ء وجوّزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض 
الإطعام » فإن كان مما لا مثل له خبر بين الشراء بقيمته طعاماً المساكين 


- أوخ ل 


وبين الصيام لتعذر المثل ء وهل بجوز إخراج القيمة ؟ فعنه لا مجوز روي 
عن ابن عباس » وقبل : جوز لآن عمر قال لكعب : ما جعلت على نفسك ؟ 
قال : درهمين » قال : اجعل ما جعلت على نفسك . 


( الضرب الثاني ) على الترتيب وهو على ثلاثة أنواع : 

( أحدها ) دم المتعة والقران فيجب الهدي » فإن لم جد فالصيام لللآية » 
والأفضل أن يكون آخر الثلاث يوم عرفة روي ذلك عن عطاء وعلقمة 
وغغيرهماء وعن ابن عمر يصومها ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة » 
فظاهره أن آخرها يوم التروية لأن صوم عرفة بها لا يستحب » وإنما 
أحببنا له صوم يوم عرفة للحاجة » وعلى هذا يستحب له تقدم الإحرام بالحج 
قبل يوم التروية ليصومها وقت الحج » فإن صام منها شيئاً قبل إحرامه جاز 
نص عليه . وأما جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة وبه قال أبو حنيفة » وعد 
إذا أحل منها » وقال مالك والشافعي : لا مجوز إلا بعد الإحرام بالحج روي 
عن ابن عمر وبه قال اسحق وابن المنذر لقوله تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في 
الحج ) )١(‏ ولنا أن إحرام العمرة أحد أجزاء التمتع والآية قبل : معناه في أشهر 
الحج فإنه لا بد فيه من الإضمار إذ الحج أفعال لا يصام فيها فهو كقوله 
( أشهر معلومات ) (') فأما تقدم الصوم على إحرام العمرة فلا نعلم قائلا 
يجوازه . ووقت الاختيار في السبعة إذا رجع إلى أهله » وأما وقت الحواز 
فإذا مضت أيام التشريق قيل لأحمد : يصوم بالطريق أو بمكة ؟ قال : حيث 
شاء وبه قال مالك ء وعن عطاء ومجاهد في الطريق وبه قال اسحق ء وقال 
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ابن المنذر : إذا رجع إلى أهله ووبه قال الشافعي ‏ ولنا أن كل صوم لزمه وجاز 
في وطنه جاز قبل ذلك » وأما الآبة فإنه .سبحانه جوز له تأخير الصلاة 
تفي تأعير صوم رمضان في امغر فإذا م يصم اللا في اليج صامها بعد 


وبه قال مالك والشافعي » وعن ابن عباس إذا فاته الصوم في العشر لم يصم ' 


بعده واستقر الهدي في ذمته » ولنا أنه صوم واجب فلم يسقط بمخروج وقته 
كرمضان » والآية تدل على وجوبه في الحج لا على سقوطه . ويصوم أيام 
منى قاله ابن عمر وعائشة ومالك والشافعي في القد.م » وعن أحمد لا يصومها 
روي عن علي وهو قول ابن المنذر فعليها يصوم بعد ذلك عشرة أيام » وكذا 
إذا قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها . واختلفت الرواية في وجوب الدم عليه ٠.‏ . 
وإذا أخر الهدي الواجب لعذر مثل ضياع نفقته فليس عليه إلا القضاء » وعنه . 
يلزمه هدي آخر فإنه قال فيمن تمتع فلم هد إلى قابل : مهدي هديين كذلك 
قال ابن عباس » ولا جب التتابع في صيام التمتع » ومتى وجب عليه الضوم 
فشرع فيه ثم قدر على الهدي لبجب عليه الانتقال إلا أن يشاء وبه قال مالك 
والشافعي » وقال الثوري :. إن أيسر قبل كمال الثلاثة فعليه اهدي . وإن وجب 
فلم يشرع فهل يازم الانتقال ؟ على روايتين : إحداهما : لا يلزمه» والثانية : 
يلزمه . سثل أحمد إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر ؟ قال : عليه هديان يبعث 
مهما إلى مكة » ومن وجب عليه صوم المتعة فمات قبله لعذر منعه فلا شيء 
عليه » وإن كان لغير عذير أطعم عنه كرمضان . 

( النوع ال ع 5 
صام عشرة أيام ثم حل . 

(النوع الثالث ) فدية الوطء بحب به بدنة ا دعا عشرة 


آذآ[ لا ا 


أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كدم متعة لقضاء الصحابة به 
'فيكون بدله مقيساً على بدل دم المعة لآنا إنما أوجبنا البدنة بقول الصحابة 
فكذلك في بدها . والمرأة إن طاوعت فعليها بدئة » وعنه أرجو أن يجزتهما 
هدي واحد وروي عن عطاء وهو مذهب الشافعي لآنه جماع' واحد فأما 
المكرهة فلا دم عليها » وعنه عليه أن بدي عنها وبه قال مالك ٠‏ وقال 
أصحاب الرأي : الحدي عليها . 
( الضرب الثالث ) الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو المباشرة 
في غير الفرج فالهدي الواجب بغير النذر منصوص عليه ومقيس عليه فالأول 
١‏ فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الاحصار ودم المتعة والبدنة الواجبة بالوطء » 
والثاني مقيس عليه فالبدنة الواجبة بالمباشرة مقيسة على الواجبة بالوطء 
والقران على التمتع ٠‏ وكذلك دم الفوات إلا أن الصيام لا بمكن أن يكون منه 
ثلاثة قبل يوم النحر » ويقاس عليه أيضاً كل دم واجب لرك واجب كالإحرام 
من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع 
فالواجب فيه ما استيسر من ادي ٠‏ فإن لم مجد صام عشرة أيام » ويقاس 
على فدية الأذى ما وجب بمحظور كاللبس والطيب والتقلبم . وكل استمتاع 
من النساء يوجب شاة كالوطء ني العمرة وبعد التحلل الآول والمباشرة من 
غير انزال فإنه في معبى فدية الأذى قال ابن عباس : فيمن وقع على 
امرأته ي العمرة قبل التقصير : عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك 
رواه الاثرم » وإن أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة » وإن لم ينزل فعليه 
شاة وبه قال ابن المسيب ومالك والشافعي » وعنه بدنة روي عن الحسن . 
ولنا ما روى الأثرم أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة فسأل فأجمع 
له على أن مبريق دما » وسائر اللمس لشهوة كالقبلة . 
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ومن كرر محظوراً من جنس مثل إن حلق ثم حلق قبل التكفر فكفارة 
واحدة » وإن كفر عن الآول فعليه للثاني كفارة » وعن الشافعي كقولنا » 
وعنه لا يتداخل » وقال مالك : تتداخل كفارة الوطء دون غيره » وإن قتل 
صيداً بعد صيد فعليه جزاؤهما » وعنه جزاء واحد » والصحيح الأول لقوله 
تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم )١()‏ وإن فعل محظوراً من أجناس فدى 
لكل واحد وهو مذهب الشافعي » وعن أحمد في الطيب واللبس والحاق 
فدية واحدة إذا كان في وقت واحد وقاله اسحق ٠‏ وقال عطاء إذا حلق 
نم احتاج إلى الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما فلا عليه إلا فدية واحدة . 
ولا فرق بين العمد والحطأ في الحلق والتقلم » ومن لا عذر له ومن له عذر 
وقاله الشافعي » وقيل : لا فدية على الناسي وهو قول ابن المنذر . 

وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي » وقال الزهري : على المتعمد بالكتاب وعلى المخطيء بالسنة » وعنه 
لاكفارة على المخطيء وبه قال ابن عباس وابن المنذر للآية لقوله : ( متعمدا) ٠‏ 
ووجه الأولى قول جابر جعل رسول الله صل الله عليه وسلم في الضبع 
يصيده المحرم كبشاً رواه ابن ماجه . 

وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً فلا كفارة » فإن تعمد فدى 
بلا خلاف . ويستوي فيه القليل والكشر وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : 
لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل » وفي اللباس بلباس يوم وليلة لآن مادونه 
ليس لباساً معتاداً . ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس » وإن وليه بنفسه 
فلا بأس لقوله صل الله عليه وسلم : « اغسل عنك الطيب » ومذهب مالك 


ا ©ء" "م م 
(م ١؟‏ - مختصر الانصاف والشرح الكبير) 


والليث أن الناسي يفدي ٠‏ ولنا حديث صاحب الحبة ولم يأمره بالفدية مع 
. سؤاله عما صنع فدل على أنه عذره للحهله ٠‏ والنامي في معناه » والمكره 
كالناسي لأنه مقرون به في الحديث الدال على العفو  .‏ / 

ومن رفض احرامه ثم فعل محظوراً فعليه فداؤه لآنه لو نوى التحلل 
م حل » وليس .له لبس مطيب بعد إحرامه بغير خلاف ٠‏ فإن أحرم فيه 
فله استدامته . فإن خلعه لم يلبسه » فإن فعل فدى » وإذا أحرم وغليه قميص 
أو سراويل خلعه ولم يشقه ولا فدية عايه في قول الأكنر » وقيل يشقه لثلا 
يتغطى رأسه حن ينزع القميص » ولنا حديث صاحب الحبة . 

واهدايا والضحايا مختصة بمساكين الحرم لقوله تعالى : ( ثم محلها إلى 
البيت العتيق )١()‏ وكذلك جزاء محظور فعله في الحرم » وذكر.القاضي. رواية 0 


2 في قتل الصيد يفديه حيث قتله وهذا مخالف نص الكتاب . 


وما وجب فعله في الحرم لترك نسك أو فوات فهو لمساكن الحرم لآنه 
هدي وجب رك نسك كدم القبران » وما وجب نحره في الخرم وجب تفرقة 
لحمه به » وبه قال الشافعي ٠‏ وقال مالك : إذا ذيحها في الحرم جاز تفرقتها . 
في الحل » ولنا أنه أحد مقصودي النسك كالذبح ولآن المقصود من ذبحه 
التوسعة على مساكينه ء قال عطاء : الهدي بمكة وما كان من طعام وصيام 
فحيث شاء » ولنا قول ابن عباس الهدي والإطعام بمكة . ومساكينه من فيه 
من أهله وممن ورد عليه وهم الذين بجوز لهم أخذ الزكاة ٠‏ فإن عجز عن 
إيصاله إليهم جاز ‏ ذبحه وتفرقته في غيره . ظ 
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وفدية الآذى إذا وجد سببها في الحل فيجوز في الموضع الذي حلق فيه » 
وقال الشافعي : لا بجوز إلا في الحرم لقوله : ( هديا بالغ الكعبة )١()‏ ولنا أنه 
ه' أمر كعباً بالفدية بالحديبية وهي من الخحل ٠‏ ونحر علي بن الحسين بالسقيا 
رواه الآثرم والآية وردت في الهدي لك و تا لك و 

إذا وجد في الحل قياساً . شْ 
ودم الإحصار حيث أحصر من حل أو حرم ء فإن قدر على أطراف الحرم 
فيه وجهان : أحدهما: يلزمه » والثاني: لا لأنه صلى الله عليه وسلم حر هديه 
ف موضعه ٠‏ وعنه لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم » ويواطيء رجلا 
على نحره في وقت التحلل يروى هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق 
وروي عن الحسن وعطاء ء» قال شيخنا : وهذا والله أعلم في الحصر الخاص 
أما العام فلا ينبغي أن يقوله أحد لآنه يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول 
الهدي إلى محله ولآنه صل الله عليه وسلم وأصحابه نحروا في الحديبية » فإن 
قيل : قد قال تعالى : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله )(') وقال 
( تم محلها إلى البيت العتيق )20) قلنا هذا في غير المحصر ء وأيضاً قيل : إن 
ذبحه في حق المحصر في موضع حله اقتداء به صلى الله عليه وسلم » وأما 
الصيام فيجزيه في كل مكان لا نعلم فيه خلافاً . وكل دم ذكرنا مجريء فيه 
شاة أو سبع بدنة أو مجريء عنها بقرة لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر 
البدنة عن سبعة ء فقيل : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ٠‏ رواه. 
مشا . ْ 
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ع كاوثم لم 


جز ياء أقلوان دز هيه ؤتي: م يلون في الفية عفر » و ون عي 
.شيع من الغتم أجزأ عنه بدنة بأو بقرة لحديث جابر .- 5 


.ومن:هنا الى آخن الباب من( الانضأة 5 : 


لا بجزيء القير ‏ : : واختار الشيخ الإجزاء ويكون رطان عراقة كراوية 
ف الظهار » قال : : ود نبغي أن يكوّن بإدام » وإن كان بم يؤ كل من بر أو شعير 
فهو أفضل . . وإن أخر ادي عن أيام النحر فهل يلزمه دم أو يلزمه مع عدم 
العدر ولا يلزمه مع العذر ؟ فيه روايتان : إحداهما : لا يلزم دم حال سوى 
اهدي . قال أحمد : مكة ومى واحد » وقال مالك اع 
إلا بمى ولا ني العمرة 1 ْ 


ا 00 


وهو ضربات : ٠‏ 

( أحدهما ) ما له مثل من النعم فيجب مثله . 

وهو نوعان : 

أحدهما : ما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت وهو قول الأكثر » وقال 
أبو حنيفة : تجب القيمة ومجوز صرفها إلى امل لأن الصيد ليس بمثل » 
ولنا الآبة » وجعل النبي صل الله عليه وسلم في الضبع كبشا » وأجمع 
الصحابة على المثل فقال عمر وعلي وغرهما : في النعامة بدنة » وحكما في 
الي بشاة » وحكم عمر في حمار الوحش ببقرة » وحكموا في الحمامة 
بشاة وهي الي لا تبلغ قيمتها » وما قضست فيه المحابة يجب فيه ماقضت 
به » وبه قال الشافعي » وقال مالك : يستأنف الحكم لقوله : ( حكم به ذوا 
عدل منكم )(1) ولنا حكم الصحابة » فالذي بلغنا عنهم في النعامة بدنة وني 
حمار الوحش بقرة : » وعنه بدنة وروي عن أني عبيدة وابن عباس » 
وف بقرة الوحش بقرة والإيل فيه بقرة قاله ابن عباس » والآروى فيها 
بقرة قاله ابن عمر » وني الضبع كبش وني الغزال شاة وني الأرنب عناق 
قضى بذلك عمر واليربوع جفرة وي الضب جدي قغضى به عمر وزيد ء 
وعنه شاة لآنه قول جابر وعطاء والآول أولى » وقال عمرو بن دينار : 


. 58 سورة المائدة آية رقم‎ )1١( 
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ما سمعنا أن الضب والربوع يوديان واتباع الآثار أولى » والخفرة التي ها 
أربعة أشهر من المعز وقيل الي فطمت ورعت وني الحمام شاة . 

الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة فرجع فيه إلى قول عدلين من أهل . 
الحبرة محكمان فيه بأشبه الأشسياء به من النعم » ونجب في كل واحد من 
الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله » وقال مالك : لا مجزيء إلا كببراً 
صحيحاً لقوله : ( هدياً بالغ الكعبة )١()‏ ولنا أنه مقيد في الآية بالمثل وقد 
أجمع الصحابة على إبجاب ما لا يصلح هديا كالحفرة . 

( الضرب الثاني ) : مالا مثل له » وهو سائر الطير فيجب فيه قيمته 
إلا ما كان أكبر من الحمام فهل تحب القيمة أو شاة ؟ ولا خلاف في 
وجوب ضمان الصيد من الطير إلا ما حكى عن داود ما كان أصغر من. 
الحمام لا يضمن لأن الله قال ( فجزاء مثل ما قتل من النعم )() ولنا عموم . 
قوله : ( لا تقتلوا الصيد )27) الآية وقد قبل في قوله : ( تناله أيديكم )(4) 
يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفر ( ورما حكم )(*) يعنى الكبار » 
وحكم عمر ي الحراد يجزاء ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لاتمنع 
من الحزاء يي هذا بدليل آخر » وما كان أكبر من الحمام فعن ابن عباس 
فيه شاة وقيل : قيمته وهو مذهب الشافعي » وكلما قتل صيداً حكم عليه » 
وعنه لا بحب إلا في المرة الأولى . وروي عن ابن عباس وبه قال الحسن. 
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آل كك 


وشريح وغيرهم » ولنا أنها لا تمنع الوجوب بدليل قوله : ( فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله )١()‏ الآبة وقد 
ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف وأمره إلى الله » قال أحمد : إذا 
قتل القارن صيداً فعليه جزاءٌ واحد وهؤلاء يقولولون جزاآن فيلزمهم أن 
بقولوا في صيد الحرم ثلاثة .. 


. سورة البقرة آية رقم ها؟‎ )١( 
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اد 


الأصل في تحرمه النص' والإجماع » ويضمن ثله كالإحرام » وعن 
داود لا جزاء فيه لأنه لم يرو فيه نص »ء ولنا أن الصحابة قضوا في حمام 
الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلاف . وللصوم مدخل فيه عند الأكارين 
خلافاً لأني حنيفة . وكل ما يضمن في الإحرام يضمن ني الحرم إلا القمل 
فإنه يباح في الحرم بغر خلاف . وأجمعوا على تحرم قطع شجر الحرم البري . 
الذي لم ينبته الآدمي » وعلى إباحة الأذخر » وما أنبته الآدمي من البقول 
والزرع والرياحن حكاه ابن المنذر » وما أنبته من الشجر فقيل : 
له قلعه من غير ضمان » وقال الشافعي : الحزاء بكل حال أنبته الآدمي 
أو نبت بنفسه لعموم قوله : « لا يعضد شجرها» » وبحرم قطع الشوك 
والعرسج » وعن الشافعي لا بحرم لآنه يؤذي أشبه السباع » ولنا قوله : 
لا يعضد شجرها » وني لفظ : ١‏ لا مختلي شوكها » ولا بأس بقطع اليابس من 
الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت » ولا يقطع ما انكسر ول يبن لآنه قد - 
تلف . ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغبر 
فعل آدمي ولا فيما سقط ولا نعلم فيه خلافا لآن الحزاءإنما ورد في القطع ٠‏ 
وأما إذا قطعه الآدمي فقال أحمد : من شبهه بالصيد م ينتفع يحطبها وليس. 
له أخذ ورق الشجر » وقال الشافعي : له أخذه » ولنا قوله : « لاا تخبط 


ل كك 


شوكها ولا يعضد شجرها » رواه مسلم » وني رعي الحشيش وجهان : أحدهما 
لا بموز وهو مذهب أني حنيفة والثاني بجوز وهو مذهب الشافعي لأآن الهدايا 
م ينقل سد أفواهها . 

. ويباح أخذ الكأةمنه لأنه يشبه الثمرة . وبحب ضمان شجر الحرم 
وحشيشة [ وبه قال الشافعي(') ]| » وقال مالك : لا يضمن » قال ابن المنذر : 
لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضاً من كتاب الله ولا سنقولا إجماع 
وأقول كما قال مالك يستغفر الله تعالى . ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه 
لآن ابن عمر وابن عباس كرهاه ولا يكره إخراج ماء زمزم . 

وصيد المدبنة وشجرها وحشيشها حرام وبه قال مالك والشافعي » وقال 
أبو حنيفة : لا حرم لآنه لو حرم لبين بياناً عاماً ولوجب فيه الحراء » ولنا 
حديث علي وابن زيد وأبي رافع وأني هريرة متفق عليه . رواه مسلم عن 
سعد وجابر وأنس وهذا يدل على تعمم البيان وليس هو في الدرجة دون 
أخبار تحرم الحرم وقد أثبتوه على أنه ليس بممتنع أن بينه بيانا خاصاً أو بينه 
. بياناً عاماً فبنقل خخاص كصفة الآذان والوتر والإقامة . 

ويفارق حرم مكة في شيئين : ظ 

أحدهما : أنه تجوز أخذ ما تدعوالحاجة إليه من المساند والوسائد والرحل 
ومن حشيشها ما محتاج إليه لعلف .لما روى أحمد عن جابر أنه لما حرم 
المدينة قالوا : يارسول الله » إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ء وإنا 
لا نستطيع أرضاً غير أرضنا » فرخص لنا . فتقال: « القائمتان والوسادة والعارضة 
والمسند » » فأما غير ذلك فلا يعضد ولا مخبط منها شيئاً » قبل : المسند مردود 
البكرة . وني حديث علي « إلا أن يعلف رجل بعيره » رؤاه أبو داود . 


. ما بين القوسين ساقط من الطبعة السلفية‎ )١( 


د “ا ا 


الثاني أن من صاد صيداً خارجه ثم أدخله إليها يلزمه إرساله أقوله 
صلى الله عليه وسلم : « يا أبا عمير ما فعل النغبر » وهو طائر صغير . 
ولا جزاء في صيد المدينة في قول الأكثر . وعنه فيه الحزاء وهو قول 


الشافعي في القدم لقوله : « مثل ما حرم إبراهم مكة » وجزاؤه إباحة 
سلب الفاعل لمن أخذه لحديث سعيد رواه مسلم » وإن لم يسلبه أحد فلا شيء 


عليه إلا التوبة . ْ 
وحد حرمها ما بن ثور إلى عبر وهو ما بين لابتيها وهو بريد في بريد » 
كذا فسره مالك . ولا نرم صيد وج ولا شجره . وقال أصحاب الشافعي 
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يستحب الاغتسال له لحديث ابن عمر ٠‏ والمرأة كالرجل لقوله : 
« افعلي ما يفعل الحاج ) ويستحب أن يدخل من أعلاها من ثنية كداء » ثم 
يدخل من باب بي شيبة لحديث ابن عمر وجابر » وإذا رأى البيت رفع . 
يديه وكبر وفال -: « اللهم أنت السلام ومنك السلام ‏ » حبنا ربنا بالسلام » 
رواه الشافعي عن ابن المسيب . وله عن ابن جريج أنه صل الله عليه وسلم 
كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : « اللهم زد هذا الببت تشريفاً وتعظيما » 
وتكرعاً ومهابة وبراً . وزد من شرفه من حجه واعتمره تشريفاً وتكرعاً 
وتعظيماً وبراً » ويروى رفع اليدين عند رؤية عن ابن عمر وابن عباس 
وكرهه جابر وقال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن 
يفعله رواه النسائي . 


ويبتديء بالطواف اقتداء به صلى. الله عليه وسلم ولآنه تحية المسجد 
الحرام » فإن كان معتمراً بدأ بطواف العمرة ول تج لطواف القدوم 
ومن دخله وقد قامت الصلاة اشتغل بها » وإن كان مفرداً أو قارناً بدأ 
بطواف القدوم » وهو سنة بغر خلاف . ويضطيع بردائه فيجعل وسطه 
نحت عاتقه الأعن وطرفيه على عاتقه الأيسر وبه قال الشافعي وكثر من أهل ا 
. العلم » وقال مالك : ليس بسنة ولا يفعله في السعي » وقال الشافعي : يضطبع 
فيه ء قال أحمد : ما سمعنا فيه شيئاً . ويبتديء الطواف من الحجر فيحاذيه 


| هط١مم‏ ا 


جميع بدله » فإن حاذاه ببعضه احتمل أن بجزئه ثم يستلمه ويقبله » والاستلام 
المسح باليد لحديث عمر وابن عباس » فإن شق تقبيله استلمه وقبل يده لحديث 
ابن عباس » فإن شق عليه استلمه بشيء في يده وقبله لحديث ابن عباس 
رواه مسلم وإلا قام بحذائه واستقبله بوجهه وأشار إليه وكبر ٠‏ فإن أمكنه 
استلامه بعصا ونحوها فعل » ويقول عند استلامه ما روى ابن السائب أنه 
صل الله عليه وسلم قال عند استلامه : « يسم الله والله أكبر » إماناً بك 
وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة بيك محمد صل الله عليه وسلم » 
يقول ذلك كلما استلمه » فإذا أتى على الركن اليماني استقبله وقبل يده ولا 
يقبله وهو قول أكثر أهل العلم » قال ابن عبد البر : أهل العلم يرون تقبيل 
الأسود دون اليماني وأما استلامهما فأمر مجمع عليه » وأما العراقي والشامي 
فلا يسن استلامهما في قول الأكثر . وبحب الطواف سبع » ويرمل في 
الثلائة الأول من الحجر إلى الحجر وهو إسراع المثي مع تقارب الخطا ‏ 
من غير وثب » وهو سنة في الأشواط الثلائة من طواف القدوم وطراك ” 
العمرة للمتمتع لا نعلم فيه خلافاً » وعمشي أربعة » وقال طاوس وعطاء : 
مشي ما ببن الركنين لآمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وهذا في عمرة 
القضية » ورمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر » فإن ترك الرممل 
في شوط من الثلاثة أتى به في الاثين الباقيين » ومن تركه في الاثنين أنى 
به في الثالث كذلك » قال الشافعي : وإن نسيه لم يعده » وإن تركه عمداً لم 
يلزمه شيء به » وقال عامة العلماء : وحكى عن الثوري أن عليه دما لآنه نسك 
وجاء « من ترك نسكاً فعليه دم » والحديث عن ابن عباس وقد قال : من 
ترك الرمّل فلا شيء عليه . ثم قد خص بالاضطباع . ويستحب الدنو منالبيت 


ال كا 


فإن كان قربه زحام فظن أنه إذا وقف ل يؤذ أحداً وتمكن من الرمل وقف 
ليجمع بن الرمل والدنو من البيت » وإن لم يظن ذلك وظن أنه إذا كان 
في حاشية الناس تمكن من الرمّل فعل وكان أولى من الدنو » وإن لم يتمكن 
أو مختلط بالنساء فالدنو أولى . ويطوف كيفما أمكنه » فإذا وجد فرجة رمل 
فيها وإن تباعد من البيت أجزأه ما لم مخرج من المسجد لحديث أم سلمة . 
وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما وأشار إليهما » ويقول كلما دنا 
من الحجر : دلا إله إلا الله والله أكبر 3 إعاناً بك » لقول ابن عمر : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر كل 
طوفة رواه أبو داود ء فإن شق استلامهما أشار إليهما لخديث ابن عباس » 
وكلما أنى الركن أشار اليه بيده وكبر ويقول بين الركنين : ( ربنا آثنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة ء وقنا عذاب النار )(1) الآ ية لحديث ابن السائب 
أنه سمع البي ضلى الله عليه وسلم يقوله بينهما ء يدع الحديث إلا ذكر الله. 
:لقوله : « الطواف بالبيت صلاة » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخر ( ولابأس 
بقراءة القرآن » وعنه يكره » وروي عن الحسن ومالك . 
والمرأة كالرجل ني البداءة بالطراف وفيما ذكر » إلا أنها إذا قدمت 
مكة نهاراً ولم خش حيضاً استحب فا تأخير الطواف إلى الليل لأأنه أستر 5 
"ولا تزاحم الرجال لتستلم. الخجر ».قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا رمل 
عليهن بن الصفا والمروة لآن الأصل فيه إظهار الخحلد » ولا يقصد ذاك من 
النساء إنما يقصد منهن الستر » وليس عليهن اضطباع . وليس على أهل مكة. 
رمل ولا اضطباع قال أحمد : ليس عليهم رمل البيت ولا ببن الصفا والمروة 
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وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباغ » ويصح طواف الراكب لعذر 
بغر خلاف ٠»‏ وإن كان لغير عذر فعنه لا مجزيء لقوله « الطواف بالببت 
صلاة » والثانية يحرثه وعليه دم » والثالثة بحريء بغر دم وهو مذهب الشافعي 
وابن المنذر وقال : لا أقول لاحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والطراف راجلا أفضل بغر خلاف لفعله صل الله عليه وسلم ني غير تلك 
المرة ولفعل أصحابه » وحديث أم سلمة يدل على المثني إلا لعذر » فأما 
السعي محمولا وراكباً فيجزبه ولو لغير عذر . 

والطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحته وبه قال مالك 
والشافعي ٠‏ وعنه ليس شرطً بل مجبر بدم » وقال أبو حنيفة : ليس شيء 
من ذلك شرطاً » ولنا قوله : « لا يطوف بالبيت عريان » وقوله : «غغر 
ألا تطوني بالبيت » » وإن شك في عدد الطواف بي على اليقين ذكره ابن 
المنذر اجماعاً . وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة قطع الطواف » فإذا صلى بى 
على طوافه » قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن فإنه قال : 
يستأنف » وكذا الحكم في الحنازة إذا حضرت ء وحكم السعي حكم الطواف 
فيما ذكرنا » وهو قول الشافعي وأني ثور وعطاء ولا نعلم عن غبرهم خلافاً . 
ويستحب أن يصلي بعده ركعدن خلف المقام يقرأ فيهما بسورة الإخلاص 
لحديث جابر » وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما أجزأه لآن عمر ركعهما بذى 
طوى ولا طافت أم سلمة لم تصل حتى خرجت . ولا بأس أن يصليهما إلى 
غير سترة وكان ابن الزببر يصلي والطواف بن يديه فتمر المرأة فينتظرها حى 
ترفع رجلها ثم يسجد » وهما سنة مؤ كدة وبه قال مالك ٠‏ وللشافعي قولان 
أحدهما الوجوب » ولنا قوله : « لا إلا أن تطوع » فإن صلى المكتوبة بعده 


ار كك 


أجزأت عنهما روى عن ابن عباس ٠‏ وعنه يصليهما بعد المكتوبة وبه قال 2 
0 مالك . ولا بأس أن مجمع بن الأسابيع ثم يركع لكل أسبوع ركعمن فملقه - 
عائشة والمسور » وكرهه ابن عمر ومالك لآنه صلى الله عليه وسلم ل يفعله  »‏ - 
فإذا ركع ركعي الطواف وأراد الحروج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستامه 0 
. لفعله صل الله عليه وسلم » وكذلك استحبه مالك والشافعي ولا نعلم فيه 
خلافا » ثم مخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سبعا وببدأ بالصها فبرقى عليه 
حتى يرى البيت فيستقبله لحديث جابر ويدعو بما في حديثه قال أحمد: ويدعو 
بدعاء ابن عمر » فإن لم يرق على الضفا فلا شيء عليه . وحكم المرأة حكم 


0 0 الرجل إلا أنما لا ترقى لثلا تزاحم الرجال » ثم ينزل فيمشي حتى يأني العلم 


0 فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر » ثم مشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها. 

مافعل على الصفا » ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعية 
يفعل ذلك سبع » ويكثر من الدعاء والذكر لحديث « إنما جعل رمي اللحمار 
والسعي ببن الصا والمروة لإقامة. ذكر الله : صححه اللرمذي . والرمل 
في السعي سنة لا شيء على تاركه ويستحب أن يسعى طاهراً مستتراً متوالياً » 
وعنه أن ذلك شرط والأؤل قول أكثر أهل العلم لقوله : « افعلي ما يفعل 
لحاج » غير ألا تطوفي بالبيت » . وإن سعى قبل الطواف لم يصح وبه 
قال مالك والشافعي وأصخاب الرأي ٠‏ وعنه يزيه إن نسى لقوله في التقدم 
والتأخر « لا حرج » . ولا تحب الموالاةبين الطواف والسعي قال عطاء : لابأس 
أن يطوف أول النهار ويسعى آخره ٠‏ فإذا فرغ المتمتع قصر من شعره أو 
حلق ونحلل ٠‏ إلا إن كان معه هدي فيقم على إحرامه » وعنه له التتقصير 
من شعره خاصة لحديث معاوية ء وقال مالك : له التحلل ونحر هديه عند 


١‏ الوا ب 


المروة » ولنا حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما ٠‏ وعنه فيمن قدم متمتعاً 
في أشهر الحج وساق اهدي قال : إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي إلا يوم 
النحر » وإن قدم قبل العشر حر الحدي وبه قال عطاء وقال : من لبد أو ضفر 
. فهو بمنزلة من ساق الحدي لحديث حفصة » والأول أولى للأحاديث الصحيحة . 
الصربحة . فأما المعتمر غير المتمتع فإنه بحل سواء كان معه هدي أو لم يكن 
في أشهر الحج أو غيرها لآنه صل الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر » عمرته 
الي مع حجته » بعضهن أو كلهن ني ذي القعدة » وكان يحل فإن كان معه 
هدي نحره عند المروة » وحيث أحرهمن الحرم جاز لقوله : « فجاج مكة 
كلها طريق ومنحر » رواه أبو داود » والمستحب المتمتع إذا حل التقصير 
ليؤخر الحلق إلى الحج ول يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا به فقال في 
حديث جابر : «حلوا.من إحرامكم بطواف وقصروا » وني حديث ابن 
عمر « من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر 
وليحال » متفق عليه » وإن حلق جاز لأنه أحد النسكين » فإن ترك الحلق 
والتقصير فعليه دم » فإن وطيء قبله فعليه دم وبه قال مالك وأصحاب 
الرأي » وحكي عن الشافعي أن عمرته تفسد . ولنا قول ابن عباس فيمن 
وقع عليها زوجها معتمرة قبل أن يقصر : من ترك شيئاً من مناسكه أو نسيه 
فليهرق دما . 

والمتمتع يقطع التلبية إذا وصل البيت وبه قال ابن عباس والشافعي » 
وعن ابن عمر إذا وصل الحرم ٠‏ ولنا حديث ابن عباس كان بسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم الحجر صححه الترمذي . 


0-0 كك 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ويدعو » وعند الشيخ لا » فإذا حاذى 
الحجر أو بعضه ببعض بدنه لم مجزه عن ذلك الشوط » وقيل مجزيء اختارهة 
الشيخ . 

ويستحب استقبال” الحجر بوجهه » قال الشيخ : هو السنة . وبجعل 

الببت عن يساره قال الشيخ : تكون الحركة الدورية يعتمد فيها اليممى على 
اليسرى » فلما كان الإكرام ذلك للخارج جعل اليمنى . قوله ويقول كلما 
حاذى الحجر : الله أكبر ولا إله إلا الله » وقيل : يكبر فقط » وقال الشيخ : 
تستحب القراءة فيه لا الحهر » قال : وليس له القراءة إذا أغلط المصلين » 
وقال : جنس القراءة أفضل من جنس الطواف . وقال أحمد في الرد على 
أني حنيفة : طاف رسول الله صل الله عليه وسلم على بعيره » وقال هو: إذا 
حمل فعليه دم . قوله أو شاذروان الكعبة وعند الشيخ أنه ليس من الكعبة 
بل جعل عماداً للبيت . وعنه يصح الطواف من حائض وبجبر بدم واختار 
الشيخ الدحة فيها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهم » ولا يشرع 
تقبيل المقام ولا مسحه قال في الفروع : إجماعاً » نقل الفضل يكره مسّه 
ونقبيب له . 


051 دا 
(م١1؟-‏ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


الأولى أن نبدأ يحديث جابر في صفة حجه صل الله عليه وسلم ونقتصر 
منه على ما بخص هذا الباب وهو صحيح رواه مسلم » وفي أثنائه ( فحل 
الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي » 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مى فأهلوا بالحج اوركب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم 
مكث قليلا حتى طلعت الشمس” وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ) ثم 
ذكر الحديث . قال عطاء : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينزل ممى . 
بالخيف ٠‏ وسمي يوم الثامن يوم التروية لآنهم يتروون من الماء فيه ليوم. 
عرفة . والمستحب لن كان بمكة من أهلها وغيرهم وهم حلال أن بحرموا 
يوم التروية خبن يتوجهون إلى مى وبه قال ابن عباس وابن عمر » وعن 
عمر أنه قال لأهل مكة : إذا رأيم الفلال فأهلوا بالحج ء وقاله ابن الزير . 
قال مالك : أحب لمن كان بمكة أن مبل من المسجد خلال ذى الحجة » ولنا 
حديث جابر وني بعض ألفاظه : « أمرنا أن حرم إذا توجهنا إلى منى » رواه 
مسلم » والأفضل أن بحرم من مكة لقوله في المواقيت « حتى أهل مكة مبلون 
منها » ومن أها أحرم جاز الحديث » وإن أحرم خارجاً منها من الحرم جاز 
لقول جابر « فأهللنا من الأبطح » ولآن المقصود الجمع في النسك بين الحل 
والحرم » ويفعل ما يفعل عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنظف . 


ا كك 


ويتجرد عن المخيط ويطوف سبعاً ويصلي ركعتن مم بحرم عقيبهما ٠‏ وممن 
استحبه عطاء ومجاهد ٠.‏ ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه قال ابن عباس 
لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن بحرموا بالحج ولا أن يطوفوا بين الصفا 
والمروة حبى يرجعوا وهذا مذهب مالك وإسحق . وإن فعل لم بجزيء عن 
السعي الواجب وبه قال مالك ٠‏ وقال الشافعى بجرئه فعله ابن الزبر لآنه 
سعى في المج مرة فأجزأه » ولنا أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه: بما تقدم 
ولو شرع هم الطواف لم يتفقوا على تركه ٠‏ وقالت عائشة فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة وببن الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
مى . ويستحب أن مخرج كما ذكرنا فيصل م يقم بها حبى يصلي الصلوات 
الحمس ويبيت با ثما في حديث جابر وهذا قول مالك والشافعي ولا نعلم 
فيه خلافاً . ولا بحب ذلك عند الجميع » وقد تخلفت عائشة ليلة التروية حنى 
ذهب ثلثا اليل وصلى ابن الزببر بمكة . فإن صادف يوم التروية جمعة 
فمن كان مقيماً بمكة إلى الزوال ممن تحب عليه لم مخرج حتى يصليها ولآانها 
فرض والحروج في هذا الوقت ليس بفرض فأما قبل الزوال فإن شاء خرج 
وإن شاء أقام حتى يصلي روي أنه وجد في أيام عمر بن عبد العزيز فخرج 
إلى منى ٠»‏ وقال عطاء : كل من أدركت يصنعونه إذا أدركتهم مجمع بمكة 
إمامهم ومخطب ٠»‏ ومرة لاا مجمع ولا مخطب . فعلى هذا إذا خرج الإمام 
أمر من تخلف أن يصل الجمعة بالناس . 

ويستحب أن يدفع إلى الموقف من مى إذا طلعت الشمس فيقم بنمرة 
لا تقادم من حديث جابر » فإذا زالت الشمس استحب لالإمام أن مخطب 
بعلم الناس مناسكهم : من موضع الوقف ووقته والدفع والمبيت عزدلفة 


ا 


وأخذ الحمار » لحديث جابر . ثم يأمر بالآذان فينزل فيصلي الظهر والعصر 
يجمع بينهما ويقم لكل صلاة » وقال أبو ثور : يوذن إذا صعد الإمام المنبر 
فإذا فرغ خطب » وقيل : يؤذن ني آخر الخطبة » وحديث جابر يدل على أنه 
أذن بعدها » وإن لم يؤذن للأولى فلا بأس هكذا قال أحمد لأن كلا مروي 
عنه صل الله عليه وسلم » وقال : مالك يؤذن لكلصلاة » واتباع السنة أولى» 
والسنة تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة لقول سالم للحجاج : إن كنت تريد 
السنة فقصر الخحطبة وعجل الصلاة » فقال ابن عمر : صدق ٠‏ رواه البخاري 
ولآن التطويل بمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال والسسنة التعجيل 
في ذلك لقول ابن عمر للحجاج »ء قال ابن عبد البر : هذا كله ثما لا خلااف 
فيه » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام بجمع ببن الظهر والعصر 
بعرفة وكل من صل معه » وذكر أصحابنا أنه لا مجمع إلا من بينه وبين 
وطنه مسافة قصر » والصحيح الأول فإنه صلى الله عليه وسلم جمع معه من 
حضر من المكيين فلم يأمرهم ترك الجمع ”ا قال : «أتموا فأنا قوم سفر » 
فأما القصر فلا يجوز وبه قال الشافعي . وقال مالك والأوزاعى : هم 
القصر . 


ثم يروح إلى الموقف » وعرفة كلها موقف إلا بطن علرئة . ويستحب 
أن يغتسل للوقوف لأن ابن مسعود فعله وبه قال الشافعي وابن المنذر . 
ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكباً » وقيل الراجل 
أفضل ء ويكثر من الدعاء ومن قول : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الملك وله الحمد بحي وبميت وهو على كل شيء قدير » ومختار المألور من 
الأدعية » ويدعو بما أحب من الدعاء والذكر إلى الغروب ء ولا نعلم خلافاً 
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أن آخر وقت الوقوف طلوع الفجر يوم النحر » وأما أوله فمن طلوع الفجر 
يوم عرفة » وقال مالك والشافعي : أوله وقت الزوال يوم عرفة » ولنا قوله : 
« وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نباراً الخ » وكيف ما حصل بعرفة 
وهو عاقل أجزأه ولو نائماً أو مر بها ولم يغرفها » وقال مالك والشافعي 
وأبو ثور: لا يجزئه لآنه لا يكون واقفاً إلا بالإرادة ومن وقف وهو مغمى عليه 
أو مجنون أو لم يفق حتى خرج منها لم بجزئه وبه قال الشافعي ٠‏ وقال مالك 
في المغمي عليه : بجزئه » وتوقف أحمد فيها » والحسن يقول : بطل حجة » 
وعطاء لم يرخص فيه . وقال أحمد : يستحب أن يشاهد المناسك كلها على 
وضوء ولا بحب ذلك حكاه ابن المنذر إجماعاً لحديث عائشة « افعلي ما يفعل 
الحاج » . ولا يشرط له سترة ولا استقبال ولا نية لا نعلم فيه خلافاً . ومن 
دفع قبل الغروب فعليه دم » وقال مالك : لا حج له » قال ابن عبد البر 
لا نعلم أحداً قال بقول مالك » وعن ابن جريج عليه بدنة ونحوه قول الحسن » 
ولنا قول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم » وإن دفع قبل الغروب 5 
عاد نهاراً حبى غربت فلا دم عليه وبه فال مالك والشافعي ٠‏ وقال أبو ثور :. 
عليه دم » وإذا لم يأت بها(١)‏ حتى غابت فوقف ليلا تم حجه ولا شيء عليه 
لا نعلم فيه مخالفاً لقوله : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج » . ثم 
يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة وعليه السكينة فإذا وجد فجوة أسرع لحديث 
جابر وأسامة » قال أحمد : لا يعجبي أن يدفع قبل الإمام » وسئل عن 
رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس فقال : ما وجدت عن أحد سهّل 
في الدفع قبله كلهم يشدادون فيه » ويكون ملبياً ذاكراً لقوله : ( فإذا 
أفضم من عرفات )(2) الآية » وبمضي على طريق المأزمين لأنه صل الله عليه 
)١(‏ كذا فى المخطوطة والمطبوعة ولعل صوابة : واذا م يأنها . 
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وسلم سلكها . والسنة أن لا يصلي المغرب إلا بمزدلفة فيجمع بن المغرب 
والعشاء بغر خلاف » وبجمع قبل حط الرحال » ويقم لكل صلاة إقامة » 
وممن روي عنه الجمع بينهما بإقامتين بلا أذان ابن عمر وسالم والقاسم والشافعي 
وإسحق » وإن اقتصر على إقامة الأولى فلا بأس روي عن ابن عمر » وإن 
أذن للأولى وأقام للثانية فحسن وهو ني حديث جابر وبه قال ابن المنذر . 
وقال : الأولى آخر قولي أحمد للها رواية أسامة وهو أعلم بحاله لكونه 
رديفة » وإنا لم يؤذن للأولى لها في غيروقتها بخلاف المجموعتين بعرفة » 
وقال مالك : مجمع بينهما بأذانين وإقامتين روى عن عفر وابن مسعود » 
واتباع السنة أولى » قال ابن عبد البر : لا أعلم فيما قال مالك حديثاً مرفوعاً ٠‏ . 
وقال قوم : إنما أمر عمر بالتأذين للثانية لأن الناس تفرقوا لعشاتهم وكذلك 
ابن مسعود فإنه بجعسل العشاء بمزدلفة بين الصلاتين » والسنة أن لا يتطوع 
بينهما قال ابن المنذر : لا مختلفون في ذلك » وإن صل المغرب في الطريق ترك 
السنة وأجزأه وبه قال مالك والشافعي ٠‏ وقال النثوري : لا يحرئه » ولا نعلم 
خلافاً أنه إذا فاته الجمع مع الإمام بمزدلفة أنه بجمع وحده ء» وكذلك لو 
فرق ل يبطل الجمع لقوله : ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء » وكذا 
أن فاته الجمع مع الامام بعرفة بين الظهر والعصر فعله ابن عمر وبه قال مالك 
والشافعي » وقال الثوري له لا مجمع إلا مع الإمام . 

والمبيت بمزدلفة واجب من تركه فعليه دم » وقال علقمة : فاته الحج 
لقوله : « فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام )١(»‏ ولقوله : 
« من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا الخ » ومنطوق الآية ليس بركن إجماعاً 
فإنه لو بات ول يذكر الله ولم يشهد الصلاة صح حجه ء وكذلك شهود صلاة 
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الفجر فلو أفاض من عرفة آخر ليلة النحر أمكنه ذلك فيتعين حمله على 
الإيجاب أو الفضيلة . ولا يدفع قبل نصف اليل فإن فعل فعليه دم » وإن 
دفع بعده فلا شيء عليه وبه قال الشافعي ٠‏ وقال مالك إن مرفلم ينزل 
فعليه دم » وإن نزل فلا دم عليه مى دفع » ولنا أنه صل الله عليه وسلم 
بات بها وقال : « خذوا عي مناسككم » وإنما أبيح الدفع بعد النصف للرخصة . 
الواردة لحديث ابن عباس وأم سلمة » وإن عاد 'فدفع بعد النصف فلا دم 
عليه كالعائد إلى عرفة نباراً . وبجب الدم على من دفع قبل النصف ٠‏ وعلى 

من ترك المبيت بمى عمداً أو سهواً عالاً أو جاهلا لأنه أرخص لأهل السقاية 
والرعاية في ترك البيتوتة فلو وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه » وإن جاء 
بعد الفجر فعليه دم . والمستحب الاقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم 
والمبيت إلى أن يصبح ثم يقف حتى يسفر » ولا بأس بتقدم الضعفة » وممن 
كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة ولا نعلم فيه خلافاً . 
ويستحب أن يعجل صلاة الفجر ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام » 
نم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده أو يرقى عليه إن أمكنه فيذكر الله تعالى 
ويجتهد إلى أن يسفر لحديث جابر » ولا نعلم خلافاً في استحباب الدفع من قبل 
طلوع الشمس » وكان مالك يرى الدفع من قبل الإسفار ء ولنا حديث جابر . 
ويستحب أن يسير وعليه السكينة » فإذا بلغ مسرا أسرع قدر رمية بحجر 
لحديث جابر » ويلبي ني طريقه لآنه من شعائر الحج ولا ينقطع إلا بالشروع 
في الإحلال وأوله رمي جمرة العقبة . ثم يأخذ الحصى من طريقه أو من 
مزدلفة » ومن حيث أخذه جاز » لثلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي 
لأنه نحية له كنا أن الطواف نحية المسجد الحرام » ولا يبدأ بشيء قبله » 
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وكان ابن عمر يأخذ من جمع واستحبه الشافعي » وقال أحمد : من حيث 
شاء » اختاره ابن المنذر وهو أصح حديث ابن عباس : القط لي حصى الخ 
وكان ذلك بمى . ٠‏ ظ 

ويستخب أن يكون كحصى الحذف للخبر ولقول جابر : كل حصاة 
منها مثل حصا الحذف » فإن رمى بحجر كبير أو صغير أجزأه » وقال أحمد : 
لا يجوز حتى يأتي بالحصى على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآنه 
أمر بهذا القدر ونمى عن مجاوزته والآمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي 
الفساد » وعنه يستحب غسله لأنه مروي عن ابن عمر » وعنه : لا وقال : 
م يبلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه فعله وهذا هو الصحيح . وعدده 
سبعرن حصاة يرمى بسيع منها يوم النحر وباقيها في أيام مبى كل يوم بإحدى 
وعشرين ء فإذا وصل إلى منى بدأ يجمرة العقبة فرماها بسيع يكبر مع كل 
حصاة . 

ويستحب سلوك الطريق الي نخرج على الحمرة الكبرى لفعله صل الله 
٠‏ عليه وسلم » وني حديث جابر « فرماها بسبع يكبر مع كل حصاة» وإن 
رماها دفعة واحدة لم بجزهإلا عن واحدة نص عليه » وقال عطاء : بجزيه » 
ويكبر لكل حصاة » ويرميها راجلا وراكباً وكيف ما شاء لآنه صل الله عليه 
وسلم رماها على راحلته » ولا يقف عندها لحديث ابن عمر » وقال نافع : 
كان ابن عمر يرميها على راحلته يوم النحر ولا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً 
ذاهباً وراجعاً رواه أحمد » وفيه التفريق بين هذه الحمرة وغيرها لآنها 
مما يستحب البداءة به » ولا يسن عندها وقوف فلو سن له المثشي شغله التزول 
عن الابتداء بها . ولا يجزئه إلا أن يقع الحصى فيالمرمى » فإن وقع دونه لم بجزه 
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لا نعلم فيه خلافاً » وكذلك إن وضعها في المرمى في قول الجميع لأنه 
مأمور بالرمي ٠‏ ويقطع التلبية مع ابتداءالرمي 4 وعن سعد وعائشة إذا راح 
إلى الموقف » وعن علي وأم سلمةأنبما يابيان حتى تزولالشمس يوم عرفة . 
وبجريء الرمي بكل ما يسمى حصى » وقال أبو حنيفة : مجريء بالطين والمدر 
وما كان من جنس الأرض » وعن سكينة بنت الحسن أنها رمت الحمرة 
ورجل يناونها الحصى وسقطت حصاة فرمت بخاتمها » ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر بالرمي بمثل حصا اللحذ ف » وإن رمى بحصى أخذ من المرمى 
لم بجزه » ولنا أنه لو جاز لما احتاج أحد إلى أخذه من غير مكانه لأن 
ابن عباس قال : ما تقبل منه رفع . ويرميها قبل طلوع الشمس قال ابن 
عبد البر : أجمعوا أنه صلى الله عليه وسلم رماها ضحى ذلك اليوم » ومجوز 
من نصسف الليل وبه قال عطاء والشافعي ٠‏ وعنه مجريء بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس وبه قال مالك وأصحاب الرأي » وقال الثوري : لاا يرمي 
إلا بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس » ولنا قصة أم سلمة احتج به أحمد 
وغبره محمول على الاستحباب قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن من رماها 
يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لا ء فإن أخرها إلى الليل لم يرمها 
حى تزول الشمس من الغد » وقال الشافعي وابن المنذر : يرمي ليلا لقوله 
عليه السلام : « ارم ولا حرج » ولنا أن ابن عمر قال : « من فاته الرمي 
حى. تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد ء وقوله : « ارم 
ولا حرج » في النهار لآنه سأله يوم النحر ولا يكون اليوم إلا قبل الغروب » 
وقال مالك : يرمي ليلا وعليه دم » ومرة قال : لا دم عليه . 


ثم ينحر هدياً إن كان معه » وبحلق أو يقصر من جميع شعره ٠‏ وعنه 
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بجزئه بعضه . ويتولى النحر بيده » ومجوز أن يستنيب فيه . ويفرقه على 
مساكين الحرم » ويقسم جلودها وجلاها الخبر ولآنه جعله لله . ويلزم الحلق 
والتقصير من جميع شعره ٠‏ وكذلك المرأة وبه قال مالك ٠‏ وعنه بجزئه 
بعضه » وقال الشافعي : بجزئه التقصير من ثلاث شعرات ؛ وقال ابن المنذر : 
بجزئه ما يقع عليه امم التتقصير ٠»‏ ولنا قوله : ( محلقبن رؤوسكم )(1) 
الآية » وحلق صل الله عليه وسلم جميع رأسه » وتفسر المطلق الآمر به » 
وأي قدر قصر من الشعر أجزأه . قال أحمد : يقصر قدر الأنملة وهو قول 
ابن عمر وهو محمول على الاستحباب » قال ابن المنذر : أجمعوا على إجزاء 
التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إبجاب الحلق ني الحجة الآولى » ولا يصح 
هذا لقوله : ( محلققن رء وسكم ومقصر ين )(') والخلق أفضل لآنه صل الله 
عليه وسلم فعله » وأما من لبّد أو عتقص أو ضفر فقال أحمد : من فعله 
حلق وبه قال مالك والشافعي لما روي مرفوعاً « من لبّد فليحلق » وثبت 
عن عمر وابنه أنهما أمر! من لبد بالحلق » والصحيح التخيير إلا إن ثبت 
الخبر وهو قول عمر وابنه وخالفهما ابن عباس . والمرأة تقصر حكاه ابن 
المنذر إجماعاً لآن حلقها مثله » قال أحمد : نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها 
ثم تأخذ من أطرافه قدر الأنملة . والذي ليس على رأسه شعر يستحب له إمرار 
المومى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم 
فيه خلافاً وحكاه ابن المنذر إجماعاً » وليس بواجب » وقال أبو حنيفة : 
يحب لقوله : « إذا أمرتسكم بأمر فأتوا منه ما اسستطعتم » ,ولنا أن الحلق 
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محله الشعر كالعضو إذا قطع سقط غسله ء» ويستحب تقلم أظفاره والأخذ 
من شاربه قال ابن المنذر: ثبت أنه صل الله عليه وسلم لما حلق قلم أظفاره » 
وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره » وكان عطاء وغيره محبون لو أخذ 
من ححيته شيئاً » وكان ابن عمر يقول للحالق : ابلغ. العظمين وافصل 
الرأس من اللحية » وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين » 
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء » وعنه إلا الوطء في الفرج » والآول 
قول عائشة وابن الزبير والشافعي ٠‏ والثاني يروى عن ابن عباس » وعن 
عمر حل كل شيء إلا النساء والطيب لآنه من دواعي الوطء » وعن عروة: 
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب » وروي فيه حديث » ولناقول 
عائشة طيبت رسول الله صل الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم وله قبل 
أن يطوف بالبيت ٠‏ وعن سالم عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميم وذيهم 
وحاقم فقد حل لكم كل شيء إلا الطبب » فقالت عائشة طيبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فسنة رسول الله صل الله عليه وسلم أحق أن تتبع 
رواه سعيد . وقال مالك : لا يحل النساء والطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى 
( لا تقتلوا الصيد )١()‏ الآية وهذا حرام وقد ذكرنا ما يزد” هذا فإنه ليس 
بمحرم » وإنما بقي بعض أحكام الإحرام . 

والحاق والتقصير نسك إن أخره عن أيام مى فهل يلزمه دم ؟ وممن 
رآه نسكا الثلاثة » وعنه ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور » ووجهه 
أنه صل الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله لقول أي مومى : أمرني 
فطفت بالصفا والمروة فقال لي « أحل » وني حديث جابر « من ليس معه 
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هدي فليحل » والآرل أصح فإنه صل الله عليه وسلم أمر به ولقوله : 
( محلقين رءوسكم ومقصرين )(1) فلو لم يكن من المناسك لما وصفهم به 
كاللبس ٠‏ ولآنه ترحم على المحلقين ثلاثاً والمقصرين مرة ولو لم يكن منسكاً 
لما دخله التفضيل كالمباحات » ولو لم يكن منسكاً لا داوموا عليه بل لم يفعلوه 
إلا نادراً لآنه لم يكن من عادهم » وأما أمره بالحل فمعناه والله أعلم الخل ' 
بفعله لأنه مشهور عندهم ولا متنع الحل من العبادة بماكان محرماً فيه كالسلام 
في الصلاة » وإذا قلنا إنه نسك جاز تأخره إلى آخر أيام النحر لآنه إذا جاز 
تأخير النحر فهو أولى فإن أخره عن ذلك فلا دم عليه » وعنه عليه دم . 
ولا فرق بن العامد والساهي » وقال مالك وغيره :| من تركه حبى نحل فعليه 
دم لآنه نسك فوجب أن يؤتي به قبل الحل » ولنا ما تقدم » وهل بحل 
قبله ؟ فيه روايتان : 


إحداهما : إنما حصل بالحلق والرمي مع وهو قول الشافعي لقوله : « إذا 
رميم وحلقم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » . 

والثانية : محصل له التحلل بالرمي وحده وهو قول مالك لقوله : « إذا 
رميم الحمرة ققد حل لكم كل شي ء إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس . 
وإن قدم الخلق على الرمي أو على النحر جاهلا أو ناسياً فلا شيء عليه » والسنة 
أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف لفعله صلى الله عليه وسلم » وقال 
أبو حنيفة : إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم » وإن فعله متعمداً 
فقال عطاء وإسحق : لا دم عليه لإطلاق حديث ابن عباس وابن عمر من 
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ل لا 


رواية ابن عبينة ء وعنه عليه دم لقوله : ( ولا تحلقوا رء وسكم حى يبلغ 
اهدي محله )١()‏ والمطلق قد جاء مقيداً فيحمل المطلق على المقيد ء قال 
أبوعبد الله : أما المتعمد فلا : لقول الرجل: لم أشعرء قيل له: ابن عبينة لا يقول 
م أشعر » قال : نعم لكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر وهم ني الحديث 
وقال مالك : إن قدم الخلق على الرمي فعليه دم وإن قدمه على النحر أو النحر 
على الرمي فلا شيء عليه لآنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل 
الأول » فأما النحر قبل الرمي فجائز لآن اهدي قد بلغ محله » ولنا الحديث 
فإنه لم يفرق » ولا نعلم بينهم خلافاً أن مخالفات الآرتيب لا تمنع الإجزاء 
وإنما اختلفوا في الدم » فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأ طوافه وبه قال 
الشافعي » وقال مالك : لا مجزئه يرمي ثم ينحر ثم يفيض » ولنا ما روى عطاء 
أن رجلا قال : يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي » قال : « ارم ولاحرج )» 
وعنه مرفوعاً « من قدم شيئاً من قبل شيء فلا حرج » رواهما سعيد » وف 
حديث ابن عمر عند أني داود والنسائي : أفضت قبل أن أرمي ٠‏ قال : 
« ارم ولا حرج» فعلى هذا لو وطيء قبل الرمي وبعد الإفاضة لم يفسد حجه 
وعليه دم » فإن رجع إلى أهله ولم يرم فعليه دم . 

ثم مخطب الإمام خطبة يعلمهم النحر والإفاضة وبه قال الشافعي » وقال 
مالك : لا مخطب لأنها في اليوم الذي قبله » ولنا حديث ابن عباس . ثم يفيض 
ويطوف للزيارة ويعينه بالنية » وقال الشافعي : يجزئه وإن لم ينو الفرض » 
ولنا قوله : « إنما الأأعمال بالنيات » وهذا ركن لا يتم الحج إلا به بغبرخلاف 
لحديث صفية « أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت » قال : اخرجوا» . 
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وأول وقته بعسد نصف اليل ليلة النحر ووقت الفضيلة يوم النحر وآخره 
أيام التشريق والصحيح أن آخر وقته غير محدود . لآنه مى أتى به صمح 
بغر خلاف . وإثما الحلاف ني وجوب الدم . 

ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو لم يسع مع طواف القدوم . 
وإن سعى معه لم يسع لآن السعي الذي سعاه المتمتع إن كان للعمرة فيشرع 
له أن يسعى للحج » وإن كان القارن والمفرد لم يسعيا مع طواف القدوم سعياً 
بعد طواف الزيارة » لآن السعي لا يكون إلا بعد الطواف لآنه صلى الله 
عليه وسلم لم يسع إلا بعده » وإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع لآنه 
لا يستحب التطوع به كسائر الأنساك ولا نعلم خلافاً فيه » فإن لم يسع لم 
يحل إن قلنا إنه ركن » وإن قلنا إنه سنة فهل بحل ؟ على وجهئن » قال الخرقي 
يسستحب المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة لآن المتمتع لم يأت به قبل 
ذلك فإن الطواف الذي طافه ني الآول طواف العمرة وقد نص عليه في 
رواية الآثرم قال : قلت لآني عبد الله إذا رجع المتمتع كم يسعى ويطوف ؟ 
قال يطوف ويسعى لحجه ٠.‏ ويطوف طوافاً آخر للزيارة . عاودناه ني هذا 
غير مرة فثبت عليه . 

وكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا أنيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم 
يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة ونص عليه أيضاً واحتج بقول عائشة 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم أحلوا ثم طافوا طوافاً آخر 
بعد ما رجعوا من مى لحجهم ٠‏ وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 
طوافاً واحداً » فحمل أحمد أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم . قال 
شيخنا : لا أعلم أحداً وافق أحمد على هذا بل المشروع طواف واحد” 


عم لس 


ازيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن نحية المسجد » 
ولأنه لم ينقل عنه صل الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه ني 
حجة الوداع ولا أمر به أحداً » وحديث عائشة دليل على هذا فإنها قالت 
طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مى لحجهم » وهذا هو طواف الزيارة 
ولم تذكر طوافاً آخر » ولوكان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لككانت قد 
أخلت بذ كر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يم إلا به وذكرت 
ما يستغنى عنه ٠»‏ وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافاً واحداً فمن أين 
يستدل به على طوافين ؟ |0 

وأطوفة الحج ثلاثة : 

طواف الزيارة وهو ركن بغبر خلاف . 

طواف القدوم وهو سنة . 

طواف الوداع واجب في تركه دم . 

وقال مالك : على تارك طواف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف. 
الوداع وما زاد على هذه فنفل ٠‏ ولا يشرع ف حقه أكثر من سعي واحد 
يغير خلاف علمناه . 

ويستحب أن يدخل البيت ويكبر في نواحيه لا ويدعو » وقدم 
أهل العلم كلام بلال ني صلاته على كلام أسامة لآنه مثبت وأسامة ناف » 
وإن لم يدخله فلا بأس لأآنه صل الله عليه وسلم ل يدخله ني عمرته » ولقوله : 
« لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها » . 

ويستحب أن يأتي زمزم ويشرب من مانا لما أحب ويتضلع منه لحديث 
رواه ابن ماجه . ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليالي منى إلا بها وهو واجب 


-_- نلك - 


وبه قال مالك والشافعي » وعنه ليس بواجب روي عن الحسن » ووجه الآولى 
رخصة العباس من أجل السقاية ففيه دليل على أنه لا رخصة لغيره ٠‏ ويرمي 
الحمرات بها في أيام التشريق كل جمرة بسبع » يبدأ بالأولى وهي أبعدهن 
من مكة فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع » ثم يتقدم قليلا” فيقف ويدعو الله 
ويطيل » ثم يأني الوسطى ومجعلها عن عينه ويرميها بسبع » ثم يتقدم قليلا” فيقف 
وبدعو الله » “م يرمي جمرة العقبة بسبع ويستبطن الوادي ولا يقف عندها » 
ويستقبل القبلة في الحمرات كلها لا نعلم في جميع ذلك خلافاً إلا أن مالكاً 
قال: ليس بموضع لرفع اليدين . ولا يرمي إلا بعد الزوال » فإن رمى قبله أعاد 
روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي » ورخص اسحق وأصحاب 
الرأي في الرمي قبله في يوم النفر » ولا ينفر إلا بعد الزوال » ولنا أنه صل الله 
عليه وسلم إنما رمى ذلك اليوم بعد الزوال وأي وقت رمى بعد الزوال 
أجزأه إلا أنه يستحب المبادرة حين الزوال » فإن ترك الوقوف عندها والدعاء 
فلا شيء عليه » وعن الثوري يطعم شيئاً وإن أراق دماً فهو أحب إل . 


والترتيب في الحمرات واجب » فإن بدأ يحمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى 
أو بالوسطى لم تجزئه الأولى » وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد 
القصوى وحدها وبه قال مالك والشافعي » وقال عطاء : لا يجب الترتيب 
لاروي من قدم نسكاً بين يدي نسك فلا حرج » ولنا أنه صلى الله عليه 
وسلم رتبها وقال : « خذوا عي مناسككم » والحديث إنما هو فيمن قدم 
نسكاً على نسك لا فيمن قدم بعض نسك على بعض » والأولى أن لا ينتقص 
عن سبع حصيات » فإن نقص حصاة أو حصاتن فلا بأس ولا ينقص أكار 
من ذلك » وعنه إن رمى بست ناسياً فلا شيء عليه » فإن تعمد تصدق بثيء 


الع : الكت 


وعنه أن السبع شرط فإن أخل بخصاة واجبة من الأولى لم يصح رمى الثانية 
حى يكمل الأولى لإخلاله بالترتيب . فإن أخر الرمي كله حتى رماه آخر 
أيام التشريق أجزأه ويرتبه بنيته » فإن أخره عنها أو ترك المبيت بمى في 
لياليه فعليه دم » قال أحمد: قال بعضهم: ليس عليه دم » وقال إبراهم: 
عليه دم وضحك وقال: دم بمرة تشدد بمرة » قيل ليس إلا أن يطعم شيئاً قال: 
نعم يطعم تمراً أو نحوه . وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت 
بمى » فإن غربت الشمس وهم بها لزم الرعاة المبيت وأهل السقاية وأهل 
الآعذار كالمرضى » ومن خاف ضياع ماله ونحوهم كالرعاة لآن الرخصة 
هؤلاء تنبيه على غنرهم . ومن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن 
يستنيب من برمي عنه وبه قال الشافعي ومالك » إلا أنه قال يتحرى المريض 
حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات . ومن تركه من غير عذر فعليه دم » وكذا 
من ترك جمرة واحدة وبه قال الشافعي ٠‏ وعنه أن في كل حصاة دماً وبه 
قال مالك والايث بن سعد » وعنه ني الثلاث دم وبه قال الشافعي ء وفيما 
دون ذلك في كل حصاة مد . . 


ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام لفعل الصحابة . 
ويخطب في الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم التعجيل والتأخير والوداع 
وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يستحب ٠»‏ ولنا ما روى أبو داود 
عن رجلين من بني بكر أنه خطب في هذا اليوم وهما عند راحلته . وأجمعوا 
على أن من أراد الحروج من مى شاخصاً عن الحرم أن له النفر بعد الزوال 
في اليوم الثاني من أيام التشريق ٠»‏ فإن أحب الإقامة بمكة فقال أحمد : 
لا يعجبي » وقال مالك في أهل مكة : من كان له عذر فله أن يتعجل في . 


ا لل ل 
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يومن » فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا » واحتج من ذهب إك 
هذا بقول عمر : من شاء من الناس أن ينفر ني النفر الأول إلا آل خزعة 
فلا يتفروا إلا في التفر الآخر » جعل أحمد وإسحق معناه أنهم أهل الحرم ٠‏ 
وقول عامة العلمساء جوازه لكل أحد للآية قال عطاء . هي عامة وكلام 
أحمد أراد به الاستحباب موافقة لعمر » وروى أبو داود عن حبى بن يعمر 
مرفوعاً « أيام منى ثلائة ». فمن تعجل في يومين فلا إثْم عليه » ومن تأخر 
فلا إثم عليه » قال ابن عبينة : هذا أجود حديث رواه سفيان » وقال وكيع : 
هذا الحديث أم المناسك . فإن غابت الشمس قبل خروجه من منى لم ينفر . 
- ارتحل أو لم يرتحل ‏ وهذا قول عمر وبه قال مالك والشافعي » وقالك | 
أبو حنيفة له أن ينفر مالم يطلع فجر اليوم الثالث لآنه لم يدخل وقت الرمي ٠‏ 
ولنا الآية . فمن أدركه الليل فما تعجل ني يومين قال ابن المنذر : ثبت عن 
عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حى ينفر مع 
مع الناس . قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر أن يأتي في المحصب وهو 
الأبطح - فليصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم مبجع يسيراً ثم 
يدخل مكة » وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة » وكان ابن عباس وعائشة 
لا يريانه سنة . قال أحمد : ثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بباءوقال : إذا 
أراد أن يستشفى بشيء من طيب الكعبة فيأتي بطيب من عنده فيلزقه بالبيت .. 
نم يأخذه ولا يأخذ من طيب البيت شيئاً ولا يأخذ من تراب الحرم ولايدخل . 

فيه من الحل كذا قال ابن عمر وابن عباس ولا مخرج من حجارة مكة إلى 
الحل والحروجأشد إلا ماء زمزم أخرجه كعب . قال أحمد : كيف لنا بالجوار 
بمكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله إنك لأحب البقاع إلى 
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الله » ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» . وإلهاكره عمر المجاورة بمكة 
لمن هاجر منها » وجابر بن عبد الله جاور بمكة بعد ء» وجميع أهل البلاد 
ليس بمنزلة من -باجر ء» وابن عمر كان يقم بمكة والمقام بالمدينة أحب إلي. 
من المقام بمكة لمن قوي عليها لآنها مهاجر المسلمين » وقد قال الني صل الله 
عليه وسلم : « لا يصبر أحد على لآواتها وشدتها إلاكنت له شفيعاً يوم القيامة 
ومن أتى مكة فأقام فلا وداع عليه وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبوحنيفة : إن 
نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط الطواف ء ولنا أنه غير مفارق 
فيلزمه وداع كن نواها قبل حل التفر » وأما الخارج فلا مخرج حتى يودع 
البيت بالطواف وهو واجب نبجب بتركه دمء وقال الشافعي : لا بجحب 
بتركه شيء لسقوطه عن الحائض ولنا أنه مأمور به » وسقوطه عن المعذور 
لا يوجب سقوطه عن غيره كالصلاة » بل نخصيص الحائض بسقوطه دليل 
على وجوبه على غيرها ولا وداع عل من منزله بالحرم لانم كانوا أهل 
مكة » وإن كان منزله خارج الحرم قريباً منه فعليه الوداع » وقال أصحاب 
الرأي في أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت [نهم بمنزلة أهل مكة » ولنسا 
قوله : « لا ينفر أحد حبى يكون آخر عهده البيت » فإن ودع ثم اشتغل 
بتجارة أو أقام أعاد وبه قال الشافعي ومالك . وقال أصحاب الرأي : إذا 
طاف الوداع أو تطوع بعد ما حل له النفر أجزأه وإن أقام شهراً ٠‏ ولنا 
الحديث المتقدم . وإن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه. 
في طريقه لم يعد لآنه ليس بإقامة ولا نعلم فيه خلافاً . فإن أخر طوافالزيارة 
فطافه عند الحروج أجزأ » وعنه : لاء ومن خخرج قبل الوداع فعليه الرجوع 
إن كان قريباً » وكان عطاء يرى الطائف قريباً » وقال الثوري ما خرج هن 


ل 7 هك 


الحرم فهو بعيد فأما إن ودع وخرج فقال أحمد : أحب إل أن لا يدخل 
مكة إلا محرماً وأن يودع البيت . والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية 
في قول عامة أهل العلم » وكان زيد بن ثابت يرى ها الإقامة حى تودع 
م دج . 8 عي ا ره وت 

ويستحب أن يقف المودع في الملترم فيلزمه ويلصق به صدره ووجهه 
ويدعو لحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان رواهما أبو داود » 
قال أحمد: إذا ودع يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو فإذا ولى فلا يلتنفت 
فإذا التفت رجع وودع ٠»‏ وهذا على الاستحباب إذ لا نعلم لإبجابه دليلا . 
. فإن خرج قبل طواف الزيارة رجع حراماً حتى يطوف لآنه ركن لايم 
الحج إلا به » ولا بحل من إحرامه حتى يفعله فمتى لم يفعله لم ينفك من 
إحرامه ولو رفضه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ٠.وقال‏ الحسن : 

بحج من العام القابل ونحوه عن عطاء » وترك بعض الطواف كتركه كله وبه 
. قال مالك والشافعي » فإن ترك طواف الزيارة بعد الرمي ل يبق محرماً إلا عن 
النسساء خاصة . 

ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه” وكان ميقاتاً له 
لا نعلم فيه خلافاآ » والأفضل من التنعم » وعنهكلما تباعد فهو أعظم للأجرء 
فإن أحرم من الحرم لم يسُجريء وبنعقد وعليه دم . فإن خرج قبل الطواف 
ثم عاد أجزأه لجمعه ببن الل والحرم » فإن لم يفعل حى قضى عمرته صحت 
تم يطوف ويسعى وحلق أو يقصر ثم قد حل من عمرته . 

ونجزيء عمرة القارن والعمرة من التنععم عن عمرة الإسلام . لا نعلم 
خلافاً في إجزاء عمرة المتمتع » وعنه أن عمرة القارن لاتجريء لإعمارعائشة 


اهنم ب 


من التنعم ولو أجزأت عمرة القارن لم يعمرها . ولابأس أن يعتمر في السنة 
مراراً روي عن علي وابن عمر وغيرها » وكره العمرة ني السنة مرتين 


الحسن ومالك » ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمره صل الله عليه ' . 


وسلم ٠‏ ولقوله : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» فأما الإكثارمن 
الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب ني ظاهر قول السلف والحق في 
اتباعهم . | ٠‏ 

والوقوف بعرفة ركن إجماعاً » وكذا طواف الإفاضة لا خلاف فيه . 
وأما الإحرام فعنه أنه ركن . وعنه ليس بركن لحديث الثوري « الحج عرفة ». 
وأما السعي فعنه أنه ركن وهو قول عائشة ومالك والشافعي ٠»‏ وعنه سنّة 
روي عن ابن عباس وغيره » وقال القاضي : واجب بحب بتركه دم وهو 
قول الثوري وهذا أولى لآن دليل من أوجبه دل على الوجوب لأنه لا يتم الحج 
إلا به » وقول عائشة معارض بقول من خالفها من الصحابة . 

وواجبانه سبعة : الإحرام من الميقات ٠‏ والوقوف بعرفة إلى الليل » 
والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ء وامبيت بمنى ء والرمي » والخلاق أو 
التقصير » وطواف الوداع . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


هل الحج ماشياً أفضل أو را كبا أو سواء ؟ اختار الشيخ أن ذلك مختلف 
باختلاف الناس» ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة وقبل من 
الزوال يوم عرفة اختاره الشيخ وحكاه ابن عبد البر إجماعاً » ولو خاف 
فوات الوقوف إن صلى صلاة أمن » صلل صلاة خائف اختاره الشيخ » ثم 
قد حل له كل شيء إلا النساء » قبل : وعقد النكاح ء واختار الشيخ حل 


و ا 


العقد وذكره عن أحمد ٠»‏ وقال الشيخ: لا يستحب المتمتع أن يطوف 
القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة . قوله ثم يسعى إن كان متمتعاً » 
وعنه يكتفى بسعي عمرته اختاره الشيخ » قال الزركشي في ما قال الأصحاب 
أنه يستقبل القبلة بعد جمرة العقبة: نظر » إذ ليس ذلك في الحديث . ويدفن 
بقية الحصى » وقيل : لا . ظ ٠‏ 

وليس للإمام التعجيل لأجل من يتأخر ذكره الشيخ» قال في الفروع : 
لو ودع ثم أقام بمى ولم يدخل مكة يتوجه جوازه » وإن خرج غير حاج | 
فظاهر كلام شيخنا لا يودع » وقيل: لا يولي ظهره حى يغيب » قال الشيخ: 
هذا:بدعة مكروهة + والصحيح كراهة اللإكثار من العمرة والموالاة بينهما » 
قال في الفروع : يتوجه مرادهم إذا عوض بالطواف. وإلا لم يكره خلافاً 
لشيخناء وكره الشيخ الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعاً وقال: هو بدعة 
لآق يفل على 21 عله وسلم بولا صبحان بعل عهده 5 عالقا ادلي ش 
رمفان ولا في خيره اتفاقاً . ش 


كك 


من لم يدرك الوقورف حى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج لا نعلم فيه 
خلافاً » ويتحلل بطواف وسعى وحلاق وهو قول فالك والشافعي وأصحاب 
الرأي ٠‏ وقال المزني: بعضي ني حج فاسد أي يفعل أفعال الحاج » ولنا أنه 
قول عمر وغيره من الصحابة ولم يعرف هم مخالف ولآنه جوز فسخه إلى 
العمرة من غير فوات فمعه أولى فيجعل إحرامه بعمرة » وعنه لا يصير 
إحرامه بعمرة بل يتحلل وهو مذهب مالك والشافعي لآن إحرامه انعقد بأحد 
النسكين فلم ينقلب إلى الآخر ء وني وجوب القضاء روايتان : إحداهما 
بحب ولو تطوع ٠‏ وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي » والثانية : 
لا قضاء عليه روي عن عطاء ء ووجه الآولى الحديث وإجماع الصحابة ». 
وإذا قضى أجزأ القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه مخالفاً . ويجب عليه 
اهدي وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأي ء فإن 
اختار البقاء على إحرامه إلى قابل فله ذلك » وحتمل أنه ليس له وبه قال 
الشافعي لظاهر الحبر وقول الصحابة » فإن كان قارناً حل وعليه مثل الذي 
فاته من قابل وبه قال مالك والشافعي ٠‏ ومحتمل أن بجزئه ما فعله عن عمرة 
الإسلام وليس عليه إلا قضاء الحج ٠‏ ويلزمه هديان لقرنه وفواته وبه قال 
مالك والشافعي » وقيل : يلزمه ثالث وليس بشي ء . 

وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأ وإن أخطأ بعضهم فاته 


ا 2 3 


الحج . ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديه في 
موضعه وحل لا خلاف » إلا أنه حكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه 
لا نخاف الفوات ولا يصح ذلك لآن الآية نزلت في عمرة الحديبية وعلى من 
تحال بالإحصار اهدي ني قول الأكثر ٠‏ وعن مالك لا هدي عليه لآنه لم 
يفرط » ولنا قوله:« فإن أحصر ثم فما استيسر من الهدي)(١)‏ وقال الشافعي : 
لا خحلاف أنها نزلت في حصر الحديبية . فإن أمكنه الوصول من طريق أخرى 
م يتحلل ولو خشى الفوات لأنه إن فاته تحلل بعمرة » وليس له التحلل 
قبل ذبح ادي فإن كان معه ذبحه وإلا لزمه شراؤه إن أمكنه » وبجريء - 
شاة أو سبع بدنة » وله نحره في حل أو حرم وبه قال مالك والشافعي » 
فإن قدر على أطراف الحرم فقيل: يلزمه نحره فيه وقيل : ينحره في موضعه 
لفعله صلى الله عليه وسلم . وإن كان مفرداً أو قارناً فله التحلل وقت حصره » 
وعنه لا بحل ولا ينحره إلا يوم النحر لآن للهدي محل زمان ومكان ٠‏ قال 
ابن المنذر: كل من تحفظ عنه أن من يئسأن يصل إل البيت فجاز له الحل 
فلم حل حبى خلا سبيله ألا عليه أن يقضي مناسكه . وإن زال بعد فوات 
الحج نحلل بعمرة » فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل ,بدي » فإن لم بجد ' 
. صام عشرة أيام ثم حل وبه قال الشافعي في أحد قوليه » وقال مالك: لا بد 
له لأنه لم يذكر » وهل يلزمه الحلق مع الحخدي فعنه : لا » وعنه : بلى لفعله 
صلى الله عليه وسلم » وني وجوب القضاء علىالمحصر روايتان : إحداهما: 
لا جب وبه قال مالك والشافعي » والثانية : بلى روي عن مجاهد وغيره لفعله 
صل الله عليه وسلم عمرة القضية » ووجه الآولى أن الذين اعتمروا معه 


(1) سورة البقرة آية ارقم 145 . 
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صل الله عليه وسلم كانوا. دون أولئك ول ينقل أنه أمر بالقضاء + وإغا 
سميت عمرة القضية أي الي تقاضوا عليها . فإن صد عن عرفة دون البيت 
نحلل بعمرة ولا شيء عليه وبه قال الشافعي » وقال مالك: مخرج إلى الحل 
فيفعل ما يفعل المعتمر » وإن أحصر عن البيت بعد الوقوف تحلل لأن الحصر 
يفيد التحلل من الجميع فكذا التحلل من البعض ٠‏ ومن أحصر لمرض أو 
ذهاب نفقة لم يكن له التحلل » روي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال 
مالك والشافعي » وقيل : له التحلل روي عن ابن مسعود وهو قول الثوري 
وأصحاب الرأي ٠‏ لقوله :. « من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة 
أخرى » رواه النسائي ٠‏ ولآنه محصور فيدخل في الآية » ووجه. الأولى 
قوله لضباعة ١.‏ اشترطي » فلو أباحه لمرض ما احتاجت إلى شرط » وحديثهم 
متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يكون حلالا » فإن حملوه على 
الإباحة حملناه على ما إذا اشترظ » على أن فيه كلاماً لابن عباس يرويه 
ومذهبه بخلافه » من اشترط فله التحلل لجميع ذلك ولا شيء عليه . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قوله وإن أخطأ الناس الخ قال الشيخ : هل هو يوم عرفة باطناً » فيه 
خلاف بناء على أن الحلال لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه » فيه 
خلاف مشهور ٠‏ فيه عن أحمد روايتان وقال: الثاني الصدواب ٠»‏ ويدل عليه 
لو أخطأ وغلط في العدد أو ف الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم بحرهم إجماعاًء 
فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم فعلم أنه يوم عرفة باطنآ وظاهراً , 
يوضحه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة 
م يفعله أحد من السلف في الحج . فعلم أنه لا خطأ » ومن اعتبر كون الرائي 


سم 1ض كك 


هن مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه المطالع فلم يقله أحد من 
السلف ني الحج فلو رآه طائفة قليلة وقفوا مع الحمهور . قوله: ومن أحصر 
لمرض أو ذهاب نفقة لم يتحلل وعتمل له التحللاختاره الشيخ وقال : مثله 
حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت وم تطف لحهلها بوجوب طواف 
الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة ء» قال في الفروع وكذا من ضل 
عن الطريق . ا 


ل 


الأصل في مشروعية الأضصحية الكتاب والسنة و والإجماع . . أما الكتاب 
فقوله : ( فصل لبك وائر )00 فلا بهم را به الأطنجية بع بدلا 
اليد. © 

وبتسان أتى 5 أن: بدي هدياً لأنه صل الله ؛ عليه وسلم أهدى 

في حجم مالة بانة + وكالة بيعث يديه ويقم بالمدينة .. 0 
1 وأفضل الغدايا والأضاحي الإبل ثم البقر ام ثم شرك في بدنة ثم 

شرك في بقرة وبه قال الشافعي . وقال به مالك في الحدي » وقال في 
الأضحية: :. الأفضل الحذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأنه صلى الله عليه 
. وسلم ضحى بكبشن الحديث متفق عليه » ولا يفعل إلا الأفضل » ولو علم 
1 الله سبسسحانه وتعالى أفضل منه لفدى به إسمعيل ٠‏ ولنا قوله :. « من 
0٠‏ اغتسليوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة» الخ » وأما التضحية بالكبش 
فلأنه أفضل أنواع الغم وكذلك حصول الفداء به » والشاة أفضل من الشرك 
في بدنة ولآن إراقة الدم مقصودة ٠‏ والذكر والأنى سواء لقوله تعالى 
(على ما ارزقهم من سيمة م0 وقال : ( والبنّدن جعلناها لكم من 
ش تار الله 0 الآية . : 


(9) سورة الحج آية رقم م7 . 
(0) سورة الحج آية رقم 75 . 


لا ل 


وثمن أجاز ذكران الإبل في الحدي مالك والشافعي » وعن ابن غمر 
ما رأيت أحداً فاعلا ذلك والأول أولى لما ذكرنا » وثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود . والضأن 
أفضل من المعز لأنه أطيب حماً » ويحتمل أن الثثى من المعز أفضل من 
الجذع لقوله : « لا تذبحوا إلا مسنة » فإن عز عليكم فاذبحوا الخذع من 
الضأن » رواه مسلم . ويسن استسمائها واستعظامها واستحسانها ولأن ذلك 
أعظم لأجرها ونفعها . والأفضل في نوع الغنم البياض لما ورد » ولا يجزيء 
إلا الحذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والني ما سواه وبه قال مالك 
والشافعي » قال ابن عمر : لا بجزيء الحذع لأنه لا مجزيء من غيرها ء 
ولنا على إجزائه حديث مجاشع وأنيهريرة « الحذع يوني ممايوفي منه الثي ارواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه » وعلى عدم إجزائه من غيره قوله : « لاتذيحوا 
إلا مسنة » وكان عطاء والأوزاعي يقولان بجزيء الحذع من كل شيء لقوله : 
« إن الحذع يوفى ممايوفيمنه الني» رواه أبوداود وهومحمول عل الضأن الحديث. 
وثى الإبل ماله خمس سنن ومن البقر ماله سنتان ومن المعز ما له سنة » 
وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم 
والباقون اللحم ء وقال أبو حنيفة: تجوز إذا تقربوا كلهم » وعن ابن عمر 
لا بجريء نفس عن سبعة » قال أحمد: ما علمت أن أحدا لا يرخص فيه إلا 
ابن عمر » وعن ابنالمسيب الحرور عن عشرة لحديث رافع في قسمة الغنيمة » 
ولنا حديث جابر » وأما حديث رافع فهو في القيمة . ولا بأس أن يذبح 
الرجل عن أهل بيته شاة واحدة لحديث ألي داود وأني هريرة وكرهه الثوري . 
ولا تجحزيء العوراء الببن عورها ولا العجفاء المزيلة الي لا تنقى ولا' العرجاء 


07 ك5 


لبن ضلعها فلا تقدر على امي مع الغم ولا العضباء وهي الي ذهبت أكار 
قراو ارا ا ظ 

لا خلاف أن هذه الأربعة تمنع الإجزاء في الهدي والأضحية لحديث 
البراء في الأضاحي والمدي مقيس عليه ٠‏ قال شيخنا : والذي في الحديث 
« المريضة الببن مرضها » وهو الذي بان أثره عليها فمن فسره بالحرباء الي 
لا يرجى برؤها فتخصيص للعموم بلادليل » وقال الشافعي : نجزيء مكسورة 
القرن روي نحوه عن عمار » وقال مالك : إن كان قرنها يدعي لم تجزيء 
وإلا أجزأت . وقال عطاء : إذا ذهبت الآذن كلها لم تجريء » ولنا حديث 
علي ء قال ابنالمسيب : العضب النصف فأكر » ولا نجزيء العمياء وإن لم 
يكن بينآ لأنه منع مشيها مع الغنم » قال ابن عباس : لا تجوز العجفاء ولا 
الحداء » قال أحمد: هي الي يبس ضرعها ولأنه أبلغ في الإخلال بالمقصود 
من ذهاب شحمة العبن . وتكره معيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع الأقل من . 
النصف لحديث علي » وماكان كامل الهلقة فهو أفضل لأنه صلى الله عليه 
وسلم ضحى بكبش أقرن ء وبجزئه اللخصي لا نعلم فيه خلافآ . والسنة حر 
الإبل قائمة معقولة يدها اليبسرى » وذبح البقر والغم » ومن استحبه مالك 
والشافعي » وقال عطاء : يستحب وهي باركة » وجوز الثوري كلا الآمرين » 
ولنا حديث ابن عمر وقوله: « فإذا وجبت جنوبها)(١)‏ دليل علىذلك » وقبل 
في قوله : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف )١()‏ أي قياماً . 


ويستحب توجيهها إل القبلة ويقول : « بم الله والله أكبر ) قال ابن 


(1) سورة الحج آية رقم 86 . 
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المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول : « بسم الله 
والله أكبر » وإن قال ثما ورد ثما زاد فحسن ٠»‏ وإن قال : اللهم تقبل مي 
ومن فلان فحسن قال أبوحنيفة يكره : أن يذكر غير اسمالله لقوله (وما أهل 
لغير الله به )(1) . وذبحها بيده أفضل افعله صل الله عليه وسلم والاستنابة 
. جائزة بلا خلااف . 

وأول وقت الذبح إذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلاة وهو 
مذهب الشافعي وابن المنذر » وعنه لابد من صلاة الإمام وخطبته وهو 
مذهب مالك » فإن ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ لتعليقه المنع على فعل 
الصلاة . وأما غبر أهل القرى فإن أوله ني حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد 
حلالصلاة » وقال عطاء: إذا طلعت الشمس ٠‏ فإن لم يصل الإمام في المصر لم 
تذبح حى تزول الشمس عند من اعتبر نفس الصلاة لسقوطها حينئك . 

ولا يستحب أن يذبح قبل الإمام » فإن فعل أجزأه » وعن مالك 
لا بحزيء » والصحيح الآول لما ذكرنا من الأحاديث . وآخر الذبح اليوم 
الثاني من أيام التشريق وهذا قول عمر وعلي وذهب إليه مالك وأبو حنيفة » 
وعن علي آخرأيام التشريق وبه قال الشافعي » وقال ابن سيرين: لانجوز إلابوم 
النحر » وعن عطاء بن يسار إلى هلال المحرم » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
نبى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث فلا يجوز الذبح في وقت لا مجوز الادخار 
فيه » ولأنه قول خمسة من الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي 
وحديثهم « ومنىكلها منحر » وليس فيه ذكر الأيام » ولا بجزيء في ليلتها 
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وبه قال مالك لقوله : ( في أيام معلومات 2١0)‏ » وعنه يجوز وبه قال الشافعي 
لآن الليسل دخل ني مدة الذبح » فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء » 
وأما التطوع فلا يصح أيضاً » وقال أبوحنيفة : يسلمها نافقراء » فإن ذبح 
قبل الوقت لم بجر وعليه بدها إن وجبت لقوله : ٠‏ من ذبح قبل أن يصلي 
فليعد مكانها أخرى » والشاة المذبوحة شاة لحم آنا وصفها صل الله عليه وسلم 
ومعناه يصنع بها ما شاء كشاة ذبحها الحمها » ويحتمل أن يكون حكمها حكم 
الفح للدي إن عب لا عرع ع يشكده كرد عا جا1 خم دي 
أنها تفارقها ني ااثواب خاصة . 

ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي وتقليده واشعاره مع النية وبه قال 
الثوري واسحق » وكذلك الأضحية بقول هذه أضحية وبه قال الشافعي » 
وقال مالك : إذا اشتراها بنية الضحية وجبت كالهدي بالإشعار » فان عين 
ما لا بخريء وجب ذبحه ولم يحز عن الأضحية ٠‏ وإن تعيبت لم بجز بيعها 
ولاهبتها إلا أن يبدا بخير منها فيجوز » وقيل : يجوز بيعها ويشتري خيراً 
منها نص عليه وهو قول عطاء وأبي حنيفة لآنه صلى الله عليه وسلم أشرك 
علياً في بدنه وهو نوع من الغبة » ولنا أنه جوز إبدال المصحف ولم جز بيعه » 
وقصة علي تمل أنه قبل إنجابها أو فيثوابها وأجرها ٠‏ فأما إبدانها بخير منها 
فيجوز وهو قول مالك وأني حنيفة » وقيل : لا وهو مذهب الشافعي » ولنا 
حديث علي . ولا مجوز إبدالها بدونها بغر خلاف » ولا بحوز بمثلها أيضاً . 
فإن مات وعليه دين لم تبع» وقال الأوزاعي: تباع إذا لم يكن لدينه وفاء 
إلا منها » وقال مالك: إن تشاجر الورثة باعوها ٠‏ وله ركوبها عند الحاجة 
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ما لم يضر بها وبه قال الشافعي لقوله صلىالله عليه وسلم : « اركبها » » ومع 
عدم الحاجة روايتان » وإذا عن أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها وبه 
قال الشافعي » وقال أبوحنيفة : لا يذيحه ويدفعه إلى المساكين حياً . ولا يجوز 
ذبحه قبل أمه ولا تأخيره عن آخر الوقت . ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل 
عن ولدها إن لم ينقص لحمها ويضر بها وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة 
لا محلبها ويرش على الضرع الماء حى ينقطع اللبن فإن حلبها تصدق به ٠‏ ولنا 
قول علي لا نحلبها إلا ما فضل عن تيسبر ولدهاء وله جز صوفها إذا كان 
أنفع ها ويتصدق به » ولا يعطي الحازر بأجرته شيئاً منها وبه قال مالك 
والشافعي . ورخص الحسن في إعطائه الحلد » ولنا حديث علي في البدن . 
ولا خلاف في جواز الانتفاع يجلودها وجلاهها . ولا بحوز بيع شيء منها 
وبه قال الشافعي. ورخص الحسن في الحلد يبيعه ويشترى به الغربال وآلة 
البيت ء وحكي ابن المنذر عن أحمد وإسحق يبيع الجلد ويتصدق يثمنه » 
ولنا حديث علي في البدن وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم . وإن 
ذبحها ذابح في وقتها بغر إذنه أجزأت ». وقال مالك : هي شاة لحم لالكها 
أرشها وعليه بدها لآن الذبح عبادة . وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حى 
علم بها عيباً فإن شاء ردها وإن شاء أخذ أرشها ء ثم إن كان عيبها بمنع الإجزاء 
لم يصح التضحية بها » وإن لم منع ذلك فله ذلك والآرش له » فإن علم به 
ا بعد الإبجاب فقيل: يردها وقيل : لايردها كالعلم بعيب العبد بعد عتقه وهذا 
مذهب الشافعي . وإذا أتلف الأأضحية الواجبة فعليه قيمتها يوم التلف ٠‏ وإن 
عطب المدي في الطريق نحره وصبغ نعله الي في عنقه من دمه وضرب بها 
صفحة سنمه يعرفه الفقراء فيأخذوه . ولا يأكل منها هو ولا أحد من 


ادلو ل 


أهل رفقته » وروي عن ابن عمر أنه أكل من هديه الذي عطب . وقال ش 
مالك: يباح لرفقته غير صاحبه وسائقه لحديث ناجية بن كعب « ثم خل بينه 
وببن الناس » ولنا حديث ابن عباس عن ذؤيب ١‏ لا تطعمها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك » رواه مسلم . وإذا عبن أضحية سليمة ثم تعيبت ذيحها 
وأجزأت وبه قال مالك والشافعي . 

ويباح للفقراء الأخذ من المدي بالإذن أو دلالة الحال ٠‏ وقال الشافعي 
في أحد قوليه : لا يباح إلا باللفظ ٠‏ ولنا قوله : « اصبغ نعلها » الخ . 

وسوق اهدي مسنون لا يجب إلا بالنذر . ويسستحب أن يقفه 
بعرفة ومجمع فيه ببن الحل والحرم ٠»‏ ولا بجحب ٠‏ روي عن ابن عباس 
وبه قال الشافعي » وكان ابن عمر لا يرى الحدي إلا ما عرف به . ويسن 
تقليد الإبل والبقر وإشعارها وهو شق صفحة سنامها الأعن حبى يدميها ني 
قرل أكثر أهلالعلم » وقال أبوحنيفة : هذا مثلة غير جائز » قال مالك: إذا 
كانت بقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلا فلا » ولنا فعله صلى الله عليه 
وسلم وفعل أصحابه » والسنة في ضفحتها اليمى وبه قال الشافعي وقال 
مالاك اليسرى لأن ابن عمر فعله » ولنا حديث ابن عباس رواه مسلم » وإذا 
ساقه قبل المبقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس » 
وأما الغنم فلا يسن إشعارها لأنها ضعيفة يقلدها نعلا وآذان القرب أو علاقة 
إداوة أو عروة . وقال مالك : لا يسن تقليدها لأنه لم ينقل ء ولنا حديث . 
عائشة رواه البخاري » وإذا نذر هديا مطلقاً أو معيناً وأطلق مكانه وجب 
إيصاله إلى فقراء الحرم » وجوز أبو حنيفة ذبحه كيف شاء » ولنا قوله : 
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(ثم محلها إلى البيت العتيق )١()‏ فإن عبن لنذره موضعاً غير الحرم لزم ذبحه 
فيه لحديث بوانة . 

ويستحب أن يأكل من هديه سواء ما أوجبه بالتعيين أو تطوعاً » وقيل 
بحب الآكل منها لظاهر الأمر» ولا يأكل من واجب إلا دم المتعة والقران 
لآن سببها غير محظور » وعنه يأكل بما سوى النذر وجزاء الصيد وهو قول 
ابن عمر وإسحق » وقال الشافعي : لا يأكل من واجب لأنه هدى وجب 
بالإحرام فلم بجز الأكل منه كالكفارة » ولنا أن أزواجه صل الله عليه وسلم 
أكلن من لحوم البقر الي ذ بحت عنهن لما تمتعن . . 
03 والأكثر يرون الأضحية سنة مؤكدة » وقال أبو حنيفة: واجبة » وذبحها 
أفضل من الصدقة بثمنها » وروي عن بلال : لآن أضعه في يتم قد ترب 
فوه أحب إلى ٠‏ وبه قال الشعبي ٠‏ ولنا أنه صلى الله عليه وسلم ضحى 
والخلفاء من بعده ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها . 
ويستحب أن يأكل ثلثاً وسبدي ثلاً ويتصدق بثلث ٠»‏ وقال أحمد: نحن نذهب 
إلى حديث عبدالله » وقيل : ما كثر من الصدقة فهو أفضل » ولنا حديث 
ابن عباس في صفة أضحيته صل الله عليه وسلم ولأنه قول ابن مسعود 
وابن عمر ولم يعرف هم مخالف من الصحابة » ولآن الله قال ( فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتّر )(') والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه 
ولا يسأل ٠‏ وأما قوله : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )() فلم يبين 
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قدر الأكول ولمتصدق به » وأما خبر الهدي فالهدي يكثر ولا يتمكن 
الإنسان من قسمه وأخذ ثلنه » والآمر ني هذا واسع فمى أكل وأطعم فقد 
أتى بما أمر » وقال الشافعي: مجوز أكلها كلها » وثنا الآية وظاهر الآمر 
الوجوب » ويجوز أن يطعم منهاكافراً » وكره مالك عطاء التصراني جلدها » 
وأن أكلها كلها ضمن مابجزيء في الصدقة » وقيل : يضمن الثلث . وبجوز 
ادخار لحمها فوق ثلاث في قول عامتهم ونم بجزه علي وابن عمر للنهي عنه » 
ولنا أنه رخص بعد النهي ء قال أحمد : وفيه أسانيد صحاح . ولا يضحي 
عما ني البطن ولا نعلم فيه خلافاً . 

ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخل من شعره ولا بشرته شيئاً 
لحديث أم سلمة في النهي عنه رواه مسلم وهو قول ابن المسيب وإسحق » 
وقبل : مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لحديث عائشة » فإن فعل 
فلا فدية إجماعاً . 

و( العقيقة ) سنة مؤكدة في قول أئمة الأمصار . وقال أصحاب الرأي: 
هي من أمر الخاهلية » وقال الحسن وداود : هي واجبة لحديث « كل غلام 
رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وبحلق » قال أحمد : اسناده 
جيد » ولنا قوله : « من أحب أن ينسك عن المولود فليفعل » » رواه مالك 
في الموطأ وهي أفضل منالصدقة بقيمتها » قال أحمد: إذا لم يكن عنده مايعق 
واستقرض رجوت أن مخلف الله عليه » أحيا سنة . قال ابن المنذر: صدق 
أحمد إحياء السئن واتباعها أفضل » عن الغلام شاتان وعن الخحارية شاة هذا 
قول الأكثر » وكان ابن عمر يقول شاتان عنهما لفعله صلى الله عليه وسلم 
عن الحسن والحسين » وكان الحسن وقتادة لا يرياها عن الخارية » ولنا 
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حديث عائشة وأم كرز » ويستحب أن يكونا متمائان لقوله متكافئتان. 
والحديث في الحسن والحسن يدل على الحواز » والذكر أفضل لفعله صلى الله 
عليه وسلم عن الحسن والحسين وفعله ني الأضحية وتذبح يوم سابعه ونحلق 
رأسه ويتصدق بوزنه ورقاً ولا نعلم خلافاً في استحبابها يوم السابع بين القائلان 
بها » ويستحب أن بحلق رأسه يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وأن يتصدق 
بوزن شعره فضة لأمره بذلك فاطمة لما ولدت الحسن رواه أحمد » وإن 
سماه قبل السابع فحسن لقوله : « ولد لي الليلة ولد فسميته بامم أني إبراهم » 
ولحديث عبد الله بن أي طلحة . ويستحب تحسين اسمه للأمر بذلك رواه 
أبو داود فإن فات السابع ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين 
وهذا قول إسحق لأنه مروي عن عائشة . فإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجرأ 
وإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد : ذلك على الوالد يعي لا يعق عن نفسه » 
وقال عطاء : يعق عن نفسه ء وبكره أن يلطخ رأس الصبي بدم وهو مذهب 
مالك والشافعي وإسحق » وعن قتادة يستحب قال ابزالمنذر: ولا أعلم أحداً 
قاله إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله : « اهرقوا 
عنه دما وأميطوا عنه الأذى » رواه أبو داود » فأما ما روي فيدمي فقال 
أبو داود وهم همام . ويستحب أن يفصلها أعضاء ولا يكسر عظامها لما روي 
عن عائشة لأنبها أول ذبيحة ذبحت عنه واستحب ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك 
قالت عائشة . وحكمها حكم الأضحية » وكانت عائشة تقولائتوني به أعين 
أقرن . وعن ابنسيرين اصنع بلحمها كيف شئت حكاه أحمد » وقال أحمد : 
يباع الحلد والرأس والسقطة ويتصدق به » ونص في الأضحية على خلاف 
هذا . وقال بعضهم : يؤذن في أذن المولود لحديث عبد الله بن رافع . 
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ولا تسن الفرعة ولا العتدرة » الفرعة ذبح أول ولد الناقة والعتيرة ذبح 
رجب هذا قول عاماء الأمصار سوى ابن سيرينفإنه كان يذبحالعتيرة ويروي 
فيها شيئاً . ولنا حديث أبي هريرة «لا فرع ولا عتيرة » متفق عليه وهوناسخ 
لأن أبا هريرة متأخر الإسلام ولآن فعلها متقدم . ولو قدر تقدم النهي لكانت ‏ . 
قد نسخت ثم نسخ ناسخهاء والمراد بالحبر نفي كونها سنة لا بحرم فعلها . 
ولا يكره . 


ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قوله أفضلها الإبل الخ قال أحمد : يعجبي البياض . واختار الشيخ : 
الأجر على قدر القيمة مطلقاً » ورجح تفضيل البدنة السمينة على السبع » قال 
ابن رجب : في سن أنبيداود حديث يدل عليه . وقال في الفروع : يتوجه 
احتمال يجوز أعضب الآذن والقرن مطلقاً لأن في صحة الخبر نظراً كقطع 
الذنب وأولى » قلت هذا هوالصواب . وقال الشيخ : بجزيء الهتماء وهيالي 
سقط بعض أسنانها . قوله ويقول : « بسم الله والله أكبر» قال الشبخ : 
ويقول : « وجهت وجهي - إلى قوله ‏ وأنا من المسامن » ويقول : 
« اللهم تقبل مي كما تقبلت من إبراهم خليلك » . قوله إلى آخر يومن الخ 
واختار الشيخ أن آخره اليوم الثالث . قوله : ولو نوى حال الشراء لم يتعبن » 
وعنه : بى اخختاره الشيخ . 

ونسخ تحرم الادخار قال الشبخ : إلا في مجاعة . ويستحب الحلق بعد 
الذبح قال أحمد : هو على مافعل ابنعمر تعظيماً لذلك اليوم وعنه لايستحب 
اختاره الشيخ واختار أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي . قوله وحكمها 
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حكم الآضحية قال الشارح : محتمل الفرق من حيث أن الأضحية شرعت 
يوم النحر والعقيقة شرعت عند سرور حادث ونجدد نعمة كالذبح في الوليمة » 
ولآنها لم تخرج عن ملكه هنا فله أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغبره . ول يعتبر 
الشيخ التمليك » قي للأحمد لما ذكر أن طبخها أفضل: يشق عليهم » قال : 
يتحملون ذلك . وقال أبو بكر في التنبيه : يستحب أن تعطى القابلة منها فخذا . 


من 6 


حوره ؤو رن وورده ورم 
0 
٠.‏ 3 سكم 

هو فرض كفاية » وعن ابن المسيب فرض عبن لقوله ( انفروا خفافاً وثقالا)(1) 
وقال : ( إلا تنفروا يعذبكم )''' الآية ولنا قوله : ( لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين)7) الآية . وقوله : ( وماكان المؤمنون لينفروا كافة )!2 فأمآً 
الآية الأولى فقال ابن عباس نسختها ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) الآية 
رواه أبو داود » وحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك فيجب على من استنفره 
الإمام . 

ويشرط لوجوبه سبعة : 

الإسلام ٠‏ والبلوغ . والعقل ء والحرية ٠‏ والذكورية ء والسلامة 
من الضرر ء ووجود النفقة لقوله تعالى : ( ولا على الذين لا بحدون 
ما ينفقون حرج)(”2) الآية . واقل ما يفعل في كل عام مرة إلا أن تدعو الحاجة 
إلى تأخيره فيجوز بهدنة وغيرها ٠.‏ وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة 
وجب . 

ويتععن في ثلاثة مواضع : 

(1) سورة التوبة آية رقم ١غ‏ . 

(؟) سورة التوبة آية رقم 9" . 

(0) سورة النساء آية رقم 48 . 


(4) سورة التوبة آية رقم 1١5‏ . 
() سورة التوبة آية رقم ١و‏ . 


ا لت 


( أحدها ) إذا تقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف لقوله : - 
( إذا لقيم فئة فاثبتوا )١()‏ وقوله : ( فلاتولوهم الأدبار)*" . 

( والثاني ) إذا نزل العدوّ ببلد تعين على أهله قتالهم . 

( الثالث ) إذا استنفرهم الإمام . وهو أفضل ما تطوع به . وغزو البحر 
أفضل لقصة أم حرام . وقتال أهل الكتاب أفضل . وكان ابن المبارك يأني 
من مرو لغزو الروم » فقيل له في ذلك فقال : إنهم يقاتلون على دين . 

ويغزو مع كل بر وفاجر » سئل أحمد عمن قال : لا أغزو يأخذه ولد 
العباس ٠»‏ إنما يوفر الفيء عليهم » فقال : سبحان الله هؤلاء قرم سوء » هؤلاء 
القعدة المثبطون جهال. فيقال لهم: أريم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم 
من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب الإسلام ؟ ما كانت تصنع الروم ؟ قال الله 
تعالى : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض )2() قال 
أحمد : لا يعجببي أن مخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالمزبمة وتضييع 
المسلمين » وانما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين . وإن كان يعرف 
بشرب الحمر أو الغلول يغزى معه ٠‏ إنما ذلك في نفسه . ويقاتل كل قوم _ 
من يليهم لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)"؟2 الآية . 
وتعجب أحمد من فعل ابن المبارك فقال : كيف هذا » ولو أن أهل خراسان 
فعلوه لم جاهد الترك أحد » ولعله فعله لكونه متبرعاً بالجهاد . 

وأمر الجهاد موكول إلى الإمام » ويلزم الرعية طاعته فيما يراه » فإن أمر 

. 40 سوزة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال آية رقم 16. 


69 سورة البقرة آية رقم 50١‏ . 
(4) سورة التوبة آية رقم 1١١‏ . 


هم 


ل كك 


أمبراً على الحيش فمات فلهم أن يأمروا أحدهم كما فعل الصحابة في مؤتة . 
قال أحمد : يشيع الرجل إذا خرج ولايتلقونه » شيع على رسولالله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك وم يتلقه » وشيع أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده » 
وذهب إلى فعل أن بكر أراد أن تغب قدماه في سبيل الله . 

وتمام الرباط أربعون يوماً » فإن رابط أكثر فله أجره كا قال أبوهريرة » 
ومن زاد زاده الله . قال أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط» وقال 
أفضل الرباط أشدهم كلباً . 

ولا يستحب نقل أهله إليه » قيل لأحمد : تخاف على النتقل بعياله إلى 
الثغر الإثم ؟ قال كيف لا أخاف وهو يعرض ذريته للمشركين . وقال: كنت 
آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم » فإني أنهي عنه الآن ٠‏ الأمر 
قد اقرب ولابد فؤلاء القوم من يوم . قيل فذلك في آخر الزمان قال: فهذا 
آخر الزمان . قيل : فالني صل الله عليه وسلم يقرع بن نسائه » قال : 
هذا في الواحدة ليس الذرية . وهذا محمول على غير أهل الثغر » فأما هم 
فلا بد هم من أهلهم ولولا ذلك تعطلت الثغور . وقال الأوزاعي في مساجد 
الغغر : لو أن لي ولاية لسمرت أبوابها حتى تكون صلائهم في مسجد واحد » 
فإذا جاء النفير وهم متفرقون لم يكونوا كالمجتمعين . وني الحرس في سبيل 
الله فضل عظم فيه أحاديث كأحاديث ابن عباس عند الترمذي وسهل بن 
الحنظلية عند أني داود . 

ونجب المجرة على من يعجز عن إظهار دينه » وتستحب لن قدر عليه » 
وحكمها باق إلى يوم القيامة » وقيل: انقطعت لقوله : « لاهجرة بعد الفتح ) 
ولنا حديث معاوية وغيره ء والحديث معناه : لا هجرة بعد الفتح من بلد 


لالم ا 


الفتح » قال الله تعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنم قالوا كنا مستضعفين ني الآأرض )١()‏ الآبية » وهذا وعيد شديد » 
ولآن ما لا يتم الواجب إلا به واجب » وأما من عجز عنه لمرض أو غيره 
فلا عليه للآبة . فإن تمكن من إظهار دينه استحب له الهجرة ليتمكن من 
الجهاد وإكثاراً لعدد المسلمين . ومن عليه دين حالاةً أو مؤجلا لم مخرج إلى 
الجهاد إلا بإذن غر ممه إلا إن ترك وكيلا أو وفاء أو رهنآ » وبه قال الشافعي » 
ورخص فيه مالك لمن لا يقدر على الوفاء » وإن تعين فلا إذن لغرعه . ومن 
أبواه مسلمان لم بجاهد تطوعاً إلا بإذنهما يروى عن عمر وعثمان وبه قال 
مالك والشافعي وسائر أهل العلم » لحديث عبد الله بن عمر وغيره » فإن 
كانا غير مسلمين فلا إذن لهما » وقال الثوري: بلى لعموم الأخبارء ولنا أن 
الصحابة مجاهدون وفيهم من أبواه كافران وأبو عبيدة قتل أباه فأنزل الله 
(لا نمجد قوماً يؤمنون بالله )() الآية » فإن تعين سقط إذنهما . ولا بجوز 
الفرار للمسلمين من صفهم إلا متحرفين أو متحيزين » فإن زاد الكفار فلهم 
الفرار لقوله : ( إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً )(0) وحكي عن الحسن أنها 
في بدر خاصة » ولنا أن الآمر مطلق والخبر عام وعده الني صل الله عليه 
وسلم من الكبائر فإن زادوا جاز لقول ابن عباس من فر من اثندن فقد فر 
ومن فر من ثلاثة فما فر . فإذا خثى الآسر فالأولى أن يقاتل حى يقتل » 
فإن استأسر جاز لقصة خبيب وأصحابه » فأخذ عاصم بالعزيعة وخبيب 
بالرخصة . ومن فر قبل إحراز الغنيمة فلا شيء له . فإن ألقي في مركبهم ناراً 
(1) سورة الساء آية رقم 41 . 


(؟) سورة المجادلة آية رقم 817 . 
() سورة الأنفال آية رقم .1٠8‏ 


لاثم لس 


فالأول فعل الذي يظن فيه السلامة من المقام وإلقاء نفرسهم فى الماء ٠‏ فإن 
استوى الأمران فقال أحمد : كيف شاء صنع ٠‏ وقال الأوزاعي : هما 
موتتان فاخصر أءهما » وعنه يلزم المقام . 


وبجوز تببيت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم وهدم حصونهم . 
قال أحمد: وهل غزوالروم إلا البيات . قال: ولانعلم أحداً كرهه . ونهيه 
عن قتل النساء والذرية محمول على التعمد لقتلهم . ولا بجوز إحراق نخل 
ولاتغريقه » هذا قول عامة العلماء » وقال مالك: لا أدري ماهو » ومقتضى 
قول أبي حنيفة يجوز لآن فيه غيظا هم أشبه قتل ببائمهم حال التقتال . وهل 
مجوز أخذ الشهد كله وفيه إتلاف النحل ؟ فيه روايتان . ولا يجوز عقسر 
دوابهم في غبر حال الحرب وبه قال الشافعي والليث ٠»‏ وقال أبو حنيفة ومالك: 
يجوز لآن فيه غيظاً نهم » وأما حال الحرب فيجوز بلا خلاف » فأما عقرها 
للأكل فإن كان لا يراد إلا" للأكل كالطيور والصيود فكالطعام في قول 
الجميع » فإن كان غير ذلك كالبقر والغم لم يبح » وقال القاضي : ظاهر كلام 
أحمد إباحته لأنه كالطعام » وإذا ذبح الحيوان أكله ورد جلده إلى امم قال 
عبدالرحمن بن معاذ: كلوا لحم الشاة وردتوا إهابها إلى امم » ووجه الأولى 
قول ثعلبة أصبنا غنماً فانتهبناها الحديث » ولأأنها تكثر قيمتها وممكن حملها 
إلى دار الإسلام بخلاف الطبر والطعام » لكن إن أذن الآمر فيها جاز لحديث 
عطية بن قيس » وكذلك قسمها لقول معاذ: أصبنا غنماً فقسم النبي صلى الله 
عليه وسلم بيننا طائفة وجعسل بقيتها في المغم رواه أبو داود ٠‏ وروى 
سعيد أن رجلا نر جزوراً نيأرض الروم فقال: يا أمها الناس خذوا ٠‏ فقال 


ميد 


مكحول : ياغساني ألا تأتينا منلحمها » فقال: ألا ترى ماعليها من النهباء » 
فقال لا نبباء في المأذون فيه .. ٠‏ 

وأما الزرع والشجر فثلاثة أقسام : 

أحدها : ما محتاج إلى إتلافه كنا قرب من الحصون أو يفعلونه بنا فنفعله 
بهم فهذا بجوز ولا خلاف فيه . 

والثاني : مايتضرر المسلمون بقطعه للاستظلال به والأكل من ثمره أو إذا 
فعلناه فعلوه بنا فهذا بحرم للإضرار بالمسلمين . ْ 

والثالث: ما لاضررفيه ولا نفع سوى غيظهم والإضرار بهم ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يجوز لوصية أي بكر وبه قال الآأوزاعي والليث » والثانية يجوز 
وبه قال مالك والشافعي وابن المنذرء وقال اسحق: التحريق سنة إذا كان أنكى 
في العدو لقوله : ( ها قطعتم من لينة أو تركتموها )١()‏ الآية . ومبى قدر 
على العدو لم جز تحريقه بغر خلاف ٠‏ وكان أبو بكر أمر بتحريق أهل الردة 
وفعله خالد بأمره فأما اليوم فلا نعلم فيه مخالفاً » وأما رميهم بالنار عند 
العجز عنهم فجائز في قول أكثر أهلالعلم » قال عبد الله بن قيس: لم يزل 
أمر المسلمين على ذلك » وكذلك فتح التقرب عليهم لغرقهم » وإنقدر عليهم 
بغيره لم بجر إذا تضمن اتلاف النساء والذرية . وإذا ظفر بهم ل بجز ققفل 
الصبي الذي لم يبلغ بغبر خلاف » ولا تقتل امرأة ولا شيخ وبه قال مالك » 
وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر: بحوز قتل الشيوخ لقواه : « اقتلوا 
شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم » قال ابن المنذر: لا أعرف حجة يستثى 


(1) سورة الحشر آية رقم 6 


كك 


فيها من عموهقوله : « فاقتلوا المشركين )١()‏ ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
«لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا ولا امرأة» رواه أبو داود وهو في وصية 
أبي بكر ليزيد وعمر لسلمة بنقيس رواهما أبوداود والآية خصوصة بما روينا 
ولآأنه خرج من عمومها المرأة والحديث أراد به الشيوخ الذين فيهم قوة 
ومعونة برآي أو تدبر جمعاً ببن الأحاديث ولآنه خاص وحديثهم عام 
والخاص يقدم على العام » ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب ٠‏ والللاف 
فيهم الحلاف في الشيخ . ولنا أن الزمن والأعمى ليسا من أهلالقتال ولآن 
في وصية أبي بكر : وستمرون على أقرام في صرامع فدعهم حتى عيتهم 
الله على ضلالتهم » ولا يقتل عبد لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أدركوا 
خالدا فمروه آلا يقتل ذرية ولا عبداً » وهم العبيد . ومن قاتل ممن ذكرنا جاز 
قتله بلا خلاف ٠»‏ وكذلك من كان من هؤلاء الرجال المذكورين له رأي في 
الحرب يعن به لقصة دريد بنالصمة . ولايقتلالفلاح الذي لايقاتللقول عمر: 
اتقوا الله قي الفلاحين الذين لاينصبون لكم الحرب ٠‏ وقال الشافعي: يقتل 
إلا أن يؤدي الحزية لدخوله في عموم المشركين » ولنا قول عمر ولآن الصحابة 
م يقتلوهم حبن فتحوا البلاد . وإن تترسوا بالنساء والصبيان جاز رميهم ويقصد 
اله تلة . ولو وقعت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين أو انكشفت 
جاز رميها لحديث عكرمة ني الي على حصن الطائف » وكذلك إذا التقطت 
هم السهام أو سقتهم الماء أو حرضتهم على القتال ء» وكذلك الحكم في الصي . 
وإن تترسوا بمسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو 
لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم بجز رميهم » فإن دعت 


. ٠ سورة التوبة آية رقم‎ )1١( 


حت و اند 


الحاجة إلى رميهم الخوف على المسلمين جاز » فإن لم مخف على المسلمين 
لكن لايقدر عليهم إلا بالرمي فقال الأوزاعي : لا يجوز لقوله تعالى : (ولولا. 
رجال مؤمنون )١()‏ الآية قال الايث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه 
أفضل من قتل مسلم بغير حق . 
ولا بجوز ان آسر أسرا أن يقت حتى بأني به المام بر فيه رأيه فإن 

خافه آو خاف هربه أو امتنع من الانقياد معه بالضرب فله قتله » فأما أسير 
غيره فلابجوز قتله إلا أن يصير إلىحال بجوزفعله لمن أسره » فإن قتل أسيره 
أو أسرغبره أساء ولا ضمان عليه وبه قال الشافعي » وقال الأوزاعي: إن قتله 
قبل أن يأتي به الإمام ضمنه ء ولنا قصة بلال هو وعبد الرحمن . فإن قل 
صبياً أو امرأة ضمن لأنه صار رقيقاً بالسبي » وإن ادعى الآسير الإسلام 
م يقبل إلا ببينة فإن شهد معه واحد وحلف خبى ٠‏ وقال الشافعي : لايقبل 
إلا بشهادة عدلن » ولنا حديث ابن مسعود أنه صل الله عليه وسلم قال يوم 
بدر : «لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى أو تضرب عنقه » فقال ابن مسعود : 
إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام » فقال : « إلا سهيل» . 


والأسارى من المجوس وأهل الكتاب الذين يقرون بالحزية مخير الإمام 
فيهم بين القتل والمن بغير عوض والمفاداة والاسترقاق » وعن مالك كذهينا » 
وعنه لا يجوز المن بغبر عوض ء وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير 
كراهية قتل الأسرى وقال : من عليه أو فاداه كنا فعل بأسارى بدرء ولآن 
الله تعالى قال : ( فأما منا بعد وإما فداء )(؟) وقال أصحاب الرأي : إن شاء 
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لالم" - 


قتلهم وإن شاء استرقهم لا غير لقوله ( فاقتلوا المشركن )١()‏ بعد قوله : 
( فأما منا بعد وإما فداء )(') ولنا علىجواز المن والفداء الآية المذكورةءومن” 
صلى الله عليه وسلم على ثمامة وأبي عزة الشاعر وقال في أسارى بدر: « لو كان 
المطعم بن عدى حياً ثم سألي هؤلاء النئن لأطلقتهم له » وفادى أسارى بدر 
وغبرهم » وأما القتل فإنه 'قتل رجال بي النضير وقتل يوم بدر النضر وعقبة 
بن أني معيط صباً وقتل أبا عزة يوم أحد ولان كل خصلة قد تكون أصلح 
ومن لا يقر بالحزية فيخير فيهم بين القتل والمن والفداء » والتخيير تخير 
مصلحة واجتهاد لا نخببر شهوة » ومى حصل عنده تردد فالقتل أولى » فمى 
رأى القتل ضرب عنتقهبالسيف ولا مجوز التمثيل به لحديث بريدة » وبجوز 
الفداء بمال. وبأسرى المسلمن لفعله صل الله عليه وسلم [ الآمرين وعنه 
لا بحوز بمال » هما لا يجوز بيع رقيق المسلمن للكفار . ومنع. أحمد من 
فداء النساء بالمال لآن في إبقائمن تعريضاً للإسلام وجوز أن يفدى به نأسرى 
المسلمين لفعله صلىالله عليه وسلم ](2) بالمرأة الي أخذها منسلمة بن الأكوع . 
وقال أحمد لا يفادى بالصبيان لآن الصبي يصير مسلماً بإسلام الساني وكذلك 
المرأة إذا أسلمت لا جوز ردهالقوله : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار )(4) وإن 
كان الصبي غير محكوم بإسلامه كن سبي مع أبويه لم بجز فداؤه بمال كالمرأة 
وبجوز بمسلم . ومناسترق أو فودي يمال كان للغامين لا نعلم فيه خلافاً » 
فإذا أسلم الأسير كان رقيقاً في الحال وزال التخيير فيه وقيل حرم قتله 
ويخير بين المن والفداء والاسترقاق وهذا الصحيح » فإن أسلم قبل الآسر 
حرم ذلك كله سواء أسلم وهو في خصر أو بضيق وغيز ذلك . 

(1) سورة التوبة كية رقم 5 . ا 00 


(5) زيادة من المخطوطة : 25/456 (4) سورة الممتحنة آية رقم .31٠١‏ 


لس لاثم مه 


والمسي من الأطفال منفرداً يصير مسلماً إجماعاً » فإن كان مع أحد 
أبوبه فكذلك » وعنه يتبع أباه » ولنا قوله : « فأبواه مبودانه» الخ 
ومفهومه أنه لا يتبع أحدهما لآن الحكم متى علق بشيثين لا يثبت بأحدهما » 
فإن سبي معهما فهو على دينهما وبه قال مالك والشافعي » وقال الأوزاعي: 
يكون مساماً لآن الساني أحق به » ولنا الحديث المتقدم » وإن سبى الزوجان 
معاً لم ينفسخ نكاحهماء وقال مالك والشافعي :. ينفسخ لقوله تعالى: (والمحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أعانكم )1١()‏ ولنا أن الآبة نزلت في أوطاس ولم 
يأخذوا الرجال والعموم مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام فخص 
محل النزاع بالقياس عليه » وإن سبيت وحدها انفسخ بلا خلاف للاية » وإن 
سبي الرجل وحده لم ينفسخ » وقال أبو حنيفة : ينفسخ » وقال الشافعي : 
إن سبي واسترق انفسخ . ولنا أنه لم بحكم على أسارى بدر بفسخ 
أنكحتهم . 

ولا مجوز بيع شيء من رقيق المسلمن لكافر مسلماً كان أو كافراً وهذا 
قول الحسن » قال أحمد: كتب عمر ينهي عنه أمراء الأمصار » وعنه بجوز 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لآنه رد كافر إلى كافر » والآأول أولى لآنه 
قول عمر ولم ينكر فكان إجماعاً . 

وأجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز ولا ببن 
الأب وولده » وقال مالك والليث : بجوز لآنه لا نص فيه ولا هو في معى 
المنصوص عليه » ولنا أنه أحد الآبوين ولا فرق بين الكبير والصغير في 
إحدى الروايتدن لعموم الخبر » وعنه مختص بالصغير وهو قول الأكثرين 
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7 لاوا كا 


لأن سلمة أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه البي صل الله 
عليه وسلم » والحدة واحد كالآبوين » وبحرم التفريق ببن الإخوة في القسمة 
والبيع أيضاً وبه قال أصحاب الرأي ٠‏ وقال مالك والليث والشافعي وابن 
المنذر: لا بحرم » ولنا ما روي عن علي قال وهب لي رسول الله صل الله عايه 
وسلم غلامين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مافعل 
غلامك » فأخبرته فقال : « رده رده» رواه الترمذي وقال : حسن غريب » 
وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال كتب إلينا عمر بن الخطاب : 
لا تفرقوا بين الأخوين ولا ببن الأم وولدها ني الببع » وما بعد الكبر فيه 
الروايتان والأولى الحواز لأنه صل الله عليه وسلم أهديت له مارية وأختها 
سيرين فأمسك مارية ووهب سيرين لحسان » وأما ذوو الرحم المحرم كالعمة 
مع ابنة أخيها فالأولى الخواز لآن الأصل الحل ولا يصح القياس” على الأخوة 
لأنهم أقرب . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


الجهاد أفضل من الرباط على الصحيح قال الشيخ : هو المنصوص عن 
أحمد » وقال الشيخ :العمل بالقوس والرمح أفضل من الثغر وفي غيره نظيره » 
والرباط أفضل من المجاورة بمكة ذكره الشيخ إجماعاً . قوله مستطيع وعنه 
يلزم العاجز ببدنه في ماله اختاره الشبخ » وقال : الآمر بالحهاد منه ما يكون 
بالقلب والدعوة والبيان والحجة والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية 
ما عكنه . 


وقال : إنكان العدو كثراً لا يطيقهم المسلمون أو مخافون أنهم إن انصرفوا 


ااا كا 1 
(م 6؟ - مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


عطفوا على من تخلف من المسلمين فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم ‏ 
في الدفع حبى يسلموا » ومثله لو هجم العدو على البلاد والمقاتلة أقل من 
النصف لكن إن انصرفوا استولوا على الحرمم » وإن كان قتال طلب فقيل 
المصافة بعدها حين الشروع في القتال لا مجوز الإدبار مطلقاً إلا تحرف 
أو متحيز » وقال يسن" انغماسه في العدو لمنفعة المسلمن وإلا بى عنه وهو 


من التهلكة . 


007لا ام 


ا السلا “ج٠2‏ سس 2 
ا 0 1 0 
نْ 72 
٠‏ » أيه 0 م جا 7 : 


يلزم الإمام عند المسر تعاهد اليل والرجال » فلا يدع فرساً حطيماً 
وهو الكسر ولا قحم وهو الكبير ولا ضرعاً وهو الصغير ولا هزيلا يدخل 
معه في أرض العدو ء وممنع المخذال والمرجف وهو الذي يقعد الناس عن 
الحروج والقتال كقوله الحر أو البرد شديد أو المشقة شديدة والمرجف هو 
الذي يقول لا طاقة لنا بالكفار وهم قويون أو هم مدد وصبر وأشباه ذلك » 
ولا يأذن لمن يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد بينهم ولا لمن يعرف 
بالنفاق لقوله تعالى : ( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم )١()‏ الابة وقوله 
تعالى : ( لو خرجوا فيكم )() الآية . 

ويجوز أن يأذن لمن اشتد فن الصبيان لأن فيهم معونة » وبمنع النساء 
إلا طاعنة في السن تسقى الماء ومعالحة الحرحى لحديث أنس في غزو أمه 
ونسوة معها صححه الترمذي » فإن قيل : فإنه صلى الله عليه وسلم مخرج ,عن 
بقع عليه القرعة وقلنا تلك امرأة واحدة للحاجة ومجوز مثله للأمبر عند حاجته 
ولا يرخص لغيره لثلا يفضي إلى استيلاء العدو عليهن . 

ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة لما روى الزهري أنه استعان بيهود 
فأسهم لهم رواه سعيد » وخرج معه صفوان قبل إسلامه . 
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(؟) سورة التوبة آية رقم ا4 . 


ا كك 


ويستحب الحروج يوم الحميس لقول كعب : ماكان رسول الله ضلى الله . 
عليه وسلم مخرج في سفر إلا يوم الحميس ٠»‏ ويرفق بهم في السر فيسر بهم 
سير أضعفهم فإن دعت الحاجة إلى الحد في السير جاز لفعله صلى الله عليه 
وسلم حن بلغه كلام عبد الله بن أي , ليخرجن الأعز منها الأذل )(1) 
ليشغل الناس عن الحوض فيه . ويعد هم الزاد .ويقوي أنفسهم بها مخيل 
إليهم من أسباب النصر » ويعرتف عليهم العرفاء وهو أن مجعل في كل طائفة 
مقدماً عليهم ينظر في حالهم » ويعقد هم الآلوية والرايات ‏ ومجعل لكل 
طائفة لواء » ويغير ألوانها ليعرف كل طائفة رايتهم » ومجعل لكل طائفة 
شعاراً يتداعون به لئلا يقع بعضهم على بعض » ويتخير لهم المنازل ومحفظ 
مكانها لثلا يؤتوا منها » ولا يغفل الحرس ليحفظهم من البيات » ويبعث. 
العيون إلى العدو لثلا مخفي عليه أمرهم » وتمنع الحيش من المعاصي ٠»‏ ويعد 
ذا الصبر بالآجر والتفل وعخفى من أمره ما أمكن إخفازه » ويشاور ذاالرأي »» 
وبصف جيشه لقول : (كأنهم بنيان مرصوص )(2) وبجعل في كل جنبة كفؤاً 
ا » ولا ييل مع قريبه ويراعي أصحابه . ظ [ 

ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الخزية لقوله في 
الملجوس : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ولا نعلم خلافاً في ذلك » فأما 
من سواهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام وفيه اختلاف . ومن بلغتهم الدعوة 
جاز قتالهم من غير دعاء وإلا دعوا قبل القتال لحديث بريدة ادعهم إ 
الإسلام » وأمر علياً أن يدعو أهل خيبر وقد بلغتهم الدعوة . 


. سورة المنافقون أية رقم م‎ )١( 
. 4 (؟) سورة الصف أية رقم‎ 


الخ لكا 


ولا نعلم خلافاً في أنه مجوز له أن يبذل مالا" لمن يدله على ما فيه مصالح 
المسلمين » وقد استأجر النبي صل الله عليه وسلم في الهجرة دليلا » فإنكان 
من مال الكفار جاز أن يكون جهولا لأنه صل اله عليه وسلم جعل لسرية 
الثلث والربع 

را عل واقعةةارن دين ل ل ل ا 
إذا دخل الحيش بعث سرية تغر وإذا رجع بعث أخرى فما أنت به أخرج . 
خمسه وأعطى السرية ما جعل لا وقسم الباقي الجيش والسرية معأ وبهذا . 
قال جماعة من أهل العلم » وعن عمرو بن شعيب : لا نفل بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ولعله احتج بقوله : ( الأنفال لله والرسول )() » 
وقال ابن المسيب ومالك : لا نفل إلا من الحمس » وقال الشافعي : من خمس 
الحمس » ولنا حديث مسلمة : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل 
الربع في البدأة والثلث في الرجعة » وني لفظ أنه كان ينفل الربع بعد الحمس 
والثلث بعد االخمس إذا قفل رواهما أبو داود » وعن جرير أنه لما قدمه عمر في 
قرمه قال له : هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الحمس من كل أرض 
وشيء؟ . وذكر مكحول حديث حبيب بن مسلمة لعمرو بن شعيب حين قال: 
لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : شغلك أكل الزبيب بالطائف؟ 
وما ثبت له صل الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده ما لم يقم دليل التخصيص . 
ولا بجوز أن ينفل أكثر من الثلث والربع نص عليه وهو قول ابخمهور » وقال 
الشافعي : لا حد” للنفل » هو موكول إلى اجتهاد الإمام لآن في حديث ابن عمر 
أنه نفل نصف السدس ونفل مرّة الثلث ومرة الرنع وما ذكره يدل على أنه 


. ١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١1( 


ليس لأقله حد ونحن” نقول به على أن هذا مع قوله أن النفل من خمس الحمس 
يناقض ٠»‏ وسثل أحمد : للأمير أن يعطي رجلا رأساً من انسبي , أو دابة ؟ قال : 
إذا كان رجل له غناء ونفائل ذاك أنفع له عرضه هو وغيره . وقال : إذا 
نفل الإمام صبيحة مغار الخيلفيصيب بعضهم وبعضهم لا يأني بشيء فلاوالي 
أن بخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء » وظاهره من غير 
شرط . وحجة هذا حديث سلمة حمن أغار عبد الرحمن بن عبينة على إبل . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاتبعتهم فأعطاني سهم الفارس والراجل 
رواه مسلم وحديث تنفيل أني بكر له المرأة . فإن قال : من فعل كذا فله كذا. 
جاز في قول الأكثر » وكره مالك هذا وقال : قتالهم على هذا الوجه للدنيا 
وقال : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة » وقال: قوله : « من قتل قتيلا فله سلبه » 
بعد أن برد القتال » ولنا تنفيل الثلث والربع وما شرط عمر بحرير على أن 
يأني الكوفة » وقوله بعد ما برد القتال جوابه أن ذلك ثابت الحكم فيما يأتي 
من الغزوات . والنفل لا مختص بنوع من امال » وقال الأوزاعي : لا نفل في 
عر ا د او ال و حديث 
الثلث والربع وهو عام » وأما القاتل فإها نفل السلب فلا يستحق غير ماجعل 
له » قيل لأحمد: إذا قال من رجع إلى الساقة فله دينار والرجل يعمل في سياقه: 
الغم » قال : لم يزل أهل الشام يفعلون هذا » قيل له : فالإمام مخرج السرية 
وقد نفلهم جميعاً فلم كان يوم المغار نادى من جاء بعشرة رء وس فله رأس » 
قال : لا بأس . قيل نفلن في شيء واحد ؟ قال : نعم مالم يستغرق الثلث . 
قال أحمد : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة : هذا قول أنس بن مالك وفقهاء 
الشام . قال أبو عبيد : الناس اليوم على هذا . قال أحمد : كان ابن المسيب 
ومالك يقولان : لا نفل إلا من الحمس فكيف خفى عليهما هذا مع علمهما . 


5 1 


وفال طائفة : إن شاء نفلهم قبل الحمس وإن شاء بعده » وقال أبو ثور: النفل 
قبل الحمس واحتج من ذهب إليه بحديث ابن عمر : كانت سهلمانهم 
النى عشر بععرا فتفلوا بعيرا بعيرا . ولنا حديث معن « لا نفل إلا بعدالخمس » 
رواه أبو داود » وحديث حبيب : كان ينفل الريع. بعد الحمس ٠‏ وحديث 
جرير « لك الثلث بعد الحمس » ولقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمم من 
شيء فأن لله خمسه وللرسول )(1) الآية يقجضي أن يكون خارجاً من الغنيمة 
وحديث عمرو بن شعيب عن نافع عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في جيس قبل نجد وانبعث سرية من الحيش فكانت سهمان 
الحيش الى عشر بعيراً ونفل أهل السرية بعيراً بعير إذ كانت سهماتهم 
ثلاثئة عشر بعيراً فيمكن أن يكون نفلهم من أربعة الأخماس دون البقية ويتعين 
حمله على هذا لآنه لو أعطى جميع الحيش لم يكن ذلك نفلا وكان قد قسم 
له أكثر من أربعة الأخماس وهو خلاف الآية والأخبار » وكلام أحمد 
في أن التفل من أربعة الأخماس عام » ومحتمل أن قوله من جاء بكذا فله 
كذا أن يكون من الغنيمة كلها » وكذلك محتمل أنه في زيادة بعض الغاغين 
على سهمه ويكون من خمس الحمس امعد للمصالح » والمذهبالآول لآن 
عطية سامه سهم الفارس زيادة إنما كان من أربعة الأخماس . وإذا بعث 
سرية فنفلها الثلث أو الربع فخص به بعضهم أو جاء بعضهم بشيء فنفله وم 
يأت بعضهم بشيء فلم ينفله شارك من نفل من لم ينفل نص عليه لآن هؤلاء 
إغا أخذوا بقوة هؤلاء . 

وبلزم الحيش طاعة الآمير والنصح له والصبر لقوله تعالى : ( وأولي 
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0ن كا 


الآمر منككم )١()‏ ولا جوز لأحد أن مخرج من العسكر لتحصيل علف أو 
حطب ولا يبارز ولا حدث حدناً إلا بأذن الأمر لقوله تعالى : ( وإذا. 
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا )(0) الآية » ونجوز البارزة باذنه 
في قول عامة أهل العلم إلا الحسن فإنه كرهها . ولنا أن الصحابة يبارزون 
في عصره صل الله عليه وسلم وبعده فلم ينكر فكان إجماعاً » ورخض فيها 
مالك والشافعي بلا إذن الآمر لأن أبا قتادة بارز رجلا يوم حدن فقتله ول 
يستأذن وكذلك غيره لم يعلم منهم استئذان » ولنا أن الإمام أعلم بفرسانه 
وفرسان عدوه ويفوض ذلك إليه لبر قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين 
وأبو قتادة رأى رجلا يربد قتل رجل فضربه بعد التحام الحرب وليس هذا 
هو المبارزة [ بل هي أن يبرز رجل ببن الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى 
المبارزة . ](2) فإن دعاكافر إليها استحب لمن يعلم من نفسه القوة أن يبارز » 
ويباحأن يطلبها ابتداء ». وتكره الضعيف الذي لا يعلم من نفسه ذلك.فإن شرط 
الكافر أن لا يقاتله غير الحارج إليه فله ذلك لقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود)(4) 
وجوز رميه قبل البراز إلا إن جرت العادة بأن من خرج لايعرض له كالشرط» 
فإن انهزم المسلم أو أنخن بالحراح جاز الدفع عنه بقتال الكافر خلافاً 
للأوزاعي ٠‏ ولنا أن حمزة وعلياً أعانا أبا عبيدة . ونتجوز الجدعة في الحرب 
للمبارز وغيره لقوله : « الحرب خدعة » . 

واستحقاق سلب القتيل للقاتل لا نعلم فيه خلافاً في الحملة . ويستحقه 
كل من يستحق السهم أو الرضخ » وللشافعي فيمن لا سهم له قولان » ولنا 

)0 سورة النساء آية رقم 9ه . (0) سورة النور آية رقم 51 . 

62 زيادة من المخطوطة . (4) سورة المائدة آية رقم ١‏ 
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عموم الخبر » وقال مسروق والأوزاعي : إذا التقى الزحفان فلا سلب ونحوه 
قول نافع وغيره » ولناالعموم ولأآن أبا قتادة وأبا طلحة إنما أخذا الأسلاب بعد 
أن التقى الزحفان . قال أحمد : السلب للقاتل في المبارزة لا يكون في ١‏ فز بمة : 
فإن رماه من الصف فلا سلب له » وكذلك إن أدركه منهزماً فأعطى سلبه » 
وقال أبو ثور وابن المنذر.: السلب لكل قاتل لعموم الخبر وحديث سلمة » 
ولنا أن عبد الله وقف على أبي جهل فلم يعطه سلبه وأمر بقتل عقبة والنضر 
ولم يعط سلبهما من قتلهما وإغا أعطاه من يبارز بنفسه وكفى المسلمين شره » 
والمنهزم بعد الحرب كفى المسلمين نفسه والذي قتله سلمة متحيز إلى فكة . 
ولا مخمس السلب وبه قال الشافعي وابن المنذر» وقال ابن عباس : مخمس وبه قال 
الأوزاعي ومكحول لعموم الآية » قال اسحق: ان استكثره الإمام خمسه وذلك 
إليه لما روي عن عمر في سلب المرزبان رواه سعيد » ولنا حديث عوف 
وخالد رواه أبو داود » قال الحوزجاني : لا أظنه بجوز لأحد ني شيء سبق 
من الرسول فيه شيء إلا اتباعه والسلب من أصل الغنيمة » وقال مالك من 
خمس الحمس » ولنا أنه ل ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جعله منه » ولأنه 
لو فعله لاحتبج إلى معرفة قدره » ويستحق السلب وإن لم يقله الإمام وبه قال 
الشافعي » وقال الثوري : لا يستحق إلا أن يشرطه الإمام » وقال مالك :لم نر 
أن نقوله إلا بعد انقضاء الحرب » وجعلوة من الأنفال لقوله : ١‏ لا تعطه 
ياخالد » وقول سعيد لبشير في سلب العلج نفلناه إياه ولآنه دفع إلى ألي قتادة - 
من غير بينة » ولنا قوله : « من قتل قتيلا فله سلبه:» وهذا من قضاياه 
المشهورة الي عمل ببا الحلفاء بعده » وقوله 1 « لا تعطه ياخالد » عقوبة 
حين أغضبه عوف بتقريعه خالداً بن يديه » وقول سعد نفلناه سماه نفلا لآآنه 


صم لا 


زيادة على سهم » وأما أبو قتادة فإن خصمه اعثرف له به لكن قال أحمد : 
لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام »وقال الشافعي : له أخذه بلا إذن . وإن 
قتله اثنان فسلبه غنيمة وقيل بينهما » ونا أنه لم يبلغنا أنه صل الله عليه وسلم 
قضى به لاثين . وإن اشتركا في ضربه وكان أحدهما أبلغ في ضربه من 
الآخر فسلبه له وقال : كلا”كا قتله وقفى بسلبه لمعاذ بن عمرو . وإن أسره 
وقتله الإمام فسلبه غنيمة » وقال مكحول : لا يكون إلا لمن قتله أو أسره » 
ولنا قصة عقبة والنضر » وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة » 
وقيل: للقاطع لأنه عطله » وقيل : للقاتل لعموم الخبر » وإن عانق رجلا فقتله 
آخر فالسلب للقاتل وبه قال الشافعي ‏ وقال الأوزاعي : للمعانق » ولنا العموم 
وقصة أني قتادة » ولا يقبل إلا ببينة » وقال الأوزاعي : يقبل بلا بينة لقصة 
أبي قتادة » ولنا قوله : . « من قل قتيلا » الحديث ٠»‏ وأبو قتادة أعطي 
لا عتراف الحصم . وسلبه ما لبسه وسلاحه . فأما المال الذي معه وهميانه 
فليس منه » وقال الشافعي : مالا محتاج إليه في الحرب كالتاج والسوار ليس 
منه » ولنا أن البراء بارز المرزبان فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلائين ألفاً 
فخمسه عمر فدفعه إليه » فأما الدابة فعنه ليست منه . وذكر حديث عمرو 
بن معدي كرب بأخذ سواره من منطقته يعني ولم يذكر الدابة » وعنه أنها منه 
وبه قال الشافعي لحديث عوف في غزوة مؤتة » وبجوز سلبهم وتركهم عراة 
وكرهه الثوري وابن المنذر » ولنا قوله لسلمة له سلبه أجمع . وبكره نقل 
الرؤوس وامثلة والتعذيب قال الزهري : لم ينقل إليه صل الله عليه رأس قطاء 
وحمل إى أني بكر فأنكره » وأول من حمل إليه الرؤوس ابن الزيير . 


ومن أعطي شيئاً . ليستعين به في غزاوته فما فضل فهو له ٠‏ وكان ابن 
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عمر إذا أعطى شيئاً في الغزو يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به » 
وإن أعطاه لغزو مطلقاً أنفقه في غزاة أخرى . وقال أحمد : لا يترك لأهله 
منه شيئاً إلا أن يصير إلى رأس مغزاه فيكون كهيئة ماله فييعث إلى عيساله 
منه . وإذا أعطى دابة ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها لآن الذي 
باع فرس عمر إتما كان بعد الغزو إلا أنه لا بأخذه منه ويبيعه في الخال 
ذكر أحمد نحو هذا .» قيل له فحديث ابنه : إذا بلغت وادي القرى 
فشأنك به ؟ قال : ابن عمر يصنغ ذلك في ماله وهذا قول أكثر أهل العلم » 
قال ابن المنذر : ولا أعلم أن أحداً قال : إن له أن يبيعه في مكانه » وكان . 
مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول شأنك به ما أردت ». 
ولنا أن حديث ابن عمر ليس فيه هذا الشرط . 


وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنيمتهم كغير هم 
هذا قول الأكثر للآية » وعنه هو لهم من غير أن مخمس وبه قال أبوحنيفة 
لأنه اكتساب مباح كالاختطاب » وعنه لا حق لهم فيها هي للمسلمين » 
والأول أولى . وإن كانت الطائفة هم منعة ففيه روايتان أصحهما تخمس 
والباقي هم . 

ولا يتروج في أرض العدو إلا أن مخاف أن تغلبه الشهوة فيتزوج مسلمة 
ويعزل » قال شيخنا: هذا فيمن دخل أرضهم بأمان فانكان في جيش المسلمين 
فله التزوج . فأما الأسر فلا يتزوج وإذا اشترى منهم جارية فلا يطأها في 
أرضهم لثلا غلب على ولدها . وأجمعوا ‏ إلا من شذ - أن الغزو إذا 
دخلوا أرض الحرب أن هم أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا دوابهم من علفهم» 
وقال الزهري : لا تؤخذ إلا بإذن الإمام . 


كفا د 


ولا جوز لبس الثياب ولا ركوب الدابة لحديث رويفع مرفوعاً « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها 
ردها فيه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين 
حتّى إذا أخلقه رده فيه » رواه سعيد » ونقل المروزي لا بأس أن يركب 
دابة ولا يعجفها . 


ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا الحيوط ولا الحبال وبه قال الشافعي » 
ورخص مالك ني الإبرة والحبل يتخذ من الشعر والنعل والخف يتخذ من 
جاود البقر » ولنا قوله في كبة الشعر « نصيي منها لك » وقوله  :‏ أداوا 
الخيط والمخيط » الخ . وإن كانت كتبهم مما ينتفع به ككتب اللغة والشعر 
فغنيمة » وإن كانت هما لا ينتفع به وأمكن الانتفاع بحلودها فهو غنيمة . 
فإن فضل من الطعام شيء فأدخله البلد فإن كان كثراً رده في المغم بغير 
خلاف » وإن كان يسراً فله أكله وبه قال مالك ٠‏ وعنه يرده وبه قال 
أبو حنيفة وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه لقوله : « أدوا الحيط والمخيط». 
قال أحمد : أهل الشام يتساهلون في هذا . قا لأوزاعي: أدركت الناس يقدمون 
بالقديد فيهدي بعضهم إلى بعض لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة . وإذا. 
اجتمعت المغانم وفيها طعام أو علف ل بجز أخذه إلا لضرورة . فإذا دعت 
الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا بأس » وذكر أحمد قول عبد الله أخذت سيفه 
يعني أبا جهل فضربته به حتى برد . ولآانهم أجمعرا على أن يلتقط النشاب 
ويرمي بها العدو وهو أبلغ . 

وفي ركوب الفرس روايتان إحداهما : يجوز والثانية : لا يجوز 
لحديث رويفع . 


سمشلا ءة “ا ده 


ااه 2 

إذا أخذ الكفار مال مسلم ثم أخذه و فإن كان قبل القسمة أخذه 
صاحبه في قول عامة أهل العلم لحديث ابن عمر وغيره »> وإن كان بعدها 
فهو أحق به بالثمن » وعنه لا حق” له فيه وهو قول عمر وعلي » قال أحمد : 
أما قول من قال فهو أحق به بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد . وقال 
الشافعي وابن المنذر يأخذه قبل القسمة وبعدها . قال أحمد : إنا قال الناس 
فيها قولين : إذا قسم فلا شيء له » وقال قوم : إذا قسم فهو أحق به بالثمن » 
فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد . فإن أخذه أحد 
الرعية بببة أو بسرقة فصاحبه أحق به بغر شيء » وقال أبو حنيفة : لا يأخذه 
إلا بالقيمة » ولنا ما روى مسلم أن قوماً أغاروا على سرح الني صل الله عليه 
وسلم فأخذوا ناقة وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياماً ثم خرجت في 

بعض اليل قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة 
ذلولفا متطيتها تم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها 
فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخحذها الحديث . فأما إن اشتراه من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه . 
وحكم أموال أهل الذمة كذلك . فإن كان عليه علامة المسلمين ول يعرف 
صاحبه فهو غنيمة وبه قال الثوري والأوزاعي » » وقال الشافعي : يوقف حى 
بجيء صاحبه و ل ل 
وبه قال الأوزاعي والشافعي ء وقال الثوري. : يقمم . 


طام"”م | 


وبملك الكفار أموال المسلمين بالقهر وهو قول مالك » وعنه لاا وهو 
قول الشافعي لحديث الحارية » ووجه الأولى أن الناقة إنما أخذها لني 
صل الله عليه وسلم لأنها غير مقسومة ولا مشتراقومملكونها قبل حياز با إلى 
دار الكفر وبه قال مالك » وعنه بالحيازة إلى دارهم وبه قال أبو حنيفة . 
وإن استولوا على حر لم بملكوه لا نعلم فيه خلافاً . 

وإذا قدر المسلمون على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم وم بجز 
استرقاقهم لا نعلم فيه خلافاً . 

وإذا وجد ركاز في دارهم فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه فهو له 
وإن م يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة » ونحوه قول مالك والأوزاعي » 
وقال الشافعي : إن وجده في موامهم فهو مثل ما لو وجده في دار الإسلام » 
ولنا حديث أبي الحويزية لقيت بأرض الروم جرة فأتيت بها الأمير فقسمها 
بن المسلمين رواه أبو داود . 

وإن وجد في دارهم لقطة فإن كانت من متاع المسلمين فهي نا لو 
وجدها ني غيره » وإن كانت من متاع المشركين فهيغنيمة وبه قال أبو حنيفة 
والنوري » وقال الشافعي ينفرد بأخذه لأنه لو أخذه في دار الإسلام ملكه 
ولنا أنه ذو قيمة مأخوذة بقوة المسلمن » وأما ما أخذه في دار الإسلام 
فلا محتاج إلى الحيش . وإن كان بما لا قيمة له فله أخذه وهو أحق به ولو 
صار له قيمة بمعالحته أو نقله نص عليه وبه قال الأوزاعي والشافعي » وقال 
الثوري يرده في المقسم » وإن عابخه أعطي قدر عمله ء ولنا أن القيمة إنما 
صارت بعمله أو بنقله فلم يكن غنيمة » وإن ترك صاحب المقسم شيئاً من 
الغنيمة عجزاً عن حمله فقال : من أخذ شيئاً فهو له ملكه بأخذه نص عليه . 


ل كك 


وسثل عما تركه الوالي ثما لا يباع ولا يشترى أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : 
نعم » ونحوه قول مالك لأنه إذا لم يقدر على حمله يصير بمنزلة ما لا قيمة له . 

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ٠»‏ وبجوز قسمها فيها وبه 
قال مالك والشافعي . وقال أصحاب الرأي : لا يقسم إلا في دار الإسلام » 
ولنا قول الأوزاعي لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قمم شيئاً بالمدينة من 
المغائم » وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وإن لم يقاتل لآنه ردء للمقاتل 
معبن وبه قال الشافعي » وقال مالك : لا سهم للتاجر والصانع إلا أن يقاتلوا . 
وأما المريض العاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف فلا حق 

له وبه قال مالك » وقال الشافعي : يسهم له كالمريض . 

:وإذا لحق مدداً أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم هم » 
وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء هم . ومن بعنهم الآمير لمصلحة 
الحيش أسهم فم » وسئل أحمد عن قوم خلفهم الأمير وأغار في جلد الخيل 
فقال : إن أقاموا ني بلد العدو حتى رجع أسهم هم » قيل له : فإن اعتل 
رجل أو اعتلت دابة فقال له الآمير : أقم وأسهم لك أو انصرف أسهم 
لك ؟ فكرهه وقال : ينصرف إلى أهله كيف يسهم له ؟ ! 

وإذا أزاد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها » فإن كان فيها مال 
مسلم أو ذمي دفعه إليه » ثم بمثرنة الغنيمة من أجرة الحمال والحافظ والمخزن 
والحاسب ‏ ثم بالرضخ - وقيل يبدأ بالحمس قبله - ثم يخمس الباقي فيقسم 
خمسه على خمسة أسهم » ولا نعلم خلافاً بن أهل العلم في أن الغنيمة 
مخموسة للابة وقد ذكرناه » وقيل يقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم | 
لرسوله لظاهر الآبة » وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربي كان 
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طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر 
وعمر ني سبيل الله » وعن ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما الحمس ثلاثة 
أسهم وهو قول أصحاب الرأي قالوا يقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل 
وقال : مالك الفيء والحمس واحد بجعلان في بيت امال » وقال الثوري : 
الحمس يضعه الإمام حيث أراه الله » وسئل ابن عباس عن سهم ذوي 
القربى فقال : كنا نزعم أنه لنا فأبي علينا قومنا » وذكر لأحمد قول أني بكر 
وعمر فسكت فلم يذهب إليه ورأى أن قول ابن عباس أولى لموافة الكتاب 
والسنة » وقالت طائفة : سهم رسول الله صل الله عليه وسلم للخليفة بعده 
لقوله : « إذا أطعمالله نبياً طعمه ثم قبضه فهي للذي يقوم بها من بعده » 
رواه أبو بكر عنه قال : قد رأيت أن أرده على المسلمين فاتفق هو وعمر 
والصحابة على وضعه ني الحيل والعدة في سبيل الله . 

وكان له صلى الله عليه وسلم الصفي وهو شيء يمختاره من الغنيمة قبل 
قبل القسمة كالعبد والخارية والنوب ونحوه هذا قول غبر واحد » وقال 
أحمد : هو خاص به صل الله عليه وسلم لا نعلم فيه خلافاً » إلا أن أبا ثور 
قال : للإمام أخذه » وأنكر قوم” الصفي واحتجوا بحديث جبير « والذي 
نفسي بيده ليس لي ما أفاء الله الخ » ولنا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى بى 
زهر رواه أبو داود وفيه «وأديم الصفي فإنكم آمنون بأمان الله ورسوله » 
رواه أبو داود ٠‏ وقالت عائشة : كانت صفية من الصفي رواه 
أبو داود . 

وسهم ذوي القرثي للذكر مثل حظ الأنثيين وهو مذهب الشافعي 
وقيل يختص بالفقراء » ولنا عموم الآبة ولأآن عثمان وجبيراً طلبا حقهما 
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وهما موسران ٠‏ وسئل عن علة المنع فعلله بنصرة بي المطلب ٠»‏ والمشهور 
من مذهب الشافعي أن اليتامى لا يستحقون إلا مع الفقر قال شيحنا : لا أعلم 
في هذا نص عن أحمد والآية تقتضي التعمم . | 

ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان هذا قول أكثر أهل . 
العلم وبه قال مالك ني المرأة والعبد » وقال أبوثور : يسهم للعبد وروي عن 
الحسن والنخعي لحديث الآسود : أسهم غنم يوم القادسية » وقال الأوزاعي: 7 
ليس هم سهم ولا رضخ . ظ 

ويسهم للمرأة لحديث جبير بن زياد عن جدته أنه أسهم لمن يوم خيبر 
وأسهم أبو مومى في غزوة تستر لنسوة معه » ولنا حديث ابن عباس رواه 
مسسلم » وعن عمبر مولى ألي اللحم أنه شهد فتح خيبر فأخبر البي صل الله 
عليه وسلم أني مملوك فأمر لي بشيء من خرالي المتاع رواه أبو داود واحتج 
به أحمد » وأما ما روى في سهامهن فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهماً. 
وقال مالك : يسهمللصبي إذا قائل وأطاق القتالك » وكذا قالالأوزاعي أسهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بخيير » ولنا قول ابن المسيب كان الصبيان 
والعبيد يحذون منالغنيمة إذا حضروا الغزو نيصدر هذه الآمة ٠‏ وحديث 
عم بنقزع الفهري قال الحوزجاني: هذا من مشاهر حديث مضر وجيده . 
فإن انفرد بالغنيمة من لاسهم له كعبيد دخلوا ني دار الحرب أخل خمسه 
والباقي هم .. ٠‏ 

وإن غزا الكافر مع الإمام بإذنه فعنه يسهم له وبه قال الزهري والثوري 
والأوزاعي وإسحق قال الحوزجاني : هذا قول أهل النغور وأهل العلم . 


هخ8” لس 
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بالبعوث ٠»‏ وعنه لا يسهم له وبه قال الشافعي ومالك ٠‏ ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم أسهم لصفوان بن أمية يوم حذين . 

وإن غزا انعبد علىفرس لسيده قسم لافرس ورضخ إه » وقال انشافعي: 
لا يسهم للفرس . ومن استعار فرساً فسهمها للمستعير وبه قال الشافعي ». 
وعنه لمالكها » فإن استأجرها فسهمها له لا نعلم فيه خلافاً . وإن غزا على 
فرس حبيس فسهمها له وأجمع أهل العلم على أن للغائمين أربعة أخماس 
الغنيمة » وقال أكترهم: للراجل سهم والفارس ثلاثة له سهم ولفرسه سهمان 
قال ابن المنذر: هذا قول عوام أهلالعلم ني القدم والحديث» وقال أبوحنيفة: 
افرس سهم واحد » والمجن الذي أبوه عرني وأمه برذون يكون له سهم 
وبه قال الحسن ٠‏ وعنه له سهمان وبه قال مالك والشافعي لعموم الخبر 
ولا يسهم لأكثر من فرسين » وقال الشافعي ومالك : لا يسهم لأكار من 
واحد » ولنا أن عمر قضى بذلك . ولا يسهم لغير الخيل » وعنه يسهم ٠‏ 
البعبر اهم . 

ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره فشهد به الوقعة 
فله سهم فارس » وقال أبوحنيفة: الاعتبار بدخول دارالحرب ٠‏ قال أحمد: 
أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حال كان يعطى : إن كان فارساً 
ففارساً وإن كان راجلا فراجلا لأن عمر قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة . 

ومن غصب فرساً فسهمه لمالكه نص عليه . ولو قالالإمام: من أخذ شيئاً 
فهو له أو فضل بعضهم على بعض لم مجز في إحدى الروابتين » وعنه مجوز 
لأنه عليه السلام قال يوم بدر : « من أخذ شيئاً فهو له» ء وقضية بدر 
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منسوخة لهم اختلفوا فيها فأنزل الله ( قل الأنفال لله )١()‏ الآية . 

وأما تفضيل بعضهم على بعض فلا مجوز . وقال الإمام أحمد ني الإمام 
يستأجر قوماً يدخل بهم بلاد العدو : لا يسهم هم ويوفى هم بأجرهم 
لحديث يعلى بن منير رواه أبو داود وفيه « لا أجد له في غزوته هذه في 
الدنيا والآخرة إلا دنائره الي سمى » . وأما الأجير ناخدمقوالمكري دابته. 
قفيه روايتان إحداهما: لا يسهم له قاله اسحق والأوزاعي » والثانية يسهم 
له وبه قال ابن المنذر ومالك ٠‏ وبه قال الليث إذا قاتل . وإن اشتغل بالخدمة 
فلا سهم له » واحتج ابن المنذشر بحديث سلمة أنه كان أجيراً لطلحة حين 
أدرك ابن عيينة حين أغار على سرح الني صل الله عليه وسلم فأعطاه الني 
صل الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل . 

ومن قتل قبل حيازة الغنيمةفلا سهم له » وقال الشافعي : إن قتل وقد 
حضر الوقعة قبل حيازة الغنيمة أو بعدها أسهم له . ش 

وإذا فصل الحيش غازياً فخرجت منه سرية فأمبما غنم شاركه الآخر في 
قول عامة أهل العلم » وقال النخعي : إن شاء نفلهم الإمام إياه كله يعني 
السرية » ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية من الحيش قبل 
أوطاس فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الحيش ولأ نكلا منهما ردءلصاحبه. 
وقال أحمد : لا يشتري الآمير من المغم شيئاً لآنه محابي به ولأن عمر رد 
ما اشتراه ابنه في غزوة جاولاء وقال: إنه محابي احتج به أحمد . والغال” حرق 
رحله كله وبه قال الحسن وفقهاء الشام » وقال مالك والشافعي: لا بحرق لآنه 
صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولآنه منهي عن إضاعة المال » ولنا حديث سال 
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عن أبيه عن عمر » وحديثهم لا حجة فيه فإن الرجل توانى في المجيء به 
وليس الحلاف فيه » ولآنه جاء به من عند نفسه تائباً معتذدراً والتوبة نجبْ 
ما قبلها » وأما النهي عن إضاعة المال فذلك لغير المصلحة فأما إذا كان لمصلحة 
فلا يعد" تضبيعاً . ولا حرق المصحف لحرمته ولحديث سالم » وكذلك الحيوان 
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار وكذلك السلاح وكذاك آلة الدابة 
نص عليه » وقال الأوزاعي بحرق » ولا حرق ما غل لأنه من الغنيمة نص" 
عليه » وهل بحرم سهمه ؟ على روايتين » ولنا أنه لم ينبت في خبر » وإذا 
تاب قبل القسمة رده في المغتم » وبعدها يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق 
بالباقي وبه قال الحسن والزهري ومالك » وقال الشافعي : لا أعرف للصدقة 
وجها » ولنا أنه قول ابن مسعود ومعاوية ومن بعدهم ولم يعرف هم مخالف 
في عصرهم . وفدية الأسارى غنيمة بلا خلاف » وما أهدى للأمير أو بعض 
قواده ني حال الغزو كذلك » وقال أبو حنيفة : هي لمن أهدى لمم بكل حال . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

ملك الكفار أموال المسلمين بالقهر » وفيها روايتان » قال الشيخ : 
م ينص أحمد عل الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك » 
قال: والصواب أنهم مملكونبها ملكا مقيداً لايساوي أملاك المسلمين من كل 
وجه . قوله سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء » وعنه ني المقاتلة 
والكراع والسلاح » وني الانتصار: هوالمن يلي الخلافة بعده » وذكر الشبخ 
عن بعض أصحابنا أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال 
الناس ثم اختار قول بعض العلماء أنها ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله 
وإلى الرسول ينفقها في ما أمره الله به . ويشترط في المستحقن من ذوي 
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القربى واليتامى والمساكان وابن السبيل أن يكونوا مسلمين وأن يعطوا كالزكاة 
بلا نزاع ء واختار الشيخ إعطاء الإمام من شاء منهم المصلحة كالزكاة : 
واختار أن الفيء واللحمس واحد يصرف في الصالح ٠‏ واختار ابن القم 
في المدي أن الإمام مخير فيهم ولا يتعداهم كالزكاة . ولا يسهم لغير 
الفرس » وعنه يسهم للبعير » وذكر القاضي أن أحمد قال ليس للبغل شي ء 
إلا النفل ء قال الشيخ : هذا صريح أن البغل جوز الرضخ له وهو قياس 
الآصول فإن الذي ينتفع به ولا يسهم لهكالمرأة والصبي يرضخ هم . 

وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له ففي جوازه روايتان ء وقيل : 
بجوز المصلحة وإلا فلا » قلت : وهو الصواب . 

وإذا فضل بعض الغاغين على بعض ففيه روايتان ومحلهما إذا كان المعطى ني 
غناء مثل الشجاعة ونحوها فإن كان لا غناء فيه ء لم بجز قولا واحداً » وإذا 
كان لغناء فيه ولم يشرطه فالصحيح جوازه . والغال نحرق رحله » واختار . 
الشيخ أنه من باب التعزير فيجتهد الإمام بحسب المصلحة ء قلت : وهو ' 
المواب . 
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ما أجلي عنها أهلها بالسيف خمر الإمام بن وقفها وقسمها ٠‏ وعنه تصير 
وقفا بالاستيلاء » وعنه نقسم بين الغانمين » ولا نعلم أن شيئاً ثما فتح عنوة 
قسم إلاخيبر » قال أحمد : ومن يقوم على أرض الصلح والعنوة وأين هي 
وإك أين هي . وقال أرض الشام عنوة إلا حمص وموضعاً آخر . وقال 
ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة . وقال : فتح المسلمون السواد عنوة 
إلا ما كان منه صلحاً وهي أرض الحيرة وأرض بانقيا » وقال أرض الري. 
خلطوا ني أمرها . والذي قسم بين الغاين لا خراج عليه » وكذلك ما أسلم 
أهله عليه وما صوحوا على أن الأرض خم ». وما أحياه المسلمون كأرض 
البصرة وما جلا عنها أهلها خوفاً حكمها حكم الفيء تصير وقفاً » وعنه 
حكمها حكم العنوة . والمرجع في الحراج والحزية إلى اجتهاد الإمام وعنه 
لا يزاد على ما ضرب عمر ولا ينقص ٠»‏ وعنه بجوز الزيادة دون النقص 
لقول عمر لحذيفة وعثمان: لعلكما حماتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال عثمان 
والله لو شئت زدت عليهم » فقال عمر : فلا نجهدهم . فدل على إباحة 
الزيادة ما لم مجهدهم . 

ويكره شراء المرارع من أرض الحراج لآن ني الحراج معى الذلة وبهذا 
وزدت الآخبار عن عمر وغيره » ومعنى الشراء ههنا أن يتقبل الأرض با 
عليها من خراجها لآن شراء هذه الأرض غير جائز . 
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وهو ما أخذ من مال المشركين بغر قتال كالحزية والحراج والعشر ‏ 
وما تركوه فزعاً وخمس خمس الغنيمة ومال من لاوارث له ٠‏ قال أحمد : 
الفيء فيه حق لكل المسلمين » وهو بين الغي والفقير . 

وقال عمر رفي الله عنه : ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال 
حق إلا العبيد وقرأ : ( ما أفاء الله على رسوله ‏ حتى بلغ والذين جاءوا 
من بعدهم )(1) فقال : هذه استوعبت جميع المسلمين . 

وذكر القاضي أن الفيء مختص بأهل الحهاد » ويبدأ بالحند لانهم أهم 
فيعطون كفايتهم ومافضل قدم الأهمفالأهم منعمارة المساجد والقناطروإصلاح 
الطرق وأرزاق القضاة والآائمة وكل ما يعود نفعه على المسلمين ٠‏ ثم يقسم 
ما فضل على المسلمن لما ذكرنا من الآية وقول عمر » وناشافعي قولان كنحو 
ما ذكرناه » واستدلوا على أن أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حياته لحخديث خصومة علي والعباس عند عمر وقوله : كانت 
أموال بي النضير مما أفاء الله على رسوله وكانت له خاصة دون المسلمين . 
قال شيخنا: وظاهر أخبار عمر أن الفيء المساممن فإنه لما قرأ الآية في سورة 
الحشر قال : استوعبت جميع المسلمين ٠‏ فأما أموال بي النضير فيحتمل أنه 
صل الله عليه وسلم ينفق منها على أهله لأمهم من أهم مصالح المسلمين فيبداً 
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بهم ثم بجعل باقيه أسوة المال » ومحتمل أنه اختص بها من الفيء وترك سائره 
لمن سمى الله في الآية » وهذا مبين في قول عمر : كانت لرسول الله خاصة 
دون المسلمين ». قال أحمد : لا مخمس الفيء وهو قول الأكثر» وعنه: بل 
كالغنيمة وهو قول الشافعي لقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى )١()‏ الآبة فظاهره أن جميعه هؤلاء وهم أهل الحمس » ولحديث البراء 
وفيه وأخمس ماله » وجاءت الأخبار دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه 
عن عمر مستدلا بالآيات الى بعدها » فوجب الجمع بينهمافقي إيجاب الخمس 
جمع بينهما » فإن خمسه لمن سمي في الآية وسائره نصرف إلى من في 
الآبتين » قال ابن المنذر: لا محفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمساً » 
والدليل على هذا قول الله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله(١))‏ فجعله كله هم 
خمساً ولم يذكر خمساً قال عمر لما قرأها : استوعبت جميع المسلمين . 
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يصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى » وني أمان الصبي المميز 
روايتات : يصح من كل مسلم بالغ عاقل ذك ركان أو أنى حرآ أو عبداً _ 


وهو قول الأكثر(١)‏ » روي عن أي حنيفة لا يصح أمان العبد إلا أن يكون 
مأذوناً له في القتال » ولنا حديث علي وفيه « يسعى بلمتهم أدناهم » . 


ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره » وكذلك الأجير والتاجر في 
دار الحرب ٠»‏ وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم » ولنا عموم 
الحديث . ١‏ ْ 

وأما الصبي المميز ففيه روايتان إحداهما لا يصح وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة » والثانية : يصح وبه قال مالك للعموم » ولا يصح أمان ذمي 
لقوله صلى الله عليه وسلم : » يسعى بذمتهم أدناهم » ويصح أمان أحد 
الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير ولا يصح لآهل 
بلدة وجمع كثر لأآنه يفضي إلى تعطيل الخهاد والافتيات على الإمام » ويصح 
أمان الآسير بعد الاستيلاء عليه لآن عمر أمن الهرمزان وهو أسير » فأما أحد 
الرعية فليس له ذلك وهو مذهب الشافعي » وحكى عن الأوزاعي أنه يصح 
لآن زينب أجارت أبا العاص وهو أسير فأجازه الني صل الله عليه وسلم » 


. ظاهر النص أنه مكرر لكن العبارة الأولى من المقنع والثانية من الشرح الكبير‎  )1( 


ان 5 


ولنا أن أمر الأسر مفوض إلى الإمام وحديث زينب إنما صح بإجازة النبي 
صل الله عليه وسلم . 

وإذا شهد للأسير اثنان أو أكثر أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود » 
وقال الشافعي : لا يقبل لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم , ولنا أنهم عدول 
غير متهمين كما لو شهدوا على غيرهم أنه أمنه » فإن شهد واحد أنى أمنته 
فقال القاضي : قياس قول أحمد أنه يقبل زهو قول الأوزاعي » ومحتمل أن 
لا يقبل وبه قال الشافعي . 

وصفة الأمان الذي ورد به الشرع لفظتان : « أجرتك » وأمنتك » 
قال تعالى : ( فأجره حبى يسمع كلام الله )١()‏ وقال : « من دخل دار 
أني سفيان فهو آمن » وفي معناه « لا تخف . لا بأس عليك » وروي عن 
عمرأنه قال : إذا قلتم لا بأس أو لاتذهل أو مترس فقد أمنتموه فإن الله يعلم 
الألسنة ولا نعلم في هذا كله خلافاً . 

فإن قال: قف أوأقم أوألقسلاحاك فقيل: هو له أمان لآن الكافر يعتقاءه 
أماناً » وقال الأوزاعي: إن ادعى الكافر أنه أمان فهو أمان وإلا فلا يقبل : 
فإن قال نوبت به الآمان فهوأمان » وإن قال: لم أنوه وقال الكافر أعتقد أنا 
أنا رد إلى مأمنه » فإن أشار عليهم بما اعتقدوه أماناً وقال: أردت به الآمان 
فهو أمان وإن قال لم أرد به الآمان فالقول قوله لآنه أعلم بنيته فإن خرجوا 
من حصنهم ببذه الإشارة لم يقتلوا ويردون إلى مأمنهم لقول عمر : والله 
لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به 


روآأه سسعيد . 


. 5 سورة التوبة آية رقم‎ )١( 


اخو” سد 


وإن مات المسلم أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم وبه قال مالك والشافعي 
وابن المنذير . ْ 

ومن جاء بمشرك وادعى أنه أمنه فأنكر فالقول قوله » وعنه قولالأاسر ء 
وعنه من تدل الخال على صدقه . وإن طلب الآمان ليسمع كلام الا وجب 
إجابته ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم فيه خلافاً للآية . قال الأوزاعي : هي إلى 
يوم القيمسة . ظ ش 
وإذا دخل حربي دار إسلام بغير أمان فادعى أنه رسول قبل منه ولم 
بجز التعرض له لقوله : « لولا أن الرسل لا تقتل الخ » » وإن ادعى أنه تاجر 
وقد جرت العادة بدخول نجارهم إلينا ل يعرض له إذا كان معه ما يبيعه لأنهم 
دخلوا يعتقدون الأمان . قال أحمد: إذا ركب القرم فيالبحر فاستقبلهم تجار 
مشركون من أرض العدو يريدون دار الإسلام لم يعرضوا لهم ٠»‏ وكل من 
دخل بلاد الإسلام من أرض الحرب بتجارة بويع ولا يسأل عن شيء » وإن 
كان من ضل في الطريق أو حملته الربح في مركب إلينا فهو من أخذه في 
إحدى الروايتين » والآخرى يكون فيئآً لآنه أخذ بغير قتال . روي عن 
أحمد أنه سئل عن الدابة تخرج من بلد الروم فتدخل القرية وعن القوميضلون 
في الطريق فيدخلون القرية قال : تكون لأهل القرية يتقاسمونها » وقال 
الزهري : غنيمة وفيها الحمس . ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجراآ 
فخيانتهم محرمة عليه لآأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بئرك خيانتهم » وكذلك 
من جاءنا منهم بأمان فمى خان انتقض عهده . ْ 

وإذا أودع المستأمن ماله مسلماً أو أقرضه ثم عاد إلى دار الحرب بقى 
الآمان ني ماله فإذا طلبه صاحبه بعث إليه » وإن مات في دار الحرب انتقل 


6ه" سم 


المال إلى وارئه ولم يبطل الآمان فيه » وقال أبو حنيفة والشافعي : يبطل لآنه 
صار لورثته ول يعقد فيه أمانآً » ولنا أن الأمان حق لازم متعلق بالمال وهذا 
اختيار المزني » وإن لم يكن وارثاً صار فيئاً . وإن أخذ المسلم من الحرلي 
مالا وديعة أو مضاربة فدخل بها دار الإسلام فهو ني أمان . وإن أطلقوا 
الأسير بشرط أنه يقم عندهم مدة لزمه الوفاء لقوله : « المؤمنون عنسد 
شروطهم » وقال الشافعي : لا يلزمه » وإن أطلقوه وأمنوه صاروا في 
أمان منه لآن أمامهم له يقتضي سلامتهم منه » وإن لم يشرطوا شيئأ أو 
شرطوا كونه رقيقاً فله أن يقتلويسرق ومبرب » وإن أحلفوه علىذلك وكان 
مكرهاً لم تنعقد بمينه . وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه 
عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة » وقال الخرتي : لايرجع الرجل 
أيضاً نص عليه . وإن كان مكرها لم يلزمه الرجوع ولا الفداء لقوله : « عفى 
لأمتي الخ » » وإن لم يكره وقدر على الفداء لزمه وبه قال الحسن وغيره : 
وقال الشافعي : لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله » ولنا قوله : « وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم )(1) ولما صالح أهل الحديبية وني لهم وقال : « لايصلح 
فيأ ديننا الغغدر » . ولآن الوفاء مصلحة للأسارى » وني الغدر مفسدة في 
حقهم » فإن عجز أو كانت امرأة لم ترجع لقوئه : ( فلا ترجعوهن إلى 
الكفار )() الآية . وني الرجل روايتان إحداهما لا يرجع وبه قال الحسن 
والنخعي والشافعي لآن الرجوع إليهم معصية ء والثانية : يلزمه وهو قول 
الزهري والأوزاعي لقصة أني بصير . 

وإذا اشترى المسلم أسراً بإذنه لزمه أن يؤدي إلى الذي اشتراه ما أداه 


كوم - 


فيه بغبر خلاف ٠»‏ وإن كان بغير إذنه لزمه أيضاً وبه قال الحسن وغيره : 
وقال الشافعي وابن المنذر: لا يلزمه لأنه تبرع بما لا يلزمه » ولنا ما روى 
سعيد أن عمر كتب إلى السائب : أمما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو 
أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجاز بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه : 
وأعا حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رعوس أمواهم فإن الحرلا يباع 
ولا يشترى فحكم لنجار برعوس أمواهم . وبجب فداء أسر المسلمين إذا 
أمكن لقوله : « وفكوا العاني » . وبحب فداء أسير أهل ال مة وبه قال عمر . 

ابن عبد العزيز والليث لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم » وقال ' 
القاضي : إتا مجحب إذا استعان مهم الإمام تي قتالهم فسبوا وجب عليه ذلك 
وهو المنصوص عن أحمد . 


سس اللة# ل 


وهي جائزة لقوله تعالى : ( براءة من القْم.ورسوله )(1) الآية وقوله : 
( وإن جنحوا لاسلم فاجنح ها )(1) الآية » وصالح صلى الله عليه وسلم 
سهيلا عشر سنين . وإنما تجوز للنظر للمسلمين إما لضعفهم عن القتال أو 
طمع في إسلامهم أو ني أدائهم الحزية وغير ذلك من المصالح » فإن صالحهم 
على مال يبذله هم فقد أطلق أحمد القول بالمنع لآن فيه صغاراً وهو مذهب 
الشافعي » قال أحمد: وهو محمول على غير حالة الضرورة لبذله لعيينة ومن 
معه ثلث ثمار المدينة » فإن عقدها غير الإمامأو نائبه لم يصح ء وإن مات 
الإمام أو عزل لم تنتقض لقوله : ( فأتموا إلبهم عهدهم إلى مدنهم )0) فإن 
نقضوا بقتال أو مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وجاز 
قتالهم لقوله : (وإن نكثوا أبعانهم ) الآبة(؛) وقوله : ( فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم )(0) الآبة وإن نقضه بعضه دون بعض فسكت باقيهم عن 
الناقض فالكل ناقض لأن قريشاً أعان بعضهم بي بكر على خزاعة وسكت 


. ١ سورة التوبة آية‎ )١( 
. .١ (؟) سورة الأنفال آية‎ 
. سورة التوبة آية م‎ )0( 
. ١١ سورة التوبة آية‎ )4( 
سورة التوبة آية /ا.‎ )0( 


ةم" ل 


الباقون فانتقض عهدهم ٠»‏ وإن شرط فيها شرطاً فاسداً كنقضها مى شاء أو 
رد النساء إليهم أو إدخالهم الحرم لم يصح الشرط وني العقد وجهان . وإن 
قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان أو شرط ذلك لنفسه دونهم لم يصح لآنه 
ينافي مقتضى العقد آنا لو شرطه فيالبيع أو النكاح ء وقال القاضي : يصح وهو 
قول الشافعي لقوله لأهل خيبر : « نقركم ما أقركم الله » ولنا أنه عقد 
لازم فلم بجز اشتراط نقضه » وقصة أهل خيبر لم تكن هدنة وإنما ساقاهم 5 
وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط ني اشدنة أقركم ما أقركم الله لم يصح 
فكيف مجتمعون مع الإجماع على عدم جوازه » كذلك إن شرط إدخاهم 
الحرم فهو فاسد لقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) الآية(١)‏ . 

وإذا عقد الهدنة من غير شرط فجاءنا منهم إنسان مسلمآ أو بأمان لم بجحب 
رده ولم بجا ولا بحب رد مهر المرأة » وقال بعض أصحاب الشافعي : إن 
خرج العبد إلينا قبل إسلامه ثم أسلم لم يرد إليهم ٠‏ فإن أسلم قبل خروجه 
إلينا لم يصر حرا لآنه في أمان منا » وقال الشافعي ني قوله : إذا جاءت امرأة 
مسلمة رد مهرها لقوله : ( وآتوهم ما أنفقوا ) الآية(') » ولنا أنه من غير 
دار الإسلام خرج إلينا فلم بجب رده ولا رد شيء عنه كالحر كنا لو أسلم 
بعد خروجه » وقوله : إنه نيأمان منا قلنا: إنها أمناهم من هو ني دارالإسلام 
الذين هم ف قبضة الإمام كما لو خرج قبل إسلامه » وهذا لما قتل أبو بصير 
الرجل لم ينكر عليه ولم يضمنه. فلما اتفردهو وأصحابه فقطعوا الطريقعليهم 
م ينكر ذلك عليهم ول يأمرهم برد ما أخذوه . 


. سورة التوبة آية م؟‎ )١( 
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ووم 


وأما المرأة فلا يرد مهرها لآنها لم تأخل منهم شيئاً ولو أخذته كانت قد 
قاهرتهم عليه في دار القهر » ولو وجب لوجب مهر المثل دون المسمى » 
وأما الآبة فقال قتادة : نسخ رد المهر » وقال عطاء والزهري : لا يعمل 
بها اليوم على أنهنا في قصة الحديبية حين شرط رد من جاء مسلماً » 
وكلامنا فيما إذا وقع الصلح من غير شرط » وإذا شرط رد النساء لم يصح 
أيضآ . وإن شرط رد من جاء مسلما فن الر:جال جازء وقال أصحاب الشافعي : 
لا تجوز شرط رده إلا أن يكون له عشيرة تحميه ء ولنا أنه صل الله عليه 
وسلم لم مخص ذا العشرة ولآنه إذا كانت عشيرته هي الي تفتنه فهو تمن 
لا عشيرة له لكن إنما مجوز هذا الشرط عند شدة الحاجة إليه » وله أن يأمره 
سرآباهرب منهم ومقاتلتهم لقصة أني بصير ولقول عمر لأني جندل دم 
أحدهم دم الكلب . 

وإذا طلبت امرأة مسلمة الحروج من عندهم جاز لكل مسلم إخراجها 
لقصة بنت حمزة .. وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم . 
وإن سباهم كفار آخرون لم مجز لنا شراؤهم » وعن أن حنيفة يجوز . وإن 
خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم لقوله تعالى : ( وإما نخافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) الآية(1) الم سواء في 
العلم بالنبذ . 
ولا مجوز أن يبدأهم بقتال أو غارة قبل إعلامهم للآية . ومن أتلف 
منهم شيئاً على مسلم ضمنه » وإن قذفه جلد لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين 
هسم . 


. سورة الأنفال آية مه‎ )١( 
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ج١١١‏ اس 
٠‏ - اليه 0 ٠‏ 
لاتجوز إلا من الإمام أو نائبه لا نعلم فيه خلافاً » والأصل فيدوفيإخراج 
الخزية الكتاب والسنة والإجماع كقوله : ( حتى يعطوا ابلنزية ) الآية(١)‏ : 
وقول المغيرة يوم نهاوند : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حبى تعبدوا الله أو تؤدوا 
الحزية رواه البخاري . وحديث بريدة مرفوعاً «ادعهم إلى إحدى ثلاث 
خصال » رواه مسلم . وأجمعوا على جواز أخذ الحزية في الحملة . ولانجوز 
عقدها إلا لهل الكتاب ومن له شبهة كتاب » فأهل الكتاب اليهود والنصارى » 
ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بشريعة موسى وإنما خالفوهم في فروع 
دينه » وفيرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية واللملكية والإفرنج والروم 
والأرمن وغيرهم من انتسب إلى شريعة عيسى ٠»‏ وما عداهم ليس أهل 
كتاب لقوله : ( أن تقولوا إنما أنزل الككتاب على طائفتين من قبلنا )(') الآية . 
فأما أهل صحف إبراهم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم لأنهم من غير 
الطائفدن ولآن هذه الصحدف ليس فيها شرائع إنما هي مواعظ . وأما الذين 
هم شبهة كتاب فهم المجوس . هذا قول الأكثر » وعن أن ثور أنهم من 
أهل الكتاب وتحل ذبانحهم ونساؤهم وهو خلاف الإجماع . 
وما روي عن علي أن هم كتاباً ورفع وأن ملكهم قال إن آدم أنكح بنيه 
بناته فأنا على دينه فقال أبو عبيدة : لا أحسبه محفوظاً . 
)١(‏ سورة التوبة آية 09 . 


(؟) سورة الأنعام آية 65ل . 


ا لك 
(م6؟ - مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


إذا ثبت هذا فإن أخذها من أهل الكتاب والمجوس إذا لم يكونوا من 
العرب ثابت بالإجماع فإن الصحابة أجمعوا على ذلك » فإن كانو من العرب 
فحكمهم حكم العجم » وقال أبويوسن: لا تؤخذ من العرب لشرفهم بالني 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولنا عموم الآية وبعنه خالداً إلى أكيدر دومة فصالحه 
على الخزية وهو من العرب وأخذها من نصارى نجران وهم من العرب ولأنه 
إجماع فإن عمر أخذها من بي تغلب فلم ينكر وكان إجماعاً . فأما غرهم 
فلا يقبل منهم إلا الإسلام . وعنه تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الآوثان 
من العرب لحديث بريدة . وعن مالك تقبل من الجميع إلا مشركي قريش » 
وعن الأوزاعي تقبل من جميعهم لحديث بريدة » ولنا قوله : ( فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم ) الآية(١1)‏ وقوله «أمرت أن أقاتل الناس » 
الحديث وهذا عام خص منه ما ذكرنا . 

ولا مجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : أحدهما التزام إعطاء الحزية 
في كل حول ٠‏ الثاني: التزام أحكام الإسلام وهو قبول ماحكم به عليهم من 
أداء حق وترك محرم لقوله تعالى : ( وهم صاغرون )(2') . والصانيء إذا 
انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله وإلا فلا . ولا نعلم خلافاً أنها لا نجب 
على الصي والمرأة ولا زائل العقل . 
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تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحر محه لحديث « أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيهوديين قد فجرا» الحديث . ويقرون على ما يعتقدون حله إلا 
أنهم عنعون من إظهاره . ويلزمه التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف . 
مقادم رء وصهم وترك الفرق . 
.ومن هنا الى آخر البباب من( الانصاف): 

يصرف: الفيء في المصالح » واختار الشيخ أنه لاحظ للرافضة فيه وذ كره 
في الهدي » وعن مالك وأحمد يبدأ بالمهاجرين ثم الأقرب فالاقربمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وبجحوز المفاضلة بينهم لمعى فيهم اختاره الشيخ . 
وبحرم الآخذ من بيت المال إلا بإذن الإمام . ولا بجوز الصدقة منه وكذلك 
السرقة ويسامه للإمام » قال الشيخ: لو أتلفه ضمنه » واارسول والمستأمن 
لا يقم سنة فصاعدا إلا يجزية اختاره الشيخ . قوله : والأسرإذا أطلقه الكفار 
بشرط أن يقم عندهم مدة ازمه » قال الشبخ: لا ينبغي أن يدخل معهم في 
التزام الإقامة أبد لآن الحجرة واجبة عليه ففيه التزام ترك الواجب اللهم » 
إلا أن عنعوه من دينه ففيه الترام ترك المستحب وفيه نظر . 

واختار في الرد على الرافضة أخذ الحزية [ من كل فرق الكفار وأنه 
م يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الحزية )١(|]‏ بل كانوا قد أسلموا » 


(1) زيادة من المخطوطة ساقطة من الطبعة السلفية . 


ل “مخ ده 


وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أوسوى بن المجوس 
وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة . وليس للإمام نقض عهدهم 
وتجديد الحزية عليهم لآن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر معهم » واختار 
ابن عقيل جواز ذلك لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله عمر 
ابن عبد العزيز واختاره الشيخ ويكون العقد لازماً على الصحبح يعي عقد 
الهدنة » قال الشيخ : ويكون أيضاً جائزاً فإن زاد على عشر سنن بطل في 
الزيادة . وإن هادنهم مطلقا لم يصح ٠‏ وقال الشبخ : يصح وتكون جائزة 
ويعمل بالمصلحة لأن الله أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة . وإن قال : 
هادنتكم ماشئنا أو شاء فلان لم يصحء» وقيل: يصح . .ولو قال نقركم ماأقركم 
الله لم يصح وقال الشيخ : يصح وإن منعناه في قوله ماشئنا . قوله ويأمره سر 
بقتالهم والفرار منهم قال ني الترغيب وغيره يعرّض له أن لا يرجع إليهم . 
وإن سباهم كفار/ مجزلنا شراؤهمء وذكرالشيخ رواية منصوصة بجوزشراؤهم 
من سابيهم . وني اهدي ني غزوة الفتح أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة 
الإمام صاروا بذلك أهل حرب ٠»‏ فله أن يبيتهم » وإتما يعلمهم إذا خاف 
منهم الحيانة وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم . 

ومى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده لآنه لا ينتقض 
باجتهاد غبره » وجوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقد الخلفاء الأربعة نحو 
صلح تغلب لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة . ٠‏ 

ولا جزية على راهب » وقيل : بل . ولاببقى بيده مالا إلا بلدُغته فقط 
ويؤخد مابيده قاله الشيخ » وقال : يؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للديور 
والمزارع إجماعاً [ وقال : من له نجارة أو زراعة وهو مخالط نهم أو معاونهم 
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علىدينهم. من يدعو إليه منراهب وغيره فإنهاتلزمه إجماعا ](١)وحكمدحكمهم‏ 
بلا نزاع . ولا يبدؤن بالسلام » وفيه احتمال بجوزللحاجة ومثله كيف أصبحت 
كيف حالك وجوزه الشيخ . وإذا سلموا رد عليهم قال الشيخ: ترد نحيتهم 
فقال : بجوز أن يقول له أهلا وسهلا . وق بنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم 
روايتان إحداهما أنه بجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشيخ . 

وكره أحمد الدعاء بالبقاء لأحد اختاره الشبخ . قوله وممنعون من إحداث 
الكنائس والبيع قال الشيخ: إجماعاً . وقال الشبخ : منعون من إظهار الأكل 
والشرب في رمضان » قال : ولو أبى من الصخار انتقض عهده . وقال قي 
نصراني لعن مسلماً : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . وقال : 
قال أحمد: فيمن زنى بمسلمة: يقتل » قيل له : فإن أسلم قال: وإن أسلم » 
هذا قد وجب عليه . قال الشبخ : من قهر قوماً من المسلمين ونقلهم إلى دار 
الحرب ظاهر المذهب أنه يقتل ولو بعد إسلامه وأنه أشبه بالكتاب والسنة 
كالمحارب . والله أعلم . 


. من النسخة الخطية‎ )١( 


لك 


رب يسر وأعن. ياكريم 


حصيد ( ١1١‏ 1-7 1 
مي 6: آٌ 6ث. 
ملل تنو 


وله صورتان : إحداهما الإمجاب والقبول » فإن تقسدم القبول جاز » 
وإن تقدمبلفظ الطلب فقال: يعي بكذا فقالبعتك ففيه روايتان » وإنتقدم بلفظ 
الاستفهام مثل أنبيعني؟ لم يصح » وإن تراخى القبول صح ماداما في المجلس 
ولم يتشاغلا بما يقطعه . الثانية المعطاة » وقال مالك: يقع البيع بما يعتقاده الناس 
بيعاً » وقال بعض الحنفية : يصح في خسائس الأشياء لآن العرف إنما جرى 
به في اليسير » ولنا أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه 
إلى العرف » والمسلمون ني أسواقهم وبياعاتهم على ذلك » ولآن البيع كان 
موجوداً بينهم » وإنما علق الشرع عليه أحكاماً وأبقاه على ماكان فلا جوز 
تغييره بالرأي والتحكم » ولم ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد 
من أصحابه استعمال الإبجاب والقبول » ولو اشترط ذلك لبينه صلى الله عليه 
وسلم بيانآً عاماً » وكذلك في اغبة والهدية والصدقة فإنه لم ينقل عن الني 
صل الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه ١‏ 

ولا يصح إلا بشروط سبعة : 

( أحدها ) التراضي به بينهما لقوله تعالى : ( إلا أن تكون نجارة عن 
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تراض منكم )١()‏ إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء 
دينه. 

( الثاني ) أن يكون العاقد جائز التصرف ٠»‏ فأما الصبي المميز والسفيه 
فيصح بإذن وليهما في إحدى الروايتين ٠‏ والآخرى لا يصح وهو قول 
الشافعي » لآن العقل لا بمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به للتصرف 


فجعل له ضابط وهو البلوغ » ولنا قوله تمسالى : ( وابتلوا اليتامى )(5) 


معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم ء فإن تصرف بغير إذن لم يصح إلا في :. 
اليسبر » وكذلك غبر المميز لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً 
فأرسله » ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي وهو قول أني لق 
وكذلك الحكم في تصرف السفيه بإذن وله فيه روايتان . 


(النالث) أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة 
فيجوز بيع دود القز وبزره والنحل » وقوله : « لغغر ضرورة» احتراز من 
ميتة والمحرمات الي تباح. في حال المخمصة . وكل عين مملوك ةتجوز اقتناؤها 
والانتفاع بهسا في غبر حال الضرورة يجوز بيعها إلا ما استثناه الشرعكالكلب 
وأم الولد » وقال أبوحنيفة : إن كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا 
لآنه لا ينتفع بعينه وقوله لا ينتفع بعينه » يبطل بالخيوانات التي لا محصل منها 
سوى نفع النتاج » وقال القاضي : لا مجوز بيع النحل ني كواراته لآنه لا كن 
مشاهدة جميعه ٠‏ وقال أبواتلخطاب : جوز كالصبرة » وني بيع العلق الي 
ينتفع بها كالني تمص الدم والديدان التي يصاد بها السمك وجهان أحدهما. 
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الحواز » وبجوز بيع ار والفيل وسباع البهائم الي تصلح الصيد إلا الكاب . 
وعن أحمد أنه كره تمن الهر لما في صحيح مسلم أنه صلىالله عليه وسلم زجر 
عنه ٠‏ ولنا أنه حيوان يباح اقتنازه فجاز بيعه » ومكن حمل الحديث على 
غير المملوكمنها وعلى ما لا نفع فيه » وقال ابن أبي موسى : لايجوز بيع الفهد 
والصقر ونحوهما لبا نبجسة كالكلب وهذا يبطل بالبغل والحمار » وأماالكلب 
فإن الشرع توعد على اقتنائه إلا الحاجة ولقوله ( وأحل الله البيع )١()‏ خترج 
منه ما استثناه الشرع ء قال أحمد: أكره بيعالقرد قال ابنعقيل: هذا محمول 
على بيعه للعب ٠‏ فأما بيعه لحفظ المتاع ونحوه فيجوز كالصقر وهذا مذهب 
الشافعي . 

فأما بيع لبن الآدميات فرويت الكراهة فيه عن أحمد » واختلف 
أصحابنا في جوازه . وقال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة ورخص 
في شرائها » وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى » ورخص 
فيه الحسن والشافعي » ولنا قول الصحابة ول نعلم لهم مخالفاً في عصرهم » 
ولا بجوز ببعه لكافر وبه قال الشافعي » وقد بهى الني صل الله عليه وسلم 
عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدمهم . 

ولا جوز بيع الميتة والخنزير والدم » قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على القول به . 

ولابجوز بيع الكلب أي كلب كانء ورخص في ثمن كلبالصيد عطاء » 
وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كاها » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم « نبى عن 
ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » متفق عليه » فأما الحديث أنه نهى 


ره ده 


0 عن ثمنالكلب والسنور إلا كلب صيد فقال الترمذي: لا يصح إسناده » وقال 


الدار قطي : الصحيح أنه موقوف على جابر . 

ولا حل قتل الكلب المعلم ولا غرم على قاتله » فأما قتل ما لا يباح 
إمساكه منها فإن كان أسود ببيما أببح قتله لأنه شيطان » وكذلك الكلب 
العقور لحديث « خمس فواسق » الخ . وما لا مضرة فيه لا يباح قتله لأانه 
صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عنه وقال : « عليكم بالأسود 
البهم ذي النقتطين فإنه شيطان » رواه مسلم . ظ 

ونحرم اقتناء الكلاب إلا كلب الماشية والصيد والحرث لقوله صل الله 
عليه وسلم : « من المخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من 
أجره كل يوم قعراط » متفق عليه . وإن اقتناه لحفظ البيوت لم بجز الخبر » 
ومحتمل الإباحة وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلالة » 
والآول أصح لآن قباس غبر الثلاثة عليها يبيح ما تناول الحبر تحرمعه . ويجوز 
تربية الحرو الصغير لأجل الثلاثة في أقرى الوجهن , والثاني لا بجوز لآنه 
ليس من الثلاثة . | ! 

ولا يجوزبيع السرجين النجس » وقال أبوحنيفة: مجوز لآن أه لالآمصار 
يتبايعونه لزروعهم من غبر نكير فكان إجماعاً ولنا أنه مجمع على نجاسته 
فلم بحر بيعه كالميتة . ولا بحوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات 
قبل حيازتها لا نعلم فيه خلافاً . ولا مجوز بيع الآدهان النجسة في 
ظاهر كلام أحمد » وعنه نجوز بيعه لكافر يعلم نجاستها » وعن أني موسى 
قال لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعوه من مسلم وبينوه » والصحيج 
الأول لقوله : « إن الله إذا حرم شيئاً حرم كمنه » وف جواز الاستصباح 


0 


بها روايتان : روي عنه أنه لا جوز لقوله : « وإن كان مائعاً فلا تقربوه » 
وعنه إباحته لآأنه يروى عن ابن عمر وهو قول الشافعي . وكره أحمد أن 
يدهن منه الحلود وقال : لا مجعل منه الأسقية » ونقل عن ابن عمر أنه يدهن 
بها الحلود وعجب أحمد من هذا ء ولا يجوز بيع الترياق الذي فيه لحوم 
الحيات لأن نفعه بالأكل وهو محرم ولا مجوز التداوي به ولا بسم الآفاعي » 
فأما سي النبات «فإن أمكن التداوى. بيسبره جاز بيعه . 


(الرابع ) ) أن يكون ملوكا له أو مأذوناً له قي بيعه » فإن باع ملك غبره 
أو اشترى بعين ماله شيئاً بغبر إذنه لم يصح ء وعنه يصح ويقف على إجازة 
الماللك » والأولى مذهب الشافعي وابن المنذر والثانية قرل مالك واسحق وبه 
قال أبو حنيفة ني البيع » وأما الشراء فيقع عنده المشتري بكل حال الما روى 
عروة البارق أن الني صل الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به شاة فاشترى . 
به شاتين ثم باع إحداهما ني الطريق بدينار فأتى الني صل الله عليه وسلم 
بالدينار والشاة فقال : « بارلكٌ الله لك في صفقة عينك » ووجه الأول 
قوله صل الله عليه وسلم لحكيم 9 لا تبع ما ليس عندك » ذكره جواباً له 


حين صأله أنه يبيع الشيء وعضي ويشتريه ويسلمه » وحديث عروة تحمله 
على أن وكالته مطلقة لآنه سلم وتسلم وليس ذلك لغرالمالك أو وكيله باتفاقنا . 


وإناشترى فيذمته شيئاً لإنسان بغير إذنه صح سواء نقد الثمن من مال الغغر 
أم لا ء فإن أجازه لزمه وإلا لزم من اشتراه » وإن باع سلعة وصاحبها 
ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه ني قول الأكثرين ٠‏ وقال ابن 
أني ليلى : سكوته إقرار لآنه يدل على الرغى كسكوت البكر » ولنا أن 
السكوت محتمل فلم يكن إذناً » كسكوت الثيب . ولا يجوز بيع ما لا بملكه 
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ليمضي ويشتريه ويسلمه رواية واحدة ولا نعلم له مخالفاً لحديث حكم 
ابن حزام . ا ٠‏ 

ولا مجوز بيع ما فتح عنوة ول يقسم كأرض الشام والعراق إلا المساكن 
وأرضاً من العراق فتحت صلحاً وهذا قول أكثر أهلالعلم قال الأوزاعي: 
م يزل أئمة المسلمين ينهون عن شراء أرض الحزية ويكرههعلمازهم » وقال 
الثوري إذا أقر الإمام أهمل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها وروي 
نحوه عن ابن سيرين والقرظي لا روي أن-ابن مسعود اشترى من دهقان 
أرضاً على أن يكفيه جزيتها . وروي عن أحمد أنه قال : كان الشراء هو . 
أن يشتري الرجل ما يكفيه ويغنيه عن الناس وهو رجل من المسلمين وكره . 
البيع » قال شيخنا: وإنما رخص فيه لآن بعض الصحابة اشترى ولم يسمع 
عنهم البيع » ولنا إجماع الصحابة » فإن قيل: خالف ابن مسعود قلنا لا نسلم 
وقوهم اشترى المراد اكترى كذا قال أبو عبيد لآنه لا يكون مشترياً ها 
وجزيتها على غيره » وروى عنه القاسم أنه قال من أقر بالطسق فقد أقر 
بالصغار والذل » وإذا يبعت وحكم بصحته حاكم صح كسائر المختافات . 
وإن باع الإمام شيئاً لم لحة رآها مثل أن يكون في الآرض ما بحتاج إلىعمارة. 
ولا يعمره إلا من يشئريه صح أيضاً . 

ولا مجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها » وعنه جوز وهو أظهر في الحجة 
وما روي من الأحاديث في خلافه فهسو ضعيف . 

ولا بجوز بيع كل ماء عد" آمياه العيون وتقع البئر ولا ما ني المعادنالخارية 
ولا ما ينبت في أرضه من الكل والشوك ء وأما نفس البر وأرض العيون فهو 
مملوك والماء غبر مملوك » والوجه الآخر ملك » روي عن أحمد نحو ذلك 


5:١١‏ ب 


فإنه قيل له : رجل له أرض ولآخر ماء يشتركان في الزرع يكون بينهما 
قال: لابأس» وكذا الكلا النابت في أرضه فكله مخرج على الروايتين فيالماء » 
قال الآثرم : سئل أبو عبد الله عن قوم بينهم بر فجاء يومي ولا أحتاج 
إليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما أدري ٠‏ أما النبي صل الله عليه وسلم فنهى 
عن بيع الماء » فقيل له إنها أكريه ء قال : إنما احتالوا ببذا ليحسنوه فأي شيء 
هذا إلا البيع ؟ وروى الآثرم أنه صل الله: عليه وسلم قال : « المسلمون 
شركاء في ثلاث : في النار » والكلاً » والماء » والحلاف فيه إنما هو قبل 
حيازته فأما ما حوزه من الماء في إنائه أو يأخذه من الكلاً في حبله أو يأخذه 
من المعادن فإنه تملكه بغير خلاف فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « لأن 
يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف بها وجهه خير له 
من أن يسأل الناس أعطى أو منع » رواه البخاري » وروى أبو عبيد أنه 

صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه » وعلى هذا مضت 
العادة في الأمصار من غير نكير قال أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البثر 
والعيون في قراره » وقد اشترى عنمان بئر رومة من -بودي وسبّلهاالمسلمين 
وروي أنه اشترى منه نصفها وقال : اختر » إما أن تأخذ يوماً وآآخذ يوم 
وإما أن تنصب دلواً وأنصب دلوا » فاختار يوماً ويوماً » فكان الناس يسقون 
منها يوم عثمان لليومين فقالاليهودي: أفسدت علي" بتري فاشتر باقيها فاشترى 
باقيها . وفيه دليل علىصحة بيعهاء وملك مايستقيه منها » وجواز قسمة ماتهاء 
وكون مالكها أحق بمائها » وجواز قسمة ما فيه حق وليس بملوك . وإذا 
اشرى ثمن في ماله حلال وحرام كالسلطان الظالم والمراني فإن علم أن المبيع 
من حلال فهو حلال وإن علم أنه من الحرام فهو حرام وإن لم يعلم من أمهما 


ب 115 د 


هو كره ول يبطل البيع وهذه هي الشبهة» وبقدر كثرة الحرادوقلته تكثرالشبهة 
وتقل لحديث النعمان بن بشير . والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب . 
الآول : ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس وعبدة أوثان 
يذبحون فإنه لا بحوز شراؤها وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم لآن الأصل 
التحرمم والأصل فيه حديث عدى ١‏ إذا أرسلت كابك فخالط أكليا لم يسم 
عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أمبما قتله » متفق عليه » فإن كان ذلك في 
بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لآنالمسلمين لايقرون بيع ما لاتجوز بيعه ظاهراً . 
الثاني : ما أصله الإباحة كالماء بجده متغيرا لا يعلم بنجاسة تغير أو غيرها 1 
فهو طاهر لآن الأصل الطهارة » والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد قال : 
شكي إلى الني صل الله عليه وسلم الرجل مخيل إليه أنه مجد الشيء في 
الصلاة قال « لا ينصرف حى يسمع صوتاً أو بحد را » متفق عليه . 
والثالث: مالايعرف له أصل كرجل فيماله حلالوحرام فهذا هوالشبهة . 
وكان أحمد لا يقبل جوائز السلطان وذلك على سبيل الورع فإنه قال : 
جوائز السلطان آحب إلى من الصدقة . وقال : ليس أحد” من المسلمين إلا له 
في هذه الدراهم نصيب فكيف أقول إنها سحت . وممن كان يقبسل جوائزهم 
ابن عمر وابن عباس ورخص فيه الحسن ومكحول والزهري واحتج 
بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم اشرى من مبودي طعاماً ومات ودرعه 
مرهونة عنده وأجاب ببودياً دعاه وأكل من طعامه وقد أخبر الله أنهم 
( أكالون السحت )١١)‏ قال أحمد فيمن معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام: 
يتضدق بالئلائة وإن كان معه مائتا درهم فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة 
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لأن هذا كثر » قيل له قال سفيان ماكان دون العشرة يتصدق به وماكان 
أكثر مخرج قال : نعم لا بححف به » ولآن تحرعه لم يكن لتحريم عينه وإنما 
حرم لتعلق حق غيره به فإذا أخرج عوضه زال التحرمم . 

( الحامس ) أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا مجوز بيع الآبق والشارد 
والطر في الواء » وعن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيراً شارداً » 
وعن ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحداً » ولنا أنه 
صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [ ثبت فيالصحيح أنه نهى عن ليع الغرر 
يتناول كل مافيه مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة في البطون 
وغير ذلك ](0) . ظ 

ولا مجوز بيع السماك ني الآجام روي عن ابن مسعود أنه نهى عنه وقال 
إنه غرر وكرهه الحسن والنخعي ولا نعلم لهم مخالفاً » وروي عن عمر 
ابن عبد العزيز فيمن له أجمة بحبس السمك فيها بجوز بيعه » ولا جوز 
بيع المغخصوب لعدم إمكان تسليمه فإن باعه لغاصبه أو لقادر على أخذه جاز 5 
وإن ظن أنه قادر صح البيع فإن عجز فله الحيار بن الفسخ والإمضاء . 

( السادس ) أن يكون معلوماً برؤية أو صفة ء فإن اشترى ما لم يره” 
ولم يوصف له لم يصح ء وعنه يصح وللمشترى خيار الرؤية لعموم قوله : 
(وأحل الله البيع)(') ولماروي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا دار -هما إحداهما 
بالكوفة والآخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال : ما أبالي لأني 
بعت ما لم أره » وقيل لطلحة فقال : لي الخيار لأني اشتريت مالم أره » 
فتحا ثما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة » ولنا أنه صل الله عليه وسلم نمى 
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عن بيع الغرر وحديث عثمان وطلحة محتمل أنهما تبايعا بالصفة وإن قلنا 
بالصحة فباع مالم يره فله الحيار عند الرؤية وإنم يره المشتري فلكل الحيار» 
وقال أبو حنيفة: لاخبار للبائع لحديث عثمان » ولنا أنه جاهل فأشبه المشترى 
بصفة المعقود عليه » وإن ذكر له من صفته ما يكفي ني السلم ورآه ثم عقدا 
بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهر أ صح في إحدى الروايتين 0 ثم إن وجده 
يتغعر فلا خيار له » وإن وجده متغيرا فله الفسخ » والقول في ذلك قول 
المشتري مع ينه لآن الأصلبراءة ذمته من الثمن . 
ولا مجوزبيع الحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك ني الفأروالنوى 
في التمر » قال ابن المنذشر: أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائر» 
قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطن : والمضامن ما في أصلاب الفحول ٠‏ 
ونهى صل الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج . وعن . 
٠‏ ابن عمر كان أهل الحاهلية يتبايعون لحم الحزور إلى حبل الحبلة » وحبل 
الحبلة أن تنتج الناقة ثم محمل تحمل الي نتجت فنهاهم النبي صل الله عليه وسلم . 
ولا مجوز بيع اللبن في الضرع لما روى ابن عباس مرفوعاً نمى عن أن يباع.. 
صوف على ظهر أو لبن في ضرع » [ رواه ابن ماجه وحكى عن مالك أنه يجوز 
أياماً معلومة إذا عرفا حلابها كلبن الظئر )١(|‏ وأجازه الحسن وغيره . 

ولا مجوز بيع المسك ني الفأر» وقال بعض الشافعية : مجوز لآن بقاءه 
في فأره مصلحة له أشبه ما مأكوله في جوفه . وأما الصوف على الظهر فالمشهور 
أنه لا بجوز » وعنه مجوز بشرط جره ني الحال . فأما بيع الأعمى وشراؤه 
فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق أو الشم صح وإلا جاز بيعه بالصفة وله خيار 
الحلف ني الصفة » وقال أبو حنيفة : له الحيار إلى معرفة المبيع . 


5 يلف كح 


ولامجوز بيعالللامسة وهو أن يقول : بعتك ثوني هذا على أنك متى لمسته 
فهو عليك بكذا أو يقول أي نوب لمسته فهو لك بكذا . ولا بيع المنابذة 
وهو أن يقول : أي ثوب فبذته إلي" فهو علي بكذا . » ولا بيع الحصاة وهو 
أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا » أو بعنك 
من هذه الآرض قدر ما تبلغ هذه الخصاة إذا رميتها بكذا لا نعلم فيه خلافاً » 
وني البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهو طرح 
الرجل ثوبه [ بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه » ونهى عن الملامسة 
واللامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه |(0) . : 

ولا جوز ببع عبد غير معين ولا شجرة من بستان ولا هذا القطيع إلا شاة 
غيرمعينة » وإن استثى معيناً من ذلك جاز» وقال مالك يصح: أن يبيع مائة شاة 
إلا شاة مختارها وبيع ثمرة بستان ويستفى أمرة نخلات يعدها » ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي : حديث صحيح » وإن 
استثى معيناآ جاز لا نعلم فيه خلافاً . وإن باع قفيزاً من هذه الصبرة صح 
لآنه معلوم . وإن باعه الصبرة إلا قفيزاً أو نمرة شجرة إلا صاعاً لم يصح » 
وعنه يصح لآلا ثنيا معلومة روي عن ابن عمر أنه باع ثمرة بأربعة آللاف 
واستئى طعام الفتيان . وإن باع حيواناً واستنى ثلثه جاز ٠‏ وإن باعه أرضاً 
إلا جريباً أو جريباً من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعاً فيها وإلا لم 
يصح ء وإن باعه حيواناً مأكولا إلا جلده أو رأسه أو أطرافه صح نص عليه » 
وقال الشافعي: لا بجوز . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن 
تعلم وهذه معلومة » وروى أبو بكر ني الشائي عن الشعبي قال : قضى زيد 
ابن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل 


4١6‏ ما 


واشترط رأسها فقفى بالشروى يعني أن يعطى رأساً مثل رأس ٠‏ فإن امتنع 
لمشتري من ذبحها لم يجبر ويلزمه قيمته نص عليه لما روي عن علي أنه قفى 
في رجل اشترى ناقة واشترط ثنياها وقال: اذهبوا إلىالسوق فإذا بلغت أقصى 
نها فأعطوه بحسا ثنياها من تمنها » فإن استننى شحم الحيوان لم يصح نص 
ش عليه أحمد » وإن استثى الحمل لم يصح » وعنه صحته وبه قال اسحق 
لا روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثى ما في بطنها » والصحيح من 
حديثه أنه أعتق جارية لأن الثقات الخنفاظ قالوا أعتق جارية والإسناد واحد . 
وإن باع جارية حاملا بحر فقال القاضي : لا يصح والآولى صحته » وقد 
يستثى بالشرع. ما لا يصح استئناؤه باللفظ آنا لو باع جارية مزوجة . وبجوز 
بيع ما مأكوله في جوفه لا نعلم فيه خلافاً . وبجوز بيع الطلع قبل تشققه .. 
مقطوعاً وفي شجره » وبيع الحب المشتد في سنبله . ويجوز بيع الحوز واللوز .. 
والباقلاء في قشره مقطوعاً وني شجره » وقال الشافعي: لا بحوز حى يتزع - 
قشره الأعلى لآنه مستور » ولنا أن النني صل الله عليه وسلم “مى عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها . والحيوان المذبوح بجوز تبعه في سلخه . ٠‏ 


( السابع ) أن يكون الثمن معلوماً فإن باعه بمائة ذهباً وفضة لم يصح ء 
وقال أبوحنيفة يصح ويكون نصفين . وإن قال: بعتلك بعشرة ضحاح أو 
إحدى عشرة مكسرة وبعشرة نقداً أو عشرين نسيئة لم يصح لآنه صل الله 
عليه وسلم نهى عن .بيعتين ني بيعة وهذا هو كذلك فسره مالك وغيره وهذا 
قول أكثر أهلالعام » وروي عن طاوس والحكم وحماد أنّم قالوا: لا بأس 
أن يقول: آبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب إلى أحدهماء وروي 
عن أحمد فيمن قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف ' 


يك لاحت 
(م97؟ - مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


درهم أنه يصح فيحتمل أن يلحق به البيع وأن يفرق بينهما . وإن باعه 
الصبرة كل قفيز بدرهم صح وإن لم يعلما قدرها » وقال أبو حنيفة يصح ‏ 
في قفيز واحد وببطل فيما سواه لأن جملة الثمن مجهولة . وإن باعه من 
الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لآن العدد منها مجهول ٠‏ وعتمل أن يصح 
بناء على قوله إذا أجر كل شهر بدرهم قال ابن عقيل: هوالأشبه . وإن قال : 
بعتك هذه الصبرة بعشرة على أن أزيدك قفيزا أو أنقصاك قفيزاً لم يصح لأنه 
مجهول . وإن قال قفيزاً من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه بصفة يعلم بها 
صح . ويصح بيع الصبرة جزافاً مع جهلهما بقدرها لا نعلم فيه خيلافاً 
لقول ابن عمر : كنا نشتري الطعام جزافاً الخ . ولا يضر عدم مشاهدة 
باطن الصبرة . . وكذلك لو قال بعتك نصفها أو جزءاً منها معلوماً . ولا فرق 
بن الآثمان والمثمنات ني صحة بيعها جزافاً ‏ وقال مالك لا يصح في الآثمان 
لآن نا خطراً ولا يشق وزنها ولا عددها . وإن كان البائع يعلم قدر الصبرة 
لم بحر بيعها جزافاً » وكرهه عطاء وابن سرين ومجاهد وبه قال مالك 
وإسحق . قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهرن عن ذلك ٠‏ ول ير الشافعي 
بذلك بأسآ لأنه إذا جاز مع جهلهما فمع العلم من أحدهما أولى ٠.‏ وروى 
الأوزاعي أنه صل الله عليه وسام قال : « من عرف مبلغ شيء فلا يبعه 
جزافاً حتى يبينه » وقال القاضي وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس إن علم به 
المشرى فلا خيار له وإن ل يعلم فله الحيار وهذا قول مالك | وذهب بعض 
أصحابه إلى أن البيع فاسد والنهي يقتضي الفساد )١(]‏ . فإن أخبره بكيله مباعه 
بذلك صح » فإن قبضة باكتياله هم » وإن قبضه بغر كيل كان عنزلة قبضه 
جزافاً » فإن كان المبيع باقياً كاله فإن كان قدر حقه فقد استوافى وإن زاد 
)١(‏ زيادةمن المخطوطة 


لاغ ل 


رد الفضل وإن كان ناقصاً أخذ نقصه . وإن تلف فالقول قول القابض في 
اقددره بيمينه . وليس للمشتري التصرف في الجميع قبل كيله لآن للبائع فيه 
علقه . ولا يتصرف في آقل من حقه بغر كيل لآن ذلك عنع من معرفة كيله » 
وإن تصرف فيما يتحقق أنه مستحق له مثل أن يكون حقه قفيزاً فيتصرف 
ني ذلك أو ني أقل منه بالكيل ففيه وجهان » فأما إن أعلمه بكيله ثم باعه إياه. 
مجازفة على أنه له بذلك الثمن زاد أونتقص لم بجزء لا روى الأثرم بإسناده عن 
الحكم قال : قدم طعام لعثمان على عهد رسول الله ضل الله عليه وسلم فقال : : 
« اذهبوا بنا إلى عثمان لنعينه على طعامه » فقام إلى جنبه فقال عثمان : في 
هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إذا سميت الكيل فكل » قال أحمد : إذا أخبره البائع أن في كل 
قارورة مدآ فأخذ بذلكولا يكتاله فلا يعجبي لقوله لعثمان : «إذا سميت 
الكيل فكل »؛ » قبل له : [م يقولون: إذا فتح فسد » قال: فلم لايفتحون 
واحدة ويذرون الباتي . ولو كال طعاماً وآخر يشاهده فلمن يشاهده شراؤه 
بغر كيل ثان » وعنه يحتاج إلى كيل للخبر » ولو كاله البائع للمشتري ثماشتراه 
منه فكذلك لما ذكرناه . وإن اشترى اثنان طعاماً فاكتالاه ثم اشترى أحدهما 
حصة شربكه قبل تفرقهما فهو جائز » وإن لم محضر المشتري الكيل لم يز 
إلا بكيل ء وقال ابن أني مومى : فيه رواية أخرى لا بد من كيله . وإن باعه 
الثاني في هذه المواضع على أنه صبرة جاز ولم محتج إلى كيل ثان وقبفه بنقله ‏ 
كالصبرة ‏ قال أحمد في رجل يشتري الحوز فيعد في مكيل ألف جوزة ٠‏ 
ثم يأخذ الحوز كله على ذلك العيار : لا يجوز » وقال في رجل ابتاع أعكاماً 
كيلا وقال للبائع كل لي عكماً منها وآخذ مابقي على هذا الكيل: أكره هذا 
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يكتاها كلها » قال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا وذلك لأن ماني 
العكوم مختلف والحوز مختلف » وإن باعه الآدهان في ظروفها جملة وقد 
. شاهدها جاز وكذلك العسل والدبس وامائعات الي لا تختلف ٠»‏ وإن وجد 
في ظرف الدهن ربا فقال ابنالمنذر : قال أحمد وإسحق إن كان سمانا عنده . 
سمن أعطاه بوزنه سمناً وإلا أعطاه بقدر الرب من الثمن » وألزمه شريح 
بقدر الرب سمناً بكل حال . وإن باعه بمائة درهم إلا ديناراً لم يصح ذكره 
القاضي . وبجيء على قول الحرقي آنه يصح . 


1 1 لك 


وله ثلاث صور : 

ا ومجهول كهذه الفرس و طلا لطر بكذا 
.فهو باطل بتكل حال لا أعلم فيه ا ل 
إلى معرفته لآن المجهول لا كن تقوعه . 

الثانية باعه مشاعاً بينه وبين غيره بغبر إذن شريكه كعبد مشيرك بينهما 
صح في نصيبه بقسطه ويفسد في نصيب الآخر ء والثاني لا يصح فيهما » 
وأصل الوجهين أن أحمد نص فيمن تزوج حرة وأمة على روايتين : إحداهما 
يفسد فيهما » والثانية: يصح فيالحرة . والأول قول مالك وأنيحنيفة وأحد 
قولي الشافعي » وقال في الآخر لا يصح كالجمع ببن الآأختدن وبيع الدرهم . 
بدرهمين . ووجه الآولى أن البيع سبب اقتضى الحكم في محلين فامتنع حكمه 
في أحدهما لسهوه عن قبوله فيصح في الآخر » وأما الدرهمان والآختان 
فليس واحد منهما أولى بالفساد من الآخر فكذلك فيهما » ومى حكمنا ‏ 
بالصحة هنا فلا خيار مشتر علم بالحال وإلا فله الخيار ولا خيار البائع . 
ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه 
فقال القاضي : المشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ . 


الثالئة باع عبده وعبد غيره بغر إذنه أو عبداً وحرآء ففيه روايتان : 
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إحداهما يصح في أحدهما بقسطه والثانية يبطل الجميع . وللشافعي قولان . 
وأبطل مالك العقد فيهما إلا أن يبيعه ملكه وملك غيره فيصح في ملكه ويقف 
في ملك غيره على الإجازة ء ونحوه قول أني حنيفة فإنه قال إن كان أحدهما 
لا يصح بيعه بنص ولا إجماع كالحر والحمر لم يصح فيهما » وإن لم يثبت 
بذلك كملكه وملك غيره صح فيما تملكه » ومتّى قلنا بالصحة فالمشتري 
الخيار إذا لم يكن عالاً به » والحكم ني الرهن واهبة وسائر العقود إذا جمعت 
ما يجوز وما لا مجوز كالحكم ني البيع . وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بشمن 
واحد فهل يصح ؟ على وجهين : أحدهما :. يصح ويتقسظ الثمن على قدير 
قيمتهما وهو قول مالك وأني حنيفة وأحد قولي الشافعي . وإن جمع بن 
بيع وإجارة أو بيع وصرف صح وبتقسط العوض عليهما في أحد 
5 ش 

ولا محل البيع بعد نداء الجمعة قبل الصلاة » فإن باع لم يصح للنهي عنه » 
ولا ينبت الحكم في حق من لا تجب عليه » وذكر ابن أني موسى روايتين 
٠‏ لعمومالنهي» وذكرالقاضى رواية أن البيع يحرم بزوال الشمس . ويصحالنكاح 
وسائر العقود لآن النهي مختص بالبيع وغيره ولايساويه في الشغل لقلة وجوده . 

ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً » ولا بيع السلاح في الفتنة أو 
لأهل الحرب ٠‏ وحكى ابن المنذر عن الحسن وغيره أنه لا بأس ببيع التمر 
ثمن يتخذه مسكراً قال الثوري : بع الحلال ممن شئت » ولنا قوله تعالى : 
(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )(1) فإن باعها لمن يتخذها خمراً فالبيع . 
باطل » ومحتمل أن يصح وهو مذهب الشافعي لأن المحرم في ذلك اغتقاده 


. ١ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
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بالعقد دونه فلم بمنع الصحة كالتدليس » ولنا أنه عقد على عن المعصية 
كإجارة الآمة للزنا » وأما التدليس فهو المحرم دون العقد » ولآن التحرم 
هنا لحق” الله والتدليس لحق آدمي ٠‏ وهكذا الحكم في كل ما قصد به 
الحرام كبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق وبيع الآمة للغناء » ونص 
أحمد على مسائل نبه بها على ذلك فقال في القصاب والحباز: إذا علم أن من 
اشترى منه يدعو عليه من يشرب المسكر : لا يبيعه » ومن مخرط الأقداج .| 
لا يبيعها لمن يشرب فيها » ونهى عن بيع الديباج للرجال » وقال في رجل 
مات وخلف جارية مغنية وولدآ يتيماً تساوى ثلائن ألف درهم فإذا بيعت 
ساذجة تساوي عشرين ديناراً فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . وحكى 
ابن المنذر الإجماع أن بيع الحمر غير جائز » وعن أي حنيفةبجوز للمسلم 
ْ أن يوكل ذمياً في بيعها وشرائها ومن وكلهم في ببعها وأكل ثمنها فقد أشبههم 
والتوكيل فيه كالميتة والحنزير : 

ولا يصح بيع العبد المسام لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه » وقال 
أبو حنيفة : يصح وبجبر على إزالة ملكه - 

وإن أسلم عبد لذمّي أجبر على إزالة ملكه عنه أنه لا يجوز استدامة 
الملك للكافر على المسلم إجماعاً » وليس له كتابته لآنها لا تزيل الملك عنه . 
ولا مجوز بيع الرجل عل بيع أخبه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة 
أنا أعطيك مثلها بتسعة » ولا شراؤه على شرائه وهو أن يقول لمن باع سلعة 
نتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ » فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين . وروى 
مسلم عن أني هريرة أن الننبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يسم الرجل على 
سوم أخيه » ولا مخلو من أربعة أقسام : 


كك 


أحدها : أن يوجد من البائع صريح الرضا بالبيع فهذا بحرم السوم . 
عليه . 

الثاني ا 01018 صلى الله 
عليه وسلم باع فيمن يزيد حسنه العرمذي ٠»‏ وهذا إجماعاً فإن المسلمين 
يتبايعون في أسواقهم بالمرايدة . 

النالث : أن لا يوجد منه ما يدل على :الرضا ولا عدمه فلا بحرم السوم 
أيضاً استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت له أن معاوية وأباجهم - 
خطباها لأبركًا ادك أساهة وقل لبي عن اسه عل كه أعيد ذا بن 

عن السوم على سومه . 

الرابع : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غبر تصريح فقال القاضي 
لا محرم ٠‏ وذكر أن أحمد نص عليه في الحطبة استدلالا بحديث فاطمة لآن 
الآصل إباحة السوم والخطبة فخرج منه التصريح بالنص» قال شيخنا: ولوقيل 
بالتحرممههنا لكان حسناً فإن النهي عام خرجت منه الصورة المخصوصة بأدلتها 
فتبقى هذه على العموم » وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضا لآنها 
جاءت مستشيرة فكيف ترضى وقد نباها الني صلى الله عليه وسلم بقوله : . 
لا تفوتينا بنفسك » . 

وبيع التلجئة باطل لانهما لم يقصداه كالهازلن وهو أن مخاف أن يأخذ 
السلطان أو غيره ماله فيواطىء رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي 
به ولا بريدان ببعآ حقيقياً . 

وني بيع الحاضر لابادي روايتان : إحداهما: يصح ٠‏ والأخرى لايصح 
بخمسة شروط : أن محضر البادي لبيع سلعته » بسعر يومها » جاهلا بسعرها » 
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ويقصده الحاضر » وبالناس .حاجة إليها » وظاهر كلام الحرتي أنه دم 
بثلاثة شروط : 

أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ايتولى البيع » فإن كان هو القاصد 
الحاضر جاز لآن التضييق حصل منه لا من الحاضر . 

الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعرء قال أحمد : إذا كان البادي عارفآ 
بالسعر لم حرم لآن التوسعة لا تحصل بتركه ببعها . 

الثالث : أن يكون جابها للبيع ٠»‏ فإن جاء بها ليأكلها أو مخزنها فليس 
. لبيع الحاضر له تضبيق . وذكر القاضى شرطن آخرين : 

00 
رخيصة فليس في بيعه تضييق .. 

الثاني أن يكون بالناس حاجة إليها وضرر ني تأخير بيعها . فأما شراؤه 
له فبصح رواية واخدة + وكرهه طائنة اخرى :قرو عن أن فال كان 
يقال هي كلمة جامعة تقول لا تبيعن له شيئاً ولا تبتاعن له شيئاً » وأما إن 
أشار الحاضر عليه من غير أن يباشر البيع فقاد رخص فيه طلحة بن عبيد الله 
وابن المنذر » وكرهه مالك والليث » وقول الصحابي أولى . 

وليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أمواههم على ما عختارون » 
وكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس بع 'أنا يبيع الناس 
وإلا فاخرج عنا » واحتج بتقول عمر حاطب ٠»‏ ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
(إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبي بمظلمة في دم ولا مال » وأما 
حديث عمر فقد روي فيه أنه لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطباً فقال : 


لمعه ا 


إن الذي قلت لك ليس بعزبمة مى ولا قضاء » وإنما هو شيء أردت به احير 
لآهل البلد » فبع كيف شئت . 

ومن باع سلعة بنسيئة م بجر أن يشترها بأقل مما باعها به إلا أن تغرت 
صفتها روي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما وأجازه الشافعي » ولنا 
حديث عائشة » وقال ابن عباس في مثل هذه أرى مائة بخمسين بينهما حريرة 
يعني خرقة جعلاها ني بيعها . والذرائع معتبرة فإذا اشتراها بعرض أو كان 
بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز ببعها لا نعلم فيه خلافاً » لآن التحريم 
لشبهة الربا ولا ربا ببن الآثمان والعروض ٠»‏ فإن باعها بنقد ثماشتراها بنقد 
آخر فقال أصحابنا يجوز لأنه لا بحرم التفاضل بينهما » وقال أبو حنيفة 
لامجوز لأنبما كالشيء الواحد في معى الثمينة » وقال شيخنا: وهذا أصح 
إن شاء الله . 


وهذه مسألة العينة » روى آبو ذاود عن ابن عمر مرفوعاً « إذا تبايعتم . 
بالعينة » وأخدتم أذناب البقر » ورضيم بالزرع » وتركم الجهاد سلط عليكم 
ذلا لا ينزعه حنى ترجعوا إلى دينكم » وهذا وعيد يدل على التحريم » وروي 
عن أحمد أنه قال : العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة » 
فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس » وقال: أكره للرجل ألا يكون له تجار غير 
العينة لايبيع بنقد » قال ابن عقيل: إغا كره مضارعته الربا فإن باع سلعة بنقد 
ثم اشتر تراها بأكثر منه نسيئة » فقال أحمد: : لا يجوز إلا أن تتغير السلعة . 
وإن باع ما محري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه 
وما لا بحوز ببعه به نسيئة لم يصح روي ذلك عن ابن عمر وغيره » وأجازه 
سعيد بن جبير وعلي بن الحسن والشافعي » ووجه التحريم أنه ذريعة إلى 


7 ف 5-0 


بيع الطعام بالطعام نسيئة » قال شيخنا : والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم 
يفعله حيلة ولا قصده في ابتداء العقد كما قال علي بن الحسين . 

والاحتكارحراءبثلاثة شروط : أحدها أن يشكري» قالالأوزاعي: الخالب 
ليس بمحتكر أقوله : « الحالب مرزوق والمحتكر ملعون » . الثاني أن يكون 
قوتاً » فأما الإدام والعسل والزيتون وعلف البهائم فليس احتكاراً محرماً » 
قال أحمد : إذا كان من قوت الناس فهو الذدي يكره » وكان ابن المسيب: 
محتكر الزيت وهو راوي الحديث . الثالث أن يضيق على الناس بشرائه » 
ولا محصل إلا بأمرين : أحدهما أن يكون في بلد يضيق بأهلها الاحتكار 
كالحرمين قال أحمد فظاهره أن البلد الواسعة كبغداد لا حرم فيها لآنمه لايؤثر 
غالباً . الثاني أن يكون في حال الضيق » فإن اشترى في حال الانساع على 
وجه لا يضيق على أحد م بحرم . 


ويستحب الإشهاد في البيع لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعم )١()‏ وأقل 
أحواله الندب ٠‏ ومختص بماله خطر فأما حوائج العطار والبقال وشبهها 
فلا يستحب ٠»‏ لآنه ما يشق » ويقبح الإشهاد وإقامة البينة عليها . وقال قوم 
الإشهاد فرض » روي عن ابن عباس وغيره لظاهر الآمر وقياساً على التكاح » 
ولنا قوله تعالى : ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته )(5) 
قال أبوسعيد : صار الأآمر إلى الآمانة وتلا هذه الآية » ولآن النبي صل الله 
عليه وسلم اشترى من رجل فرساً ول ينقل أنه أشهد حتى شهد له خزعة 
وكان الصحابة يتبايعون في عصره بالأسواق فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل 
)١1(‏ سورة البقرة آية رقم 385 . 
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عنهم فعله » والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الآموال ا أمر بالرهن 
والكاتب وليس بواجب . ويكره البيع والشراء في المسجد وابيع ضحيح » 
وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية وني قوله : «قولوا لا أربح 
الله نجارتك » دليل على صحتة . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


ْ واختار الشيخ صحة الييع بكل ماعده الناس بيعآ من متعاقب ومتراخ 
ومنقول أو فعل . وقال أيضاً: تجمهيز المرأة يجهاز إل بيت زوجها تمليك . 
ولا بأس بدذوق المبيع عند المشرى نص عليه لقول ابن عباس . ولو أكره 
على وزن مال فباع لذلك ملكه كره الشراء وصخ وهو بيع اللضطر ء ونقل 
حنبل حر عه وكراهته » واختار الشيخ التقي الدين الصحة من غير كراهة ‏ 
وقال: من استولى علىملك غيره ظلماً فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حى ' 
يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغر حق : وسأله ابن الحكم عن رجل يقر ' 
بالعبودية حتى يباع قال يؤخذ البائع والمقر بالشمن فإن مات أحدهما أخد 
الآخر بالثمن واختاره الشيخ تقي الدين » قال في الفروع ويتوجه هذا في كل 
غارّ . وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين قال : 
لا بأس به . وني جواز الاستصباح بها أي الأدهان النجسة روايتان . 
إحداهما: يجوز وهو المذهب اختاره الشيخ تقيالدين وغيره . واختار 
أيضاً جوازالانتفاع بالنجاسات وقال : سواء في ذلك شحم الميتة وغبره أومأ 
إليه في رواية ابن منصور ء وإنما حرم بيع رباع مكة وإجارنها لآن الحرم 
حرم البيت والممجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد 
فلا يجوز لأحد التخصيص بلكه ونحجيره » لكن إن احتاج إلى ما في يده 


5ع د 


منه سكنه » وإن استغى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه » وهو مسلك 
ابن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في خلافه واختاره الشيخ. تقي الدين 
رتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة ومنعه أخرى . 

ولا جوز بيع كل ماء عد” ولا ما نبت في أرضه من الكل والشوك وجوز 
ذلك الشبخ في مقطوع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع 
وبيع الماء » قال في الاختيارات: ومجوز بيع الكل ونحوه الموجود في أرضه 
إذا قصد استنباته يعي ترك الزرع لينبت الكل وإذا لم ير المبيع فتارة يوصف 
له وتارة لا يوصف فإن لم يوصضلم يصح ء وعنه يصح واختاره الشيخ في 
موضع وضعفه في موضع آخر فعليها له خيار الرؤية ٠‏ وعنه لاخيار 
إلا بعيب . 

الثاني بيع موصوف غيرمعين مثلأن يقول بعتك عبدآ تركيآ أميستقمى 
صفات السلم فمى سلم إليه غير ما وصف فرده فأبدله لم يفسد العقد » 
وقيل: لايصح البيع» وقيل: يصح إن كان ني ملكه وإلا فلا اختاره الشيخ . 
وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه بيع ها ليس عنده 
على غير وجه السلم . قال الشيخ ا ري 0 
من شاة أو بقرة معينة جاز . 

قوله ولا المسك ني الفأر » ووجه صاحب الفروع ريا بالحواز واختار 
صاحب المدي . قوله ولا الصوف على الظهر وعنه بجوز بشرط جزه في 
الخال . واختار الشيخ صحة البيع وإن لم يم م” الثمن وله تمن المثل كالتكاح . 
واختار صحة بيع السلعة برقمها وبما ينقطع به السعر وبا باع به فلان . 

قوله : الثالثة باع عبده وعبد غيره الخ مبى صح البيع كان المشري 


اة5"غ ب 


الحيار ولا خيار للبائع » ٠‏ وقال الشيخ يثبت له الخيار يض . وقال: جوز الجمع 
بين البيع والإجارة ني. أظهر قوم . ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً 
إذا علم أنه يفعل يفعل ذلك . وقيل أو ظنه ء اختاره الشيخ . وقال: بحرم الشراء . 
على شراء أخيه فإن فعل كان المشتري الأول مطالبة. البائع بالسلعة وأخذ 
الزبادة أو عوضها . قال واستئجاره على استئجار أخيه واقتراضه على اقتراضه 
وانهابه على انهابه مثل شرائه على شرائه أو :شرائه على الهابه ونحو ذلك بحيث 
عتلف جهة الملك . قوله وإن باع ما بحري فيه الربا نسيثة ثم اشعرى منه بثمن شْ 
| قبل قبضه من جنسه أو ما لا مجوز بيعه به نسيئة لم بحر » » واختار المصنف 
الصحة ‏ مطلقاً إذا لم يكن حيلة ٠‏ واختار الشيخ الصحة إذا كان م حاجة 
وإلا فلا . وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس مهما فيه 3 
والشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه » وجبر 
المحتكر على بيعه كبيع الناس فإن ألى وخيف التلف فرقه الإمام ونحوه 
ويردون مثله » وكذا سلاح لحاجة قاله الشيخ . التهى كلام الإنصات . 


هم سه 


أكلمه كور ا 


وهي ضربان : ( صحيح ) وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : شرط مقتضى البيع كالتقابض فهذالا يؤئر إلا تأكيدا . 

الثاني : شرط من مصلحة العقد كتأجيل اللمن أو الرهن أو الضمين أو 
كون العبد كاتباً أو صانعاً فهو صحبح يلزم الوفاء به وإلا فللمشتري الفسخ 
لقوله صل الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم » ولا نعلم في صحة 
هذين القسمين خلافاً . فإن شرطها ثيبآ فبانت بكرا فلا خبار له لآنه زاده 
خبراً » وإن شرط الشاة لبونا صح » وقال أبوحنيفة : لا يصح لأنه لا جوز 
بيع اللبن في الضرع » ولنا أنه أمر مقصود يأخخذ جزعءاً من الثمن كالصناعة 
في الآمة » وإنما لم جز بيعه منفرداً للجهالة » والمهالة فيما كان تبعاً لا تمنع 
الصحة ٠»‏ ولذلك يصح بيع أساسات الحيطان والنوى ني التمر وإن لم بجر 
ببعهما مفردين . وإن شرط أنها تحلب كل يوم قدراً معلوماً لم يصح لأنه يتعذر 
الوفاء به . وإن شرطها غزيرة اللبن صح . وإن شرطها حاملا صح . وقال 
القاضي : قياس المذهب ألا يصح لآن الحمل لا حكم له ومحتمل أنه ربح » 
ولنا أنه صفة مقصودة عكن الوفاء با كالصناعة » وقوله: لا حكم له لايصح 
فإن الني صلى الله عليه وسلم حكم ني الدية بأربعين خلفة في بطونها أولادها 
ومنع أخذ الحواملف الزكاة ومنع وطء الخبالى المسبيات وأرخص للحامل في الفطر 


خم ده 


في رمضان إذا خافت على ولدها ومنعمن إقامة الحدود عليها من أجلحملها. 


الثالث : أن يشترط نفعاً معلومآ في المبيع كسكنى الدار شهراً أويشترط ْ 
المشئري نفع البائع ني المبيع كحمل الخطب أو تكسيره . وقال.الشافعي 
لا يصح لأنه يروى أنه عبى عن بيع وشرط ء ولنا أن جابراً باع. للني 
صل الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة » ولآنه نبى عن الثنيا 
إلا أن تعلم ولم يصح الاهي عن بيع وشرط [قال : أحمد إنما النيهي عن شرطين 
في بيع .6١(]‏ وإن باع المشئري العدن صح وتكون في يد الثاني مستثناة أيضاً . 
فإن كان عالاً بذلك فلا خيار له » وإلا فله خيار الفسخ . وإن أتلف المشترى 
الععن فعليه أجرة المثل » وإن تلفت بتفريطه فكفعله نص عليه . فأما إن تلفت 
بغر فعله وتفريطه لم يضمن »ء قال الأثرم : قلت لآن عبد الله فعلى المشتري 
أن محمله على غيره لآنه كان له حملانقال.: لا إنما شرط عليه هذا بعينه - 
ولا جوز للبائع إجارتها أي المفعة إلا اثله في الانتفاع . ويصح أن يشترط 
المشتري نفع البائع في المبيع مثل أن يشتري ثوباً ويشترط خياطه » واحتج 
أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب 
وشارطه على حملها » قال أحمد إنما النهي عن شرطن في بيع » فإن تعذر 
الغمل بتلف المبيع أو موت البائع رجع بعوض ذلك » وإن تعذر بمرض أقم 
مقامه من يعمل والأجرة عليه . وإن أراد المشتري أخذ العوض وتراضيا 
احتمل الحواز ومحتمل أن لا يجوز . وإذا اشترى زرعاً وجزة من الرطبة 
أو ثمرة فالحصاد والحز والحذاذ على المشترى لاف الكيل والوزن والعدد 
فإنه على البائع لأنها مؤنة تسلم المبيع وهنا حصل التسليم بالتخلية بدليل جواز . 


1 اك 


ببعها والتصرف فيها وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً . فإن شرطه 
علىالبائع فقال ابنأني مومى : لا جوز وقيل : جوز . وإن جمع بين شرطبن 
لم يصح ء قال الآثرم : قيل لأبي عبدالله : إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض 
يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن شرطن في البيع » واختلف في تفسير الشرطن المنهي عنهما فروى عن 
أحمد أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد » وروى الآثرم عن 
عن أحمد تفسير الشرطان أن يشتر-ها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها 
ففسره بشرطن فاسدين » وروى عنه اسمعيل بن سعيد في الشرطين أن 
يقول إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن وأن تخدمي سنة فظاهره أن النهي عنهما 
ما كان من هذا النحو . 


الثاني ( فاسد ) وهو ثلاثة أنواع : 


أحدها : أن يشترط على صاحبه عقداً آخر فهذا يبطل الببع لحديث 
دلا بحل سلف وبيع ولا شرطان ني ببع» قال النرمذي : حديث صحيح » 
ولأنه صل الله عليه وسلم نمهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه قاله أحمد » 
وكذلك ما في معناه كقوله على أن تزوجي ابنتك أو على أن أزوجك ابني » 
قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة ربا وهذا قول الجمهور » وجوزه مالك 
وجعل العرض المذكور فيالشرط فاسداً وقال : لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد 
إذا كان معلوماً حلالا فكأنه باع السلعة بالدراهم الي ذكر أنه يأخذها 
بالدنائير » ولنا الخبر » وقوله لا ألتفت إلى اللفظ لا يصح لأن البيع هو 
اللفظ فإذا كان فاسداً فكيف يكون صحيحاً . وحتمل أن يصح البيع 
ويبطل الشرط .. 


سا 
(م58 - مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


الثاني شرط ما يناني مقتضى البيع نحو لا خسارة عليهوأن لا يبيع ولاهب 
ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو يشترط أن يفعل ذلك فهذا باطل لحديث 
بريرة » وهل يبطلالبيع ؟ على روايتين » قال القاضي : المنصوص عن أحمد. 
أن ابيع صحيح » وإذا حكمنا بالصحة فللبائع الرجوع با نقصه الشرط من 
الكمن والمشاري الرجوع بزيادة الثمن إذا كان هو المشترط ء ويحتمل أن 
يثبت له الخيار ولا يرجع بشيء لآنه صل الله عليه وسلم لم بحكم لأرباب 
بريرة بشيء إلا إذا اشرطوا العتق ففي صحته روايتان إحداهما يصح وهو 
مذهب مالك لآن أهل بريرة اشترطوا عتقها وولاءها فأنكر صل الله عليه 
وسلم اشتراط الولاء دون العتق ٠‏ والثانية فاسد وهو مذهب أي حنيفة » 
وليس في الحديث أنها شرطت هم العتق إنما أخبرتهم أنها تريد ذلك من غير 
شرط فاشرطوا ولاءها » فإن حكمنا بصحته فلم يعتق قفيه وجهان : 
أحدهما يجبر والثاني لا تحبر » كنا لو شرط الرهن والضمين فللبائع خيار 
الفسخ لآنه لم يسلم ما شرطه أشبه ما لو شرط رهناً فلم يف به » وعنه 
فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فه وأحق بها بالشمن أن البيع 
جائز » لا روي عن ابن مسعود قال : ابتعت من امرأتي زينب جارية 
وشرطت ها إن بعتها فهي ها بالثمن الذي ابتعتها به فذكر ذلك لعمر 
فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط » فقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته » 
وروى عنه المروذي أنه قال : هو ني معى لا شرطان في بيع » قال شيخنا: 
يحتمل أن حمل كلامه على فساد الشرط والأولى على جواز البيع » ومى حكمنا ‏ 
بفساد العقد لم يثبت به ملك سواء اتصل به القبض أو لا » ولا ينفذ تصرف 
المشتري فيه ء وقال أبو حنيفة: ينبت الملك فيه إذا اتصل به القبض وللبائع 


5 


الرجوع فيه فيأخذه مع زيادته المتصلة إلا أن يتصرف فيه المشتري تصرفاً 
نع الرجوع فيأخذ قيمته لحديث بريرة . 

الثالث : أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتك إن جتني بكذا 
أو رضي فلان فلا يصح » وكذلك إذا قال : إن جثتك بحقك في محله 
وإلا فالرهنلك فلا يصح إلا بيع العربون ٠»‏ فقال أحمد : يسح لآن 
عمر فعله » وثمن روي عنه القول بفساد الشرط ابن عمر وشريح ومالك 
ولا نعلم أحداً خالفهم لحديث « لا يغلق الرهن » » وضعف أحمد حديث . 
العربون في النهي عنه » وإن قال بعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث أو مدة 
معلومة » وإلا فلا بيع بيننا صح وقال به أبو ثور إذا كان إلى ثلاث » وقال . 
الشافعي وزفر البيع فاسد . 

وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ » وعنه يبرأ إلا أن يكون 
البائع علم العيب فكتمه روي ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت وهو 
قول مالك وقول الشافعي ني الحيوان خاصة ويتخرج أن يبرأ من العيوب كلها 
بالبراءةبناء على جواز البراءة من المجهول لا روت أم سلمة أن رجلين اختصما 
في مواريث درست فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « استهما وتوخيا 
وليحلل كل واحد منكما صاحبه » وهذا يدل على أن البراءة من المجهول 
جائزة ء وإذا قلنا بفساد هذا الشرط لم يفسد به البيع لقصة ابن عمر فإمم 
أجمعوا على صحتها » وإن باعه داراً أو ثوباً على أنه عشرة أذرع فبان 


أحد عشر فالبيع باطل لآنه لا بمكن اجبار البائع على تسلم الزيادة ولا المشتري” 2 


على أخذ البعض » وعنه أنه يصح والزيادة للبائع . وأن اشترى صبرة على 
أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر رد الزيادة ولا خيار له ههنا لآأنه لا ضرر 
في أخذ الزيادة . 


00-7 ل ا 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
قوله: وإن جمع ببن شرطن لم يصح ء وعنه يصح اختاره الشيخ » 


ومحل الحلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد فإن كانا منه صح على الصحيح 
من المذهب » وعنه لا يصح اختاره فيالمجرد . قوله : شرط ما يناني مقتفضى 
العقد نحو أن لا خسارة عليه أو إن أعتق فالولاء له فهذا باطل ٠‏ ولا يبطل 
العتقد على الصحبح من المذهب وللذي فات غرضه الفسخ أو أرش ما نقص - 
من الثمن بل إلغاؤه مطلقاً » وقيل بل مختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط 
جزم به في الفائق» وقيل : لا أرشله بل يثبت له الحيار بن الفسخ والإمضاء 
قال الشيخ: هذا ظاهر المذهب ٠»‏ قال الشيخ : نقل علي بن سعيد فيمن باع 
شيئاً وشرط عليه أنه.إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط » وسأله 
أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يشتر-ها للخدمة قال: لا بأس به وروي 
عنه أي أحمد نحو عشرين نصاً على صحة هذا الشرط قال: وهذا من أحمد 
يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع بما هو مقصود البائع 
أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق . 

واختار الشبخ صحة العقد والشرط في كل عقد وكل شرط لم عخالف 
الشرع . لآن إطلاق الإسم يتناول المنجدّز والمعلق والصريح والكناية كالنذور 
انا يتناوله بالعربية والعجمية . ولو علق عتق عبده على ببعه فباعه عتق 
وانفسخ البيع نص عليه » وقال الشيخ : إن قصد اليمين دون التبرر أجزأه 
كفارة يمن لآنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقى كنذره أن يعتق عبد غيره » 
وإن قصد التقرب صار عتقاً مستحقاً كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقاً 
على صورة البيع . قوله الثالث اشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتنك إن جثتني 
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بكذا قال في الفائق نقل عن أحمد تعليقه فعلا منه » قال الشيخ: هو الصحيح 
وهو المختار انتهى . قوله أو يقول للمرتهن :إن جئتك بحقك وإلا فالرهن 
لك فلا يصح وهو معى قوله : ١‏ لايغلق الرهن » » وقال الشيخ: لا يبطل 
الثاني أي الشرط وإن لم يأته صارله وفعله الإمام أحمد قاله في الفائق وقال : 
قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المر تبن له بوضع العقد لا بالشرط كنا لو باعه 
منه . قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ وعنه يبرأ » إلا أن 
يكون البائع علم العيب فكتمه اختاره الشيخ . 


أ# لجع د 


وهو سبعة أقسام : 

( أحدها خيار المجلس ) والمرجع في التفرق إلى عرف الناس . ولوأتقا 
فيالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحقه » وقال أبوحنيفة وأصحابه: يلحقه وروي 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « البيعان بالخيار حتى يفترقا ء إلا أن يكون 
صفقة خيار » ولا محل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » رواه الترمذي 
وحسنه ء وقوله : « إلا أن يكون صفقة خيار» محتمل أنه البيع المشروط ' 


٠‏ فيه الخيار فإنه لا يلزم بتفرقهما » ومحتمل أنه الذي شرط أن لا يكون فيه 


خيار فيلزم بمجرد العقد » وظاهر الحديث تحرم مفارقة أحدهما صاحبه 
خشية الفسخ » قال أحمد لما ذكر له الحديث وفعل ابنعمر قال: هذا الآن 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروي عن أحمد أن الخيار لا يبطل 
بالتخاير ولا بالإسقاط ء لآن أكستر الروايات « البيعان بالخار ما لم 
يتفرقا » من غير تقييد » وعنه أنه يبطل بالتخاير وهو الصحيح لقوله : 
« فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » . وني لفظ 
« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار » فإن كان 
البيع عن خيار فقد وجب الببع » متفق عليه . والتخاير من ابتداءالعقد وبعده 
في المجلس واحد » وقال أصحاب الشافعي ني التخاير في ابتداء العقد قولان 
أحدهما لا يقع لأنه إسقاط للحق قبل سببه » ولنا ما ذكرنا من حديث 
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ابن عمر» فإن قال أحدهما لصاحبه : اخثر فالساكت على خياره » وأما القائل 
فيحتمل أن يبطل خياره لقوله : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه اختره رواه البخاري ٠‏ ولآنه جعل لصاحبه ما ملكه ومحتمل أن 
لا يبطل » ومحتمل الحديث على أنه خيره فاختار آنا لو جعل لزوجته الحيار 
فلم تختر شيا والأول أولى لظاهر الحديث » ويفارق الزوجة لأنه ملكها 
مالم تملك فإذا لم تقبل سقط » وهنا كل واحد منهما تملك الخيار فلم يكن 
قوله تمليكاً إنما هو إسقاط فسقط . 

( الثاني خيار الشرط ) وإن طال » وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث 
بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام » وقال الشافعي : 
لا موز أكثر من ثلاث لما روي عن عمر أنه قال : لا أجد لكم أوسع 
ثما جعل رسول الله صل الله عليه وسلم لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام » ولنا 
أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل . ولم يشت 
ما روي عن عمر » وقد روي عن أنس خلافه » وتقدير مالك بالحاجة 
لا يصح فإنه لا ممكن ضبط الحكم بها الحفاتها واختلافها » وقوهم: ان الخبار 
يناي مقتضى البيع لا يصح لآن مقتضاهنقل الملك والخيار لا ينافيه » وإن 
سلمنا ذلك لكن مبى خولف الآصل لمعى في محل وجب تعدية الحكم لتعدي 
ذاك المعى . 2 

ولا بحوز مجهولا كنزول المطر » وعنه يجوز وهما على خيارهما إلا أن 
يقطعاه أو تنتهي مدته إنكان مشروطاً إلى مدة » وقال مالك: يصح ويضرب 
فما مدة مختبر المبيع بمثلها ني العادة لآن ذلك مقدر ني العادة فإذا أطلقا حمل 
عليه . وإذا قانا يفسد الشرط فهل يفسد البيع ؟ على روايتين إحداهما يفسد 
كنكاح الشغار » والثانية : لا يفسد العقد لحديث بريرة . 
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وإن شرطه إلى الحصاد والحذاذ احتمل أن يصح لأنه لا يكثر تفاوته 
ولا ينبت إلا في البيع » والصلح معناه » والإجارة في الذمة أو على مدة 
لا تلي العقد » فأما الإجارة المعينة الي تلي العقد فلا لآن دخوله يقتضي فوات . 
بعض المنافم المعقود عليها واستيفاءها ني مدة الحيار وكلاهما لا بجوز » 
وذكر القاضي مرة مثل هذا ومرة قال ينبت فيها خيار الشرط قياساً على 
البيع . وإن ترطاه إلى الغد لم يدخل في المدة » وعنه يدخل . وإن شرطاه 
مدة فابتداؤها من حين العقد » وعتمل أن يكون من حينالتفرق . وإن شرط . 
الخيار لغهره جاز وكان توكيلا له فيه . وإن قال بعتك على أن استأمر فلانا 
وحد” ذلك بوقت معلوم فهو خيار صحبح وله الفسخ قبل أن يستأمره لآنا 
جعلناه كناية عن الحيار » وإن لم يضبطه بمدة فهو مجهول » فيه من الحلاف 
ما ذكرنا . وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح ولن له الخيار الفسخ 
غير حضور صاحبه ولا رضاه » وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضور 
صاحبه كالوديعة » وما ذكره ينتقض بالطلاق » والوديعة لا حق للمودع 
فيها ويصح فسخها معغيبته . فإن قال أحدهما عند العقاد: رلا خلابة » فقال 
أحمد: ذلك جائز وله الخيار إن خلبه » لحديث « إذا بايعت فقل لا خلابة ) 
ومحتمل أن يكون الخبر خاصاً بحبان لأنه روى أنه عاش إلى زمن عثمان 
فكان يبايع الناس ثم مخاصمهم فيمر به بعض الصحابة فيقول لمن مخاصمه 
إن الني صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاث وهذا يدل على اختصاصه به . 
وقال بعض الشافعية: إن كانا عالمن أن ذلك عبارة عن خيار لثلاث ثبت لآنه 
روي أن الني صل الله عليه وسلم قال له : أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 
ثلاث ليال . ولنا أن هذا اللفظ لا يقتضي الحيار مطلقاً ولا تقييده بنلاث » 
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والحبر الذي احتجوا به إنما رواه ابن ماجه مرسلا ثم لم يقولوا به على وجه 
نما قالوا به في حق من يعلم أن مقتضاه ثبوت الخبار ثلاناً ولا يعلم ذلك 
أحد لأن الافظ لا يقتضيه . وإذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع. بالقرض 
ليأخذ غلة المبيع فلا خيار فيه » قيل لأبي عبدالله :فإن أراد رفقاً به كأن يقرضه 
ما لا بخاف أن يذهب فاشترى منه شيئاً وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة ؟ 
فقال : هذا جائز إلا أنه إذا مات انقطع الخيار ولم يكن لورثته » وقوله 
محمول على ابيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه » أو على أنالمشتري لا ينتفع 
به في مدة الخيار لثلا يفضي إلى أن القرض جر منفعه . 

وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد » وعنه لا ينتقل حتى ينقضي 
الخيار وبه قال أبو حنيفة إذا كان الخيار هما أو للبائع » وإن كان للمشتري 
خرج عن فلك البائع ولم يدخل في ملك المشترى لآنه عقد قاصر فلم ينقل 
المللك كاهبة قبل القبض » وللشافعي قول ثالث أن الملك موقوف فإن أمضاه 
تبينا أن الملك للمشتري وإلا تبينا أنه لم ينتقل عن البائع » ولنا قوله صلى الله 
عليه وسلم : «همن باع عبدأوله مال فماله للبائع إلا أن يشرطه المبتاع » 
متفق عليه فجعله للمبتاع بمجرد اشتراطه » وهو عام في كل بيع وثبوت 
الخيار لا يناني كنا لو باع عرضاً بعوض فوجد كل واحد منهما بما اشيراه 
عيب » وقوهم إنه قاصر غير صحيح » وجواز فسخه لا يوجب قصوره 
ولا بمنع نقل الملك كبيع المعيب » وامتناع التصرف إنما كان لأجل حق الغير 
فلا بمنع ثبوت الملك كالمرهون » فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو 
له أمضيا العقد أو فسخاه ء قال أحمد فيمن اشترى عبداً ووهب له مال 
قبل التفرقثم اخختار البائع العبد: فالمال للمشتري » وقال الشافعي: إن أمضيا 
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العقد وقلنا الملك المشكري أو موقوف فالنماء له » وإن فسخاه وقلنا : الملك 
البائع أو موقوف فالنماء له وإلا فهو للمشتري ٠‏ ولنا قوله صلى الله عليه 
وسلم « الحراج بالضمان » قال الترمذي: حديث صحيح » وهذا مزضمان 
المشتري فيجب أن يكون خراجه آه » وضمان المبيع على المشتريإذا قبضه 
وم يكن مكيلا ولا موزوناً » وإن اشترى حاملا فولدت في مدة الحبار 
ثم ردها رد ولدها . وليس لواحد هنهما التصرف في مدة الخيار إلا بما محصل 
به تحربة المبيع » فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو نحوهما لم ينفذ تصرفهما إلا أن 
يكون الخيار المشتري وحده فينفذ. تصرفه ويبطل خياره كالمعيب » وقال 
أحمد ني رواية أني طالب: إذا اشترى ثوباً بشرط فباعه بربح قبل انقضاء 
الشرط يرده إلى صاحبه إن طلبه » فإن لم يقدر على رده فللبائع قيمة النوب 
لأنه استهلك ثوبه أو يصالحهء فقوله يرده إنظلبه يدل علىأن وجوب رده 
مشروط بطلبه . وني البخاري عن ابن عمر أنه كان على بكر صعب لعمر 
فقال صل "الله عليه وسلم لعمر « بدنيه » فقال عمر : هو لك » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم « هو لك يا عبد الله » فهذا يدل على التصرف قبل 
التغغرق » والآول أصح » والحديث ليس فيه تصريح بالبيع فقوله : « هو 
لك » محتمل أنه أراد هبة فإنه لم يذكر تمناً » فإن تصرف المشتري بإذن 
البائع أو البائع بوكالة المشّري صح وانقطع خيارهما لآنه يدل على تراضيهما 
بإمضاء البيع كما لو تخايرا في أحد الوجهين » وني الآخر البيع واللخيسار 
اهما . 


وإن تصرف المشتري ني مدة الخيار ما مختص الملك كاعتاق العبد ووطء 
الخارية فهو تراض يبطل خياره » ولذلك يبطل خيار المعتقة بتمكينها من 
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نفسها وقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن وطنك فلا خيار 
لك » قال أحمد إذا شرط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح للمبتاع 
لأنه وجب عليه حبن عرضة . وإن استخدم المبيع ففيه روايتات » ومتى 
بطلخيار المشتري بتصرفه فخيار البائع باق بحاله » وإن أعتقه المشتري نفذ 
عتقه وبطل خيارهما . وكذا إذا تلف المبيع . وعنه لا يبطل خيار البائع وله 
الفسخ والرجوع بالقيمة » وقول النبي صل الله عليه وسلم : ١لا‏ عتق فيما 
لا ملك ابن آدم » يدل بعفهومه على أنه ينفذ ني الملك وملك البائع الفسخ 
لا منع نفوذ العتق كنا لو وهب رجل ابنه عبد فأعتقه نفذ عتقه مع ملك الأب 
اسرجاعه ولا ينفذ عتق البائع » وقال الشافعي ومالك : ينفذ لآنه ملكه وإن 
كان الملك انتقل فإنه يسترجعه بالعتق . وإذا قال لعيده إذا بعك فأنت حر 
م باعه صار حرا نص عليه أحمد سواء شرطالحيار أو لا » وقال أبو حنيفة: 
لا ينفذ لأانه إذا ثم بيعه زال ملكه عنه . ولنا أن زمن انتقال الملك زمن الخرية 
لآن البيع سبب لنقل المللك وشرط للحرية فيجب تغليب الحرية كقوله إذا 
مت فأنت حر وإذا أعتق المشتري العبد بطل خياره وخبار البائع كنا لو تلف » 
وفيه رواية أخرى أنه لا يبطل خيار البائع فله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم 
العتق . وإن تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان قبل القبض وكان مكيلا 
أو موزوناً انفسخ البيع » وكان من مال البائع لا نعلم فيه خلافاً إلا أن 
يتلفه المشري فيضمنه ويبطل خياره » وني خيار البائع روايتان ٠‏ فإن كان 
غير المكيل والموزون ولم منعه البائع من قبضه فظاهر المذهب أنه من ضمان 
المشري كتلفه بعد القبض » وإن تلف بعد القبض فهو من ضمان المشتري 
ويبطل خياره » وني خيار البائع روايتان : إحداهما يبطل » والثانية : 
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لا ويطالب بقيمته أو مثله إن كان مثلياً » كنا لو اشترى ثوباً بثوب فتلف 
أحدهما ووجد بالآخر عيباً فإنه برده ويرجع بقيمته . 


وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين ٠‏ وفيه وجه آخر أنه 
كالعتق . وليس للشتري وطء الحارية في مدة الحيار إذا كان هما أو لابائع . 
وحده لا نعلم فيه خلافاً » فإن وطئها فلا حد عليه ولا مهر لها ». فإن علقت 
منه فالولد حر يلحقه نسبه وتصير أم ولد له ء فإن فسخ البائع رجع بقيمتها ٠‏ 
وإن قلنا إن الملك لا ينتقل فعليه المهر وقيمة الولد » وإن علم التحريم وأن” 
ملكه غير ثابت فولده رقيق . ولا بأس بنقد الثمن وقبض البيع في مدة الخيار 
وهو قول الشافعي » وكرهه مالك قال : لآنه في مععى بيع وسلف إذا قبض 
الثمن ثم تفاسخا صار كأنه أقرضه » وما ذكره لا يصح لآننا لا نجيز له 
التصرف فيه . ومن مات منهما بطل خياره إلا أن يكون قد طالب بالفسخ 
قبل موته فيكون أورلته » ويتخرج ألا يبطل وينتقل إلى ورثته وهذا قول 
مالك والشافعي » ولنا أنه حق فسخ لا بجوز الاعتياض عنه فلم يورث 
كخيار الرجوع في الغبة . ٠‏ 00 

( والثالث خيار الغبن ) ويثبت ني ثلاث صور : 

( إحداها ) إذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم فلهم الخبار إذا 
هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبناً مخرج عن العادة . ونهى الني صل الله 
عليه وسلم عن ذلك ء وروي عن أن حنيفة أنه لا يرى بذلك بأسأ » وسنة 
رسول الله أحق أن تتبع . إذا تقرر هذا فللبائع الخيار إذا غبن ء وقال أصحاب 
الرأي: لا خيار له » ولا قول لأحد مع قول رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وظاهر المذهب أنه لا خيار إلا مع الغبن ء ومحتمل إطلاق الحديث عله 
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الخيار له إذا هبط السوق ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع » وظاهر 

كلام الحرتي أن الحيار يغبت بمجرد الغبن وإن قل ٠‏ والأولى أن يقيد بما 
مخرج عن العادة » وقال أصحاب مالك إنما نهى عن تلقي الركبان لما يفوت 
به من الرفق بأهل السوق لثلا ينقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل الله » 
قال ابن القاسم : فإن تلقاها متلق فاشتراها عرضت على أهلالسوق فيشتركون 
فيها » وقال الليث: باع في السوق » وهذا مخالف لمدلول الحديث فإنه 
صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للبائع إذا هبط السوق ول مجعلوا له خياراً » 
وجعله الحيار له يدل على أن النيهي عن التلقي حقه » فإن تلقاهم فباعهم 
شيئاً فهو كن اشترى منهم » وهذا أحد الوجهين لاشافعية » وقالوا في الآخر: 
النهي عن الشراء دون البيع فلا يدخل » ولنا قوله صلى الله عليه وسام : 
«لا تلقوا الركيان » والبائع داخل فيه » فإن خرج لغير قصد التلقي فقال 
القاضي لا جوز الابتياع منهم ولا الشراء » ومحتمل أن لا حرم ذلك وهو 
قول الليث لآنه لم يتناوله النهي . 


( الثانية ) النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر 
المشري ٠‏ فإن اششرى معه فالشراء صحيح ني قول أكثر العلماء » وعنه 
أنه باطل وهو قول مالك لانهي ‏ ولنا أن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد 
ولآن النهي لق آدمي كبيع المدلس ٠‏ وفارق ما كان لخحق الله تعالى » فإن 
حق الآدمي يمكن جبره بالخيار وزيادة في الثمن » لكن إن كان فيه غين 
م نجر العادة بمثله فله الخبارء وقال أصحاب الشافعي : إن لم يكن ذلك يعلم 
من البائع فلا خيار » واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه فقال بعضهم : 

لا خبيار » ولنا أنه تغرير بالعاقد فإذا غبن ثبت له الخيار 5 ني تلقي الركبان . . 
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ولو قال أعطيت بهذه السلعة مالم يعط فصدقه ثم كان كاذباً فله الخيار لأآنه 
في معنى النجش . 0 

( الثالثة ) المسترسل إذا غبن الغبن المذكور ثبت له الحيار وبه قال مالك » 
وقيل : لا فسخ له وهو مذهب الشافعي ٠‏ ولنا أنه غبن حصل هله فألبت 
له الخيار كالغبن في تلقي الركبان . وإذا وقع البيع على غير معين كقفيز من 
صبرة فظاهر قول الحرتي أنه يلزم بالتفرق ؛ وقال القاضي في موضع ما يدل 
على أنه لا يلزم إلا بالقبض لآنه لا ملك بيعه ولا التصرف فيه ولآنه لو 
تلف.فهو من ضمان البائع . ووجه اللزوم قوله صلى الله عليه وسلم : « وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ول يرك أحدهما البيع فقد وجب البيع » » وما ذكرناه 
للقول الآخر ينتقض بالموصوف والسلم فإنه لازم مع ما ذكرناه . 

( الرابع خيار التدليس ) بما يزيد به الثمن كتصرية اللإن ي الضرع 
ونحمير وجه الحارية ونسويد شعرها وذاك حرام لقوله : « من غشنا فليس 
منا » وقوله : « لا تصروا الإبل » فمن اشترى مصراة فله الخيار في قرل 
عامة أهل العلم » وقال أبو حنيفة ومحمد: لا خيار له لآنه ليس بعيب كما لو ' 
علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل » وهذا قياس مخالف النص » 
واتباع قول النبي صل الله عليه وسلم أولى ٠‏ ولآنه تدليس مختلف به الثمن 
فوجب به الرد كالشمطاء إذا سود شعرها ء وبه يبطل قياسهم فإن بياضه 
ليس بعيب كالكبر » وانتفاخ البطن قد يكون لغير الحمل » وإن علم 
بالتصرية فلا خيار » وقال أصحاب الشافعي : يثبت له في وجه للخبر » فإن 
حصل هذا من غير تدليس مثل إن اجتمع الابن منغير قصد أو احمر وجهها 
لحجل أو تعب فقال القاضي : له الردأيضاً لدفع الضرر أشبه العيب» ومحتملأن. 
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لا يشت الخيار لحمرة الوجه بخجل أو تعب » وإن أراد إمساك المدلس مع 
الأرش لم يكن له ذلك لآن البي صلى الله عليه وسلم لم بجعل له في المصراة 
أرشً بل خيره بون الإساله والرد مع صاع نمر » وإن تصرف في المبيع بعد 
علمه بالتدليس بطل رده كلمعيب . ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعاً من 
تمر ء فإن لم بجده فقيمته في موضعه سواء كان ناقة أو بقرة أو شاة . وذهب 
مالك إلى أن الواجب صاع من قوت البلد لأآن في بعض الألفاظ رد معها 
صاعاً من طعام » وفي بعضها رد معها مثل أو مثلي لينها قمحا » فجمع بن 
الأحاديث وجعل نصه عل التمر لأنه غالب قوت المدينة وعلى القمح لأنه 
غالب قوت بلد آخر ٠‏ وقال أبو يوسسف : يرد قيمة اللبن لأنه ضمان 
متلف » ولنا الحديث الصحيح » ولمسلم : ردها ورد صاعاً من تمرلاسمرا » 
يعي لا يرد قمحاً » والمراد بالطعام في الحديث التمر لأنه مقيد في الآخر 
في قضية واحدة » والمطلق في مثل هذا بحملعل المقيد » وحديث ابن عمر 
يعي الذي فيه ذكر القمح في رواية جميع بن عمير قال ابن حبان: كان 
يضع الحديث ٠»‏ وقياس أني يوسف مخالف لانص فلا يقبل » ولا يبعد أن 
يقدر الشارع بدل هذا المتلف قطعاً للتنازع كنا قدتر دية الآدمي ودية أطرافه . 
ولا فرق ببن الناقة والبقرة والشاة . وقال داود: لا يشبت بتصرية البقر لأن 
الحديث « لا تصروا الإبل والغم » . » والقياس لا تغبت به الأحكام ‏ ولنا 
عموم قوله : « من اشترى مصراة » وه من ابتاع م#فلة » والخبر فيه تنبيه 
على تصرية البقر لآن لبنها أكثر وأنفع فتبت بالتنبيه وهو حجة عند الجميع . 
وإذا اشترى مصراتين أو أكثر ي عقد واحد رد مع كل واحدة صاعاً » 
وقال بعض الالكية: في الجميع صاع لأن النبي صلىالله عليه وسلم قال : 
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« من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن شاء أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع » ولنا قوله : «من اشترى مصراة» وأما الحديث فالضمير فيه يعود 
إلى الواحدة » فإن كان اللبن بحاله لم يتغبر رده وأجزأه » وعتمل أن لابجزئه 
إلا التمر لظاهر الخبر » ولآن الضرع أحفظ له » ولو اشترى شاة غيرمصراة 
فاحتلبهائم وجد بها عيبا فله الرد » فإن لم يكن ني ضرعها شيء في حال العقد 
فلا شي ء عليه لأن اللبن الحادث ني ملكه »: وإن كان يسيراً لا عخلو الضرع 
ا من مثله فلا شي ء عليه » وإن كان كثيرا وكان قائمآ بحاله ابتى رده على رد 
لبن المصراة للنص » فإن قلنا يرده رد مثل اللبن لأأنه من المثليات والأصل 
مانا عمثلها لأنه خواف ف المصراة . وإذا علم بالتصرية قبل الحلب فله 
ردها ولا ثيء معها لأن التمر بدلالابن» قال ابن عبد البر: وهذا ممالاخلااف 
فيه . ومتى علم التصرية فله الرد » وقال القاضي : ليس له ردها إلا بعدثلاث 
ليس له الرد قبل مضضيها ولا إمساكها بعدها لقوله : « فهو بالخبار ثلاثة 
أيام » رواه مسلم ء قالوا قد رها الشارع لمعرفة التصرية إنها لا تعرف قبل 
مضيها ء وقال أبو الطاب :هتى ثبتت التصرية جاز له الرد قبل الثلاث وبعدها 
لأنه تدليس » فعلى هذا فائدة التقدير بالثلاث لآن الظاهر لا محصل العلم 
إلا بها فإن حصل بها أو لم صل فالاعتبار به دونها » وظاهر قول ابن 
أني مومى أنه مى علم بالتصرية ثبت له الحيار في الآيام الثلائة إلى مامها 
وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي إظاهر الحديث فإنه يقتضي ثبوت 
الحيار في الأيام الثلاثة » وقال القاضي : لا يثبت في شيء «نها » وقول 
أني اللخطاب يسوي بينها ودين غيرها » والعمل بالخبر أولى . ولا بحل لابائع 
تدليس سلعته ولاكتمان عيبها » فإن فعل فالبيع صحيح في قول الأكثر منهم 
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مالك وأبو حنيفة والشافعي بدليسل حديث التصرية.» وقال أبو بكر : إن 
داس فالبيع باطل لآن النهي يقتضي الفساد » قبل له ما تقول في التصرية ؟ 
فلم يذكر جواباً . [ ظ ٠‏ ظ 


( الحامس خبار العيب ) : والعيوب النقائص الموجبة لنقص الالية في 
عادات التجار» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في 
الحارية تشترى وها زوج أنه عيب . والثيوبة ليست بعيب لأنها الغالب على 
الحواري فالإطلاق لا يقتفي خلافها . والعسر ليس بعيب وكان شريح 
يرد به » فمن اشترى معيبا لا بعلم عيبه فله الخيار ببن. الرد والإمساك مع 
الارش . ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلساً أو مصراة وهو عالم فلا خيار له 
لا نعلم فيه خلافاً » فإن اختار إمساك المعيب وأخذ الأرش فله ذلك » وقال 
الشافعي : ليس إلا الإمساك أوالرد إلا أن يتعذر رد المبيع روي ذلك عن أحمد 
لأنه صل الله عليه وسلم جعل ني المصراة الخيار من غبر أرش » ولنا أنه 
ظهر على عيب لم يعلم به فكان له الآأرش آنا لو تعيب عنده . وما كسب فهو 
المشتري وكذلك ناؤه الخفصل ء وعنه لا يرده إلا مع مائه . والزيادة 
المنفصلة نوعان : أحدهما أن يكون من غير المبيع كالكسب والأجرة ومايوهب 
له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لا نعلم فيه خلافاً . الثاني : أن يكون 
منه كالولد والشمرة فهو للمشتري أيضاً وبه قال الشافعي لأن الولد إن كان 
لآدمية لم ملك ردها دونه » وعنه ليس له وده دون تمائه قياساً على النماء 
المتصل » وقال مالك: إن كان النماء ثمرة لم يردها وإن كان ولداً رده معهاء 
وقال أبوحنيفة : النداء الحادث في يد المشري نع الرد . ووطء الثيب 
لا عنع الرد روي عن زيد بن ثابت وبه قال مالك والشافعي ٠‏ وعنه عنع 
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روي ذلك عن علي لآن الوطء كاللحناية لآنه لا مخلو ني مالك الغبر من عقوبة 
أو مال » وقال شربح وابن المسيب: يردها ومعها أرش واختلفوا فيه . ولو 
اشيراها مزوجة فوطتها الزوج لم يمنع الرد يغير خلاف نعلمه ٠‏ وإن وطىء 
البكر أو تعيبت عنده فله الأرش » وعنه أنه مخر ببن الأرش وبن الرد 
وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن . وكذلك كل مبيع كان معيباً نم 
حدث به عيب عند المشتري قبل علمه بالأول فنيه روايتان : إحداهما ٠‏ 
ليس له الرد وله أرش المعيب القد.م روي عن ابن سيرين والزهري والشعبي » 
والثانية له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن » وإن شاء 
أمسكه وله الأرش » وقال الحكم : يرده ولم يذكر معه شيئاً ولنا حديث 
المصراه فإنه صل الله عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها » 
ولأنه روي عن عثمان أنه قضى في الثوب إذا كان به عوار يرده وإن كان 
قد لبسه » ولو اشترى أمة فحملت عنده ثم أصاب با عيباً فالحمل عيب لأنه 
منع الوطء فإن ولدت فالولد للمشتري وليس له ردها دون ولدها لما فيه 
من التفريق » وقال الشريف وأبو الخطاب : له ردها دون ولدهالآانه موضع 
حاجة أشيه ما لو ولدت حرا فإنه جوز بيعها دونه » ولنا قوله صلى الله 
عليه وسلم (من فرق ببنوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) » 
ولآنه أمكن رفع الضرر بأخذ الآرش ويرد ولدها معها أما الحر فلا سبيل 
إلى بيعه بحال . وإذا تعيب البيع في يد البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه 
فهو كالعيب القددم » وإن كان من ضمان المشتري فهو كالحادث بعدالقيض » . 
فأما الحادث بعض القبيض فهو منضمان المشتري ء وقال مالك: عهدة الرقبق . 
ثلاثة أيام لأنه إجماع أهل المدينة لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً « عهدة 
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الرقيق ثلاثة أيام » ولنا أنه ال ا 
قال أحمد : ليس في العهدة حديث صحيح . قال ابن المنذر : لا يثبت 
العهدة حديث َ 


مسألة : التدايس حرام » فمى فعله البائع فلم يعلم به المشتري حى 
تعيب في بده فله رده وأخذ ثمنه كاملا ولا أرش عليه » سواء كان بفعل 
المشتري كوطء البكر وقطع الثوب » أو بفعل آدمي آخر مثل أن يجى عليه » 
أو بفعلالله . وسواء كان ناقص] المبيع أو مذهبا لحملته » قال أحمد: في رجل 
اشترى عبداً فأبق وأقام بينة أن إباقه كان موجوداً ني يد البائع : يرجع على 
البائع بجميع النمن لأآنه غر المشتري ويتبع البائع عبده حيث كان » قالشيخنا : 
ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطنها لقوله عليه 
السلام : «الحراج بالضمان » وكمنا يلزم عوض إن المصراة على المشتري 
ولآن وجوب الضمان على البائع لا يثبت إلا بنص أو إجماع ولا نعلم هذا 
أصلا ولا يشبه التغرير لآنه يرجع على من غره «هنا » واو كان التدليس 
من وكيل البائع لم يرجع عليه بشيء نص عليه » وإذا زال ملك المشري عن 
المبيع بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأآرش 
وبه قال مالاك والشافعي » وكذا إن باعه غير 'عالم بعيبه » قال ابن المنذر : 
كان الحسن وشريح وعبد الله بن الحسن وابن أني ليلى والثوري واسحق 
وأصحاب الرأي يقواون : إن اشترى سلعة فعرضها على الببع بعد علمه 
بالعيب بطلخياره » وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيلا خلافاً . قيل لأحمد: 
هؤلاء يقولون: إذا اشترى عبداً فوجده معيباً فاستخدمه بأن يقول ناولي هذا 
الثوب بطل خياره » فأنكرذلك وقال: من قال هذا أو من أب نأخذوا هذا؟”. 


ليس هذا برضى حى يكون الشيء بين ويطول . وإذا أعتق العبد ثم علم 
به عيباً فأخذ أرشه فهوله » وعنه بجعله في الرقاب » وكلامه نيهذه الرواي ةحمل 
على الاستحباب . وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد » وعنه يرده ويأخذ 
زيادته بالصبغ » وقال الشافعي : ليس له إلا رده » ولنا أنه لا بمكنه رده 
إلا بشيء من ماله فلم يسقط حقه من الأرش بامتناعه من رده . 


وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسداً فإن لويكن لدمكسوراً 
قيمة كبيض دجاج رجع بالثمن كله » وإن كان له قيمة كبيض نعام خير بين 
أخذ أرشهوبنردهء وعنهلايرجع على البائع بشيء في هذا كله وهو مذهب مالك » 
لأنه ليس منالبائع تدئيس ولاتفريط فجرى مجرىالبراءة » ووجهالآولى أنالعقد 
اقتضى السلامة من عيب لم يطلع عليه المشري» وكونه لم يفرط لايقتضى إنجاب 
عن مالم يسلمه كالعيب الذي لم يعلمه ني العبد » ووجه رد الآرش أنه نقص 
لم منع الرد فلزم رد أرشه كلبن المصراة والبكر إذا وطئها ٠‏ وهذا يبطل 
قول من قال : لاأرش عليه لآنه حصل بطريق استلام والبائع سلطه عليه بل 
هنا أولى لأنه تدليس » والتصرية تدليس ٠»‏ وإن كسره كسراً لا يبقى معه 
قيمة فله الأرش لا غير لآنه أتافه . ومن علم العيب وأخر الرد لم يبطل 
خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه » وعنه أنه 
على الفور » ولا يفتقر الرد إلى رضى ولا حضور قبل القبض ولا بعده » 
وقال أبو حنيفة : إن كان بعده افتقر إلى رضى صاحبه ء» ولنا أنه رفع عقد 
من مستحق له كالطلاق . 

وإن اشترىاثنان شيئاً وشرطا الحيار أو وجداه معيباً فرضى أحدهما ففيها 
روايتان : إحداهما لمن لم يرض الفسخ وبه قال الشافعي وإحدى الروايتين 


1 قم 


عن مالك » والأخرى لا بجوز له رده مشتركاً ناقصاً كنا لو تعيب عنده ء 
ولنا أنه نما باع كل واحد نصفها فخرجت منءلك البائع مشقصة بلا العيب ‏ 
الحادث . وإن ورثا خيار عيب فرضى أحدهما سقط حق الآخر لآنه لورد 
وحده تشقصت السلعة : 
وان اشترى من اثنين شيئاً فوجده معيباً رده عليهما ٠‏ فإن غاب أحدهما 
رد على الحاضر عمد وبقى نصيب الآخر في يده حتى يقدم » وإن كان 
أحدهما باع العءن بوكالة الآخر فالحكم كذلك نص أحمد على نحو من هذا » 
وإن اشرى حلي فضة بوزنه دراهم فوجده معيباً فله رده ولا أرش لإفضائه 
إلى التفاضل » فإن حدث به عيب عند المشتري فعلى إحدى الروايتين يرده 
وأرشالعيب المادث ويأخذ تمنه » وقال القاضي : لا رد لإفضائه إلى التفاضل 
ولا يصح لآن الرد فسخ العقد والأرش عوض عن العيب الحادث قا لو جى 
عليه ملك صاحبه » وعلى الرواية الأخرى يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع 
الثمن ويطالب بقيمة الحلي لآنه لا مكن إهمال العيب ولا أخذ الآرش » 
واختار شيخنا أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلي وأرش نقصه وليس فيه 
تفاضل وإنا الأرش بمنزلة الحناية عليه . وإن اشترى معيبين. صفقة فليس له 
إلا رذهما أو إمفساكهما ولا أرش » وعنه له رد أحدهما بقسطه لآن المانع 
من الرد تشقيص ابيع على البائع وهو موجود فيما إذا كان أحدهما صحيحاً. 
فإن قلف فله رد الباقي بقسطه وهذا قول الآأوزاعي وإسحقء والثانية : ليس 
.له إلا الأرش مع إمساك الباتي. وهو ظاهر قول الشافعي . والقول في قيمة 
التالف قول المشتري مع عينه لأنه منكر لما يدعيه البائع من الزيادة ولآنه 
منزلة الغارم كالمستعير والغاصب ٠»‏ وإن كان أحدهما معيباً فله رده بقسطه ١‏ 


ل 1 ا 


وعنه ليس له إلا ردهما أو إمساكهما » فإن كان ما ينقصه التفريق كنصراعي 
باب أو من لا جوز كجارية وولدها فليس له رد أحدهما . وإن اختافا في 
حدوث العيب فروايتان : إحداهما قول المشئري فيحلف أنه اشتراه وبه 
هذا » لآن الأصل عدم القبض ني الحزء الفائت واستحقاق ما يقابله » 
والثانية: قول البائع مع عينه على البت لآن الأعان كلها علىالبت إلاعلى النفي 
في فعل الغر » وعنه أنها على نفي العلم » والرواية الثانية مذهب الشافعي 
لآن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ولآن المشتري يدعي وت د 
والبائع ينكره . 

وإذا باع الوكيل ثم ظهر على عيب رده على الموكل فإن أقر به الوكيل 
وأنكره الموكل فقيل يقبل إقراره على موكله لخيار الشرط » وقال أصحاب 
أني حنيفة والشافعي : لا يقبل إقراره على الموكل وهو أصح لأنه إقرار على 
الغبر » وفارق خيار الشرط من حيث أن الموكل يعلم صفة سلعته ولا يعلم 
صفة العقد فعليها لا ملك الوكيل رده على الموكل » فإن ردت على الموكل 
بعيب فأنكر البائع السلعة فقوله مع عينه » ونحوه قول الأوزاعي فإنه قال 
فيمن صرف دراهم فقال الصيري : ليس هذا درهمي : لف الصيرثي بالله 
لقد وفيتلك ويبرأء فإن رد بخيار فأنكرها البائع فحكى ابن المنذر عن أحمد أن 
اقول قولالمشتري وهوقول الثوري واسحق لأنهما اتفقا على استحقاق الفسخء 
وإن باع عبداً يلزمه عقوبة وعلمالمشتري فلاشي ءله » وإن علم بعد البيع فلهالرد 
أو الأرش » فإن لم يعلم حى قتل فله الأرش» وقال الشافعي : يرجع بالثمن 
لأن تلفه لمعى استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافد » وإن كانت الحناية موجبة 
امال أو القود فعفى عنه إلى مال فعلى السيد » وإن كان معسراً ففي رقبة 
الحاني مقدماً على المشتري وللمشتري الحيار إن لم يكن عالاً . 


6غ سدم 


( السادس خبار ثبت ني التولية والشركة والمراحة والمواضعة ) ٠‏ ولابد 
في جميعها من معرفة المشترى رأس الال » ولا يثبت فيها الخيار إذا أخبره 
بزيادة ني الثمن أو نحو ذلك . والتولية البيع برأس امال » قال أحمد : لابأس 
ببيع الرقم » والرقم الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوماً » وكره طاوس 
بيع الرقم » وإذا اشترى شيئاً فقال لغبره : اشركتك انصرف إلى النصف ء 
فإن اشترى اثنان ثقال لثالث أشركناك احتمل أن يكون له النصف وعتمل 
أن يكون له الثلث لأن الاشتراك يفيد التساوي » وإن أشركه كل واحد منهما 
منفرداً كان له النصف ولكلواحد منهما الربع » وإن قال : أشركاني فأشركه 
أحدهما فعلى الوجه الأول له نصف حصة الذي أشركه » وعلى الآخر له 
السدس لآن طلب الشركة بينهما يقتضي طلب ثلث ما ني يد كل واحد منهما » 
وإن قال أحدهما أشركناك ابتتى. على تصراف الفضولي : 


والمراعة: أن يبيعه بربح فيقول: بعتك بربح عشرة » وإن قال :على أن 
أربح في كل عشرة درهماً أوده يازده فرويت كراهته عن ابن عمر وابن 
عباس ٠‏ وقال اسحق: لا مجوز لآن الثمن مجهول حال العقد فلم يجزء ورخص 
فيه ابن المسيب وغيره » ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه 
ولآن فيه نوعاً من الحهالة وهذا كراهة تنزيه والحهالة بمكن إزالتها بالحساب 
كبيع الصبرة كل قفيز بدرهم . 0 

والمواضعة أن يقول : بعتك مها ووضيعة درهم من كل عشرة » فإن 
باعه مرابحة مثل أن مخبر أن ثمنها مائة ويربح عشرة ثم علم ببينة أو إقرار أن 
. تمنها تسعون فالبيع صحيح ويرجع بما زاد على الثمن وهو عشرة وحظها 
من الربح وهو درهم وبهذا قال الترري وأحد قولي الشافعي » وقال أبوحنيفة : 
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مخير بين الأخذ بكل الشمن أو يرك قياساً على المبيع المعيب والفرق بينهما أن المعيب 
لم يرض به إلا بالغمن المذكور وهنا رضى برأس المال والربح المقرر » 
والمنصوص عن أحمد أن المشتري مخير بن الأخذ برأس الملل وحصته وبن 
الفسخ لأنه ربا كان له غرض ني الشراء بذلك الثمن لكونه حالفاً أو وكيلا 
أو غير ذاك » وظاهر كلام الخرتي أنه لا خيار له وأما البائع فلا خيار له . 
وإن قال : رأس ماليماثة وأربح عشرة ثم قال غلطت رأس مالي مئة وعشرة 
م يقبل إلا ببينة تشهد أن رأس ماله ما قاله ثانياً ذكره ابن المنذر عن أحمد 
وإسحق » وروى أبو طالب عن أحمد إذا كان البائع معروفاً بالصدق قبل 
قوله » فإن لم يكن صدوقاً جاز البيع » وقال القاضي ظاهر كلام الخرتي أن 
القرل قول البائع مع عينه لآنه أمين . والصحيح الأول وكونه مؤتمنآ 
لا يوجب قبول دعواه ني الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت 3 
وعنه لا يقبل قوله ولو أقام بينه حبى يصدقه المشتري وهو قول الشافعي 
لأنه أقر بالثمن » وإن أقامبينة لإقراره بكذبها » ولنا أنها بينة فتقبل كسائر 
. البينات وإقراره حال الإخبار لم يكن عليه حق لغيره فلم يكن إقراراً . ومتى 
اشيراه بشمن مؤجل أو من لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع 
بعض الصفقة بقسطها من الثمن ول يبين ذلك فللمشتري الحيار » وحكي عن 
أحمد إن كان المبيع قائماً'خير بين أخذه بالثمن مؤجلا وبين الفسخ وإنكان 
قد استهلك حبس الثمن بقدر الأجل وهو قول شريح ٠‏ وإن اشترى شيئين 
صفقة واحدة وأراد بيع أحدهما مرابحة أو اشترى اثنان شيئاً فتقاسماه وأراد 
أحدهما بيع نصيبه مرابحة فإن كان من المتقومات الي لا ينقسم عايها الثمن 
بالأجزاء كالثياب لم بجر حتى يبين الخال وهذا مذهب الثوري وإسحق » 


-5همخ ا ده 


وقال الشافعي جوز آنا لو كان المبيع شقصاً وسيفاً فإن الشفيع يأخذ الشقص 
حصته ء ولنا أن قسمة الثمن طريقه الظن والحطأ فيه كشر وبيع المراعة 
أمانة فلم بحز فيه فهسو كالخرص لا يباع به ما جب التمائل فيه » وأما الشفيع 
فلنا فيه منع » وإن سلم فللحاجة لأنه يتخذ طريقاً إلى إسقاط الشفعة » فإن 
باع فللمشري الخيار » وإن كان من المتماثلات كالبر المتساوي جاز ذلك 

وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة فأخذهماعل الصفة فله يبع أحدهما 
مرابحة بحصته » وإن حصل ني أحدهما زيادة على الصفة جرت مجرىالحادث 
بعد البيع على ما نذكره » وإن حط عنه بعض الثمن أخبر به لا نعلم فيه 
خلافاً » وإن تغبر سعرها فإن غلت لم يلزمه الإخبار وإن رخصت فكذلك 
لأنه صادق نص عليه » ومحتمل أن يلزمه الإخبار وما يؤخذ أرشاً لعيب فذكر 
القاضي أنه مخبر به » وقال أبو الخطاب: محط أرش العيب من الثمن ومخبر 
بالبائي . وإن اشترى ثوباً بعشرة وقصره بعشرة أخبر بذلك على وجهه » فإن 
قال بحصل بعشرين فهل بجوز ؟ على وجهين . وإن أخذ النماء المنفصل 
أو استخدم الآمة أو وطوء الثيب أخبر برأس المال » وروي عن أحمد أنه 
بين ذلك كله » وإن عمل فيها عملا أخبر به ولا يقول تحصل بكذا علي » 
وبه قال الحسن وابن سبرين وابن المسيب وغيرهم » وفيه وجه أنه يجوز 
أن يضم الأجرة إلى الغمن ويقول تحصلت علي بكذا لأنه صادق وبه قال . 
الشعبي والشافعي . وإن اشيراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة 
أخبر به على وجه» وإن قال : اشتريته بعشرة جازء وقال أصحابنا : بحط. 
الربح من الثمن الثاني وخبر أنه اشتراه بخمسة عشر » روي عن ابن سيرين » 


لامع عدا 


وقال أبو حنيفة : لا بجوز إلا أن يبين أمره أو عخبر أن رأس ماله عليه خمسة . 
وإن ابتاع اثنان ثوباً بعشرين ثم بذل هما فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما 
نصيب صاحبه بذلك السعر فإنه بر بأحد وعشرين نص عليه وهذا قرول 
النخعي » وقال الشعبي : يبيعه على اثنبن وعشرين لآن ذلك الدرهمالذي 
أعطيه قد أحرزه » ثم رجع إلى قول النخعي بعد ذلك ولا نعلم أحداً خالفه » 

قال أحمد : المساومة عندي أسهل: من بيع المزابحة لأنه يعتريه أمانة 
واسترسال من المشري . 

(السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين ) فمى اختلفا في قدر الثمن 
تحالفاً فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعت بكذا وإنما بعته بكذا » ثم حلف 
المشتري ما اشتريت بكذا وإنما اشتريته بكذا » وبه قال شريح والشافعي 
ورواية عن مالك » وله رواية أخرى ٠‏ القول قول المشري مع ممينه وبه 
قال أبوئثور لأن البائع يدعي ما ينكر المشئري » وقال الشعبي القول قول البائع 
أو يتراد”ان البيع وحكاه ابن المنذشر عن أحمد لما روى ابن مسعود مرفوعاً 
« إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع. أو يترادان البيع» 
رواه ابن ماجه » والمشهور الأول » وحتمل أن معى القولين واحد وأن 
القول قول البائع مع عينه ؛ فإذا حلف فرضى المشترى أخذ به » وإن أني 
حلف أيفاً وفسخ البيع لأن ني بعض ألفاظه « إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا » ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه 
لآن المشتري يدعي عقداً بعشرة ينكره البائع وهذا الحواب عما ذكروه » 
وقال أبوحنيفة : يبدأ بيمن المشتري لآنه منكر ولآنه يقضي بنكوله » ولنا 
قوله « فالقول ما قال البائع أو يتردان البيع » وني (فظ « فالقول قول البائع 


هرهة 2 


والمشتري بالخيار » رواه أنه ومعناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف ولأآن 
البائع أقوى جنبه لآنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه كصاحب اليد » والبائع إذا 
حلف فهو بمنزلة نكول المشتري فهما سواء » وإذا تحالفا فرضي أحدهما 
بقرل صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ » ومحتمل أن يقف 
الفسخ على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعي لآن أحدهما ظالم ويتعذر 
إمضاء العقد في الحكم كنكاح من زوجها وليان وجهل اسابق » ولنا قوله : 
«أو يترادان البيع » وروي أن ابن مسعود باع الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة 
فقال: بعتك بعشرين ألفآء وقالالأشعث: شريت منك بعشرة » فقال عبدالله : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا اختلف التبايعان وليس 
بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع » قال : فإني 
أرد البيع رواه سعيد » وروي أيضاً عن عبد الملك بن عبدة مرفوعاً «إذا 
اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء 
ترك » وهذا ظاهر أنه يفسخ من غير حاكم ولا يشبه النكاح لآن لكل واحد 
من 'ازوجين الاستقلال بالطلاق » وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة 
مثلها . وإن اختلفا في صفتها فالقرل قول المشتري مع عينه » وعنه لا يتحالفان 
إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع عينه وهو قول أني حنيفة لمفهوم 
قوله: « والسلعة قائمة » ولأ:هما اتفقا ني نقل السلعة إلى المشّري واستحقاق 
عشرة واختلفا بي عشرة وتركنا هذا القياس حال قيامها للحديث » ووجه 
الأولى عموم قوله : « إذا اختلف التبايعان فالقول قول البائع والمشتري 
بالحيار» قال أحمد : ول يقل فيه : « والبيع قائم » إلا يزيد بن هرون » 
قال أبوعبد الله: وقد أخطأ رواه الحلق عن المسعودي ول يقولوا هذه الكلمة » 


ادوهج ده 


وقوطم : تركناه الحديث قلنا: لم يثبت فيالحديث « نحالفا » قالابنالمنذر : ليس 
في هذا الباب حديث يعتمد عليه » وإذا خولف الأصل لمعى وجب تعدية.. 
الحكم بتعدي المعنى بل ينبت الحكم بالبينة بأن التحالف إذا ثبت مع قيام 
السلعة مع أنه تمكن معرفة تمنها للمعرفة بقيمتها فمع تعذره أولى . فإذا نحالفا 
فإن رضى أحدهما بما قال الآخر لم يفسخ لعدم الحاجة » وإلا فلكل واحد 
منهما فسخه ويرد المشتري قيمتها إلى البائع » وينبغي أن لا يشرع التحالف. 
ولا الفسخ إذا كانت القم متساوية الشمنويكون القول قول المشري مع. ينه 
آنه لا فائدة فيه » وإن كانت القبمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ ء فيحتمل 
أن لا يشرع له اليمن ولا الفسخ ء وحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة 
للمشتري »ع فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع عينه لآنه غارم » 
وإن تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدره فقول بائع 
لأنه منكر ء وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم 
فبرجع إليه ء وإن كان ني البلد تقود رجع إلى أوسطها نص عليه » وعلى 
مدعى ذلك اليمين . وإن لم يكن في البلد إلا نقدان تحالفا كنا لو اختلفا في 
قدره » وإن اختلفا ني أجل أو شرط فقول من ينفيه وهو قول أن حنيفةلآن 

٠‏ الأصل عدمه » والرواية الثانية يتحالفان وهو قول الشافعي . وإن اختلفا قي ظ 
ما يفسد العقد فقول مدعى الصحة مع بمينه . وإن قال: بعتنك وأنا صبي فالقول 
قول امشتري نص عليه وهو قول الثوري وإسحق لانهما اتفقا على العقسد 
واختلفا فيما يفسده » وإن قال بعتي هذين فقال أحدهما فقول بائع » وإن 
قال البائع : بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والعبد الآخر بألف فقول بائع 
وهو قول أي حنيفة » وقال الشافعي : يتحالفان كما لو اختلفا في الشمن وهذا 
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أقيس » وإن قال: بعتني هذا فقال : بل هذا حالف كل واحد منهما على ما أنكره 
ول يثبت بيع واحد منهما لآن كل واحد منهما يدعى عقداً على ععن ينكرها 
المدعى عليه » فإذا حلف ما بعتك هذه الحارية أقرت ني يده » وإن كان 
المدعى قبضها ردت ٠‏ وأما العبد فإن كان ني يد البائع أقر ني يده ولم يكن 
المشري طبه لآنه لا يدعيه وعلى البائع رد الثمن » وإن كان في يدالمشتري . 
رده لأنه يعرف أنه لم يشتره » وليس لبائع طلبه إذا بذل. تمنه لاعترافه 
ببيعه وإلا فله استرجاعه » وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ثبت العقدان 
لأنهما لايتنافيان . وإن قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري . 
حى أقبض المبيع وكان الثمن عيناً أو عرضاً جعلا بينهما عدلا يقبض ويسلم 
إليهما » وعن أحمد مايدل على أن البائع بر على التسلم [ أولا وقال أبوحنيفة 
ومالك: بجبرالمشتري على تسلم الثمن )١(]‏ لآن للبائع حبس المبيع عليه . وإن كان 
دينا أجبر البائع على التسليم ثم المشتري عل ىتسلم الثمن » وقال مالك وأبوحنيفة : 
بجبر المشري أولا كااتي قبلها . وإذا سلمه البائع وكان المشتري موسراً أجبر على 
تسلمالثمن إن كان حاضراً وإن كان الثمن غائياً في مسافة القصرأو كان المشتري 
معسراً فالبائع الفسخ كالمفلس وإن كان غائباً قريب فالبائع الفسخ في أحد الوجهين» 
والثاني : لا. فإن هرب المشتري وهو معسر فللبائع الفسخ » وإن كان موسراً 
أثبت البائع ذلك عند الحاكم ثم إنوجد له الحاكم ما لا قضاه وإلا باع المبيع 
وقضى ثمنه منه » وقال شيخنا : ويقوى عندي أن للبائع الفسخ بكل حال لآنا 
أعنا له الفسخ مع حضوره إذا كان الثمن بعيداً . وليس للبائع الامتناع من 
التسليم بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء وببذا قال أبوحنيفة والشافعي » وحكي 
عن مالك في القبيحة وقال ني الحميلة : يضعها على يدي عدل حتى تستبرأ . 
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فصل : ومن اشترى مكيلا أو موزوناً لم بجر بعه حبى يقبضه . وإن 
تلف قبله فمن مال بائع إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشترى ببن الفسخ ومطالبة 
المتلف » وسواء كان متعيناً كالصبرة أو غير متعين كقفيز منها » وروى 
عن عثمان وابن المسيب وغيرهما أن ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه 
قبل قضه » وما ليس بمكيل ولا موزون فيجوز بيعه قبل قبضه » وقال. 
القاضي وأصحابه : المراد بذلك ما ليس بمتعدن ونقل عن أحمد نحو ذلك فإنه 
قال في رجل اشترى طعاماً وطلب من نحمله فرجع وقد احترق فمن مال 
المشتري . وذكر الحوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة ول يسم كيلا 
فلا بأس أن يشرك فيها ويبيع ما شاء إلا أن يكون بينهما كيلا ونحوه قال 
مالك وأبوحنيفة ووجه قول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً 
مجموعاً فهذامن مال المبتاع رواه البخاري . ونقل عن أحمد المطعوم 
لا مجوز بيعه قبل قبضه سواء كان مكيلا أو موزوناً أو لم يكن فعليها مختص 
ذلك بالمطعوم » قال الترمذي : روي عنه أنه أرخص في بيع ما لا يكال 
ولا يوزن ما لايؤكل ولا يشرب قبل قبضه » قال الآثرم: سألته عن قوله 
نهى عن ربح مالم يضمن قال: هذا فيالطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب 
فلا يبيعه حى يقبضه » قال ابن عبدالبر : الأصح عن أحمد أن الذي عنع . 
منه الطعام لأنه صلى الله عليه وسلم نبى عن بيعه قبل قبضه » فمفهومه . 
إباحة بيع ما سواه » وروى ابن عمر قال : رأيت الذين يشترون الطعسام 
مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوة حى 
يأووا إلى رحاهم » وهذا نص ني بيع المعءن » وعموم قولحم من ابتاع طعاماً 
ألخ متفق عليهما وهذا يدل على تعمم المنع في كل طعام مع نصه على البيع 
مجازفة بالمنع وهو خلاف قول القاضي » وكل ما لا يدخخل ني ضمان المشتري 
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إلا بقبضه لا بجوز بيعه حى يقبضه لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حكى عن البى 
أنه لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه » قال ابن عبدالبر: وهذا مردود بالسنة . 
والحجة المجمعة على الطعام وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه . 
والبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حى يقبضه المبتاع . 

وإن تعيب في يد البائع أو تلف بعضه بآفة سماوية خير المشتري بين 
أخذه ناقصاً وببن الفسخ . وما عدا المكبل والموزون بجوز التصرف فيه قبل 
قبضه ني أظهر الروايتين » وقال الشافعي : لا بجوز بيع شيء قبل قبضه ١‏ 
ولنا على جواز التصرف فيه قبل قبضه ما روى ابن عمر قال : كنا فبيع 
الإبل ني البقيع بالدراهم فتأخذ بدل الدراهم الدثاذر وبالدنائئر فنأخذ بدلا 
الدراهم » فسألنا الني صل الله عليه وسلم فةال : «لا بأس إذا تفرقتما 
وليس بينكما شيء » وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه .وقال صلى الله عليه 
وسلم ني البكر : « هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شكت » . ولنا 
على أنه إذا تلف فمن مال المشتري قوله : « الحراج بالضمان » وهذا تماؤه 
له » وأما أحادينهم فقد قبل لم يصح منها إلا حديث الطعام وهو حجه لنا 
ععفهومه » وكل عرض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف 
فيه قبل قبضه . والآجرة وبدل الصلح عن دم العمد إذا كان من المكيل 
والموزون أو المعدود وما لا ينفسخ ببلاكه يجوز التصرف فيه كعوض الخلع 
والعتق على مال لأأن المقتضي للتصرف الملك وقد وجد لكن ما يتوهم فيه 
غرر لانفساخه بهلاك المعقود عليه لم جز لنا بناء عقد آخر عليه تحرزاً من 
الغرر » وما لا يتوهم فيه ذلك جاز العقد عليه وهذا قول أني حنيفة » والمهر 
كذلك لأنه لا ينفسخ بهلاكه . وقال الشافعي: لا بحوز التصرف فيه قبل 
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قبضه » ووافقه أبو الطاب ني غير المتعين لأنه مخشى رجوعه بانتقاض 
سببه بالرد قبل الدخول أو انفساخه بسبب من جهة المرأة أو نصفه بالطلاق 
أو سبب من غير جهدها » وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع » وهذا 
التعليل باطل بما بعد القبض فإن قبضه لا منع الرجوع فيه قبل الدخول » 
فإن اشترى اثنان طعاماً فقيضاه ثم باع أحدهما الآخر نصيبه قبل أن يقسماه 
فكرهه الحسن وابن سيرين لآنه لم يقبض نصيبه مفرداً » ومحتمل الحواز لآنه 
مقبوض فما جوز بيعه لأجني فجاز لشريكه » فإن تقاسماه وتفرقا ثم باع 
أحدهما نصيبه بذلك الكيل لم بجز آنا لو اشترى من رجل طعاماً فاكتاله 
وتفرقا ثم باعه إياه بذلك الكيل » وإن لم يتفرقا خرج على الروايتين . 

وكل ما بجوز بيعه قبل قبضه لا بجوز الشركة فيه ولا التولية ولا الحوالة 
به » وبه قال أبو حنيقة والشافعي » وقال مالك : مجوز هذا كله في الطعام - 
قبل قبضه لأنه تختص بثل الثمن الأول فجاز كالقالة » ولا أن الثولية 
والشركة من أنواع البيع فيدخل في عموم النهي . 

وعحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن بكيله أو وزنه » روي عن أحمد 
أن القبض في كل شيء بالتخاية مع التمبيز » ولنا ما روى عثمان مرفوعا : 
وإذا بعت فكل » وإذا ابتعت فاكتل » رواه البخاري » وروى ابن ماجه 
أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري » 
وهذا فيما هع كيلا . وني الصبرة وما ينقل بالنقل لحديث ابن عمر وهو يبين 
أن الكيل وجب فيما بيع بالكيل وقد دل على ذلك قوله : « إذا سميت 
الكيل فكل » . وأجرة الكيال والوزان على البائع كسقي الثمرة » وأما نقل 
المنقولات وما أشبهه فعلى المشتري لأآنه لا يتعلق به حق توفية ٠.‏ 


54ج نس 


والإقالة فسخ » تجوز قبل القبض » ولا يستحق بها شفعة ولا تجوز إلا من 
فسخ الفيض عق 
الثمن ء وفيه وجه آخر أنما تجوز بمثل الثمن الأول وأقل منه . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الأنصاف ) : 


لو ألحقنا بالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحق » قال في الفائق يتتخرج إلحاقه 
وهو المختار انتهى . وهو رواية في الرعاية وغيرها 


ولا بجوز الخيار مجهولا » وعنه بجوز وهما عليه إلا أن يقطعاه أو تنتيهي 
مدته . ولو وليت الإجارة العقد لم يثبت فيها يعي خيار الشرط » وقيل : 
ينبت قال في الفائق : اختاره شيخنا وهو المختار . وقال الشيخ : يثبت خيار 
الشرط ني كل العقود ولن له الحيار الفسخ من غير حضور صاحبه » ونقل أبوطالب 
له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ كالشفيع » وليس لواحد منهما التصرف 
في المبيع في مدة الحيار» وقال ني القواعد : المنصوص عن أحمد أن المشتري 
التصرف فيه بالاستغلال » وظاهر قوله ليس لواحد منهما التصرف في المبيع 
في مدة الحيار أن للبائع التصرف ف الثمن المعين وغيره إذا قبضه » وهو ظاهر 
كلامه في الشرح والفروع وغيره لعدم ذكرهم للمسألة . وأما تصرفالمشتري 
ووطؤه وتقبيله فهو إمضاء وإبطال لحياره » وعنه لا يبطل به » وإن أعتقه 
المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما » وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ 
والرجوع بالقيمة يوم العتق . 


قوله ني التلقي : وعلموا أنهم قد غبنوا وعنه لهم الحيار وإن لم يغبنوا » 
ولبت للمسترسل الحيار إذا غبن وهو من المفردات » وعنه لا يثبت . ورم 
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. تغرير مشر بأن يسومه كثراً ليبذل قريباً منه ذكره الشيخ . وقال : وإن دلس 
مستأجر على مؤجر وغره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل . ويرد 
مع المصراة صاعاً من تمر» وقال الشيخ : يعتبر في كل بلد صاعاً من غالب 
قوته . 

ولا محل تدليس ولا كتمان عيب ٠‏ قال الشيخ : وكذا لو أعلمه ول يعلما 
قدره » وأنه بجوز عقابه بإتلافه والتصدق به إذا داسه » قال : والخار السوء 
عيب » قال أحمد : من اشترى مصحفاً فوجده ينقص الآية والآيتين ليس 
هذا عيباً » لأنه لا مخلو المصحف من هذا . وقوله فله الخيار » وعنه ليبس 
له أرش إلا إذا تعذر رده اختاره الشيخ » وكذلك يقال في نظائره كالصفقة 
إذا تفرقت » وعنه لا رد ولا أرش لمشتر » وهبة بائع تمناً أو براءة منه كنهرء 
وي رواية ولو أسقط المشتري الخيار بعوض بذل له جاز وليس منالآرش » 
ونص أحمد على مثله في خيار المعتقة نحت عبد . والنماء المتصل للبائع, » 
وقال الشيرازي : للمشتري اختاره الشيخ ونص عليه أحمد ني رواية ابن 
منصور فعلى هذا يقوم على البائع » ووطء الثيب لا عنع الرد » وعنه عنع 
اختاره الشيخ ٠‏ وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام » والمذهب لا عهدة قال 
أحمد : لا يصح فيه حديث . وتقدم أن الشيخ قال : حبر ني خيار العيب على 
الرد أو الآرش إن تضرر البائع أي بالتأخير . وقوله ل بجز بيعه حتى يقيضه 
وعنه بجوز بيعه لبائعه اختاره الشبخ . وجوز التولية فيه والشركة وخرجه 
من بيع دين ء واختار أيضاً جواز التصرف فيه بغر بيع ء وذكر أبو الخطاب 
رواية أن المطعوم كالمكيل والموزون لا مجوز التصرف فيه مطلقاً ولو ضمنه 
اختاره الشيخ وقال : عليها تدل أصول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة - 
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والمستأجر في العبن مع أنه لا يضمنها » وعكسه كالصبرة المعينة كما شرط 
قبضه لصحته كسلم وصرف . وما جاز له التصرف فيه فمن ضمانه إذا لم 
عنعه البائع » وقال الشيخ : لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن منقبضه » وقال : 
ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بن المقبوض 
وغيره قال في الفروع : كذا قال » وحرع تعاطبهما عقدا فاسدآ فلا بماك به 
قال الشبخ + برع ند عاك بعقد فاسه . 
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“لى ترنيمه 
ات 


وهو نوعان : ( ربا الفضل ) و ( ربا النسيئة ) وأجمعت الآمة على 
نخريمهما » وقد روي ني ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع قاله الترمذي 
وغيره ٠‏ وقوله : « لا ربا إلا في النسيئة » محمول على الحنسين » فأما ربا 
الفضل فيحرم في كل مكيل أو موزون » وإن كان يسيراً كتمرة بتمرتتن » 
وعنه لا بحرم إلا ئي الحنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم » وعنه 
لا بحرم إلا فيما إذا كان مكيلا أو موزوناً . والآءيان الستة ثبت الربا فيها 
بالنص والإجماع . واختلف فيما سواها فعن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا 
عليهما وبه قال داود ونفاة القياس . واتفق القائلون به على أن الربا فيها 
إعلة وأنه ينبت فيما وجدت فيه » ثم اتفقوا على أن ربا الفضل لا بحري 
إلا في الجنس الواحد إلا سعيد بن جبير فإنه قال كل شيئين يتقارب الانتفاع 
بهما لا جوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب 
والذرة والدخن ٠‏ وهذا مالف لقوله : « بيعوا الذهب بالفضة كيف شئم 
يدا بيد » فلا يعول عليه » واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة 
وعلة الأعيان الأربعة واحدة » ثم اختلفوا في علة كل واحدة منهما فعن 
أحمد ثلاث روايات : أشهرهن أن علة الذهب والفضة كونه موزون جنس 
وعلة الأعيان الآربءة كونه مكيل جنس وبه قال النخعي والزهري والثوري» 
فعليها لا بجري ني مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات . والثانية : أن العلة 


لااحكة ل 


في الأنمان الثمنية وما عداها كونه مطعوم جنس فيختص بالمطعومات ويخرج 
منه ما عداها . ونحوه قال الشافعي » لما روى معمر بن عبد الله أن النني 
صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام. إلا مثلا بمثل رواه مسلم » 
ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الآبدان والثمنية وصف شرف إذ به 
قوام الأموال » ولأنه لو كانت العلة في الأنمان الوزن لم بجر اسلامهما قي 
الموزونات . والثالثة العلة فيما عدا النقدين كونه مطعوم جنس مكيل أو 
موزون فلا بجحرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والبطبخ 
ولا فيما لبس بمطعوم كالزعفران والحديد يروى ذلك عن سعيد بن المسيب 
وهو قد قولي الشافعي لا روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا ربا إلا فيما كيل أو وزن ما يؤكل أويشرب » أخرجه 
الدارقطني وقال : الصحبح أنه من قوله » ومن رفعه فقد وهم » والأحاديث 
الواردة في .هذا يجب الجمع. بينها' فنهيه عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل, يتقيد 
ما فيه معيار شرعي ونبيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي 
عن التفاضل فيه وهذا اختياررشيخنا » وقال مالك : العلة القوت أو ما يصلح 
. به القت من جنس واخد من المدخرات » وقال ابن سيرين : انس الواحد 
علة » وهذا لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم ابتاع عبداً بعبدين قال الترمذي : 
جين صحهم.. » وقول مالك ينتقض بالحطب والإدام يستصلح به القت 
ولا ربا فيه عنده . فالحاصل أن ما اجتمع افيه الكيل والوزن والطعم من 
: جدس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالارز والدخن والذرة والدهن ونحوه 

ء' وهذا قول الأكترقال ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصاري القدم والحديث 8 
وما عنم فيه ذلك فلا ربا فيه رواية واحدة وهو و د أهل العلم 


هات 


كالنوى والقت ٠‏ وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جدنس 
واحد ففيه روايتان والأولى إن شاء الله حللّه إذ ليس فيه دليل موثوق به 
وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضاً فوجب اطراحها والرجوع إلى أصل 
الخل ٠‏ وقوله في كل مكيل الخ أي بأن كان جنسه ذلك وإن لم يتأت فيه 
إما لقلته كالحبة والحفنة وما دون الآرزة من الذهب والفضة أو كثرته كالزبرة 
العظيمة » ورخص أبو حنيفة ني الحفنة بالحفتدن وسائر المكيل الذي لا يتأن 
كيله ووافق في الموزون واحتج بأن العلة الكيل ولم يوجد في اليسير ء ولنا 
قوله صلى الله عليه وسلم : «التمر بالتمر مثلا بمثل الخ» ولا بحوز بيع 
مرة بتمرة ولا حفنة بحفنة . قال أحمد : لا بأس بالثوب بالثوين وهذا قول 
أكثر أهل العلم . وقال : لا يباع الفلس بالفلسين ولا السكين بالسكينين 
ولا الإبرة بالإبردن أصله الوزن » ونقل القاضي حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى 
فجعل في الجميع روايتين إحداهما : لا بحري ني الجميع وهو قول النوري 
وأني حنيفة وأكثر أهل العلم لأنه ليس بموزون ولا مكيل » وهذا هو 
الصحيح إذ لا معى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع 
فيه » والثانية بحري ني الجميع لآن أصله الوزن فلا مخرج عنه بالصناعة . 
وبجري الربا في لحم الطير » وعن أني يوسف لا بحري فيه لأنه يباع بغير 
وزن ء ولنا أنه لحم وهو من جنس ما يوزن أشبه ما يباع من الحبز عدداً والحيد 
والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسورسواء وهذا قول الآ كثرء وحكمى 
عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكره أصحابه » وحكي 
عن أحمد أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة لأن لاصناعة قيمةبدليل حالة 
الإتلاف ٠‏ ولنا قوله : « الذهب بالذهب مثلا بمثل الخ » وكل ما حرم فيه ربا 
الفضل حرم فيه النسأ بغر خلاف . 


سد ءلاج لد 


وعحرم التفرق قبل القبض لقوله صل الله عليه وسلم : «عيناً بعين» . 
ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً » وقال مالك : مجوز بيع بعض 
الموزونات ببعض جزافاً » ولنا قوله : « الذهب بالذهب وزنا بوزن الخ» 
ولو باع بعضه ببعض جزافاً أو كان جزافاً من أحد الطرفين لم بجز ء» قال 
ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن ذلك لا جوز إذا كان من صنف واحد لما روى 
مسلم عن جابر قال : ن“هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة 
من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ء وثي قوله : « الذهب 
بالذ هب الخ » دليل على أنه لا يجوز إلا كذلك » قال ابن المنذر: أجمع أكتر 
أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يدري كم كيل هذه 
ولاكيل هذه من صنف واحد غير جائز » ولا بأس به من صنفين استدلالا 
بقوله : « فإذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شكتم » . وذهب بعض أصحابنا 
إلى منع بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافاً » قال أحمد ني رواية : 
أكره ذلك وقاله القاضي والشريف » قالوا لآن الني. صلى الله عليه وسلم 
نبى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة » ولنا قوله : « فإذا اختلفت هذهالاصناف 
فبيعوا كيف شم يدأ بيد» وحديئهم أراد به الجحنس الواحد وهذا جاء أي 
بعض ألفاظه نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصيرة لا يعلم 
مكيلها من التمر » واختلفت الرواية في البر والشعير فظاهر المذهب أنهما 
جنسان » وعنه جنس واحد لقول معمر : إني أخاف أن يضارع الربا أخرجه 
مسلم . ولنا قوله : « بيعوا البر بالشعبر كيف شئم الخ » وحديث معمر 
لا بد فيه من إضمار الحنس بدليل سائر أجناس الطعام » ومحتمل أنه أراد 

المعهود فإنه قال ني الخبر : وكات طعامنا يومئذ الشعير وفعله معمر وقوله 
لايعارض قول الني صلى الله عليه وسام . ١‏ 


الا د 


وفروع الأجناس أجناس كالآدقة والأخباز والآدهان » وعن أحمد 
أن خل التمر وخل العنب جنس واحد لآن الاسم الخاص مجمعهما . وهذا 
منقوض بسائر فروع الأصول الي ذكرنا » وقد يكون الحنس مشتملا على 
جنسين كالتمر على النوى واللبن على الزبد فما داما متصلان فهما جنس ء 
فإذا ميز أحدهما من الآخرصارا جنسن . واللحم أجناس باختلاف أصوله » 
وعنه جنس واحد » وعنه أربعة أجناس احم الأنعام ولحم الوحش ولحم 
الطر ولحخم دواب الماء . 

وني اللبن روايتان . واللحم والشحم والكبد أجناس : وقال القاضى : 
لا جوز بيع اللحم بالشحم » وكرهه مالك إلا أن يتماثلا . ولا يجوز بيع لحم 
الحخيوان بحيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافعي ٠‏ وبغير جنسه وجهان » 
وحكى عن مالك لا يباع بحيوان معد للحم ونجوز بغغره » وقال أبو حنيفة : 
يجوز مطلقاً » ولنا نبيه صل الله عليه وسلم من بيع اللحم بالحيوان رواه مالك » 
' ولا يجوز بيع حب بدقيقه » وعنه أنه جائز فعليها يباع وزناً لأن الدقيق 
يأخذ من المكيال كثيراً وبهذا قال إسحق » فأما الحبز والهريسة والفالوذج 
وأشباهها فلا يباع بالخنطة » وقال أبوحنيفة : يجوز بناء على مسألة مد عجوة » 
ولا مجوزبيع أصل بعصيره ولا خالصه بمشوبه » وقال أبوثور: مجوزء وقال 
أبو حنيفة : مجوز إذا علم أن ما في الأصل من الدهن والعصرأقل من المفرد » 
وعن أحمد بجوز بيع اللبن بالزبد إذ الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي 

ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب كحنطة فيها شعير بخالضه ولبن مشوب 
بخالص واللبن بالكشك الكامخ ويتخرج الحواز إذا كان اللبن أكثر من الذي 


كل ا 


في الكشك والكامخ بناء على مسألة مد" عجوة [ ولا موز ببيع المثغوب بالمشوب 
بناء على مسألة مدعجوة](١)‏ . وبجوز بيع نوع بنوع آخر إذا لم يكن فيه منه 
٠‏ ومن أجاز بيع الزبد بالمخيض الشافعي وإسحق لأن اللين الذي في الزبد غير 
متصرد اللخ في الشيرج :+ 

ولا يجوز بيع الزبد بالسمن لآن في الزبد لبنآ يسيرآ فيحيل التمائل » واختار 
القاضي جوازه لأن اللبن غير متقصود ولا يصح ذلك لآن التمائل شرط كتمر 
منزوع النوى بما نواه فيه . ْ 

ولا جوز بيع رطب بيابس كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب وبه قال 
سعد بن أني وقاص وابن المسيب » وقال أبو حنيفة : موز لأنه إما أن يكون 
جنساً فيجوز متماثلا وجنسين فيجوز» وعن سعد أن البي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن بيع الرطب بالتمر: ( فقال أيتقص الرطب إذا يبس ) ؟ قالوا : نعم 
فنهى عن ذلك رواه مالك . وبجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعرمة » 
والمشهور عن الشافعي المنع » وذكر القاضي يباع وزنا بوزن ولا وجه له . 
ولا يباع الدقيق بالسويق » وعنه الحواز . : 

ويجوز بيع الخبز بالخبز وزنآ إذا تساويا في النشافة والرطوبة » وقال 
مالك : إذا تحرى الممائلة فلا بأس » وعن أني حنيفة لا بأس قرصاً بقرصين » 
وقال الشافعي : لا يباع بعضه ببعض إلا أن يييس ويدق وبباع كيلا ففيه 
قولان . ْ 00 

ومجوز بيع العصير يجنسه متمائلا ومتفاضلا بغير جنسه ٠‏ وقال أصحاب 
الشافعي : لا يباع المطبوخ بجنسه لأن النار تعقد أجزاءهما فتختلف » وإن باع 


. زيادة من المخطوطة‎ )١( 


2 1 


عصير شيء من ذلاث بثقله فإن كان فيه بقية من المستخرج منه لم بجز إلا على 
قولنا بحواز مد عجوة . 

وبحوز بيع الرطب بالرطب والعنب بمثله في قول الأكترين » ومنع منه 
الشافعي فيما يبس » فأما ما لا يبس كالخيار فعلى قولين . ولنا أن نبيه عن 
بيع التمر بالتمر يدل على إباحة بيع كل واحد منهما عثله . 

وبمجوز بيع الدبس والحل كل نوع بعضه ببعض متساوياً قال أحمد في 
خل الدقل : جوز بيع بعضه ببعض متساوياً لآن الماء في كل واحد منهما غير 
مقضود.. ولا يباع نوع بآخر لآن في كل واحد منهما من غير جنسه يقل 
ويكثر فيفضي إلى التفاضل . ولا يباع خل العنب بخل الزبيب لانفراد أحدهما 
بما ليس من جنسه . 

وبجوز بيع خل الزبيب بعضه ببعض كخل العنب وخل التمر . 

ومجوزبيع اللحم باللحم رطبا وقال الحرتي : لا مجوز إلا إذا تناهى جفافه 
وهذا مذهب الشافعي » وإذا جاز الرطب بالرطب فهنا أولى » فأما رطبه 
بيابسه ونيئه بمطبوخه فلا بجوز » وقال القاضي : لا يجوز بيع بعضه يبعض 
إلا بعد نزع العظام كالعسل بثله بعد التصفية . 

ولا يجوز بيع المحاقلة » وهو الحب المشتد في سنبله يجنسه » قال جابر : 
المحاقلة أن يبيع الزرع بمائة فرق من الحنطة وفسره أبو سعيد باستكراء الأآرض | 
بالحنطة » ولآنه بيع الحب بجنسه جزافآمن أحد الحانبين فإن كان بدراهم 
أو دنائير جاز ء وإن باعه بغير جنسه ففيه وجهان أحدهما بجوز لقوله : 
«إذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شم » والثاني : لا جوز لعموم الحديث . 
ولا بيع المزابنة وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في العرايا » 


9758 لس 


وقال أبو حنيفة : لا تحل لعموم الحديث . قال ابن المنذر : الذي نهى عن 
المزابنة هو الذي أرخص في العرايا » وحديثهم في سياقه « إلا العرايا» . وإنما 
نجوز بشروط خمسة : 

( أحدها ) أن تكون فيما دون خمسة أوسق » ولا خلاف أنه لا يجوز 
في زيادة عليها وإنما مجوز فيما نقص عنها » وأما الحمسة فظاهر المذهب أنه 
لا بحوز فيها وبه قال ابن المنذر » وقال مالك : يجوز » لآن في حديث زيد 
وسهل أنه رخص ف العرايا مطلقاً ثم استننى ما زاد على الحمسة » وشك 
الراوي في الحمسة فبقي المشكوك فيه على الإباحة » ولنا النهي عن المزابنة 
ثم رخص في العرية فيما دون خمسة وشك فيها فتبقى على العموم في التحرم » 
وقوهم أرخص فيها مطلقاً فلم يغبت أن الرخصة المطلقة ثابتة سابقة على 
الرخصة المقيدة ولا متأخرة عنها » بل الرخصة واحدة رواها بعضهم مطلقة 
وبعضهم مقيدة فيصير القيد المذكور كأنه مذكور في الآخر ولذلك تقيد 
فيما زاد على الحمسة باتفاقنا » ولا يشتري أكتر من خمسة فيما زاد على 
صفقة من واحد وجماعة . وقال الشافعي : بجوز للرجل بيع حائطه كله 
عرايا من واحد أو رجال في عقود متكررة لعموم حديث زيد » ولآن كل 
.عقد جاز مرة جاز أن يتكرر » ولنا عموم النهي عن المزابنة استننى منها 
ما ذكر فما زاد يبقى على التحرمم ولآن ما لا تجوز العقد عليه مرة إذا كان 
نوعاً واحداً لا جوز في عقدين كالجمع ببن الأختين ء ولا تعتبر حاجة البائع 
فلو باع رجل عرية من رجلين فيهما أكثر من خمسة أوسق جاز » وقال 
القاضي : لا مموز لما ذكرنا في المشتري » ولنا أن المغلب في التجويز حاجة 
المشكري .7 : . 


سب 0/6 سسا 


( الثاني ) أن يكون مشر مها محتاجا إلى أكلها رطباً فلا يجوز لغني » وهو 
أحد قولى الشافعي ٠‏ وله قول تباح مطلقاً أن كل ما بيع وقد جاز للمحناج 
جاز للغني كسائر البياعات » ولأن حديث أني هريرة وسهل مطلقان » ولنا 
حديث زيد بن ثابت » وإذا خولف الأصل بشرط لم نجز مخالفة بدونهولا يلزم 
من إباحته للحاجة إباحته مع عدمها كالزكاة المساكين » ولو باعها لواهبها 
تحر زآ من دخول صاحب العرية حائطه كمذهب مالك أو لغيره لم مجر » وقال 
ابن عقيل يباح وحتمله كلام أحمد لآن الحاجة وجدت من الحانبين » ولنا 
حديث زيد ٠‏ شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب بأتي ولا نقد 
بأيدموم يبتاعون رطب وعندهم فضول من التمر فرخص هم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر » والرخصة لمعى 
خاص فلا تجوز مع عدمه » ولآن في حديث زيد وسهل يأكلها أهلها رطباً 
ولو جازت لتخليص اللمعرى لما شرط ذلك . 

( الثالث ) ألا يكون المشتري نقد" يشترى به للخبر المذكور . 

الوابع ) أن يشرسها بمخرصها من التمر ء وجب أن يكون التمر معلوماً 
بالكيل لا جزافاً لا نعلم خلافاً في هذا عند من أباح , بيع العرايا لقوله: تباع 
0 » ومعناه أن ينظر الحارص إلى العرية كم تنجيء من التمر فللمشري 

» وببذا قال الشافعي » ونقل حنبل بخرصها رطباً ويعطى تمر وهذا 
0 يشتر-ها بتمرمثل الرطب الذي عليها قال القاضي : 
والأولك أصح لأنه يبتي على خرص الثمار في العشر والصحيح ثم خرصه 
تمرآ ولآن الممائلة معتبرة حالة الادخار وبيع الرطب بمثله تمراً يفضي إلى 
فوات ذلك :وان افثراها بغرضها رعيا )بر وهذا أحد وجوه لاصتاب 


سد لاج لس 


الشافعي » والثاني : مجوزء والثالث : لا جوز مع اتفاق النوع . ووجه جوازه 
ما روى الحوزجاني عن زيد مرفوعاً « أرخص بعد ذلك ني بيع العرية بالرطب 
أو التمر) ولنا ما روى مسلم عنه « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في العرايا تؤخذ بمثل خرصها تمراً» وحديثهم شك في الرطب أو التمر 
فلا بجحوز مع الشك . 

( الحامس ) التقابض في المجلس لا نعلم فيه مخالفاً » ولا يشترط فيها أن 
تكون موهوبة لبائعها وبه قال الشافعي . وقال مالك : بيع العرايا الحائز 
أن يعرى الرجل النخلات من حائطه ثم يكره صاحب الخحائط دخيوله حائظه 
لآنه ربما كان مع أهله في الحائط فيجوز أن يشترمبا » واحتجوا بأن العرية 
في اللغة هبة نمرة النخل عاماً قال أبو عبيد الإعراء أن بجعل الرجل للرجل غمرة 
غلة عامها ذلك فتعين صرف اللفظ إلى موضوعه في اللغة ما لم يوجد ما يصرفه » 
ولنا حديث زيد وهو حجة على مالك لتصريحه في جواز ببعها من غير 
الواهب » ولآنه لوكان لاجة الواهب لما اختص يخمسة أوسق » وفيه حجة 
على أن من اشترط كونها موهوبة لبائعها لأن العلة حاجة المشتري ولآن اشتراط 
ذلك مع حاجة المشتري إلى أكلها رطباً ولا ثمن معه يفضي إلى سقوط 
الرخصة إذ لا يكاد يتفق ذلك » ولا مجوز ني سائر الثمار في أحد الوجهن . 
وقال القاضي : مجوز ني سائر الشمار وهو قول مالك والأوزاعي » ومحتمل أن 
جوز في العنب دون غيره وهو قول الشافعي . 

ووجه الأول أن ابي صلى الله عليه وسلم « نهى عن المزابنة » التمر 
بالتمر » إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم » وعن بيع العنب بالزييب وعن 
كل مرة بخرصه » وهذا حديث جسن رواه الترمذي وهو يدل على تخصيضها 


- الا اب 


بالتمر » وعن زيد بن ثابت عنه صلٍ الله عليه وسلم أنه أرخص بعد ذلك 
في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك . 
(( فصل) 

ولا بجوز ببع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من 
غير جنسهما كد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمد ودرهم » وعنه 
يجوز بشرط أن يكون المفرد أكار من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد 
منهما من غير جنسه هذه تسمى هد" عجوة » وظاهر المذهب أنه لا بجوز 
نص عليه أحمد في مواضع روي عن سالم والقاسم وبه قال الشافعي » وقال .. 
حرب : قلت لأحمد : دفعت دينارا كوفياً ودرهمآ . وأخذت ديناراً شامياً 
وزنهما سواء قال : لا جوز إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة » وقال 
أبوداود: سمع تأحمد سئل عن الدراهم بعضهاضفر و يعضهافضة بالدراهم فقال : 0 
لا أقول فيه شيئاً . وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة : يجوز بما ذكرنا من 
على الشرط » وقال الحسن :لا بأس ببيع السيف المحلي بالفضة بالدراهم وبه قال 
الشعبي والنخعي واحتجوا بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم محم لعل الفساد 
وقد أمكن جعل الخحنس في مقابلة غير الحنس » أو جعل غير الحنس في مقابلة 
الرائد على المثل » ولنا ما روى فضالة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة » فقال صل الله 
عليه وسلم : « لاحى هيز بينهما » قال فرده حتى ميز بينهما رواه أبوداود» 
ولمسلم أمر بالذهب الذي ني القلادة فتزع وحده ثم قال : « الذهب بالذهب 
وزنا بوزن » ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي المنس وجب أن ينقمم 
أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه فإذا فعلنا ذلك فيمن باع 


داشلاع ب 


درهماً ومدا قيمته درهماً بمدين قيمتهما ثلاثة حصل الدرهم ني مقابلة ثلني 
مد والمد الذي مع الدرهم في مقابلة مد وثلث هذا إذا تفاوتت القم ومع التساوي 
يجهل ذلك لأآنالتقوبم ظن والجهل بالتساويكالعلم بعدمه » وإن باع نوعي جنس 
بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحن أو حنطة حمراء وسمراء 
ببيضاء صح أومأ إليه أحمد وهو مذهب مالك والشافعي لآن العقد يقتضي. 
انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته » وروي عن أحمد 
منعه في النقد لآن الأنواع في غير الآثمان يكثر اختلاطها فعفي عنها » ولنا 
قوله : « الذهب بالذهب مثلا بمثل الخ » وهذا يدل على اللإباحة عندوجود 
المماثلة . وإن باع جنساً فيه الربا بجنسه ومع كل واحد من غير جنسه غير 
مقصود فغلى أقسام : | 

( أحدها) أن يكون غير المقصود يسيراً لا يؤثر في كيل ولا وزن 
كالملح في الحبز وحبات الشعر في الحنطة فلا بمنع لأأنه لا مخل بالتمائل 
ولو باع ذلك بجنس غير مقصود الذي معه كخبز بملح جاز . 

( الثاني ) أن يكون غير المقصود كشرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء 
في الخل فيجوز بيعه بمثله ويستنزل خلطه منزلة رطوبته كالرطب بالرطب ء 
ومنع الشافعي ذلك كله إلا الشيرج بالشيرج لكون الماء لا يظهر فيه . 

( الثالث ) أن يكون غير المقصود كشراً أو ليس من مصلحته كاللبن 
المشوب بالماء بمثله والآآثمان المغشوشة بغيرها فلا مجوز بيع بعضها ببعض لآن 
خلطه ليس من مصلحته وهو مخل بالتماثل ٠‏ وإن باعه يجدس غير مقصود 
كبيع الدينار المغشوش بالفضة بالدراهم احتمل الحواز لأنه يبيعه ينس غير 
مقصود فيه فأشبه بيع اللبن بشاة فيها لبن » ويحتمل المنع بناء على الوجه 


لاع 


الآخرني الأصل ٠»‏ ولودفع درهماً وقال : أعطي بنصفه نصف درهم و بنصفه 
الآخر فلوسا جاز ء والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في 
زمنه صلى الله عليه وسلم » وقال أبو حنيفة : الاعتبار في كل بلد بعادته . 

( فصل ) ومتى كان أحد العوضن ثمنآ والآخر مثمنآ جاز النسأ فيهما 
بغير خلاف » وإلا فكل شيئين بحري فيبهما الربا بعلة واحدة بحرم بيع أحدهما 
بالآخر نسيئة بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به » وإن تفرقا قبل التقابض بطل 
العقد » وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض في غير النقدين لآن ما عداهما 
ليس بأنمان كبيعة بأحد التقدين » ولنا قوله «يدا بيد » وإن باع مكيلا بموزون 
كاللحم بالبرر جاز التفرق قبل القبض » وني النسأ روايتان » هذا ذكره 
أبو الخطاب وقال : هو رواية واحدة لأن العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن 
والمثمن ومحتمل كلام الحرقي وجوب التقابض » وبي النسأ روايتان إحداهما 
لا بجوز لأنهما من أموال الرباكالمكيل بالمكيل » والثانية : يجوز وهوقول النخعي 
لأنبما لم مجتمعا في أحد وصفي العلة » وعند من يعلل بالطعم لا بجيزه هنا . 
وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان فيه أربع روايات : إحداهن 
لا بحرم النسأ فيه لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن الني صلى الله 
عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فكان يأخذ البعبر بالبعيرين إلى إبل الصدقة . 
فعليها تحرم النسأ للوصف الذي مع الحنس أما الكيل أو الوزن أو الطعم عند 
من يعلل به . [ فيختص تحر النسأ بالمكيل والموزون](١)‏ الثانية : بحرم النسأ 
في كل مال بيع بمال آخر سواء كان من جنسه أولا لحديث سمرة « مى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة » قال الرمذي حديث صحيح فتكون علة النسأ المالية ٠‏ - 

(1) زيادة من الآأصل . 
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ظ قالالقاضي فعليها لو باع عرضاً بعرض ومع أحدهما دراهم : العروض تقد 

والدراهم نسيئة جاز » وإن كان بالعكس لم بجر لآنه يفضى إلى النسيئة في . 
العروض » قال شيخنا : وهذه الرواية ضعيفة جدآ لأنه إثبات حكم مخالف , 
الأصل بغبر نص ولا إجماع ولا قياس صحيح لآن ني المحل المجمع عليه 

أو المنصوص عليه أوصافاً لها أمر ني حرم الفضل فلا بجوز حذفهاء 

وما هذا سبيله لا جوز إثبات الحكم فيه وإن لم مخالف أصلا » فكيف مع 

مخالفة الأصل ني حل البيع » والحديث من رواية الحسن عن سمرة وأبوعبدالله . 
لا يصحح سماعه منه . الثالثة : بحرم النسأ في كل مال بيع يجنسه كالحيوان 
بالحيوان » ولا بحرم ني غيره » وهذا مذهب أي حنيفة » ويروى كراهة بيع 

الحيوان بالحيوان نسيئة عن ابن الحنفية وابن سيرين وغيرهما لآن الحنس أحد 
وصفي العلة . الرابعة : لا حرم إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا لما روى جابر رفعه 
« الحيوان اثندن بواحد لايصلح نسأ » ولابأس به يدا بيد» قال الترمذي : 

حديث حسن » ولأحمد عن ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت : 
الرجل يبيع الفرس بالأفراس الحديث » والرواية الأولى أصح لوافقتها 

الأصل » والأحاديث المخالفة لها فقد قال أحمد : ليس فيها حديث يعتملد , 
عليه ويعجبي أن يتوقاه » وإن كان أحد البيعين لا ربا فيه والآخر فيه ربا 

كالمكيل بالمعدود ففي نحرم النسأ فيهما روايتان . ولا بجوز بيع الكاليء 

بالكاليء وهو بيع الدين بالدين . 

قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفن 
إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد وبجريء القبض في المجاس 
وإن طال ولو تماشياً مصطحبين وبه قال الشافعي وأبو حنيفة » وقال مالك : 


مالقا 
(م ١‏ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


لا خير ني ذلك لأ:بما فارقا مجلسهما . ولنا أنهما لم يفترقا وقد دل عليه حديث 
أني برزة في اللذين مشيا إليه قال : « ما أراكما افترقتما » وإن قبض البعض 
ثم افترقا بطل فيالجميع وفيما لم يقبض بناء على تفريق الصفقة . وإن تقابضا 
ثم افترقا فوجد أحدهما عيباً فرده بطل العقد » هذا إن كان فيه عيب من 
غير جنسه ء وإن كان منه فتذكره ء والرواية الأخرى لا يبطل لآن قبض 
عوضه في مجلس الرد يقوم مقام قبضه . وإذا اشترى من رجل ديناراً صحيحاً 
بدراهم وتقابضا ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة 
فلا بأس » قال أحمد : بيعها من غيره أحب إلى » قيل له : فإن لم يعلمه أنه 
يريد بيعهامنه ؟ قال : يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوقي 
الذهب منه فإنه إذا ردها إلبه لعله ألا يوفيه الذهب » ولا محكم الوزن 
ولا يستقصي يقول هي رجع إلى » قيل له : فذهب ليشتري الدراهم بالذهب 
الذي أخذها منه من غيره فلم بحدها فرجع إليه ء قال : إذا كان لا يبالي 
اشتراها منه أو من غيره فنعم » وقال مالك : إن فعل ذلك مرة جاز وإن فعله 
أكثر من مرة ل بجز لأنه يضارع الربا ولنا حديث بلال ول يأمره أن ببيع 
من غبر من يشتري منه » ولآن ما جاز من التبايعات مرة جاز على الإطلاق » 
وإن تواطئا على ذلك لم بجز وكان حيلة محرمة وبه قال مالك » وقال أبوحنيفة 
والشافعي : بجوز ما لم يكن مشروطاً في العقد . 

( والصرف ) قسمان : أحدهما عبن بعين » الثاني أن يقع على موصوف 
نحو بعتك ديناراً مصرياً بعشرةدراهم ناصرية » وقد يكون أحدهما معينآً 
وكل ذلك جائز » فإن تبايعا عيناً بعين ثم تقابضا فوجد أحدهما عيباً فإن كان 
غشاً من غبر جنسه كالنحاس في الدراهم فالصرف باطل » وذكر أبو بكر 


8590م لد 


ثلاث روايات هذه إحداها » ولثانية صحيح والمشتري الخيار والرد وأخيق. 
البدلء والثالثة : يلزمه العقد ولا رد ولا بدل . ولنا أنه باعه غبر ما سمى 
0 فلم يصح واللزوم لا يصح لثنه اشترى معيا لم يعامه فلا يازمه بغير أرش . 

وإن كان العيب من جنسه كالسواد في الفضة فيصح ومخير بن الإمساك 


0 والرد » وإن قلنا. : إن التقد لا يتعين بالتعيين فله أخذ البدل ولا يبطل العقلد » 


- ولوأراد أخذ الأرش والعوضان من جنس واحد م بجر بحصول الزيادة واف‎ ٠ 


0 كان بغير جنسه فله أخذه في المجلس + وإن كان بعد التفرق لم يجز إلا أن جملا 


الأرش من غير جنس الثمن كأخذ أرش عيب الفضة حنظة فيجوز » وكذلك 
الحكم في سائر أحوال الربا لآنه لم محصل التفرق قبل قبض ما شرط فيه 
.. القبض »ء وإن تلف العرض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه فسخ ورد 
الموجود ويبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف ف يده سواء كان الصرف 
بجنسه أو غيره » قال ابن عقيل : وروي عن أحمد جواز أخذ الآرش » 
والأول أوى إلا أن يكونا في المجلس والعوضان من جنسين . وإن تصارفا 
في الذمة صح إذا تقابضا قبل الافتراق وببذا قال أبو حنيفة والشافعي 5 
وعنه لا جوز حى يظهر أحد العيندن وتعين لقوله : « ولا تبيعوا غائباً. 
بناجز» ولأنه بيع دين بدين 3 ولنا أغهما تقابضا في المجلس فالحديث يراد 
به ألا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض بدليل ما لو عبن أحدهما 
ش فإنه يصح . وإن وجد أحدهما عيباً قبل التفرق فله المطالبة بالبدل سواء كان 1 
العيب من جنسه أولا لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه » وإن رظيه ١‏ 

بعيبه وهو من جنسه جاز ء وإن اختار الآرش والعوضان من جنس جاز 6 

وإن افترقا والعيب من جنسه فله إبداله في إحدي الروايتين روي عن الحسن 
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وقتادة » والثانية : ليس .له ذلك ومن نصر الأول قال : قبض الآول صح به 
العقد والثاني بدل عن الأآول . 

ويشترط أخذ البدل في مجلس الرد وإلا بطل العقد » وإنوجد في البعض 
فعلى الأولى له البدل » وعلى الثانية يبطل في المردود » وفيما لم يرد على 
وجهن بناء على تفريق الصفقة . وإن اختار الفسخ فعلى قوله البدل لا فسخ 
له إن أبدله وعلى الأخرى له الفسخ والإمساك في الجميع » وإن اختار الأرش 
بعد التفرق لم يكن له ذلك » وبجوز على الرواية الأخرى . 

وإذا كان لرجل في ذمة آخر ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا لم 
يصح وبه قال الشافعي لأأنه بيع دين بدين » وحكى ابن المنذر الإجماع 
على أنه لا بجوز ء قال أحمد : إنما هو إجماع » وحكى ابن عبد البر عن مالك 
وأني حنيفة جوازه لآن الذمة الحاضرة كالعين الخاضرة . 

ولو كان لرجل على رجل دنار فقضاه دراهم شيئاً بعد شيء فإن 
كان يعطيه كل يوم درهماً بحسابه من الدينار صح نص عليه . 

وبجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ويكون صرفاً بن وذمة في قول 
الأكثرين » ومنع منه ابن عباس وغيره » ولنا حديث ابن عمر وفيه « لابأس 
أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكماشيء » قال أحمد : إنما يقضيه 
إياها بالسعر لم مختلفوا إلا ما قال أصحاب الرأي أنه يقضيه مكانمها ذهباً 
على التراضي لأنه بيع ني الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الحنس 
كما لو كان العوض عرضا » ولنا قوله : « بسعر يومها » ولآنه جرى مجرى 
القضاء فتقيد بالمثل ٠‏ والتمائل هنا بالقيمة لتعذره بالصورة » قيل لأني 
عبد الله : فإن أهل السوق يتغابنون بالدائق في الدينار وما أشبيه فسيل فيه 


نت 45" 


ما لم يكن حيلة » فإن كان الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف أحمد فيه » 
ومنعه مالك لأآنه غير مستحق القبض فكان القبض ناجز في أحدها والتأخير 
يأخذ قسطا من الثمن ء والثاني : الحواز وهو قول أي حنيفة لآن ما في الذمة 
منزلة المقبوض فكأنه رضى بتعجيل المؤجل وهذا الصحبح إذا قضى سعر 
يومها ولم بجعل للمقتضي فضلا لأجل تأجيل ما في الذمة » ولم يستفصل الني 
صلى الله عليه وسلم ابن عمر حبن سأله . ولو كان له عند رجل دينار وديعة 
فصارفه به وهو معلوم بتقاؤه أو مظنون صح » وإذا عرفا وزن العوضين 
جاز أن يصطرفا بغر وزن » وكذلك لو أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه 
فصدقه فإن وجد أحدهما نقصاً بطل . 

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلانجوز إبدافاء وإن خرجت مغصوبة 
بطل العقد وبه قال مالك والشافعي » وعن أحمد أنها لا تعن فيجوز 
إبداها وهذا مذهب أني حنيفة » فعلى الأول إن وجدها معيبة خير بن 
الإمساك والرد . 

وي إنفاق المغشوش د70 
محمولة على ما فى غشه ويقع اللبس به » وقد أشار أحمد إلى هذا فقال ني 
رجل اجتمعت عنده زيوف يسبكها قبل : يبيعها بدينار ؟ قال : لا . قيل : 
يبيعها بفلوس ؟ قال : أخاف أن يغر بها مسلمآ . فقد صرح بأنه إنما كرهه 
للتغرير » وعليه تحمل منع عمر بيع نفاية بيت امال . فإن قيل فقد روي 
عن عمر من زافت دراهمه فليخرج بهاإلى البقيع فيشتري بها سحق الثياب » 
قلنا : قد قال أحمد : معنى زافت أي نفيت ليس أنها زيوف ويتعون حمله 
عليه جمعا ببن الروانتين . 

ول ري اراب الطاطة أذ لو قن تله وان كان بقار 


ممع ا 


جنسه فقد حكى ابن المنذر عن أحمد كراهة بيع تراب المعادن وهو قول ‏ 
عطاء والشعي والشافعي لآنه مخهورل » وقبل : جوز وهو قول مالك روي 
ذلك عن الحسن والنخعي . 

والحيل كلها محرمة قال أيوب السختياني : نهم ليخادعون الله كما مخادعون . 
صبياً » لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون على . وقال أبو حنيفة والشافعي : 
هذا جائز إذا لم يشرط ني العقد . ولنا أن الله عذب أمة بحيلة احتالوها وجعل 
ذلك موعظة للمتقين ليتعظوا بهم . وإن اشترى شيئاً بمكسرة ل جز أن يعطيه . 
صحيحاً أقل منها قال أحمد : هذا الربا المحض . 


ونحرم الربا ببن المسلم والحرني وبين المسلمين في دار الحرب ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لا حرم ببن مسلم وحري ني دار الحرب » وعنه في مسلمين أسلما 
في دار الحرب لا ربا بينهما لا روى مكحول رفعه «لا ربا بين المسلمين . 
وأهل الحرب ني دار الحرب » ولنا قوله : ( وحرم الربا)(1) والخبر مرسل ١‏ 
لا نعرف صحته وحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ولا بجوز ترك ما ورد 
بتحر ممه القرآن وتظاهرت به السئة بخبر مجهول » وقوهم إن مال أهل الحرب 
يباح ينتقض بالحرني في دار الاسلام فإن ماله يباح إلا ما حضره الآمان . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وجوز الشيخ بيع المصوغ المباح من النقدين بقيمته حالا وكذا جوزه نسأ 
ما لم يقصد كونها تمناً قال : وإنما خرج عن القيمة بالصنعة فليس بربوي 


. سورة البقرة آية رقم ه/ا؟‎ )١( 


5 كيد 


وإلا فجنس بنفسه فيباح خبز مهريسة . وجوز أيضاً بيع موزون ربوي بالتحري 
للحاجة » وعلى المذهب مجوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعة كالمعمول من 
الذهب والفضة والصفر والحديد وكالمعمولمن الموزونات كالحواتم والسكاكان 
ونحو ذلك اختاره الشيخ . ا 

وبيع فلس بفلسين فيه روايتان إحداهما : لا جوز نص عليه في رواية 
جماعة ء والثانية : بحوزء فعليها لو كانت نافقة هل مجوز ؟ على وجهن . 
وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغر بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا ممائلة 
معللا بأنها أنمان . ثم حكى الحلاف في معمول الحديد ٠»‏ وعنه بجوز بيع 
ثوب بنوبن يدا بيد وأصله الوزن ول يراع أصله . 

ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً الخ ٠‏ وقال الشيخ : 
إن بيع المكيل بجنسه وزنا ساغ . وذكر في الفروع عنه جوازبيع مكيل 
وزناً وموزون كيلا . | 

ولا يصح بيع لحم حيوان الخ وقال الشيخ حرم إذا كان الحيوان مقصود 
اللحم وإلا فلا . ظ 

ولا يجوز في غير التمر يعني العرايا إلا أن الشبخ جوز ذلك في الزرع . 
وخرج أيضآجواز الحبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها وبيع الفضة 
الخالصة بالمغشوش نظراً للحاجة . 

ولا جوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من 
غير جنسهما ٠‏ وعنه بحوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معسه 
غبره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه اختاره الشيخ في موضع 
من كلامه فعليها يشترط ألا يكون حيلة نص عليه في رواية حرب » وعنه 


سس لالج سد 


رواية ثالئة بجوز إذا لم يكن الذي معه مقصوداً كالسيف المحلي اختاره 
الشبخ . فعلى المذهب يكون من باب توزيع الأفراد على الحمل وتوزيع 
الحمل على الحمل » وعل الثانية يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد . 

ولو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة ل جز النسأ نص عليه » ونقل 
ابن المنصور الحواز اختاره الشيخ » وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب يجوز 
النسأ فيه سواء بيع بجنسه أو بغغره متساوياً “أو متفاضلا . وعنه لا مجوز النسأ 
في كل مال بيع بآخر فعليها علة النسأ المالية » وعنه رواية "الثة : لا جوز 
في الحنس الواحد كالحيوان بالحيوان » وعنه رواية رابعة مجوز النسأ 
إلا ما بيع يجنسه متفاضلا اختاره الشيخ . ولوكان لكل واحد دين على صاحبه 
من غير جنسه وتصارفا ولم محضرا شيئاً فإنه لا محوز سواء كانا جالين أو 
مؤجلين » واختار شيخ الحواز . 


ادام 


وإن ظهر ني الآرض معدن لا يعلم به البائع فله الحيار . وروي أن ولد 
بلال بن الخارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضاً فظهر فيها معدن فقالوا : 
إنها بعنا الأرض ولم نيع المعدن وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة الني 
صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن . وعن أحمد إذا 
ظهر المعدن في ملكه ملكه وظاهرة أنه م مجعله للبائع ولا جعل له خياراً » 
وإن كان في الأرض زرع لا محصد إلا مرة كالبر فهو للبائع يبقى إلى الخصاد 
إلا أن يشترطه البتاع » ولا يضر جهله وعدم كاله كنا لو اشترى شجرة 
فاشترط ثمرتها بعد تأبيرها . وإن أطلق البيع فهر للبائع لا أعلم فيه مخالفاً . 
. ومى حصد الزرع وبقيت له عروق تستضر بها الأرض فعلى البائع إزالتها » 
وكذلك كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك آخر من غير إذن 
الأول ولا فعل صدر عنه النقص وأسند إليه كان الضمان علىمدخل النقص . 

ومن باع نخلا مؤبراً وهو ما تشقق. طلعه فالثمر للبائع إلا أن يشترطه 
لمبتاع » والابار التلقبح إلا أنه لا يكون حبى يتشقق فعبر به عن ظهور 
النمرة وهذا قول الأكثر » وحكى ابن أني موسى رواية عن أحمد أنه إذا 
تشقق ول يؤبر أنه المشتري لظاهر الحديث ٠‏ فإن أبر بعضه فما أبر للبائع 
وما لم يؤبر للمشئري نص عليه » وقال ابن حامد : الكل للبائع وهو مذهب 


الشافعي . 


الع 5 


ولا بحوز بيع النمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه 
إلا بشرط القطع في الخال لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري » قال 
ابن المنذر : لا أعلم أحداً يعدل عن القول به . 

ولا بحوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه ولا القثاء ونحوه إلا لقطة 
لقطة إلا أن يبيع أصله » ورخص مالك ني :شراء جزتبن وثلاث . وإن باع 
ثمرة شيء من هذه البقول كالقناء والباذتجان لم مجز إلا أن يبيع الموجود منها 
دون المعدوم » وقال مالك : يجوز بيع الجميع لأآنه يشق تمييزه فجعل ما لم 
يظهر تبعاً لما ظهر كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا . 

ولا بحوز بيع ما المقصود منه مستور ني الأرض كالبصل حى يقلع » 
وأباحه مالك وإسحق لأأن الحاجة تدعو إليه أشبه ما لم يبد صلاحه . ولنا النهي 
عن بيع الغرر . 

والخصاد واللقاط عل المشتري وكذلك الحذاذ » وفارق الكيل والوزن 
لأهما من مؤنة التسلم » وهنا حصل بالتخلية ولا نعلم فيه مخالفاً . وبيع 
الشمرة قبل الصلاح مع الأأصل جائز بالإجماع . وإن باعها منفردة لمالك 
الأصل ففيه وجهان : أحدهما : يصح وهو المشهور عن مالك » والثاني : 
لا يصح لأنها تدخل في عموم النهي » بخلاف بيعهما معاً فإنه مستثى بالخير . 
وإذا باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز ء وإن باعه مالك الأرض منفرداً 
فوجهان . وإذا اشترى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم نبت فهو لصاحب 
الأرض لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض ها . ولو سقط من الزرع 
حب ثم نبت من العام المقبل فلصاحب الأرض نص أحمد على المسألتين » 


لشاعهةةع هده 


فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشئري حتى بدا الصلاح أو طالت الحرة 
أو حدائت ثمرة أخرى فلم تميز أو اشترى عرية ليأكلها رطباً فأتمرت بطل 
البيع » وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة » وعنه يتصدقان بها . 
ويجوز لمشيري الثمرة بيعها في شجرها روي ذلك عن الزبير والحسن 
وكرهه ابن عباس لأنه. بيع قبل القبض . وإن تلفت يجائحة من السماء 
رجع عل البائع وهو قول أكثر أهل المدينة + وقال أبو حنيفة والشافعي ني 
الخديد : هو من ضمان المشتري » قال الشافعي : لم يثبت عندي أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمر بوضع الخوائح » ولو ثبت لم أعده » ولوكنت قائلا 
بوضعها لوضعتها في القليل والكشر . قلنا : الحديث ثابت رواه مسلم وغبره »» 
وحدينهم لا حجة ذم فيه فإن فعل الواجب خير ٠»‏ فإذا تألى ألا يفعل 
الواجب فقد تألى ألا يفعل خيراً » وإنما لم مخره لآنه مخر المجرد قول 
المدعي . 
والحائئة كل. آفة لا صنع لآدمي فيها » وف كان بفعل آدمي فقال 
القاضي مخير المشتري فيها ببن الفسخ ومطالبة البائع وبين البقاء ومطالبة 
الحاني . فإن قيل : فقد نهى عن ربح مالم يضمن وإذا كانت القيمة أكثر من 
الثمن فقد ربح فيه » قلنا : : النهي عن الربح بالبيع بدليل أن المككيل لوزادت 
قيمته قبل قبضه ثم قبضه جاز إجماعاً » وظاهر المذهب أنه لا فرق ا بين 


0 القليل والكشر إلا ما جرت العادة بتلف مثله قال أحمد : لا أدري ما الثلث ْ 


ولكن إذا كانت الحائحة تستغرق الثلث أو الربع أو الحمس توضع. » وعنه 
عا يفون الثلث من ضمان المشتري وهو مذهب مالك لآنه لا بد أن يأكل 
الطائر وتنثر الريح فحد بالثلث لاعتبار الشارع له في الوصية وعطية المريض » 


496١‏ د 


قال أحمد : [نهم يستعملون الثلث في صبع عشرة مسألة . وإن استاجر أوضا . ٠‏ 
فررعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر نص عليه ولا نعلم فيه خيلافاً 
كدار استأجرها ليقصر الثياب فيها فتلفت الثياب فيها . 


وصلاح بعض الثمرة في الشجرة صلاح لجميعها لا نعلم فيه خلافاً ». 
وهل يكون صلاحاً لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين . وقال محمد 
إابن الحسن : ماكان متقارب الإدراك فبدو صلاح بعضه مجوز به بيع جميعه ٠‏ ' 
وما تأخر تأخرا كثيرآ فلا تجوز في الباني .وبدو الصلاح في النخل أن محمر . 
أو يصفر +. وني اعنب أن يدموه ء وي سائر التمرات أن ؛ يدو فيه التضج . 

ويطيب أكله . 

ومن باع عدا وله 000 
فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع » وإن لم يكن قصده 
المال لم يشترط علمه . قال أحمد في رجل اشترى أمة معها قناع فاشترطه 
وظهر على عيب وقد تلف القناع : غرم قيمته بحصته من الثمن » وإن كان 
عليها ثياب فقال أحمد : ما كان للجمال فهو للبائغ وأما للبس المعتاد فهر . 
للمشتري » وقال ابن عمر : من باع وليدة زينها بنياب فللذي اشعراها ما عليها 
إلا أن يشترطه الذي باعها وبه قال الحسن والتخعي » ولنا اللخبر 
المذكور . 


ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكة أو 
يثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان : أحدهما ثبوت حق الاختصاص 


2 


من غير ملك جزم به القاضي ودل عليه نصوص أحمد . ولو باع قرية 
لم تدخل مزارعها إلا بذكرها قال المصنف وغيره : أو قرينة قلت : وهو 
الصواب . قوله : ومن باع خلا مؤبراً وهو ما تشقق الخ وعنه أن الحكم 
منوط بالتأبير لا بالتشقق نصرها الشبخ واخثارها . 


وإذا باعه ولم يشترط القطع لم يصح ء وعنه يصح إن قصد القطع ويلزم 
به في الحال . وقال الشيخ : مجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس 
المقثاة . وقال : جوز بيع المقائي دون أصوها . وعن أحمد لا جائحة في غير 
النخل » واختار الشيخ ثبوت الحائحة في زرع مسستأجر وحانوت نقص 
نفعه عن العادة وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام . وقال الشيخ : 
قياس نصوصه إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كالهدام الدار » 
وأنه لا جائحة فيما تلف من أجناسه فيتبع الحوز التوت , والعلة عدم اختلااف 
الأيدى على الثمرة ء قال في الفروع : واختار شيخنا بقية الأجناس الي 


تباع عادة كالنوع . 


ل د 


0 الك) سس مر 
قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في 
كتابه وأذن فيه ثم قرأ ( يا أمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) 
الآية(ا) رواه سعيد ء قال أبن المنذر : أجمع كل من بحفظ عنه من أهل 
العلم على أن السلم جائز » ولا يصح إلا بشروط سبعة : 


( أحدها ) أن يكون ما مكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والفروع 
وأجمعوا على أن السلم في الطعام جائز فأما المعدود كالحيوان ونحوه فعنه . 
لا يصح » قال عمر : إن من الربا أبواباً لا تخفى وإن منها السلم في السن . 
ولآن الحيوان لا بمكن ضبطه . وعن أحمد جوازه » قال ابن المنذر : وممن ١‏ 
روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر » فأما حديث عمر فلم ' 
يذكره أصحاب الاختلاف . ثم هو نحمول على أنهم يشترطون هن ضراب 
فحل بى فلان » قال الشعبي : إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لهم ' 
اشترطوا نتاج فحل معلوم رواه سعيد » قال أحمد : لا أرى السلم إلا فيما . 
يكال ويوزن أو يوقف عليه بحد » فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه 34 
ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والحضروات لآن كثيراً من ذلك 
يتقارب » وني السلم ني الرؤوس من الحلاف ما ذكرناه » وكذلك الأطراف» 


. 585 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


484 


ويصح في اللحم لقوله في كيل معلوم ظاهره إباحته في كل موزون ٠‏ ولايصح 
فيما لا ينضبط الجواهر.. 2 

( الثاني ) أن يصفه بما مختلف به الثمن فيذ كر -بنسه ونوعه وقدره وبلده 
وحدائته وقدمه وجودته ورداءته » وما لا مختلف به الثمن لا محتاج إلى ذكرء 
وإن جاءه بجنس آخر لم بجز له أخذه لقوله : « من أسلف في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره » رواه أبو داود ء وذكر ابن أني مومى رواية أنه يجوز أن يأخذ 
مكان البر شعيراً مثله . 


( الثالث ) أن يذكر قدره بالكيل في المكبل والوزن في الموزون والذرع في 
المذروع ولا نعلم في اعتبار معرفة قدر السلم فيه خلافاً . قال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم . 
فإن أسلم في المكيل وزناً والموزون كيلا لم يصح . ونقل المروذي عن أحمد 
أن السام فياللبن مجوزإذا كان كيلا أوزنا وهوقول الشافعي وابن المنذرء وقال 
مالك : ذلك جائز إذا كان الناس يبايعون التمر وزناً وهذا الصحبح ء وهذا 
يدل على إباحة السلم في المكيل وزناً وني الموزون كيلا » ولآن الغرض معرفة 
قدره ء ولا بد أن يكون المكيال معلوماً » فإن اشترط مكيالا” بعينه أو صنجه 
بعينها غير معلومة لم يصح » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن السلم في الطعام لا جوز بقفيز لا يعرف عياره ولا في ثوب 
بذرع فلان لآن المعيار لو تلف ومات فلان بطل السلم . وما عدا المكيل 
والموزون والحروان فعلى ضربين : معدود . وغيره . والمعدود نوعان : 
أحدهما لا يتباين كشراً كالحوز والبيض فيسلم فيه عدداً » وقال الشافعي 
لا يسلم فيهما عدداً . ولنا أن التفاوت يسير .. والثاني ما يتفاوت كالرمان 


ههةغ د 


والسفرجل فحكمه حكم ما ليس بمعدود من البطبخ والبقول » وفيه وجهان: 
أحدهما : يسلم فيه عدداً ويضبط بالصغر والكبر » والثاني : لا يسلم فيه إلا 
وزناً وبه قال الشافعي 5 


( الرابع ) أن يشترط أجلا معلوما له وقع ني الثمن كالشهر ونحوه » فإن 
أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح » وقال الشافعي وابن 
المنذر : مجوز السلم حالا » ولنا قوله إلى أجل معلوءفأمر بالأجل » فإن باعه 
ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح ولكن يشترط أن يكون المبيع مماوكاً 
لبائع فإن باعه ما ليس عنده لم يصح إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم 
أجزاء معلومة فيصح » فأما إن أسلم إلى الحصاد والحذاد فعلى روايتين قال 
أحمد أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال مالك » وعن ابن عمر أنه كان 
يبتاع إلى العطاء » وعن ابن عباس أنه قال : لا تبايعوا إلى الخصاد والدياس » 
ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم . فإن قيل : قد روي عن عائشة أنه صلى الله 
عليه وسلم بعث إلى.هودي أن أبعث إلي" بنوبين إلى الميسرة قلنا: قال ابن المنذدر : 
رواه حرمي بن عمارة وقال أحمد : فيه غفلة وهر صدوق قال ابن المنذر: 
فأخاف أن يكون من غفلاته إذا ل يتابع عليه » ثم إنه لا خلاف أنه لو جعل 
الأجل إلى الميسرة لم يصح » وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه 
وإلا فلا . وليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة . وعليه أن يسلم في الحبوب 
نقية وإن كان فيها تراب لا يؤثر في الكيل ولا يعيب لزمه أخذه » ولا يلزمه 
أخذ التمر إلا جافاً ولا يلزمه أن يتناهى جفافه . 

( الخامس ) أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله لا نعلم فيه خلافاً 
لأنه إذا لم يكن كذلك لا بمكن تسليمه فلا بصح كبيع الآبق بل أولى لآن 


0 


السام إذا أسلم في ثمرة بستان احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا محتمل 
فيه غرر آخر لثلا يكثر » وقال ابن المنذر : إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة 
بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم . ولا يشترط وجود المسلم فيه حال 
العقد بل تجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء .» وقال الثوري وأصحاب 
الرأي : يشترط أن يكون جنسه موجوداً لآن كل زمان جوز أن يكون محلا 
موت المسلم إليه . ولنا أنه صل الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون - 
في الثمار السنة والسنتين الخ ولم يذكر الوجود ولو كان شرطاً لذكره 
ولنهاهم عن السلف سنين لآنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة » 
ولا نسلم أن الدين حل بالموت » وإن سلمنا فلا يشترط ذلك إذ .لو لزم أفضى 
إلى أن تكون آجال السلم مجهولة . وإذا تعذر تسلم المسلم فيه عند محله إمالغيبة 
المسلم إليه أو عجز عن التسلم حبى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك 
السنة فالمسلم بالخيار ببن الصبر وبين الفسخ ويرجع بالثمن إن كان موجوداً أو 
مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته » وفيه. وجه آخر أنه ينفسخ بنفس التعذدر . 
وإذا أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما فقال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المسلم يأخذ دراهمه . 

( السادس ) أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد » فإن تفرقا قبل 
ذلك بطل وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وقال مالك : بجوز أن يتأخر قبضه 
يومين أو ثلاثة وأكثر مالم يكن شرطا . وإن قبض بعضه فهل يصح في 
المقبوض ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة . وإن قبض الثمن فوجده 
رديئاً فرده والثمن معين بطل برده » فإن كان أحد التقدين وقانا يتعين بالتعيين 
بطل . وإن كان في الذمة فله إبداله في المجلس » وإن تفرقا ثم علم عيبه فرده 
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ففيه وجهان : أحدهما يبطل » والثاني : لا وهو قول أني يوسف ومحمد وأحد 
قولي الشافعي» ولكن يشترط أن يقبض البدل في مجلس الرد قال أحمد : 
إذا ظهرت الدراهم مسروقة فليس بينهما بيع »وإن كان له ني ذمة رجل دينار 
فجعله سلماً ني طعام إلى أجل لم يصح قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم » وروي عن ابن عمر أنه قال : لا يصح 
ذلك . فإن اختلفا في المسام فيه فقال أحدهما : في حنطة وقال الآخر : في شير 
نحالفا وتفاسخا » وإن أسلم ثمنآ واحداً في جنسين لم بجز حتى يبين ثمن كل 
جنس . وقال مالك : جوز » وللشافعي قولان . 

( السابع ) أن يسلم ني الذمة فإن أسلم في عبن لم يصح لأنه ربما تلف 
قبل تسليمه ولآنه بمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه » ولا يشترط 
مكان الإيفاء لأنه صل الله عليه وسلم لم يذكره إلا أن يكون موضع العقد 
لا ممكن الوفاء فيه فيشرط ذكره . 
ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغر خلاف علمناه لآنه صلى الله عليه 
وسلم ممى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح مالم يضمن ٠‏ وكذلك التولية 
والشركة في قول الأكثر وحكي جوازها عن مالك . 

ولا يجوز هبته قياساً على البيع ولا أخذ غيره مكانه وبه قال الشافعي » 
وذكر ابن أني موسى رواية فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل فرضى أن 
بأخذ شعيراً مثله جاز » وقال مالك : مجوز أن يأخذ غير المسلم فيه يتعجله 
ولا يتأجله إلى الطعام » قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس قال : إذا أسلمت 
في شيء إلى أجل فخذ ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه ولا تربح 


مرتين روآه سعيد 


حت لش د 


ومجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في 
المجلس ولا مجوز لغيره لحديث ابن عمر : كنا فبيع الإبل الخ فدل على جواز 
بيع ما ني الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس عليه » ودل على اشتراط 
القيض في المجلس قوله : « إذا تفرقتما وايس بينكما شيء» . وإن أعطاه 
ما يشترط فيه التقابض مثل إن أعطاه عوض الحنطة شعيراً جاز ولم بجز 
التفرق قبل القبض » وإن أعطاه مما لا يشترط فيه التقابض جاز التفرق قبل 
قبضه كما لو قال بعتك هذا الشعير بمائة درهم في ذمتك » ومحتمل أن لا يجوز 
لأنه في الذمة فلم جز التفرق قبل القبض كالسلم . وإن باع الدين. لغير من 
هو في ذمته لم يصح » قال أحمد : إذا كان لك على رجل طعام قرضاً فبعه 
من الذي هو عليه بنقد ولا تبعه من غيره بثقد ولا نسيئة » وإذا أقرضت 
رجلا دراهم أو دنائير فلا تأخذ من غيره عوضاً بمالك عليه » وقال الشافعي : 
كاد عل قسن أر ناكل م بطع ا اوإقاات حال بوي بإذاء اق قرا 
أحدهما يصح لآآنها تباع بمال ثابت . 

ويشترط أن يشتري بعين أو يتقابضا في المجلس لئلا يكون بيع دين 
بدين » ولنا أنه غير قادر على تسليمه كبيع الآبق . وقال ابن المنذر: أجمع 
كل من تفظ عنه أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة وأما الإقالة في 
البعض فاختافت الرواية فيها ء وإذا أقاله رد الثمن إن كان باقباً وإلا مثله 
أو قيمته إن لم يكن مثلياً . 

ويشترط رده في المجلس كما يشترط ني السلم . وإن انفسخ العقد بإقالة 
أو غيرها فقال الشريف : لا بجوز له صرف ذلك الثمن في عققد آخر وبه 
قال أبو حنيفة » وقال القاضي : مجوز أخذ العوض عنه وهو قول الشافعي » 
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فإن قلنا بهذا لم بجعل في سلم آخر لآنه بيع دين بدين . 

وبجوز فيه ما مجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت ويأخذ أحد 
النقدين عن الآخر ويقبضه في مجلس الإقالة » وإذا كان لرجل سلم وعليه 
سلم من جنسه فقال لغريمه : اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصح لآنه حوالة به 
ولا جوز بالسلم . وهل يقع قبضه للآمر ؟ على روايتين » وإن قال : أنا 
أقبضه لنفسى وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين » والثانية 
لا مجوز وهو مذهب الشافعي لآنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل 
قبضه حى بجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشري . وإن اكتاله وتركه 
في المكيال وسلمه إلى غرعه صح لأنه لا معنى لابتداء الكيل هنا لآنه لالحصل 
به زيادة علم » وقال الشافعي : لا يصح الحديث الذي ذكرناه » وهذا مكن 
القول بموجبه لأن قبض المشتري له في المكيال جرى لصاعه فيه » وإن دفع زيد 
إلى عمرو دراهم فقال اشر لك بها مثل الطعام الذي لك علي ففعل لم يصح. 
وإن قال اشئر لي بها طعاماً ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم .يصح 
القبض لنفسه » وإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح نص عليه » 
وقال أصحاب الشافعي : لا يصح لأنه لا يكون قابضاً من نفسه لنفسه . 

وهل بجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه على روايتين : رويت الكراهة 
عن علي وابن عباس » وروى حنبل جوازه وهو قول عطاء ومجاهد ومالك 
والشافعي لقوله : ( يا أمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ‏ إلى قوله ‏ فرهان 
مقبوضة )(١)وروي‏ عن ابن عباس وابن عمرأن المراد به السلم » ولآن اللفظ 
عام فيدخل فيه السلم » ووجه الآولى أن الراهن والضمين إن أخذ برأس 
سروه مراكم ون ب 
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لمال فقد أخذ بما ليس بواجب ولا مآ له إلى الوجوب لأن المسلم إليه قد ملكه 
وإن أخذ بالمسلم فيه فالرهن إنما تجوز بشيء يمكن استيفازه من ثمن الرهن 
والمسلم فيه لا مكن استيفاؤه من من الرهن ولا من ذمة الضامن لقوله : 
« من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » » فإن أخذ رهناً أو ضمينآً بالمسلم ' 

فيه ثم تقايلا أو فسخ العقد لتعذر المسلم فيه بطل الرهن وبريء الضامن وعلى 
المسلم إليه ل ل ا 4 لأنه 
ليس بعوض . 00 

ولو أقرضه ألفآً وأخذ به رهنآً ثم صالحه من لأف عل طعام في ذفنه 
صح وزال الرهن وبقى الطعام في الذمة ويشترط قبضه في المجلس لثلا يكون 
0 بيع دين بلدين » فإن تفرقا قبل القبض رجع الآلف إلى ذمته برهنه » وكذا 
لو صالحه عن الدراهم بدنائر في ذمته فالحكم على ما بينا . والذي يصح 
أخذ الرهن به كل دين ثابت في الذمة بمكن استيفاؤه من الرهن كالآجرة 
والمهر وعوض الخلع وأرش الحنايات . ٠‏ 

ولا جوز أخذ الرهن بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب كالدية على 
العاقلة قبل الحول لآنها لم نجب بعد ولا يعلم إفضاؤها إلى الوجوب لأنما قد 
تسقط بالحنون والفقر والموت . 

ولا بجوز أخذ الرهن ني الحعلني الحعالة قبل العمل . 

ولا يجوز أخذ الرهن بمال الكتابة . 

ولا بجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن المعين والأجرة 
المعينة في الإجارة والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة كإجارة 
الدار والدابة المعينة لأأنه تعلق بالعين لا بالذمة » ومنفعة الععن لا بمكناستيفائرها 


ل ١آ»ه©‏ س0 2 


من غيرها . وأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على 
وجه السوم ففيه وجهان . ش 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح » وعنه لا بجوز إلا بعين 
أو ورق » فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم لم يصح ٠‏ وذكر في 
الانتصار رواية يصح حالا اختاره الشيخ إذا كان ني ملكه وقال : وهو المراد 
بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « لاتبع ما ليس عندك » أي ما ليبس 
في ملكك فلو لم مجز السلم حالا لقال لا تبع هذا سواء كان عندك أو لا . 

ولا بحوز بيع الدين المستقر لغعر من هو في ذمته » وعنه يصح قاله 
الشيخ وقد شمل كلام المصنف مثله بيع الصكاك وهو الديون الثابتة على الناس 
تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه » فإن كان نقداً وبيع بنقد لم بجرء 
وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان : عدم الحواز قال أحمد : 
هو غرر » والحواز نص عليها في رواية حرب وغيره . 
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قال أحمد : ليس الفرض هن المتألة » يزيد أنه.لا يكره ‏ وقال : ماأأحب 
أن يقترضص بجاهه لإخوانه . وإن لم يذكر البدل ولم توجد قرينة فهو هبة » 
وإن اختلفا فالقول قول الموهوب له لأن الظاهر معه ء قال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ماله مثل” من المكيل والموزون 
والأطعمة جائز» وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لآنه 
لا مثل له أشبه الجواهر » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا » 
ولو اقترض دراهم أو دنادر غير معروفة الوزن لم بجزاء وكذلك لو اقترض 
مكيلا أو موزونا جزافاً » فإن كانت الدراهم يتعامل بها عدداً جاز قرضها 
عدداً » ولو أجله لم يتأجل » وكل دين حل لم يصر مؤجلا بتأجيله » وقال 
مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث « المؤمنون عند شروطهم » ' 
فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله مالم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة . 
فيحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت القرض نص عليه في الدراهم المكسرة 
قال يقومها كم تساوي يوم أخذها » وأما رخص السعر فلا تمنع سواء كان 
قليلا أو كثراً أشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت . وجب رد المثل في المكيل 
والموزون والقيمة في الحواهر ونحوها إذا قلنا يحواز قرضها » وني ما سوى 
ذلك وجهان : أحدهما يرد القيمة » والثاني : يرد مثله لأنه صلى الله عليه وسلم 
استسلف بكراً فرد مثله . 
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وبجوز قرض الحبز وإن أقرضه بالوزن رد مثله » وإن استقرضه عدداً 
ورد عدداً فروايتان ٠‏ 


ولا بحوز شرط ما بجر نفعاً » وقد روي عن أني وابن مسعود وابن عباس 
أنهم نبوا عن قرض جر منفعة . فإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر فروي 
عن أحمد أنه لا يجوز » ورويت كراهته عن الحسن ومالك والشافعي » 
وروي جوازه عن أحمد » وإن فعل ذلك من غبر شرط أو قضاه خيراً منه 
أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز » وروي عن أنيوابن عباس المنع من 
ذلك » ولنا أنه صل الله عليه وسلم استسلف بكرا فردخراً منه » وإن 
فعله قبل الوفاء لم بجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض 
إلا أن يكافته أو بحسبه من دينه قال أحمد : لو قال : اقّرض لي من فلان مائة 
ولك عشرة فلا بأس » ولو قال اكفل عني ولك ألف لم بجز لآن الكفيل 
يلزمه أداء الدين فيجب له على المكفول عنه فصار كالقرض . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قوله يصح في كل عين الخ وقال الشيخ : تجوز قرض النافع مثل أن 
حصد معه يوماً أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدها. ولو أقرض من له عليه ' 
دين ليوفيه كل وقت شيئاً جاز نقله مهنا » ونقل حنبل يكره . ولو أقرض 
فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط حرم عند أحمد وجوزه المصنف ء 
وإن أمره ببذره وأنه ف ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد له تسمية المثل » 
ولو تلف ل يضمنه لآنه أمانة ذكره الشيخ . ولو أقرض من عليه بريشتريه 
به ويوفيه إياه فقال أحمد : حرام » وقال في المغنى : نجوز . 


ل 4 


وأداء الدين واجب على الفور عند المطالبة وبدونها لا بجب على الفور 
قال ابن رجب : محله إذا لم يكن عبن له وقتا للوفاء كيوم كذا ء فإن عبن 
فلا ينبغي أن مجوز تأخيره ء وقال ني القواعد الأصولية : ينبغيأن يكون 
محل جواز التأخير إذا كان صاحب الماك عالماً به وإلا فيجب إعلامه . 


نت 0 


1 
له 0 
و 9 34 006 

سم « 

جوز الرهن ني الحضر . قال ابن المنذر :لا نعلم أحداً خالف فيه إلا مجاهد 
لقوله: ( وإن كتتم على سفر ) الآية(1) ولنا أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه 
عند مبودي بالمدينة » فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب | 
يعدم في السفر غالبا وهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو 
غير واجب لا نعلم فيه مخالفاً والآمر فيه إرشاد لا إبجاب بدليل قوله : ( فإن 
أمن بعضكم بعضاً )(2) الآية . ٠‏ 

وبجوز عقده مع الحق وبعده . ولا جوز قبله وهو مذهب الشافعي » 
واختار أبو الخطاب يصح قبله وهو مذهب أني حنيفة ومالك . 

و جوز رهن ما يسرع الفساد إليه بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا » 
ويصح رهن المشاع فإن رضي الشريلك والمرمن بكونه في بل أحدهما 
أو غيرهما جاز وإلا جعله الحاكم في يد أمين . 

وبجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه » فأما رهنه على ثمنه 
قبل قبضه ففيه وجهان ٠‏ فأما المكيل والموزون فذكر القاضي أنه يصح لأنه 
عكن المشتري أن يقبضه ثم يقبضه » وعتمل أن لا يصح لأنه لا يصح بيعه » 

وما لا يصح بيعه لايصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها . ولو قال للمرمهن: 
(1) سورة البقرة الآية ا 
(؟) سورة البقرة الآية رقم "5841 . 
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زدني ما لا يكون الذي عندك به رهناً وبالدين الأول لم بجزء وقال مالك 
وأبويوسف وأبو ثوروابن المنذر : مجوز » ولو رهن البيع في مدة الخبار 
لم يصح إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده فيصح ويبطل خياره . 

ولو أفلس المشتري فرهن البائع عبنماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع 
م يصح لآنه رهن ما لا بملكه ٠‏ وكذلك رهن الأب العين التي له الر جوع 
فيها قبل رجوعه ني الهبة » وفيه وجه لأصحاب الشافعي أنه يصح » ولو 
رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين صح ٠‏ وفيه وجه أنه 
لا يصح ء فإذا رهنه ثم قفى الحق. من غيره فالرهن بحاله وإلا فللغرماء 
انتزاعه . 

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض وأما قبله فيجوز للراهن فسحه وبهذا قال 
الشافعي ٠‏ وقال بعض أصحابنا في غير المكبل والموزون : رواية أخرى أنه 
يلزم بمجرد العقد نص عليه في رواية الميموني » وقال مالك :يلزم الرهن بمجرد 
العقد كالبيع » ووجه الأولى قوله تعالى ( فرهان مقبوضة )١()‏ واستدامة 
القبض شرط فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزوم الرهن » 
وقال الشافعي : استدامة القبض ليست شرطأء قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئآً يرهنه على دناذر معلومة عند رجل قد 
سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز » ومتى شرط شيئاً من ذلك فخالف 
ورهن بغيره لم يصح وهذا إجماع أيضاً حكاه ابن المنذر » وإن رهته بأكثر 
احتمل أن يبطل في الكل قاله الشافعي » واحتمل إن يصح في الأذون فيه 
لح ار الجا ار كان الوح رح ال ااي : بصح 
(1)' سورة البقرة الآية : م 
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ْ وله رهنه بما شاء وهو أحد قولي الشافعي ا والآخر لا جوز حتى يبين القامر 
وصفته وحلوله وتأجيله » فإن تلف فان الراهن يضمنهنص عليه لآن العارية 
مضمونة » وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل 
يرجع ؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغر إذنه » وإذا رهنه 
المضمون على المرتّهن كالمغصوب والعارية صح وزال الضمان وبه قال مالك 
وأبو حنيفة » وقال الشافعي : لا يزول الضمان ويثبت حكم الرهن لأنه 
الاتنا في يبنهما لأنهلو تعدى ني الرهن ضمن »ء ولنا أنه مأذون له في إمساكه 
رهنا لم يتجدد فيه منه عدوان » وقوله لا تنافي بينهما منوع لآن يد الغاصب 
والمستعر ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن يد أمانة وهذان متنافيان ولآن السبب 
المقتضي للضمان زال [ فزال بزواله وإذا تعدى في الرهن ضمن لعدوانه 
لا لكونه غاصباً أو مستعراً وهنا زال السبب . 


وبجوز للمرتهن أن يوكل في قبض الرهن )١(]‏ » ويقوم وكيله مقامه في 
القبض وسائر الأحكام » وتصرف الراهن في الرهن لا يصح » إلا العتق فإنه 
يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهناً مكانه » وعنه لا ينفذ عتق المعسر فإن 
أذن فيه المرّهن صح وبطل الرهن . وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام 
ولا غيره بغغر رضى المرتهن » وقال مالك وغيره : للراهن إجارته وإعارته 
مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين » وهل له أن يسكن بنفسه ؟ على 
اختلاف بينهم » وليس له إجارة الثوب ولا ما ينقص بالانتفاع ٠‏ وبنوه 
على أن المنافع للراهن لا تدخل في الرهن » وذكر أبو بكر في الغلاف 


(1) زيادة من المخطوطة . 
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أن منافع الرهن تعطل مطلقاً ولا يؤجره وهو قول الثوري وأصحاب الرأي » 
وقالوا: إذا أجره بإذن المرئهن كان إخراجاً من الرهن » ولنا أن تعطيله تضييع 
للمال وقد نهى عن إضاعته » ولا بمنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع 
الفساد عنه ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن 
من وطء أمته المرهونة » وإن أذن له المرتمن في بيع الرهن أو هبته أو نحو 
ذلك صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن بجعل ثمنه رهنا أو 
يعجل دينه من ننه » وأماء الرهن وغلاته تكون رهناً » وقال مالك : يتبع 
الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء » وقال الشافعي وابن المنذر : لايدخل 
في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب . حبى قال الشافعي : 
لو رهنه ماشية مخاضاً فنتجت فالنتاج لا يدخل في الرهن » وخالفه أبو ثور 
وابن المنذر واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «الرهن من راهنه » له . 
غنمه وعليه غرمه » والنماء غنم فيكون للراهن » ولنا أنه حكم ثبت في العدن 
بعقد الماللك فيدخل فيه النماء والمنافع » وأما الحديث فنقول به وأن غنمه 
وكسبه ونماءه للراهن لكن يتعلق به حق المرئهن » ومؤنتهعلى الراهن » وقال . 
أبو حنيفة : أجر الممكن والحافظ على المرتهن » ولنا قوله : « الرهن . 
من راهنه » الحديث ». قال الدارقطي : إسناده جيد متصل » وإن كان 
الرهن نملا فاحتاج إلى تأبير فهو على الراهن » وكل زيادة تلزم الراهن فامتنع 
منها أجبره الحخاكم عليها » فإن لم يفعل اكترىالحاكم من ماله » وإن لم يكن 
له مال فمن الرهن » فإن بذها المرتهن محتسباً بالرجوع وقال الراهن أنفقت 
متبرعأفقال بل محتسباً فالقول قول المرتهن . لآن الحلاف في نيته وهو أعلم 
بها » وعليه اليمين لآن ما قال الراهن محتمل . 
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( فصل ) وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعدمنه فلا شيء عليه 
روي عن علي وبه قال عطاء والزهري والشافعي » وروي عن شريحوالنخعي 
والحسن أن الراهن يضمنهيجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته لآنه روي 
عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : «الرهن بما فيه » وقال مالك : إن كان 
تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق لم يضمن » وإن ادعى تلفه بأمر خفي ضمن * 
وقال الثوري وأبو حنيفة : يضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لما 
روى عطاء أن رجلا رهن فرساً فنفق عند المرتبن فجاء إلى النبي صل الله . 
عليه وسلم فأخبره فقال : « ذهب حقك» . ولنا ما روى ابن أبي ذئب عن 
اثرهري عن ابن المسيب أن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لا يغلق الرهن » 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه» فأما حديث عطاء فمرسل وقوله مخالفه قال ' 
الدار قطي يرويه اسمعيل بن أمية وكان كذاباً » والحديث الآخر إن صح 
فيحتمل أنه محبوس بما فيه ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
على أن من رهن شيئاً بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك 
ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه . وإن رهن عند رجلن فوفى أحدهما 
انفك في نصيبه » قال أحمد ني رجلن رهنا داراً هما عند رجل فقضاه 
أحدهما : الدار 200 بقى » وهذا محمول على أنه ليس للراهن 
مقاسمة المرتبن للضرر لأن العين كلها تكون رهاً لأنه إنما رهنه نصفها » 
وإن جعلا الرهن في يد عدل وادعى دفع الثمن إل المرمين فأنكر ولم يكن 
قضاه ببينة ضمن » وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالاشهاد فلم يفعل » 
وهكذا الحكم في الوكيل . ولو تعدى المرئهن في الرهن ثم زال التعدي 
أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان لأن استعمانه زال بذلك . وإذا 


دم لك كك 


استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنه خمراً لم يصح ٠‏ فإن باعها الراهن أو 
نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله لآن أهل الذمة إذا تقابضوا ني 
العقود الفاسدة جرت مجرى الصحة » قال عمر في أهل الذمة معهم الحمر : 
ولوهم ببعها وخذوا أنمانها » وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح ء 
فإن عزله صح عزله . وقال مالك لا ينعزل لآن وكالته صارت من حقوق 
الرهن » قال ابن أبي مومى : ويتوجه لنا مثل ذلك » فإن أحمد قد منع الحيلة 
في غبر موضع » وهذا يفتح باب الحيلة للراهن . فإن شرط أن لا يبيعه عند 
الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له لم يصح الشرط ء وفي 
صحة الرهن روايتان . وعن أحمد إذا شرط في الرهن أنه ينتفع به المرتين 
أنه يجوز في البيع » وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن : 
إلى أجل في الدور والأرضين ٠‏ وكرهه في بالخبواة والثياب » وكرهيية 

في القرض . 

وهل يفسد الرهن بالشروط . الفاسدة نصر أبو اللحطاب صحته لأانه 
صل الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يغلق الرهن » ول محكم بفساده » قال أحمد : 
معناه لا يدفع رهناً إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن 
لك » قال ابن المنذر : هذا معبى قوله : « لا يغلق الرهن » عند مالك والثوري 
وأحمد » وني حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة 
إلى أجل مسمى فمضى الأجل فقال الذي ارهن : منزلي » فقال النبي صل الله 
عليه وسلم «لا يغلق الرهن » . وإذا قال: رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني 
في الأجل كان باطلا لأنه يضام هى ربا الخاهلية . وإذا كان له على رجل ألف 
فقال : أقرضني ألفآ بشرط أن أرهنك عبدي هذا بألفن فنقل حنبل عن أحمد 


- أأه 5-95 


أن القرض باطل لأنه قرض بجر منفعة » ونقل مهنا أن القرض صحيح ولعل 
أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط كيلا يفضي إلى جر منفعة بالقرض . 
أو حكم بفساد الرهن في الألف الأول وحده » وحكي عن مالك وأني ثور 
أنه يصح الرهن المجهول ويلزمه أن يدفع إليه رهناً بقدر الدين » قال أحمد: 
إذا حبس ابيع ببقية النمن فهو غاصب ولا يكون رهناً إلا أن يكون شرط 
عليه في نفس البيع . 


( فصل ) وإذا كان الرهن محلوباً أو مركوباً فللمرتهن أن يركب وعحلب 
بقدر نفقته متحرياً العدل في ذلك نص عليه » وعنه رواية أخرى لانحتسب 
وهو متطوع ٠»‏ ولا ينتفع من الرهن بشيء وهذا قول أي حنيفة ومالك 
والشافعي لقوله : « الرهن من راهنه » له غنمه وعليه غرمه » ولنا ماروى 
البخاري عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرهن 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا » 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » فجعل منفعته بنفقته وهذا محل التزاع . 
فإن قيل المراد به أن الراهن ينفق وينتفع قلنا لا يصح لآن في بعض الآلفاظ : 
«إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتبن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي 
يشرب نفقته ويركب » فجعل المنفق المرتهن » ولآن قوله « بنفقته » يشير 
إلى أن الانتفاع عوض عن النفقة والراهن إنفاقه وانتفاعه لا بطريق 
المعاوضة ولأن النفقة واجبة وللم رهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من 
نماء الرهن » 'نا يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغغر 
إذنه » والحديث نقول به » والنماء للراهن ولكن للمرمهن فيه حق ولاية 
صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه » وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد 


و اك ا 


والآمة فليس للمرت“هن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته نص عليه » قال : 
الراهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب 
وحلب ويعلف . قيل له : فإن كان الركوب واللبن أكثر ؟ قال : لا 
إلا بقدر » ونقل حنبل أن له استخدام العبد أيضاً وبه قال أبو ثور إذا 
امتنع المالك من الإنفاق عليه » قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة والعمل 
على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع ففيما عداه يبقى على 
مقتضى القياس . وما لا حتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع فلا يجوز للمرمن 
الانتفاع به بغير إذن الراهن لا نعلم فيه خلافاً . فإن أذن الراهن في الانتفاع 
بغر عوض وكان الدين من قرض ل مز لآنه جر منفعة . قال أحمد : أكره 
قرض الدور وهو الربا المحض » يعي إذا كانت الدار في قرض رهنا ينتفع 
بها المرتهن » وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض 
فأذن له جاز روي عن الحسن وابن سيرين وهو قول إسحق ٠»‏ وإن كان 
الانتفاع بعوض مثل أن استأجر المرتهن الدار بأجرة مثلها من غير محاباة 
جاز في القرض وغيره » وإن حاباه فهو كالانتفاع بغر عوض . ومى استأجرها 
أو استعارها المرمون فظاهر كلام أحمد أنه تمخرج عن كونها رهناً فمى انقضت 
الإجارة والعارية عاد الرهن بحاله » قال في رواية ابن منصور : إذا ارمن 
داراً ثم أكراها لصاحبها خرجت من الرهن فإذا رجعت إليه عادت رهنآً . 
ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونآً وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبوحنيفة : 
لاضمان عليه ٠‏ 00 
وإن أنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع وإن عجز عن 
استثذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين » وقال شيخنا فيما إذا أنفق بغير 


تكااة اح 
(م9؟” - مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


إذن الراهن بنية الرجوع مع إمكانه : أنه مخرج على روايتين بناء على 
ما إذا قضى دينه بغير إذنه » وهذا أقيس إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجر 
عن استئذان الغريم . 

وإن الهدمت الدار فعمرها بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية 
واحدة . وليس له أن ينتفع بها بقدر عمارما لآنها غير واجبة على الراهن 
فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه . . 

وإذا جنى العبد المرهون على إنسان أو على ماله تعلقت الحناية برقبته 

وقدمت على حق المرتبن بغر خلاف علمناه فإن لم يستغرق الأرش قيمته 
بيع منه بقدره وباقيه رهن » وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهناً لآن 
التشقيص عيب بنقص به الثمن » وقد قال عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » 
ولا حل للمرتبن وطء الحارية المرهونة إجماعاً » وبجب عليه الحد والمهر 
وولده رقيق » وقال الشافعي لا بجب المهر مع المطاوعة لأآنه صل الله عليه 
وسلم نبى عن مهر البغى » ولنا أن المهر يجب للسيد والحديث مخصوص 
بالمكرهة على البغاء فإن الله تعالى سماها بذلك مع كونها مكرهة فقال تغالى 
( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حصنا )١()‏ وإن وطتها بإذن الراهن 
1 وادعى الحهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد ولا مهر وولدة حر » قال 
عبد الله :سألت أني عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها ولا من 
رهن عنده قال : إذا أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم فأرى أن تباع ويتصدق 
بثمنها » فإن عرف بعد أربابها خيرهم بن الآجر أو يغرم هم ٠‏ هذا الذي 
أذهب إليه . وقال أبو الحارث عن أحمد ني الرهن يكون عنده السنين 
<< () سورة النور الآيه رتم . 


ل 6١858‏ -ه 


الكثثرة يئس من صاحبه : يبيعه ويتصدق بالفضل ٠‏ فظاهره أنه يستوني 
حقه » ونقل أبو طالب لا يستوني حقه من ثمنه ولكن إن جاء صساحبه بعد 
وطلبه أعطاه إياه وطلب منه حقه » وأما إن رفع أمره إلى الحا كم فباعه ووفاه 


حقه منه جاز. 


لو أقرض غر مه لمرهنه على ماله عليه وعلى القرض ففي صححته روايتان . 
وأما المكيل والموزون وما يلحق .هما قبل قبضه فاختار الشيخ جواز رهنه » 
وجوز أحمد القراءة للمرتهن يعني في المصحف » وعنه يكره نقل عبد الله 
لايعجبي بلا إذنه ويلزم ربه بذله لحاجة وقيل : يلزمه مطلقاً . 

ولا جوز رهن العبد المسلم لكافر » والوجه الثاني يصح إذا شرطه في 
يد عدل مسلم اختاره الشيخ » وقال : يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على 
دين غبره كنا مجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن انتهى . وقيل : 
لا يصح عتق الموسر أيضاً قال في الفائق : اختاره شيخنا . قوله فإن أذن له في 
الببع لم يبع إلا بنقد البلد الخ » وقيل : يبيع بما رأى أنه أحظ اختاره القاضى » 
قلت وهو الصواب . وإذا اختلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن ٠‏ وقال 
الشبخ :القول قول المرتهن ما لم يداع أكثر من قيمة الرهن . قوله وإن الهدمت 
الدار فعمرها لم يرجع الخ ء فعلى هذا لا يرجع إلا بأعيان آلته » وجزم 
القاضي ني لحلاف الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار لآنه من مصلحة 
الرهن . وقال الشيخ فيمن عمر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضه فيأخذه من 


ال هاه د 


اا 11 
م يوامس 

ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت » وحكي 
عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة 
المضمون عنه ولنا قوله عليه السلام : « الزعم غارم » وعن أحمد رواية أن 
الميت يبرأ بمجرد الضمان لما روى أبو سعيد قال : كنا مع النبي صل الله عليه . 
وسلم في جنازة فلما وضعت قال:« هل على صاحبكم من دين » قالوا : نعم 
درهمان قال : «صلوا على صا حبكم » فقال علي : هما علي يا رسول الله 
[وأنا هما ضامن )١(]‏ ء فصل عليه صلىالله عليه وسلم » ثم أقبل علىعلي” فقال: 
« جزاك الله عن الإسلام خيراً » وفك رهانك آنا فككت رهان أخيك » » 
فقيل : يا رسول الله هذا لعلي" خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : « بل لاناس 
عامة » رواه الدارقطني ٠»‏ وروى أحمد عن جابر قال : توفى صاحب لنسا 
فأتينا به الني صل الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال : « أعليه 
دين ؟» قلنا ديناران فانصرف » فتحملهما أبو قتادة فقال الديناران علي" ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وجب حق الغرحم ء وبريء الميت 
منهما » ؟ قال :نعم » فصلى عليه ثم قال بعد ذلك:٠‏ ما فعل الديناران ؟ قال: 
إغا مات أمس » فعاد إليه من الغد فقال قضيتهما » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( الآن بردت جلده ) وهنا صريح في براءة المضمون عنه 
)١(‏ زيادة من المخطوطة . 


كاه ب 


لقوله : وبرىء الميت منهما ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : « نفس 
المؤمن معلقة بدينه حى يقضي عنه » وقوله : « الآن بردت جلده » 
حين أخبره أنه قضى دينه ٠‏ فأما صلاته على المضمون عنه 
فلأنه صار له وفاء » وإنما كان بمتنع من الصلاة على من لم مخلف وفاء » 
وأما قوله : « فك الله رهانك » الخ فإنه كان بحال لا يصلي عليه النبي 
صل الله عليه وسلم » فلما ضمنه فكه من ذلك أو ما في معناه » وقوله : 
« بريء الميت منهما » أي صرت أنت المطالب بهما وهذا على وجه التأكيد 
وثبوت الهق في ذمته ووجوب الأداء عنه بدليل قوله : « الآن بردت عليه 
جلده » ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه [ ولا معرفة الضامن هما 
وقال أبو حنيفة يعتبر رضا المضمون له ولنا أن أبا قنادة ضمن من غير رضا 
المضمون له ولا المضمون عنه )١(]‏ وقال القاضي : يعتبر معرفتهما » ولنا حديث 
أبي قتادة وعلي فإنهما ضمنالمن لم يعرفا وعن من لم يعرفا » ولا يعتبر كون الحق 
معلوماً ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب ٠»‏ فمتى قال أنا ضامن لك ما على 
فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر به لك صح وبه قال أبو حنيفة ومالك » 
وقال الشافعي وابن المنذر : لا يصح كالثمن » ولنا قوله تعالى : « ولمن جاء به 
حمل بعير وأنا به زعم »() وهو غير معلوم لأنه مختلف باختلافه وقوله 
عليه السلام : « الزعم غارم » » ويصح ضمان ما لم جب كقوله :ما أعطيت 
فلاناً فهو علي" والحلاف فيها كالي قبلها » والدليل ما ذكرنا . 

ويصح ضمان عهدة ابيع عن البائع للمشتري وعن المشري للبائع فعن 


)00 زيادة من المخطوطة . 


ل /اأهم ل 


المشتري أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو 
استحق رجععلى الضامن ٠‏ وعن البائع أن يضمن الثمن ممى خرج المبيع مستحقاً 
أو رد بعيب أو أرش العيب ٠‏ والعهدة الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع 
ويذكر فيه الفمن » فعبر به عن الثمن الذي يضمنه » وحكي عن أني يوسف 
إذا قال : ضمنت عهدته لم يصح لآن العهدة الصك بالابتياع كذا فسره 
أهل اللغة » وليس بصحيح لأنها في العرف عبارة عن الدرك والمطلق عمل 
على الأسماء العرفية وممن أجاز ضمان العهدة في الحملة أبو حنيفة ومالك 
والشافعي . ْ 

ولا يصح ضمان الآمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة 
والعين المدفوعة إلى الحياط لآنها غير مضمونة على صاحب اليد » وإن ضمن 
التعدي فيها فظاهر كلام أحمد صحة ضمانها . فأما الأعيان المضمونة 
كالغصوب والعواري والمقبوضة على وجه السوم فيصح ضماتما . 

ويصح ضمان الحعل في الحعالة وفي المسابقة والمناضلة » وقال أصحاب 
الشافعي : لا يصح ني أحد الوجهين لأآنه لا يؤول إلى الازوم أشبه مال الكتابة » 
ولنا قوله : « ولمن جاء به حمل بعير )١()‏ » وإن ضمن وقضى بغير أمره 
ففيه روايتان : إحداهما يرجع » والثانية لا يرجع بدليل حديث علي وأني 
قنادة فإنهما لو استحقا الرجوع على الميت صار الدين لهما وكانت ذمة الميت 
مشغولة . ووجه الآولى أنه قضاء مبريء من دين واجب كالحاكم إذا قفى 
عنه عند امتناعه » فأما علي وأبو قتادة فإنهما تبرعا فإ:بما قضيا ديناً قصداً 
لتبرئة ذمته مع علمهما أنه لم يرك وفاء ٠‏ والتبرع لا يرجع بشيء وإنما 
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الحلاف في المحسب » وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون 
عنه لم يسمع إنكاره » وفيه وجه أنه لا يقبل لأن الضامن مداع بما يستحق 
الرجوع به وقول المضمون له شهادة على فعل نفسه فلا يقبل » والآول 
أصح ٠‏ وشهادة الإنسان على فعل نفسه صحيحة كشهادة المرضعة وقد ثبت 
ذلك بخبر عقبة بن الحارث . . 
(( فصل) 

الكفالة التزام إحضار المكفول به » وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس 
صحيحة في قول أكثر أهل العلم » وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة 
بالبدن ضعيفة » فمن أصحابه من قال مراده ضعيفة في القياس وإلا فهي 
صحيحة الإجماع والأثر » ومنهم من حكى قولين » ولنا قوله تعالى : 
« قال لن أرسله معكم حى تؤتون موثقاً من الله لتأنني به إلا أن حاط بكم )(0) 
وتصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين لازم معلوم أو 
مجهول » وتصح ببدن المحبوس والغائب » وقال أبو حنيفة : لا تصح » 
وتصح بالأعيان المضمونة كالغصوب والعراري » ولا تصح ببدن من عليه 
حد أو قصاص وهو قول أكثر العلماء » واختلف قولا الشافعي في حدود 
الآدمين كالقذف » فقال قي موضع : لا كفالة في حد ولا لعان » وقال 
في موضع : بجوز » قال لآنه حق لآدمي . ولنا ما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً : « لا كفالة في حد » ولآن الكفالة استيثاق 
والحدود مبناها على الدرء بالشبهات » ولانه حق لا جوز استيفاؤه من 
الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول به كحد الزنا . وإن قال إن جئت 
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به في وقت كذ وإلا فأنا كفيل ببدن فلان » أو فأنا ضامن لك امال الذي 
عليه أو إذا جاء زيد فأنا ضامن عليه » أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل » فقال 
القافضي : لا يصح . وهو مذهب الشافعي ٠‏ وقال الشريف أبو جعفر : 
يصح وهو قول أن حنيفة . 

ولا تصح إلا برغى الكفيل » وني رضا المكفول به وجهان » ومى 
أحضره وسلمه بريء إلا أن محضره قبل الأجل وف قبضة ضرر » وإن مات 
المكفول به أو تلفت العبن بفعل الله أو سلم نفسه بريء الكفيل وبه قال 
الشافعي ٠»‏ وبحتمل ألا يسقط بالموت ويطالب بما عليه وهو قول مالك . 
ومى تعذر إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ماعليه» 
وقال أكترهم : لا غرم عليه » ولنا قوله : « الزعم غارم » . 

وإذا كانت السفينة في البحر وفيها متاع فخيف غرقها فألقى بعض 
من فيها متاعه لتخف لم يرجع به سواء ألقاه محتسباآً بالرجوع أو متبرعاً » 
وإن قال له بعضهم ألقه فألقاه فكذلك لأنه لم يكرهه ٠‏ وقال مهنا : سألت 
أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام كفيلين بها كل منهما ضامن 
فأحال رب امال عليه رجلا بحقه قال : يبرأ الكفيلان » قلت فإن مات الذي ٠‏ 
أحاله عليه بالحق ول يترك شيئاً قال : لا شيء له ويذهب الآلف . 


قال الشبخ : قياس المذهب يصح الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان 
عرفا مثل بعه” وأنا أعطيك الثمن أولا تطالبه وأنا أعطيك ونحو ذلك » 
واختار أيضاً صحة ضمان الحارس ونحوه ونجار الحرب ما يذهب من 
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البلد أو البحر وإن غايته ضمان ما لم بجحب وضمان المجهول كضمان السوق 
وهو أن يضمن ما بحب على التجار للناس من الديونوهو جائز عند أكثر 
العلماء كمالك وأني حنيفة وأحمد » وقال : لو تغيب مضمون عنه أطلقه في 
موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك 
وأنفقه في حبس رجع به على المضمون عنه . قوله في الكفالة : ولا تصح 
ببدن من عليه حد أو قصاص »ء وقال الشيخ : تصح اختاره في الفائق » وقال 
الشبخ : إن كان المكفول ني حبس الشرع فسلمه إليه فيه بريء ولا يلزمه 
إحضاره منه إليه عند أحد من الآئمة » وبمكنه الخاكم من الإخراج ليخاصم 
غربمه ثم يرده » هذا مذهب الآئمة كمالك وأحمد وغيرهما . قوله وإن مات 
المكفول به أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برىء الكفيل » إذا مات 
المكفول به برىء الكفيل سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أولا 
نص عليه » وقيسل : لا ببرأ مطلقاً فيلزمه اللدين اختاره الشيخ . وقال : 
السجان كالكفيل ولو ضمن معرفته أخذ به نقله أبو طالب . ولو خيف من ٠‏ 
م ل د 
نوى وما هو ببعيد انتهى . 

وبحب الإلقاء إن خيف تلف الركاب : ولو قال ؛ طلق زوجنك وغلي» 
ألف أو مهرها لزمه قاله في الرعاية » وقال : لو قال : بع عبدك من زيد 
ش بمائة وعلي مائة أخرى لم يلزمه » وفيه احتمال والله اعلم . 


ِِ اكه تك ش 


الحوالة ابتة بالسنة والإجماع لقوله عليه السلام : « مطل الغغى ظلم » 
وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع » متفق عليه » وفي لفظ : « ومن أحيل 
بحقه على مليء فليحتل » وإذا صحت برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة 
المحال عليه في قول عامة أهل العلم » وعن الحسن أنه كان لا يرى الخوالة 
براءة إلا أن يبرئه » وعن زفر أنه أجراها مجرى الضمان » ولنا أنها مشتقة 
من تحوبل الحق » فمتّى رضي بها المحتال ول يشترط اليسار ل يعد الحق أبداً 
وبه قال الشافعي وأبو عبيد » وقال شريح : متى أفلس أو مات رجع عل 
صاحبه » [وقال أبو يوسف يرجع في حالين : إذا مات المحال عليه مفلساً » 
أو إذا جحده وحلف عليه عند الحاكم وإذا حجر عليه لفلس ]|() لآنه 
روي عن عثمان أنه سثل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلساً فقال : 
يرجع بحقه لأنه لا ترى على مال امريء مسلم . ولنا أن حزناً جد ابن المسيب 
كان له على علي" رضي الله عنه دين فأحاله به فمات المحال عليه فأخبره 
فقال : اخرت علينا أبعدك الله . فأبعده بمجرد احتياله ولم مخبره أن له 
الرجوع » وحديث عثمان لم يصح يرويه معاوية بن قرة عن عثمان وثم 
يصح سماعه منه ولو صح لكان قول علي" مخالفاً له . 
)١( 3‏ نص عبارة المختصر « المخطوطة » ونسبة القول الى أبي يوسف خلاف ماني الأصل 
مع ما في التركيب من خلل : وعبارة الأصل أكثر اننجاماً وهي « وقال أبو حنيفة : يرجع 
عليه في حالين : اذا مات المحال عليه مفلساً » وإذا مجده وحلف عليه عند الجاكم » وقال 
أبو يوسف ومحمد : يرجم عليه ني هاتين الحالتين وإذا حجر عليه لفلس .. » . 


وف كا 


ولا تصح إلا بشروط ثلالة : 

( أحدها ) أن بحيل على دين مستقر » فإن أحال على مال الكتابة أوالسلم 
أو الصداق قبل الدخول لم يصح . 

( الثاني ) اتفاق الدينين في الحنس والصفة والحلول والتأجيل . 

( الثالث ) أن بحيل برضاه . ولا خلاف في هذا » ولا تصح فيما لايصح 
السلم فيه » فأما ما يثبت في الذمة سلما غر المثليات كالمعدود والمذروع 
ففي صحتها به وجهان . 

ولا يعتبر رضا المحال عليه » ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه 
مليئاً » والمبيء القادر على الوفاء غير المماطل » قال أحمد ني تفسير الليء : 
أن يكون مليئاً ماله وقوله وبدنه » وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاهما » وقال 
مالك : يعتبر رضى المحتال . وأما المحال عليه فقال مالك : لا يعتبر رضاه 
إلا إن كان المحال عده » ولنا الحديث المتقدم .وإن شرط ملاءة المحال عليه 
بان معسراً رجع ٠‏ وقال بعض الشافعية : لا يرجع لأنها لا ترد بالاعسار » 
ولنا قوله عليه السلام « المسلمون على شروطهم » وإذا لم يرض المحتال ثم 
بان المحال عليه مفلساً أو ميت رجع بغر خلاف . وإن رغي بالحوالة لم يرجع » 
ومحتمل أن يرجع لآن الفلس عيب . وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة لم تبطل 
الحوالة . ش ش 


ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وظاهر ما قدمه في المحرر صحة الحوالة على المهر قبل الدخول وعلى 
الأجرة بالعقد » وقال الرركشي : لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه . 


0 ل 


وقال عن تفسير أحمد : الذي يظهر لي أن الليء بالمال أن يقدر على الوفاء » 
والقول ألا يكون مماطلا » والبدن بمكن حضوره إلى مجاس الحكم . 

وقال الشيخ : الحوالة على ماله في الديون إذن في الاستيفاء فقط 
وللمحتال الرجوع ومطالبة محيلة انتهى . 

ونقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال فقال : خذ منه ديناراً 
فأخذ منه أكثر قال : الضمان على المرسل لتغريره » ويرجع هو على الرسول » 
والله سبحانه أعلم . 


1ن كك 


الصلح أنواع : بين المسلمين وأهل الحرب ٠‏ وبين أهل العدل وأهل 
البغي » وبين الزوجن . وعن أني هريرة مرفوعا : « الصلح بين المسلمن 
جائز إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً » صححه الترمذي . وأجمعوا 


على جواز الصلح في هذه الآنواع » ولكل نوع مها باببا قرة ل 
وهذا بين ( المختلفين في الأموال ) وهما قسمان : 
القسم الأول : صلح على الإقوار وهو نوعات : 


أحدهما : صلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه 
: أو عنن فيهب له بعضها فيضح إن لم يكن بشرط » قال أحمد : إذا كان 


للرجل الدين فوضع بعض حقه وأخذ الباقي كان ذلك جائزاً هما ولو فعل ذلك 


قاض . شافعي لم يكن عليه في ذلك أثم إذا كان على وجه النظر لما لآن النني 


3 صلى الله عليه وسلم ق قد كلم غرماء جابر ليضعوا عنه وني الذي أصيب في 


حديقته وهو ملزوم فأشار إلى غرمائه بالنصف . 

ْ ولايصح من لا ملك التبرع كول ايت إلا في حال الإككار وعدم اين + 
الآن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه . وإن صالح عن المؤجل ببعضه 
حال لم يصح كرهه ابن عمر وقال : نهى عمر أن يباع العين بالدين »وكرهه 
ابن المسيب 2 ومالك والشافعي وأبو حنيفة » وروي عن ابى عباس 
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وابن سي رين والنخعي أنه لا بأس به » وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان 
بأساً بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله » وإذا صالحه عن ألف حال" 
بنصفه مؤجل اختياراً منه صح الإسقاط فلم يلزم التأجيل لأن الحال لايتأجل. 
ولو صالح عن امائة الثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة لم تصر مؤجلة » وعنه أنها 
تصير مؤجلة . وإن صالح إنساناً ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية 
م يصح لآنه محل حراماً فإن إرقاق الحر نفسه لا حل بعوض ولا غيره » فإن 
دفعت المرأة عوضاً عن الدعوى ففيه وجهان . وإن دفع المدعى عليه العبودية 
إلى المدعي صلحاً صح لأنه بجوز أن يعتق .عبده بمال ٠.‏ 

النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة » مثل أن 
يقر له بمائة درهم فيصالحه عنها بعشرة دناذير ٠‏ فهذا يشترط له شروط 
الصرف » أو يعترف له بعروض فيصاحه على أثمان أو بالعكس فهذا بيع 
يثبت فيه أحكامه . أو يصالحه على سكنى دار أو يعمل له عملا معلوماً 
فتكون إجارة لها حكمها . وإن صالحت المرأة بترويج نفسها صح . وإذا ادعى 
زرعاً ني يد رجل فأقرله به ثم صاحه على دراهم جاز على الوجه الذي بجوز 
به بيع الزرع . 

ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم سواء كان عينآ أو دينآً إذا كان 
ما لا سبيل إلى معرفته » وقال ابن أني مومى : الصلح الخائز هو صلح 
الزوجة من صداقها الذي لا بينة ىا به ولا علم ها ولا للورثة بمبلغه » 
وكذلك الرجلان يكون بينهما المعاملة لا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه » 
وكذلك من عليه حق لا علم له بقدره » وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره 
ولا بينة له أو لا » وقال الشافعي :لا يصح الصلح عن مجهول لآنه فرع البيع » 
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ولنا قوله صلى الله عليه وسلم للدين اختصما في مواريث درست : « استهما 
وتوخيا وليحلل أحد كما صاحبه » رواه أحمد » فأما ما مكنهما معرفته أو 
يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه فلا يصح الصلح عليه مع الجهل » قال 
أحمد : إن صولحت امرأة من ثمنها لم يصح واحتج بقول شريح : أما امرأة 
صرحت من ثمنها لم يتبن ها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها . قال : وإن 
ورث قوم مالا ودورا أو غير ذلك فقال بعضهم نخرجك من الميراث بألف 
درهم أكره ذلك . ولا يشترى منها شيئاً وهي لا تعلم لعلها نظن أنه قايل 
وهو يعلم أنه كثير » إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه أو يكون 
رجل يعلم ما له عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه » فأما إذا علم فلم" 
يصالحه إنما يريد أن مهضم حقه ويذهب به . 

القسم الثاني : أن يدعى عليه عينآ أو دينآ فينكره ثم يصالحه على مال 
فيصح ويكون بيعاً في حق المدعى حبى إن وجد بما أخذه عيباً فله رده وفسخ 
الصلح . والصلح على الإنكار صحبح وبه قال مالك » وقال الشافعي لايصح 
لأنه عاوض عما لا يثبث له ء ولنا عموة قوله : « الصلح بين المسلمين » . 
جائز » فإن قالوا : فقد قال : « إلا صلحاً أحل حراماً » وهذا داخل فيه 
لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه فحل بالصلح ‏ قلنا لا يصح'. ... 
حمل الحديث عليه لآن هذا يوجد ني الصلح بمعنى البيع فإنه حل لكل منهما . 
ما كان محرما عليه قبله » وكذلك الصلح بمعنى الهبة ولآنه لو حل به المحرم 
لكان صحيحاً فإن الصلح الفاسد لا بحل الحرام » وإنما معناه ما يتوصل به 
إلى تناول المحرم مع بقائه على تحربعه » وهم يبيحون لمن له حق يجحده غربمه 
أن يأخذ من ماله بقدره أو دونه » فلأن حل برضاه أو بذله أولى . وقرهم 
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إنه معاوضة ٠‏ قلنا : في حقهما أم أحدهما ؟ الأول ممنوع » والثاني مسلم . 
والمدعي يأخذ عوض حقه لعلمه بثبوت » والمنكر يدفع المال لدفع الخصومة 
واليممن عنه كشرائه عبداً شهد بحريته فهو معاوضة في حق البائع واستنقاذ 
في حقه . وإذا أخذ المدعي شقصاً في دار أو عقار ثبت فيه الشفعة فإن كان 
أحدهما عالاً بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه » 
وإن صالح عن المنكر أجني بغر إذنه صح: ول برجع عليه » وإن كان المدعى 
عيناً فقال أجني للمدعى : أنا أعلم أنك صادق فصالحي عنها فإني قادر على 
استنقاذها » فقال: أصحابنا يصح وهو مذهب الشافعي . فإن قال للمدعى : 
أنا وكيل المدعى عليه وهو مقر لك وإنما مبجحدها في الظاهر » فقال القاضي 
يصح الصلح وهو مذهب الشافعي . 

ويجوز الصلح عن كل ما بجوز آخذ العوض عنه سواء كان ثما بجوز 
بيعه أو لا » فيصح عن دم العمد وسكى الدار وعيب البيع . ومبى صالح 
عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز » وإن صالح عن حق 
الشفعة لم يصح لأنه حق شرع على خلاف الأصل لدفع ضرر الشركة فإذا 
رضي بالتزام الضرر ستقط الحق ولم بجز أخذ العوض عنه لآنه ليس بمال 
فهو كحد القذف . وإن صالحه على أن بحري على أرضه أو سطحه ماء معلوماً 
صح » وإذا أراد أن بحري ماء ني أرض غبره لغبر ضرورة لم يصح إلابإذنه» 
وإن كان لضرورة مثل أن يكون له أرض ها ماء لا طريق له إلا أرض جاره 
فهل له ذلك ؟ على روايتين : إحداهما : لا يجوز » والآخرى مجوز لما روي 
أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً فأراد أن بمر به في أرض محمد بن مسلمة . 
فأني » فكلم فيه عمر فدعا محمداً وأمره أن مخلٍ سبيله فقال : لا والله » 


لامكا 


فقال له عمر: تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخراً ؟ 
فقال : لا والله . فقال عمر : والله ليمرن به وأو على بطنك . فأمره عمر 
أن مر به ففعل . رواه ني الموطأ . وإن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره ' 
وقدره بشيء يعلم به لم بجز ذكره القاضي لآن الماء ليس بمملوك ولا بجوز 
بيعه ولأنه مجهول . قال وإن صالحه على سهم دن النهر جاز وكان بيعاً 
لقرار والماء تابع له » ومحتمل أن مجوز الصلح على السقي لأن الحاجة تدعو 
إليه والماء ثما جوز أخذ العوض عنه ني الحملة . ا 

وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها فله ذلك » 
فإن أبى فله قطعها . وإن صالحه عن ذلك بعوض فقال أبوالخطاب : لايصح » 
وقال ابنحامد وابن عقيل: بجوز . فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز 
ولم يلزم » نقل عن مكحول أنه قال : أبما شجرة ظلات على قوم فهم بالخيار 
بن قطع ما ظلل أو أكل ثمرها » ومحتمل أن لا يصح وهو قول الأكار لآن 
النمرة مجهولة وجزؤها مجهول ٠‏ قال شيخنا : ويقوى عندي أن الصلح هنا 
يصح فإن إلزام القطع غمرر كبير وفي الترك من غير نفع يصل إلى صاحب 
الهواء ضرر عليه ولآنه مجرد إباحة كقول كل واحد هنهما: اسكن في داري 
وأسكن ني دارك من غير تقدير مدة أو أبيحك الأكل من بستاني وأبحي 
الأكل من بستانك وفيما ذكرنا نظر للفريقين . وكذا الحكم فيما امتد من 
عروق شجر إنسان إلى أرض جاره سواء أثرت ضرا مثل تأثيرها في طي 
الآبار أو لم تؤثر فالحكم في قطعه والصلح عنه كالغصن . ا 

ولا مجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاً أو ساباطاً أو دكاناً سواء كان 
يضر بالمارة أولا أذن الإمام أو لم يأذن » وقال ابن عقيل: إن لم يكن فيه ضرر 


ساءهلام له 
(م ”7 - مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


جاز بإذن الإمام . وقال مالك والشافعي بجوز إذا لم يضر بالمارة ولا تملك 
أحد منعه » فأما الدكان فلا يجوز بناؤه ني الطريق بغبر خلاف علمناه سواء 
أذن فيه الإمام أو لا لآنه بناء في ملك غيره بغير إذنه » ولا يجوز إخخراج 
الميازيب إلى الطريق الأعظم ولا إلى درب نافذ إلا بإذن أهله » وقال مالك 
والشافعي بجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم لحديث عمر لما اجتاز على دار 
العباس » ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير . 

ولا بجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان ولا درب غير نافد إلا بإذن 
أهله » فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين . 

ولامجوز أن محفر ني الطريق النافذ برا لنفسه » وإن أراد حفرها للمسلمن 
أولنفع الطريقمثل أن ينزل فيها ماء المطر عن الطريق نظر نا فإنكان الطريقضيقاً 
أو مخاف سقوط الدابة فيها لمبجزلآن ضررها أكثر وإلا جازء وإن فعله يدرب 
غير نافذ لم بجز إلا بإذن أهله . وإذا كان ظهر داره في درب غر نافذ ففتح 
فيه باباً لغير الاستطراق جاز لأنه له رفع جميع حائطه فبعضه أولى » قال 
ابن عقيل : محتمل ألا يجوز لآن شكل الباب مع تقادم العهد ربما استدل به 
على حق الاستطراق » فإن فتحه للاستطراق لم بجز بغير إذنهم » وفيه وجه 
أنه بجوز . وإن كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم ملك تقله 
إلى داخل منه في أحد الوجهين . 

(فصل) 00 

وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائظ المشترك روزنة ولاطقاً 

بغر إذن ولا يغرز وتداً ولا يتصرف فيه بنوع تصرف إلا بإذن » فأما 


أذ “© نه 


الاستناد إليه وإسناد شيء لا يضره فلا بأس . وليس له وضع خشبة عليه 
إلا عند الضرورة بأن لا مكن التسقيف إلا به » أما وضع خشبة عليه فإن كان 
يضر بالخائط فلا جوز بغير خلاف لقوله : «لاضرر ولا ضرار » وإن كان 
لا يضر به إلا أن به غنى فقال أكثر أصحابنا : لا يبموز وهو قول الشافعي 
لأنه انتفاع' بملك غيره بغبر إذنه من غير ضرورة ٠‏ واختار ابن عقيل جوازه 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا ممنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على 
جداره » متفق عليه » ولا فرق فيما ذكرنا ببن البالغ واليتم والعاقل والمجنون . 
واختلفت الرواية في وضع خشبة على جدار المسجد . 

ولو أراد صاحب الحائط إعارة حائطه أو إجارته على وجه بنع هذا 
المستحق من وضع خشبته لم تملك ذلك ٠‏ وإذا وجد بناءه أو خشبته على حائط 
مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه فمتى زال فله إعادته لآن الظاهر أن 
الوضع بحق من صلح أو غيره » وكذلك لووجد مسيل مائه في أرض غيره 
ومجرى ماء سطحه على سطح غيره وما أشبه هذا فهو له لآن الظاهر أنه 
بحق فجرى مجرى اليد . ومى اختلفا هل هو بحق أو عدوان فالقول قول 
صاحب اللحشب والبناء والسيل مع ينه » وإن كان بينهما حائط فاهدم 
فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر ء وعنه لا تحبر وعليها ليس له منعه من 
نائه . فإن بناه بآلته فهو بينهما ء وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس لاخر 
الانتفاع به . فإن طلب الانتفاع خير الثاني بن أخذ نصف قيمته وأخل 
آلته » وإن لم يكن بن ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء ببن ملكيهما 
لم مجبر الآخر رواية واحدة وليس له البناء إلا في ملكه » فإن كان السفل 
لرجل والعلو لآخر فطلب أحدهما المباناة من الآخر فامتنع فهل بجبر ؟ على 


اام ب 


روايتين . فإن انهدمت حيطان السفل وطالبه صاحب العلو بإعادنها ففيه 
روايتان . وإن أراد صاحب العلو بناءه لم منع » فإن بناه بآلته فهو على ماكان» 
وإن بناه بآلة من عنده فعن أحمد لا ينتفع به صاحب السفل يعني حى يؤدي 
القيمة » فيحتمل أنه لا يسكن وهو قول أي حنيفة » ومحتمل أنه أراد الانتفاع 
بالحيطان خاصة من طرح الحشب وسمر الوتد وهو مذهب الشافعي ٠‏ فإن 
طالب صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب العلو ففيه روايتان : إحداهما 
لا مجبر وهو قول الشافعي لآنه ملك صاحب السفلل » والثانية: تحبر على مساعدته 
والبناء معه وهو قول أني الدرداء مهما يشيركان في الانتفاع به . وإن كان 
بينهما نبر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان 
بناة على الخائط المشترك . 

والحكم في الرجوع بالنفقة: حكم الرجوع في النفقة على الحائط على 
ما مضى . وليس للرجل التصرف في ملكه بما يتضرر به جاره » وعنه رواية 
أخرى لا بمنع وبه قال الشافعي » ولنا قوله عليه السلام : « لاضرر ولاضرار » 
وأما دخان الحبز والطبخ فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز عنه فتدخله 
المسامحة » فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب العلو 
الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره . وقال الشافعي : 
لا يلزمه سترة » ولنا أنه إضرار بجاره فمنع منه ودل عليه قوله صلى الله 
عليه وسلم .: ١‏ لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن 
عليك جناح » . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


لو صالح عن المؤجل ببعضه حالاة لم يصح . وني الإرشاد رواية يصح 


- كا 


اختاره الشبخ . وذكر أيضاً رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع » 
وإن صالح عن الحق بأ كثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو 
قيمة متلف لم يصح . واختار الشيخ الصحة كعرض وكثلى » وذكر المصنف 
رواية بالصحة فيما إذا صالح عن مائة ثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة » وقال 
في صلح الإنكار: واقتصر صاحب المحرر على قول أحمد إذا صالحه على 
بعض حقه بتأخير جاز ء وعلى قول ابن أنيموسى : الصلح جائز بالنقد 
والنسيئة » وإذا أراد أن بحري ماء في أرض غيره من غير ضرر لم بجز 
إلا بإذن » وعنه بجوز ولو مع حفر اختاره الشيخ » ونقل أبو الصقر إذا 
أساح عيناً تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض أو دار فليس له منعه من ظهر 
الآرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة » وذكر الشيخ عن أكثر الفقهاء - 
تغيير صفات الوقف اصلحته » وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي 
صل الله عليه وسلم وغيرا بناءه ثم عمر بن عبد العزيز وزاد فيه أبواباً ثم 
المهدي ثم المأمون » وإذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة لزم المالك 
إزالته إن طالبه ٠‏ قال ابن رزين : ويضمن ما تلف به إذا أمر بإزالته فلم 
يفعل وكذا قال في المغنى والشرح » وني المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في 
هواء طريق عام للمسلمين » 

ولا بحوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاً الخ . وحكي عن أحمد جوازه 
بلا ضرر واختاره الشيخ » ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الخ » وف 
المغني والشرح احتمال بالحواز مع انتفاء الضرر ء وحكي رواية عن أحمد 
ذكره الشيخ وقال : إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة » ولم يذكر أكثر 
الأصحاب مقدار طول الحدار الذي يشرع عليه الميزاب والساباط إذا قلنا 
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بالجواز لكن حيث انتفى الفمرر جاز » وقدم في الرعاية بحيث ممكن عبور 
محمل واختاره الشبيخ » وليس له منعه من تعلية داره ولو أفضى إلى سد الغواء 
عن جاره قاله الشيخ ء قال في الفروع : ويتوجه من قول أحمد : لا ضرر 
ولا ضرار منعه قلت وهو الصواب ء وقال الشيخ ليس له منعه خوفاً مننقص 
أجرة ملكه بلا نزاع » وقال: العبن والمنفعة الي لا قيمة ها عادة لايصح أن 
يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقاً. ولو استهدم جدارهما أو خيف غمرره 
نقضاه » فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم » واو أراد بناء حائط ببن «لكيهما 
لم مجبر الممتنع منهما رواية واحدة قاله المصنف ومن تابعه » قال في الفائق : 
ولم يفرق بعض الأصحاب اختارة شيخنا يعنى به الشبخ » ولو اتفقا على 
بناء حائط بستان فببى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر 
يضمنه الذي أهمل قاله الشيخ . 


7 كك 


وهو على ضربن : حجر على الإنسان لحظ نفسه » وحجر لحق غيره 5 


كالمريض والراشن والمفلس وهو المذكور هنا . ومن لزمه دين مؤجل لم 


يطالب به قبل أجله ولم حجر عليه من أجله ٠‏ فإن كان بعضه حالا وماله ٠‏ 


يفي با حال لم حجر عليه أيضاً » وقال بعض أصحاب الشافعي : إن ظهرت 
أمارات الفلس ككون ماله بإزاء دينه ولا نفقة له إلا من ماله حجر عليه » 


فإن أراد سفراً حل الدين قبل مدته فلغر ممه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل» ش 


فإن كان لا محل قبله ففي منعه روايتان » فإن كان إلى الحهاد فله منعه 


إلا بضمن أو. رهن لأنه يتعرض فيه لذهاب نفسه » وقال الشافعي : ليدن: 4 + 


منعه من السفر ولا المطالبة بكفيل إذا كان مؤجلا سواء كان بحل قبل محل 


سفره أولا إلى الحهاد أو غيره . ولنا أنه سفر بنع استيفاء الدين في محله ' 
فملك منعه إذا لم يوئقه ٠‏ وإن كان حالا وله ما يفي به لم حجر عليه لعدم . 


الحاجة ويأمره الحاكم بالوفاء » فإن أبى حبسه لقوله : .« الى" الواجد ظلم 


حل عرضه وعقوبته » رواه أحمد » فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه وهذا 


مذهب الشافعي وأني يوسف ومحمد ء وقال أبوحنيفة : ليس له بيع ماله لكن 
تجبره على البيع وإلا حبسه ليبيع » إلا أن يكون عليه أحد النقدين وماله من 
الآخر فيدفع أحدهما عن الآخر . ولنا أنه صل الله عليه وسلم حجر على 
معاذ وباع ماله في دينه رواه اللحلال ء» وعن عمر أنه خطب فقال : إن 


ا 5-2 


أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان هعرضاً فأصبح 
وقد رين به 2 فمن كان له عليه مال فليحضر غداً فإنا بائعو ماله وقاسموه 


بن غرمائه . 


وإن ادعى الاعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له 
مال سابق حبسه إلى أن يقم البينة على نفاد ماله أو إعساره » وهل حلف معها ؟ 
على وجهن . وإن لم يكن كذلك حلف وخخلى سبيله . قال ابن المنذر : أكثر 
من نحفظ عنه من علماء الآمصار وقضاهم يرون الحبس في الدين » وكان 
عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بن الغرماء ولاحبس وبه قال الليث » 
وحكي عن مالك لا تسمع البينة. على الإعسار لأنها شهادة على النفي ٠»‏ ولنا 
حديث قبيصة وفيه : « حى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد 
أصابت فلاناً فاقة » وتسمع البينة في الخال وبهذا قال الشافعي » وقال أبوحنيفة: 
حبس شهراً وقيل ثلاثة أشهر وروي أربعة حتى يغلب على ظن الحاكم أنه 
لو كان له مال لأظهره . فإن قال الغرمم : أحافوه لي مع بينته أنه لا مال له 
م نستحلف » وفيه وجه آخر أنه يستحلف لأنه حتمل أن يكون له 
مال خفي » فإن كان الحق ثبت عليه في غير مقابلة مال أخذه كأرش جناية 
ومهر وضمان ولم يعرف له مال حلف وخلي سبيله وهذا قول الشافعي 
وابن المنذر فإنه قال : العقوبة حبس ولم نعلم له ذنباً والأصل عدم ماله . 

ومبى ثبت إعساره عند الحاكم لم بجز مطالبته ولا ملازمته » وقال 
أبوحنيفة : لغرمائه ملازمته من غير أن ممنعوه من الكسب لقوله : لصاحب 
الهق اليد واللسان » ولنا أن من ليس لصاحب الحق مطالبته لم تكن له ملازمته 


7 أبنن - كا 


وقوله تعالى : ( فنظرة إلىميسرة )١()‏ والحديث فيه مقالة قاله ابن المنذر 6 
تم محمل على الموسر بدليل ها ذكرنا . وني حديث الذي أصيب في ثماره . 
« خذوا ما وجدثم وليس لكم إلا ذلك » رواه مسلم . وإن كان له مال 
لا يفي بدينه فسأل. غرماؤه الحا كم الحجر عليه لزمه إجابتهم ٠‏ ويستحب 
إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته . 
(فصل) 

ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام : 

أحدها : تعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه ولا يقبل إقراره 
عليه إلا العتق على إحدى الروايتين » فإن أقر بدين تبع به بعد فك الحجر 
عنه. وهو قول مالك والشافعي قي قول ». وقال في آخر: يشاركهم اختاره 
ابن المنذر . والأأخرى لا ينفذ عتقه وبه قال مالك والشافعي وهو أصح إن 
شاء الله » فإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار أو ضمان صح ويتبع به بعد 
فك الحجر عنه » وإن جى شارك المجى عليه الغرماء » وإن جبى عبده قدم 
المجبى عليه بثمنه . 

الثاني : أن من وجد عنده عيئآ باعه إياها فهو أحق بها بشرط كون 
المفلس حياً ولم ينقد من نمنها شيئاً والسلعة قائمة بحلها لم يتلف بعضها ولم تتغير 
صفتها بما يزيل اسمها . روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي 
وابن المنذر » وقال الحسن وأبوحنيفة: هو أسوة الغرماء » ولنا قوله : « من 
أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به » متفق عليه » فإن بذل 
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سمه لما 


الغرماء الثمن لم يلزمه قبوله » وقال مالك: لا رجوع له » ولنا الحبر الذي 
روينا . فإن اشترى المفلس من انسان في ذمته وتعذر الاستيفاء لم يكن له 
الفسخ سواء علم أو لم يعلم لأنه لا يستحق المطالبة بثمنها فلا يستحق الفسخ 
لتعذره » وقيل : له الخيار لعموم الحبر » وفيه وجه ثالث أنه إن كان عالاً 
بفلسه فلا فسخ وإلا فله . 

ومن استأجر أرضاً الزرع فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر 
الفسخ » وإن كان بعدها فهو غرم » وإن كان بعد مفي بعضها لم يلك 
الفسسخ . ش 

ولو اكترى من محمل له متاعاً إلى بلد ثم أفلس المكتري قبل حمل شيء 
فللمكرى الفسخ » وإن حمل البعض أو بعض المسافة لم يكن له الفسخ في 
قياس المذهب . 

فإن أقرض رجلا مالا ثم أفلس المقترض وعين ماله قائمة فله الرجوع 
فيها للخبر وإتما يستحق الرجوع بشروط خمسة : 

( أحدها ) : أن يكون المفلس حياً » فإن مات فهو أسوة الغرماء » وقال 
الشافعي : له الرجوع » لما روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً : « أما 
رجل مات أو أفلس فصاحب الماع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » ولنا ماروى 
أبو داود في حديث ألي هريرة : ٠‏ فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء ( 
وحديثهم مجهول الإسناد قاله ابن امنذر » وقال ابن عبد البر يرويه أبو المعتمر 
عن الزرقي ثم هو غير معمول به إجماعاً » فإنه جعل المتاع لصاحبه لمجرد 
موت المشري من غير شرط آخر . 
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الثاني ) ألا يكون البائع قبض شيا وإلا سقط الرجوع وبه قال اسحق 
والشافعي ني القدحم ء وقال ني الحديد : له أن يرجع في قدر ما بقي من النمن » 
وقال مالك : إن شاء رد ما قبض ورجع في العبن وإن شاء حاص 
الغرماء . ولنا في حديث أني هريرة : « أنما رجل أفلس فوجد رجل عنده 
ماله ول يكن اقتفى من ماله شيئاً فهو له » زداة أحمد ولفظ أني داود « وإن 
كان قبض هن ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء » فإن قبل يرويه أبو بكر 
ابن عبد الرحمن مرسلا قلنا رواه مالك ومومى بن عقبة عن الزهري عن 
أبي هريرة كذلك أخرجه أبو داود . 

( الثالث ) أن تكون باقية لم يتلف هنها شيء وبه قال اسحق » وقال 
مالك والشافعي : له الرجوع في الباق ويضرب مع الغرماء بحصة التالف © 
ولنا قوله : « من أدرك متاعه بعينه » وهذا لم مده بعينه » وإن كان المبيع 
عينآً كثوبين ففي جواز الرجوع في الباتي منهما روايتان » وإن تغيرت بما 
يزيل اسمها كطحن الحنطة ونسج الغزل وتقطيع الثوب قميصاً سقط الرجوع » 
وقال الشافعي : فيه قولان أحدهما : به أقرل يأخذ عن ماله ويعطي قيمة 
عمل المفلس . 1 ظ ظ 
( الرابع ) أن لا يتعلق بها حق الغر فإن رهنها لم ملك الرجوع لقوله : 
« عند رجل قد أفلس » وهذا لم بجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافاً . 

( الخامس ) أن لا يكون زاد زيادة متصلة كالسمن » وعنه لا تمنع وهو 
مذهب مالك لأنه خير الغرماء بن أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به » 
فأما الزيادة المنفصلة والنقص ببزال فلا تمنع الرجوع والزيادة للمفلس ٠‏ وعنه 
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للبائع » وقوله : « الحراج بالضمان » يدل على أن النماء والغلة للمشكري » 
وإن اشترى زيتاً فخلطه بزيت آخر سقط الرجوع ٠‏ وقال مالك : يأخذ 
أرشه » وقال الشافعي : إن خلطه بمثله أو دونه لم يسقط الرجوع ويأخذ متاعه 
بالكيل أو الوزن » وإن خلطه بأجود منه ففيه قولان : أحدهما يسقط حقه 
وبه أقول انتهى . ولنا أنه م بحد عبن ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن » وإن 
قصر الثوب فإن لم تزد قيمته فللبائع الرجوع ٠‏ وإن زادت فلا رجوع » 
وقال القاضي : له الرجوع لأنه متاعه بعينه » فعلى قوهم إن كانت القصارة 
بعمل المفلس أو بأجرة وفاها فهما شريكان فيه فإذا كان قيمته خمسة فساوى 
ستة فللمفلس سدسه » فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس لزمه 
قبوها لأنه يتخلص من ضرر الشركة من غير مضرة » وإن لم تر البيع أخذ 
كل واحد بقدر حقه » وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره فله حبس 
الثوب على استيفاء أجره » فإن كانت الزيادة بقدر الأجر دفعت إليه » وإن 
كانت أقل فله حبس الوب على استيفاء قدر الزيادة ويضرب مع الغرماء 
بما بقي » وإن كانت أكثر فله قدر أجره وما فضل للغرماء . 

فإن اشترى أمة حائلا فحملت ثم أفلس فزادت قيمتها بالحمل فهي زيادة 
متصلة تمنع الرجوع على قول الحرتي » ولا تمنعه على رواية الميموني . وإن 
أفلس بعد الوضع فهي منفصلة فتكون للمفلس وعتنع الرجوع في الآم لما فيه 
من التفريق بينهما » ومحتمل أن يرجع ني الآم على ما ذكرنا ني الي قبلها 
ويدفع قيمة الولد » وعلى قول أبي بكر الزيادة للبائع فيكون له الرجوع . 

(فصل) 
فإن كان المبيع شجراً لم مخل من أربعة أحوال : 
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( أحدها ) أن يفلس وهي بحاها فله الرجوع . 

( الثاني ) أن يكون فيها ثمر ظاهر فيشترطه المشئري فيأكله أو يتصرف 
فيه » أو يذهب بجائحة ثم يفلس فهل للبائع الرجوع في الأصول ويضرب 
مع الغرماء بحصة التالف ؟ على روايتين . وتلف بعضها كجميعها . وإن 
زادت فهي متصلة في أحد العينين قد ذكرنا حكدها . 

( الثالث ) أن يبيعه شجراً فيه ثمرة لم تظهر فإن أفلس بعد تلف الثمرة 
أو بعضها فحكمه كتلف بعض البيع وزيادته المتصلة » وخذا دخل في مطلق 
ابيع لاف اي قلها. 000 

( الرابع ) باعه شجرة حائلا فأثمرت فإن أفلس قبل التأبر فالطلع زيادة . ' 
متصلة تمنع الرجوع . ومحتمل أن يرجع ني النخل دون الطلع » وعلى رواية 
الميموني يرجع والطلع للبائع » والقول الثاني يرجع في الأصل دون الطلع . 
وإن أفلس بعد التأبر فلا ممنع الرجوع والطلع المشتري إلا على قول أبي بكر. 

ولو باعه أرضاً فارغة فزرعها المشتري رجع ني الأصل دون الزرع 
قولا واحداً . وإن أفلس والطاع غير مؤبر فلم يرجع حى أبر لم يكن له 
الرجوع لآن الععن لا تنتقل إلا باختياره ولم عر إلا بعد التأبير » وإن أفلس 
بعد أخذ الثمرة أو ذهابها بجائحة فله الرجوع: في الأصل والثمرة للمشتري 
إلا على قول أني بكر » وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فيه 
فليس له المطالبة بقطعة قبل أوان اللحذاذ » وكذلك إذا رجع في الأرض 
المزروعة لآنه زرع بحق وليس عليه أجرة لأنه بحب تبقيته وكأنه استوفى 
منفعة الأرض فام يكن عليه ضمان » فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية 
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أو التقطع فلهم ذلك » وإن اختلفوا وطلب بعضهم القطع وكانت قيمته يسيرة 
م يقطع لآنه إضاعة مال وقد نهي عنه » وإن كانت قيمته كشرة قدم قول 
من طلب القطع لأنه إن كان المفلس فهو يطلب براءة ذمته وإن كان 
الغرماء فهم يطلبون تعجيل حقوقهم » وقيل : ينظر ما فيه الحظ فيعمل 
به لآنه أنفع للجميع . فإن أقر الغرماء بالطلع لبائع أو شهدوا به فردت 
شهادمهم حلف المفلس وثبت الطلع له دونهم لأنهم أقروا أنه لا حق هم 
فيه » فإن أراد دفعه إلى أحدهم أو تخصيصه بنمنه فله ذلك لإقرارهم » فإن 
امتنع الغرجم من قبوله أجبر عليه أو على الإبراء من قدره من دينه وإن أراد 
قسمه عليهم لزمهم قبوله أو الإبراء » فإن قبضوا الثمرة لزمهم ردها إلى 
البائع فإن باعها وقسم نمنها فيهم أو دفعه إلى بعضهم لم يازمهم رده لأنهم 
اعترفوا بالععن لا بثمنها » وإن عرض عليهم الثمرة بعينها لم يلزمهم أخذها 
إلا أن يكون فيهم من له من جنسها فيلزمه أخذها لآنه بصفة حقه فإن صدق 
المفلس البائع ني الرجوع قبل التأبير وكذبه الغرماء لم يقبل إقراره وعليهم 
اليمين أنهم لا يعلمون رجوعه قبله » لآن اليمن في حقهم ابتداء » بخلاف 
لإثبات حق غيرهم . 

وإن غرس الأرض أو بى فيها فله الرجوع ودفع قيمة ما فيها إلا أن 
يحتار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص » فإذا قلعوه فله الرجوع 
في أرضه ء وبحتملأن لا يستحق الرجوع إلا بعد القلع. لآنه أدرك متاعه 
مشغولا » فإن قلنا له حق الرجوع قبله لزمهم تسويتها وأرش النقص كما لو 
دخل فيلا دار إنسان فكبر فأراد صاحبه إخراجه فلم يعكن إلا بيدم فيهدم 
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ويضمن صاحبه النتقص بخلاف النقص نيملك المفلس » وإن قلنا ليس له الرجوع 
قبل القلع لم يلزمهم تسوية الحفر ولا أرش النقص . فإن امتنعوا من القلع لم 
بجبروا لأنه غرس بحق » ومفهوم : « ليس لعرق ظلم حق » أنه إذا لم يكن 
ظالاً فله دق ٠‏ فإن بذل البائع قيمة الغرس والبناء ليملكه أو قال اقلع وأضمن 
النققص فله ذلك إن قلنا له الرجوع قبل القلع كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها 
غراس ٠»‏ وإن قلنا ليس له الرجوع قبل القلع لم يكن له ذلك لآآنه بناء المفلس 
وغرسه فلم بجبر على بيعه وقلعه كما لو لم يرجع ني الأرض » وإذا أفلس وفي 
يده عبن دين بائعها مؤجل وقلنا لا محل الدين بالفلس فقال أحمد : يكون 
موقوفاً إلى أن عل دينه فيختار البائع الفسخ أو الترك » وقال الشافعي : تباع 
في الديون الحالة » والأآول أولى للخبر . 
(فصل) 

( الحكم الثالث ) : بيع الحاكم ما له وقسم غنه لا ذكرنا من حديث 
معاذ » ويستحب إحضارالمفلس والغرماء لآنه أطيب لقلوبهم ويأمرهم أن 
يقيموا منادياً ينادي على المتاع » فإن تراضوا ثقة أمضاه وإلا رده » فإن قيل 
.لم يرده وقد اتفقوا عليه فأشبه اتفاق الراهن والم رهن على أن يبيع غيرثقة ٠‏ قلنا: 
الحاكم هنا له ذظر لأنه قد يظهر غريم آخر . ولا تباع داره التي لا غنى 
له عنها وبه قال اسحق ٠»‏ وقال مالك : تباع ويكتري له بدها اختاره 
ابن المنذر لقوله : « خذوا ما وجدثم » وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى 
أن يقسم » إلا إن كان ذا كسب كقوله : « ابدأ بنفسك ثم يمن تعول» ء 
ومن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي ولا نعلم فيه 


ل ان 11 الك 


خلافاً » وتجب كسوتمم . قال أحمد : يترك له قدر ما يقوم به معاشه 
ويباع الباقي ٠‏ وهذا في حق الشبخ الكببر وذوي الهيئات الذين لا ممكنهم 
التصرف بأبدائهم » ومن استأجر دارا وبعيراً أو غيرهما ثم أفلس المؤجر 
فالمستأجر أحق بالععن حتى يستوفى حقه لا نعلم فيه خلافاً . ومن مات وعليه 
دين مؤجل ل عل إذا وثق الورثة » وعنه حل » وهل نع الدين انتقال التركة 
إلى الورثة ؟ على روايتين : إحداهما لا ممنع للخبر : « من ترك مالا فلورثته » 
والثانية : تمنع لقوله : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين )١()‏ وهل بجبر 
على إنجار نفسه لوفاء دينه ؟ على روايتين : إحداهما: لابجبر لقوله: « وليس 
لكم إلا ذلك» ‏ والثانية : بجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز لآنه صلى الله 
عليه وسلم باع سرقاً في دينه رواه الدار قطي من رواية خالد بن مسلم 
الزنجي وفيه كلام » والحر لا يباع » ثبت أنه باع منافعه . 


ومى فك الحجر عنه فلزمته ديون وظهر له مال فحجر عليه شاركهم 
غرماء الحجر الأول : وقال مالك : لا يدخلون حتى يستوفي الذين تجددت 
حقوقهم إلا أن يكون له فائدة من ميراث أو يجى عليه جناية . 

( الحكم الرابع ) انقطاع المطالبة عن المفلس ». فمن أقرضه أو باعه 
شيئاً لم ملك مطالبته حبى يفك الحجر عنه . 

ظ (غفصل) ظ 
الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه » 
(1) سورة النساء الآية رتم 11 . 
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والأصل فيه قوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )١1()‏ الآية » قال سعيد 
وعكرمة : هو مال اليتم لا تؤته إياه وأنفق عليه » فلا يصح تصرفهم قبل 
الإذن . ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ماكان باقيآ » فإن 
أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر 
أو لم يعلم » فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية 
فاختار القاضي أنه يلزم الضمان إن أتلفه أو تلف بتفريطه » وحتمل أن 
لا يضمن » وأما ما أخذه بغير اختيار امالك كالغصب والحناية فعليه ضمانه » 
وكذلك الحكم في الصبي والمجنون » ومذهب الشافعي على ما ذكرنا » فإن 
أودع عند الصبي والمجنون أو أعارهما فلا ضمان عليهما فيما تلف » وإن 
أتلفاه فوجهان نذكرهما في الوديعة . وإذا عقل المجنون انفك الحجر 
بلا حكم حاكم بغير خلاف » وكذا الصي إذا رشد وبلغ » وقال مالك : 
لا يزول إلا بحكم حاكم لآنه موضع اجتهاد » ولنا قوله : ( فإن آنسم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهم )(1) فالحجر ثلاثة أقسام : قسم يزول 
بغر حاكم وهو الحنون ء وقسم لا يزول إلا بحكمه وهو الحجر للسفه » 
وقسم فيه الحلاف وهو الحجر للصغر ولا يدفع إليه ماله قبل الرشد ولو صار 
شيخاً . قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع 
ما له صغيراً كان أو كبيراً » وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة 
فك عنه الحجر ودفع إليه ماله لقوله : ( حتى يبلغ أشده )27) ولنا قوله : 
(؟) سورة النساء الآية رقم ١‏ .. 


(0) سورة الإسراء الآيه رتم 4؟. 
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( ولاتؤتو السفهاء أموالكم )١()‏ وقوله : ( فإن آنسم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم )(') علق الدفع على شرطين بلوغ النكاح والإيناس . وقوله : 
( فليمال وليه بالعدل )20) فائبت الولاية على السفيه ء والآية الي احتج 
بها إنما تدل بدليل خطابها وهو لا يقول به » ثم هي مخصوصة فيما قبل 
الحمس والعشرين بالإجماع لعلة السفه وهو موجود بعدها ما خصصت في 
حق المجنون وما ذكرنا من المنطوق أولى » إذا ثبت هذا فإنه لا يصح تصرفه 
ولا إقراره . وقال أبو حنيفة : يصح بيعه وإقراره لن البالغ عنده لا حجر 
عليه وإنما لم يسلم إليه ماله للآية . ولنا أنه لا يدفع إليه ماله لعدم رشده فلم 
يصح تصرفه وإقراره ولأنه إذا نفذ تلف ماله . ويثبت بلوغ ذكر وأنى 
بخروج المي الدافق يقظة أو مناماً مجماع أو احتلام أو غير ذلك لا نعلم فيه 
خلافاً لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم )(2) الآية » وقوله : 
« رفم القلم عن ثلاثة » الخ . 

الثاني بلوغ خمس عشرة سنة وبه قال الشافعي ». وقال داود : لا حد 
للبلوغ من السنين للحديث المتقدم وهو قول مالك ٠»‏ وقال أصحابه : 
تسع عشرة أو ثماني عشرة ٠»‏ ولنا حديث ابن عمر » ولما سمعه عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عماله : أن لا يعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة . 

الثالث : إنبات الشعر الحشن وبه قال مالك والشافعي في قول » وني 
الآخر هو بلوغ في حق المشركين . وقال أبو حنيفة : لا اعتبار به ولنا حديث 
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والحيض بلوغ ني حق الحارية لا نعلم فيه خلافاً لقوله : « لايقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار » وكذلك الحمل بحصل به البلوغ لآن الولد من 
مائهما . 

والرشد : الصلاح في المال في قول أكتر أهل العلم » وقال الشافعي 
ابن المنذر : الرشد الصلاح في الدين والمال » ولنا قوله تعالى : ( فإن آنسم 
منهم رشداً )١)‏ الآبة قال ابن عباس : صلاحاً في أموالههم ٠‏ وقوهم الفاسق 
غير رشيد قلنا غبر رشيد في دينه رشيد في ماله » ولا يدفع إليه ماله حى 
مختبر لقوله تعالى : ( وابتلوا التيامى )(') وعنه لا يدفع إلى الحارية مافها 
حتى تتزوج وتلد أو تقم في بيت الزوج سنة لقول شريح : عهد إلى" عمر 
ألا أجيز لحارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد » ولنا عموم 
قوله تعالى : ( وابتاو اليتامى ) الآية(؟) وحديث عمر إن صح فهو مختص 
بمنع العطية . 

ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين لآنه سماهم يتامى 
ولآنه مد اختبارهم إلى البلوغ ٠.‏ 
| ولاتنبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب ثم وصيه ثم الحاكم » 
وقال الشافعي : يقوم الحد مقام الأب في الولاية » وليس لوليهما التصرف 
في مهما إلا على وجه الحظ ما لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتم 


إلا بالتي هي أحسن )0) . . 
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ولا يجوز أن يشتري من ماهما شيئاً لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب وبه قال 
مالك والشافعي وزاد الحد » وله السفر بالهما للتجارة والمضاربة به ولا نعلم 
أحداً كرهه إلا الحسن » وأجاز اسحق أن يأخذه الولي مضاربة لنفسه وبه 
قال أبو حنيفة » والصحيح أن الربح كله لليتم لأنه لا بحوز أن يعقد مع 
نفسه » فأما إن دفعه إلى غيره فللمضارب ما جعل له الولي . وإذا لم يكن في 
قرض ماله حظ له لم بجر . قيل لأحمد : ابن عمر اقترض . قال أحمد إنها 
اقترض نظراً لليتم إن أصابه شيء غرمه . وإن أودعه جاز ولا ضمان عليه » 
وهل له أن يستنيب فيما يتولى مثله ؟ على روايتين . وله شراء الأضحية لبتم 
الموسر وهو قول أني حنيفة ومالك » وقال الشافعي لا محوز » وإن كان خلط 
ماله أرفق به فهو أولى وإن كان إفراده أرفق به أفرده لقوله : ( ويسألونك 
عن اليتامى )١()‏ الآية قال أحمد : إنا جوز له بيع دور على الصغار إذا كان 
أحظ » هم » وهذا يقتضي الإباحة في كل موضع يكون أحظ وهذا الصحبح 
إن شاء الله . ااا 

ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه » وقال أبو حنيفة : 
لا يعاد الحجر على بالغ عاقل روي عن النخعي . ولا ينفك الحجر إلا بحكم 
حاكم وقبل بعجرد رشده . 


ويصح تزوبجه بغير إذن وليه » وقال الشافعي : لا يصح إلا بإذنه . وهل 
يصح عتقه على روايتين . ويصح تدبيره ووصيته . قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أوسرقة 
)١(‏ سورة البقرة الآيه رتم 5١‏ 
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أو شرب خمر أو قذف أو قتل » وأن الحدود تقام عليه » وإن طلّق نفذ 
في قول الأكثر » وقال ابن أبي ليلى : لا يقع . 

٠‏ وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره » وبحتمل ألا يلزمه مطلقاً وهو قول 
الشافعي . وللولي أن يأكل بقدر عمله إذا احتاج » وإن كان غنياً لم بجر للاية » 
وهل يلزمه العرض إذا أيسر ؟ على روايتين . ومى زال الحجر فادعى على 
الولي ما يوجب ضماتاً فالقول قول الولي ٠‏ وكذلك في دفع المال إليه بعد 
رشده لآنه أممن » ومحتمل أن القول قول الصبي لقوله تعالى:( فإذا دفعم إليهم 
أمواهم فأشهدوا عليهم )١1()‏ وهل للزوج أن محجر على امرأته في التبرع 
بما زاد على الثلث من ماما فقال الشافعي وابن المنذر : ليس له ذلك ء. وقال 
مالك : له ذلك وليس معه حديث يدل على تحديد المنع بالثلث مع أن الحديث 
ضعيف شعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو » وني الصحيح : « تصدقن ولو 
من حليكن » ول يستفصل . ظ 

ومجوز للولي أن يأذن للصبي في التجارة وبصح تصرفه » وقال الشافعي : 
لا يصح حتى يبلغ » وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ؟ على روايتين :. 
إحداهما : بجوز لآنه ملك التصرف بنفسه فملكه بنيابته . وإن رآه سيده أو ْ 


وليه يتجر فلم ينهه لم يصر إذنآً » وقال أبو حنيفة في العبد : يصير مأذونآ 3 


له لأنه "كت عن له فجان مسلط له كالشقين . 


وما استدان العبد فهو في زقيته يقديه سيدة أو يسلمه »© وعنة ات 
يتبع به العبد بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبتهأو ذمة سسيده ؟ على 
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روايتين » فأما أرش الحناية وقيمة المتلف ففي رقبته أذن له أم لا رواية 
واحدة . وكل ما تعلق برقبته خير السيد ببن تسليمه للبيع وبين فدائه » فإن 
كان ثمنه أقل بما عليه فليس لرب الدين إلا ذلك . ويصح إقرار المأذون له 
فيما أذن له فيه دون ما زاد عليه » ومجوز له هدية المأكول وإعارة دابته 
واتخاذ الدعوة ما لم يكن إسرافاً » وقال الشافعي : لا بحوز ذلك بغير إذن 
السيد » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان بحيب دعوة المملوك . وهل لغير 
المأذون له الصدقة من قوته إذا لم يضر به ؟ على روايتين . وهل للمرأة الصدقة 
من بيت زوجها بغبر إذنه بنحو ذلك ؟ على روايتين إحداهما يجوز لقوله : 
« ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان ها أجرها وله مثله ما 
كسب وفا بما أنفقت » والحازن مثل ذلك ول يذكر إذناً » وقوله لأسماء : 
«لا توعي فيوعي عليك » متفق عليهما . والثانية : لا محوز لقوله : « إن الله 
حرم بينكم دماءكم وأموالكم » الخ وقوله : « لا بحل مال امريء مسلم 
إلا عن طيب نفس » والصحيح الأول لآن الأحاديث فيه خاصة صحيحة . 


ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
حى يقم كفيلا ببدنه . 


وني الإفصاح أول من حبس على الدين شريح » ومضت السنة قبله 
لا محبس لكن يتلازم الحصمان » فأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه 
يجوز عند أحد من المسلمين » وقال الشيخ : إن صبر على الحبس والضرب 
كرر حتى يقضيه لا أعلم فيه نزاعاً . ونقل حنبل إذا تقاعد يحقوق الناس 
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باع عليه ويقضى . وقال الشبخ : من طولب بأداء حق فطلب إمهالا أمهل 


بقدر ذلك اتفاقاً » لكن إن خاف غربمه منه احتاط. بملازمته أو كفيل أو -- 


ترس عليه » وقال : إذا مطل غر مه فاحتاج إلى الشكاية فما غرم بسببه لزم 
المماطل » وقال : لوغرم بسبب كذب عليه عند ولي الآمر رجع به على 
الكاذب ٠»‏ وقال إن ضاق ماله عن ديونه صار محجوراً عليه بغر حكم 0 
حاكم ولا يضح تضرفه » ونقل حنبل : من تصدق وأبواه فقران رد عليهما 0 
لالمن دونهما » ونص في رواية على أن من أوصى لأجانب وله أقارب 
محتاجون أن الوصية ترد عليهم » ونقل ابن منصور فيمن تصدق ماله كله 
عند موته : هذا كله مردود » ولو كان في حياته لم أجوز إذا كان له ولد » 
وإن تصرف المحجور عليه في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبغ 
به بعد فك الحجر عنه » ولا يشارك من دينه قبل الحجر » وعنه يصح 
إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قاله الشيخ » 
وقال : بيع الحاكم مال المفلس بشرط أن يبيعه يشمن مثله المستقر في وقته 
أو أكثر . وسثل أحمد متى تجوز هبة الغلام ؟ قال ليس فيه اخعلاف إذا . 
احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة » قال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد: ٠٠‏ ئ 
أن التبذير والإسراف الإنفاق ني الحرام » وفي النهاية أو صدقة تضر بعياله » 
أو كان وحده ولم يثق بإعانه » قال الشيخ أو أخر ج في مباح قدراً زائداً 
على المصلحة . ظ 0 
ولا تنبث الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب قاله في الفائق وغيره 
ما ل يعلم فسقه » وقيل : للإمام ولاية » وقيل : للعصبة ولاية بشرط العدالة 
اختاره الشيخ . واختار إن عدم ولي فأمين يقوم مقامه » وقال : الحاكم 
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العاجز كالعدم . ولا يشتري من ماهما لنفسه » وعنه جوز إن وكل من يبيعه . 
وله أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه وجميع الربح المولى عليه » وقيل : 
يستحق الأجرة اختاره الشيخ . وله أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب غير 
المصورة وشراؤها ها من مالا نص عليه » وله أن يأذن له بالصدقة بالشيء 
اليسير ٠‏ 

والصحيح جواز بيعه عقارهما إذا كان فيه مصلحة نص عليه سواء 
حصل زيادة أم لا اختاره الشبخ » والمنصوص عن أحمد جواز الآكل لناظر 
الوقف بالمعروف ٠‏ قال في الفائق إلحاقه بعامل الزكاة ني الأأكل مع الغني أولى » 
وعنه يأكل إذا اشترط » وقال الشيخ : لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ 
أجر عمله مع فقره كوصي اليتم » وإن رآه سيده يتجر فلم ينهه ل يكن إذناً » 
لكن قال الشيخ :الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه » وني 
جميع المواضع أنه لا يكون إذناً ولا يصح التصرف لكن يكون تغريراً 
فيكون ضامناً بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان » فإن ترك 
الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدرعكى إنجاء إنسان من هلكة . 
بلالضمان هنا أقوى . وقال : إذا استدان أو اقترض بإذن السيد لزم السيد . 
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إناكلة 
| 3 
7 يا )2 
الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع » لقوله ( والعاملين عليها )١()‏ 
وقوله : ( فابعثوا أحدكم )() الآية ولحديث عمرو بن الحعد وغيره ووكل 
عمرو بن أمية ' قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع قبول نكاح ميمونة . وهي 
تصح بكل قول يدل على الإذن » ويصح القبول على التراخي وتعليقها على 
شرط . وقال الشافعي : لا يصح . ولنا قوله : « فإن قتل فجعفر الخ » 
وتصح ني الخصومة من الحاضر لأنه إجماع الصحابة » ووكل علي عبد الله 
ابن جعفر في خصومة عند عثمان وقال : « إن اللخصومة قحماً ٠»‏ وإن الشيطان 
بحضرها » وإني لآكره أن أحضرها » والقحم المهالك » ونجوز في كل حق لله 
تدخله النيابة من العبادات والحدود ٠‏ وبجوز التوكيل في إثبامها ٠»‏ وقال 
الشافعي : لا مجوز لآنها تسقط بالشبهات ٠‏ ولنا قوله : « واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت » الخ » ولا يصح للوكيل أن يبيع ويشتّري بالوكالة 
لنفسه كالوصي لا يشتري من مال اليتم لنفسه » وحكي عن مالك والأوزاعي 
الحواز فيهما » وعن أحمد جوز بشرطين : أن يزيد على تمن المثل وأن يتولى 
النداء غيره » وإذا اشترى من مال اليتم بأكار من ثمنه فقد قربه بالي هي 
أحسن . والآمناء على ضربين : فمن قبض الال لنفع مالكه كالمودع والوكيل 
(1) سورة التوبة الآية رقم ٠06‏ . 
() سورة الكهف الآية رقم 19 . 
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. بغر جعل قبل قوهم ني الرد » والذي ينتفع بالقبض كالوكيل يجعل والمضارب 
فعلى وجهين » ولو قال : بع بعشرة وما زاد فهو لك صح وهو قول اسحق ‏ 
وغيره » وكرهه النخعي وابن المنذر لآنه مجهول » ولنا قول ابن عباس 
ولا يعرف له مخالف » قال أحمد : إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه فوهب له 
المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وهل ينعزل بالموت والعزل قبل علمه ؟ على روايتين . فإن قلنا ينعزل 
ضمن وإلا فلا » وقال الشيخ : لا يضمن مطلقاً . وقال : من وكل في بيع 
أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن » وإلا فروايتان . انتهى . 
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الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله ( وإن كشراً من الخلطاء )00 
الآية » ومن السنة قول زيد : « كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد 
ونسيئة » الخ . وهي على خمسة أضرب : شركة العنان » وشركة المضاربة . 
وشركة الوجوه » وشركة الأبدان » وشركة المفاوضة . قال أحمد : يشارك 
اليهود ي والنصراني » ولكن لا مخلو اليهودي ولا النصراني بالمال دونه لأنه 
يعمل بالربا » وكره الشافعي مشاركتهم لأنه مروي عن ابن عباس » ولآن 
ماهم ليس بطيب ٠‏ ولنا ما روى الخلال بإسناده عن عطاء : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء 
والبيع بيد المسلم » وقول ابن عباس محمول على هذا فإنه علله به في رواية 
أبي حمزة » وقوهم أمواهم غير طيبة فإنه صل الله عليه وسلم قد عاملهم » 
وما باعوه من الحمر والحنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم 
حله ولهذا قال عمر : ولوهم بيعها وخذوا أثمانها . 

وشركة ( العنان ) أن يشتركا بماليهما ليعملا فيه وهي جائزة بالإجماع . 
ولا تصح إلا بشرطين : 


أن يكون رأصس المال دراهم أو دناذر ولا تصح بالعروض ٠»‏ وعنه 


)00( سورة ص الآية رقم ا 
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نصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال » وهل تصح بالفلوس والمغشوش ؟ . 
على وجهان . 


الثاني : أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعاً معلوما كالتصف ء 
سواء شرطا لكل واحد منهما قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر وبه قال 
أبو حنيفة » وقال مالك والشافعي : لا بد من الربح واللحسران على قدر 
المالبن » فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم مغلومة أو ربح 
أحد الثوبن لم يصح حكاه ابن المنذر اجماعاً إذا جعل أحدهما أو كلاهما 
لنفسه دراهم معلومة » وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو 
بينهما » فأما ما يشريه لنفسه فهو له والقول قوله لأأنه أعلم بنيته . وإن 
تقاسما الدين في الذمة لم يصح » وعنه جوز فلا يرجع من توى ماله على من 
لم يتواء وإن أقر بال لم يقبل على شريكه لآنه إنما أذن له في التجارة » 
وقال القاضي :يقبل إقراره على مال الشركة وعلى كل واحد أن يتولى ماجرت 
العادة به من إحراز المال ونحوه . فإن استأجر أحدهما فالأجرة عليه » 
وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع فمن مال القراض » فإن فعله 
ليأخذ الأجرة فهل له ذلك ؟ على وجهن . والشروط فيها ضربان : 

( صحيح ) مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع ارا رلا بي 
إلا بتقد أو لا يسافر بالمال . 1 

( وفاسد) مثل ما يعود بجهالة الربح 7 ضمان المال أو أن عليه من 
الوضيعة أكثر من قدر ماله » فما ناني مقتضى العقد مثل أن لا يعزله أو 
يوليه ما مختار من السلع ونحو ذلك للها تفوت المقصود من المضاربة وهو 
الربح أو بمتنع الفسخ الحائز » وما عاد يجهالة الربح مثل أن يشترط جزءاً من 


اهم سد 


الربح مجهولا أو ربح أحد الكبشين أو دراهم معلومة فهذه شروط فاسدة 
لآنما تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية » 
وما ليس من مصلاحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط المضاربة في مالآخر 
أو يأخذه قرضاً أو بضاعة أو ضمان المال فما عاد يجهالة الربح فسدت المضاربة 
وما عداه من الشروط الفاسدة فأظهر الروايتين أن العقد صحيح . 

الثاني ( المضاربة ) وهي مجمع على جوازها » ومن شرطها تقدير نصيب 
العامل » فلو قال : خذه مضاربة فالربح كله لرب امال وللعامل أجرة مثله ». 
وقال الحسن والأوزاعي : الربح بينهما نصفين . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نمحفظ عنه أنه لا بحوز أن مجعل الرجل 
ديناً له على رجل مضاربة » وقال بعض أصحابنا : محتمل أن يصح . وإن 
أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح نص عليه » ومذهب مالك 
والشافعي أنه إذا شرط على رب امال أن يعمل معه لم يصح وقاله الأوزاعي 
وابن المنذر » وقال : لا تصح المضاربة حبى يسلم المال إلى العامل و مخلي بينه 
وبينه » وإن اشترك مالان ببدن صاحب أحدهما فهذا شركة ومضاربة 
وهو صحيبح » وقال مالك : لا يجوز . 

وإذا تعدى المضارب ضمن في قول الأكار » روي عن أني هريرة 
وحكم بن حزام ومالك والشافعي وأصحاب الرأي » وروي عن علي لاضمان 
على شريكه ني الربح » وروي عن الحسن والزهري . وإن اشترى مالم يؤذن 
له فيه فربح فالربح لرب المال نص عليه وبه قال أبو قلابة » وعنه يتصدقان 
به وهو قول النخعي » وقال مالك : الربح على ما شرطا . وليس لرب المال 
أن يشتري من مال المضاربة شيئآً لنفسه » وعنه يجوز . وإن اشترى المضارب 


لالامهة ده 


وم يظهر ربح صح » وقال أبو ثور : البيع باطل لآنه شريك ٠»‏ ولنا أنه إنها 
يكون شريكاً إذا ظهر الربح . وليس للمضارب نفقة إلا أن يشترط ء وقال 
مالك وإسحق : ينفق من امال بالمعروف إذا شخص به عن البلد . فإن أذن له 
في التسري صح . فإن اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضاً نص عليه . 
وليس للمضارب ربح حتى يستوثي رأس امال ويسلمه إلى ربه » وني ملك العامل 
نصيبه من الربح قبل القسمة روايتان . وإن تلف بعض رأس امال قبل التصرف 
فيه انفسخت فيه المضاربة وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ شىء إلا بإذن 
رب الال لا نعلم فيه خلافاً » وإن مات المضارب ول يعلم مال المضاربة 
فهو دين في تركته » وكذلك الوديعة » وقال الشافعي : ليس على المضارب 
شيء. 

وإذا كان لرجلين دين إما عقد أو ميراث أو غيره فقبض أحدهما 
منه شيئاً فللآخر مشاركته ٠‏ وعنه أن لأحدهما أخل حقه دون صاحبه وهو 
قول أني العالية وأني قلابة وأني عبيد . 

الثالث : شركة الوجوه ء وهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان يجاههما 
من غير أن يكون هما رأس مال . قال أحمد:في رجلن اشتركا بغير ره وس 
أموال : هو جائز . وبه قال الثوري وابن المنذر » وقال أبو حنيفة : لايصح 
حتى يذكر الوقت أو امال أو صنفاً من الثياب ٠‏ وقال مالك والشافعي : 
يشترط ذكر شرائط الوكالة وهما في التصرفات كشريكي العنان فيما بحب 
ها وعليهما وغير ذلك . ٠‏ 

الرابع : شركة الأبدان » وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما أو فيما 


لس 66 لس 


يكسبان من المباح كالحشيش فهذا جائز نص عليه فقال : لا بأس أن يشترك 
القوم بأبدانهم وليس معهم مال قد أشرك النبي صل الله عليه وسلم بن سعد 
وابن مسعود وعمار فجاء سعد بأسرين ول مجيئا بشيء » وقال أبو حنيفة : 
تصح في الصناعة لا في اكتساب المباح » وقال الشافعي شركة الأبدان كلها 
فاسدة . ولنا ما تقدم . فإن قيل الغاتم بين الغانمين فكيف اخعص 
هؤلاء بالشركة . وقال بعض الشافعية : مغانم بدر لرسول الله دفعها 
إلى من شاء ء قلنا : غنائم بدر لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم وهذا قال 
صل الله عليه وسلم « من أخذ شيئاً فهو له » والله سبحانه نما جعلها لنبيه 
بعد أن غنموا واختلفوا فيها . ويصح مع اختلاف الصنائع في أحد الوجهن . 
والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه » فإن مرض أحدهما فالكسب 
بينهما » فإن طالبه الصحبح أن يقم مقامه لزمه . 

وإن دفع دابته إلى من يعمل عليها وما رزق الله فهو بينهما على ما شرطا 
صح ٠‏ وكرهه الحسن » وقال الشافعي وابن المنذر : لا يصح والربح كله. 
لرب الدابة وللعامل أجرة مثله » وقال أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف 
من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال الأوزاعي ٠‏ وقال أحمد: 
لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع » قيل : يعطيه بالثلث والربع ودرهم ' 
أو درهمين ؟ قال : أكرهه لأنه لا يعرف الثلث . وإذا لم يكن معه شيء 
نراه جائز لإعطائه خيبر على الشطر . 

الخامس : شركة المفاوضة ٠‏ وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب 
النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما محصل فما من ميراث أو ما يلزم أحدهما 


لالوهه ب 


من أرش جناية فهي فاسدة » وأجازها الثوري والأوزاعي . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

وإن تقاسما في الذمة لم يصح ء وعنه بصح اختاره الشبخ وقال :ولو في 
ذمة واحدة » وقال إذا تكافأت الذمم فقياس المذهب من الخوالة على مليء 
وجوبه . وإذا قبض أحد الشريكين من مال بينهما بسبب واحد كإرث - 
قال الشبخ: أَوْ ضريبة سبب استحقاقها واحد - فلشريكه الأخذ من الغريم 
ومن الآخذ» واختار الشيخ أن الآخذ لو أخرجه من يده برهن أو قضاء دين 
أو تلف في يده أنه يضمنه . وإذا فسد العقد فأوجب الشيخ فيه نصيب المثل 
فيجب من الربح جزء جرت العادة بمثله » وقال : الربح الحاصل من مال 
م يأذن مالكه ني التجارة به قبل : للمالك وقيل : للعامل وقيل يتصدقان به وقيل : 
بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الحبرة وهو أصحها إلا أن يتجر به 
على غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه ماله فهنا يقتسمان الربح بلا ريب » 
وقال في موضع آخر : إن كان عالاً بأنه مال الغير فهنا يتوجه قول من لايعطيه 
شيعا » فإذا تاب أبيح له بالقسمة وإن لم يتب ففي حله نظر ء وكذلك إذا 
غصب شيئاً كفرس فكسب به بجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على 
قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الدابة ثم يقسم الصيد بينهما . 
وأما إذا كسب العبد فالواجب أن يعطي المالك أكثر الأمرين من كسبه أوقيمة 
نفقته انتهى . وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على 
الأول » فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول . واختار الشيخ أن 
رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئاً » وقال ليس 
للمضارب نفقة إلا بشرط أو عادة » وهل ملك العامل حصتة من الربح قبل 
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القسمة ؟ على روايتين » وعنه رواية ثالئة علكها بالمحاسبة والتنضيض 


والفسخ قبل القسمة والقبض اختاره الشيخ » وقال : لو مات وصي وجهل ‏ 


بقاء مال موليه فهو في تركته ٠‏ واختار أن له دفع دابته ونخله لمن يقوم 
به يجرء من نمائه » واختار صحة أخذ الماشية ليقوم عليها بحزء من درها 
ونسلها وصوفها ء» وقال : تصح شركة الشهود وللشاهد أن يقم مقامه إن كان 
على عمل ني الذمة » وإنكان الحءل على شهادته بعينه ففيه وجهان قال :والأصح ' 
جوازه ء قال :وللحاكم إكراههم لآن له نظراً في العدالة وغرها . وقال:إن 
اشتركوا على أن كل ما حصله واحد منهم بينهم بحيث إذا شهد أحدهم وكتب 
شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوزحيث تجوزالوكالة وأما حيث 
لا تجوز ففيه وجهان كشركة الدلالين ونص أحمد على جوازها . وقال الشبخ: 
تسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن هم » قال : إن باع. كل. واحد 
منهم ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز لثلا تقع منازعة . 


ل 1١51م‏ مه 
(م ”6‏ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


تجوز في كل شجر له ثم :مأكول ببعض ثمرته . هذذا قول الخلفاء الراشدين 
وقال داود :لا تجوز إلا في النخل » وقال الشافعي :لا تجوز إلا فيه وفي الكرمء 
وني سائر الشجر قولان » وقال أبو حنيفة : لا تجوز بحال لأنها إجارة بثمرة 
م تخلق أو مجهولة » ولنا الخبر والإجماع فلا يعول على ما خالفهما » فإن قيل 
راوي الحبر ابن عمر وقد رجع إلى حديث رافع قلنا لا بجوز حمل حديث 
رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك لآنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل 
أهل خيبر ثم الخلفاء بعده ثم من بعدهم » ولو صح خبر رافع لحمل على 
مأ يوافق السئة فروى البخاري فيه : « كنا نكري الأرض بالناحية منها » 
وفسر بغير هذا من أنواع الفساد وهو مضطرب جداً قال أحمد : يروى عن 
رافع في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه 
وأنكره زيد بن ثابت عليه » ورجوع ابن عمر محتمل أنه عن شيء من 
المعاملات التي فسرها رافع » وأما غير ابن عمر فأنكر على رافع ولم يقبل 
حديثه وحمله على أنه غلط في روايته » وأما تخصيصه بالنخل أو به وبالكرم 
فخالف قوله : ه عامل أهل خيبر بشطر ما مخرج منها من زرع أو ثر» - 
وهذا عام في كل مر . وهل يصح على ثمرة موجودة ؟ على روايتين إحداهما 
يجوز . ولو دفع أرضه إلى من يغرسها على أن الشجر بينهما لم مجر » ومحتمل 


اوه د 


الحواز بناء على المزارعة » فإن شرط الآرض والشجر بينهما لم يصح لا نعلم 
فيه مخالفاً . 

وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه عخالفً لآن الحاجة تدعو إلى المعاملة 
فيه كدعاتها إلى المعاملة في غيره » وهي عقد جائز » سثل أحمد عن اكار 
مخرج من غير أن مخرجه صاحب الضيعة فلم عنعه وقيل لازم وهو قول 
أكثر الفقهاء . 

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة » وعلى رب الال ما فيه حفظ 
الأصل » فإن شرط على أحدهما شيء مما يلزم الآخر فقيل : لا محوز وهو 
مذهب الشافعي ٠‏ وعن أحمد ما يدل على صحة ذلك . 
ولا بحوز أن بجعل له فضل دراهم زائداً على ماله من الثمرة بغر خلاف . 
وإذا ساقاه أو زارعه فعامل العامل غيره ل بجز » وأجازه مالك إذا جاء برجل 
أمين . فأما من استأجر أرضاً فله أن يزارع غيره فيها والأجرة على المستأجر 
دون المزارع آنا ذكرنا في الحراج ولا نعلم فيه خلافاً عند من أجاز المساقاة 
والمزارعة . وإن شرط إن سقى سيحاً فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف 
أو إن زرعها شعيراً فله الربع وحنطة النصف لم يصح ء وقيل : يصح » وإن 
قال :ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر وإن قال لك الحمسان 
إن كان عليك خسارة وإلا فالربع لم يصح نص عليه وقال : هذا شرطان في 
شرط وكرهه . ' ٠‏ 

وتجوز المزارعة يجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم » وكرهها 
مالك ٠‏ وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياض الأرض أقل » 
فإن كان أكثر فعلى وجهين ٠‏ ومنعها في الأرض البيضاء لحديث رافع 


اكه ده 


وجابر . وإن زارعه أرضاً فيها شجرات يسيرة لم بجز أن يشترط العامل 
ثمرتها » وأجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل . وإن شرط أن 
بأخذ رب الأرض مثل بذرة ويقتسما الباق لم يصح ء وكذاك لو شرط 
لأحدهما زرع ناحية معينة أوما على الحداول منفرداً . ومع نصيبه فهو فاسد 
إجماعاً لصحة الحبر في النهي . وعن أحمد إذا شرط الحذاذ على العامل فجائز 
لأنه عليه وإلا فعلى رب المال حصة ما يصير إليه فجعل الحذاذ عليهما وأجاز 
اشتراطه على العامل ء وقال محمد بن الحسن : تفسد بشرطه على العامل ٠‏ ولنا 
أنه صل الله عليه وسلم دفع خبير إلى -بود على أن يعملوها من أمواهم . 
و إن زارع رجلا أو آجره أرضه فزرعها فسقط من الحب شيء فنبت فهو 
لصاحب الأرض » وقال الشافعي : لصاحب الأرض » ولنا أنه أسقط حقه 
منه بحكم العرف وزال ملكه عنه وهذا أبيح التقاطه لا نعلم فيه خلافاً . 
وتجوز إجازة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم في قول عامة 
أهل العلم » وروي عن الحسن الكراهة لحديث رافع » ولنا قول رافع 
إنما نبي عنها ببعض ما مخرج منها أما بالذهب والفضة فلا بأس » ولمسلم 
« أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس » . 

وأما إجارتبا بطعام فئلاثة أقسام : ٠‏ 

أحدها : بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر ومنع منه مالك » 
وعن أحمد ربما ت“بيبته للا في حديث رافع لا يكرا بطعام مسمى رواه 
أبو داود . 


الثاني : إجارتها بطعام معلوم من جنس ما مخرج منها ففيه روايتان : 
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إحداهما : المنع لأنه ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منها . 
1 الالث : إجارما بجزء مشاع بما مخرج منها فالمنصوص عنه جوازه » 
وقال الشافعي : لايصح . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل 
فيجب القسط المسمى فيه . وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل » 
واختار الشبخ قسط المثل . واختار جواز المساقاة على شجر بغرسه ويعمل 
عليه يجزء معلوم من الشجر أو بجزء من الشجر والثمر كالمزارعة » وقال: 
ولو كان مغروساً ولوكان ناظر وقف وإنه لا جوز للناظر بعده بيع نصيب 
الوقف من الشجر بلا حاجة . وللحاكم الحكم بلزومها ني محل التزاع 
فقط . ولو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسد وجها واحداً . 
وقال الشيخ : قباس المذهب صحة ما سقط من الحب وقت الحصاد إن نبت 
فلرب الأرض » وني الرعاية هو لرب الأرض مالكاً ومستأجراً أو مستعيراً . 
0 قصيلا فحصد ل سن سي 
الأرض 

والمساقاة عقد جائز وقيل : لازم اختاره الشيخ . وأفى فيمن زارع 
رجلا على مزرعة بستان ثم أجرها هل تبطل المزارعة ؟ فقال : إن زارعه 
مزارعة لازمة لم تبطل .» وإن لم تكن لازمة أعطى الفلاح أجرة عمله . وأفى 
فيمن زرع أرضاً بور فهل له إذا خرج منها فلاحة أنه إن كان له في 
الأرض فلاحة لم ينتفع بها فله قيمتها على من انتفع بها فإن انتفع بها المالك 
وأخذ عوضا عنها من المستأجر فضمانها عليه ».وإن أخذ الأجرة عن الأرض 
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وحدها فسمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها . ونص أحمد فيمن استأجر 
أرضاً مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة كنا أخذها أنه له أن يردها كما 
شرط وقال الشيخ : السياج على المالك وكذا تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت 
إليه » ولكن تفريقه فيها على العامل . وقال : المزارعة أحل من الإجارة 
لاشسنراكهما في المغنم والمغرم . وإن كان فيها شسجر فزارعه الأرض 
وساقاه على الشجر صح ٠‏ وإن جمع بينهما في عقد واحد فكجمع بين بيع 
وإجارة . قال الشيخ : سواء صحت أو لا » فما ذهب من الشجر ذهب 
ما يقابله من العرض . 


ولا تجوز إجارة أرض وشجر حملها حكاه أبو عبيد إجماعاً » وجوزه 
ابن عقيل تبعاً للأرض ولو كان الشسجر أكثر اختاره الشسيخ » بل جوز 
إجارة الشجر مفرداً ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع بخلاف بيع 
السنين » فإن تلفت الثمرة فلا أجرة » وإن نقصت عن العادة فالفسسخ أو 
الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد كجائحة » واختار أنه لا يشترط كون 
البدر من رب الآرض » وجوز أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض وقال :. 
يلزم من اعتبر البذدر من رب الآأرض وإلا فقوله فاسد . وقال أيضاً : بجوز 
كالمضاربة وكاقتسامهما الباقي بعد الكلف ٠‏ وقال : يتبع الكلف السلطانية العراف 
مالم يكنشرطاً » واشترط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه » قال : وما طلب ظ 
. من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الآموال » وإن وضعت 
على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه مالم يشرطه على مستأجر ٠‏ وإن | 
وضع مطلقاً رجع إلى العادة والله أعلم . 


انلع ملا مت 
2 
اب سس 


الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )١١)‏ وقوله تعالى : ( يا أبت استأجره 
إن خير من استأجرت القري الأمبن . قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتن على أن تأجرني ) الآبة(') . وقال تعالى : ( لو شئت لانخذت عليه 
عليه أجرا )(1) ولابن ماجه مرفوعاً : « إن مومى عليه السلام أجر نفسه 
ماني حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه » وفي الصحيح : « أنه 
استأجر رجلا من بني الديل » وفيه : « ثلاثة أنا خصمهم : رجل أعطى 
في ثم غدر » ورجل باع حراً فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجبراً فاستوفى 
منه ول يؤته أجره » . 

وهي عقد على المنافع » تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما . 

ولا تصح إلا بشروط ثلاثة : ظ 1 

( أحدها ) معرفة المنفعة مثل بناء الخائط يذكر 6 . قال 
ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة . 
وبجوز الاستئجار للخدمة كل شهر بشيء معلوم . قال أحمد : أجير المشاهرة 
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لداللككه ب 


يشهد الأعياد والجمعة وإن ل يشرط ء قيل له : فيتطوع بالركعتين ؟ قال: 
مالم يضر بصاحبه . قال ابن المبارك : يصلي الأجير ركعتن من السنّة ٠‏ 
وقال ابن المنذر : ليس له منعه منها . وإذا استأجر أرضاً احتاج إلى ذكر 
ما تكترى له من غراس أو بناء أو زرع . 

( الثاني ) معرفة الأجرة لا نعلم فيه خلافاً » فإن علمت بالمشاهدة دون 
القدر كالصبرة جاز . واختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر أجراً 
بطعامه وكسوته أو جعل له أجرا وشرط طعامه وكسوته فعنه جوز وهو 
مذهب مالك واسحق » وروي عن أني بكر وعمر وأني مومى أنهم استأجروا 
الأجراء لإطعامها وكسوتهم » وعنه يجوز في الظار دون غيرها وهو مذهب 
أني حنيفة لأنه مجهول » وجاز في الظتر لقوله تعالى : « وعلى المولود له 
رزقهن » الآبة(١)‏ . وعنه لا مجوز ني الظر ولا غيرها وبه قال الشافعي 
وابن المنذر لآنه مختلف اختلافاً كشراً متباينآً . ولو استأجر دابة. بعلفها لم 
بجز لآأنه مجهول ٠‏ وعن أحمد أنه يجوز . وقال : لا بأس أن محصد الزرع 
ويصرم النخل بالسدس وهو أحب إلى من المقاطعة . 

ويستحب أن يعطي عند الفطام عبدآ أو وليدة إذا كان موسراً الحديث 
حجاج الأسلمي « قلت : يارسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : 
الغرة » العبد أو الآمة» صححه الترمذي . والمذمة بكسر الذال من الذمام » 
وبفتحها من الذم » قيل :خص الرقبة بالمجازاة لأن فعلها من الحضانة والرضاعة 
سبب حياة الولد فاستحب جعل الحزاء هيثتها رقبة لتناسب ما بين النعمة ' 
. والشكر » ولهذا جعل الله المرضعة أماً فقال تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي 
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أرضعنكم )١()‏ وقال صل الله عليه وسلم : « لا يحزى ولد والده إلا أن 
بجده مملوكاً فيعتقه » . 

وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرط فلهما الأجر » 
وقال أصحاب الشافعي :لا أجر ما . ولنا أن العرف الخاري يقوم مقام القول 
كنقد البلد ودخول الحمام وركوب السفينة . وقال أحمد : لا بأس أن 
يكتري بطعام موصوف . وكرهه الثوري . 
وتجوز إجارة الخلي بأجرة من جنسه » وقيل :لا » وعن أحمد في إجارة الحلي 
ما أدري ما هو » وقال مالك في إجارة الحلي والثياب : هو من المشتبهات . ولو 
استأجر راعياً لغم بدرّها ونسلها وصوفها أو بعضه لم يصح نص عليه لآنه 
مجهول . وسئل عن الرجل يدفع البقرة بعلفها والولد بينهما ؟ قال : أكرهه 
ولا أعلم فيه مخالفاً فإن قيل : جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف 
مغلها » قلنا : ذلك تشبيها بالمضاربة . وذكر صاحب المحرر رواية أخرى 
أنه بجوز . وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غداً 
فنصف درهم فهل يصح ؟ على روايتين . ونقل عبد الله فيمن اكترى دابة 
فقال :إن رددتها اليوم فكراها خمسة وإن رددتها غدا فكراها عشرة لا بأس » 
وظاهر رواية الجماعة الفساد على قياس بيعتين في بيعة وقياس حديث علي" 
صحته وسنذكره ء ونص أحمد على أنه لا مجوز أن يكترى لمدة غزاته 
وهذا قول أكثر أهل العلم » وقال مالك : قد عرف وجه ذلك وأرجو أن 
يكون خفيفاً . وإن سمى لكل يوم شيئاً معلوماً جاز » وقال الشافعي لا يصح 
لأن مدة الإجارة مجهولة » ولنا أن علياً أجر نفسه كل دلو بتمرة وكذلك 
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الأنصاري فلم ينكره الني صلى الله عليه وسلم » قال علي : كنت أدلى 
الدلو بتمرة وأشترطها جتّئدة . واشترط الأانصاري أن لايأخذ حدرة 
ولا بارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة » فاستقى بنحو من صاعين فجاء 
به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواهما ابن ماجه . 

( الثالث ) أن تكون المنفعة مباحة فلا تجوز على الزمر والغناء ولا إجارة 
دار لتجعل كنيسة » أو لبيع الحمر والقمار . والاستئجار لكنس الكنيف 
جائز إلا أنه يكره له أكل أجرنه كأجرة الحجام » وروى سعيد بن منصور 
أن رجلا حج وأتى ابن عباس فقال : إني رجل أكنس فما ترى في مكسبي ؟ 
قال : أي شيء تكنس ؟ قال العذرة . قال فمنه حججت ومنه تزوجت ؟ 
قال : نعم . قال: أنت خبيث وحججك خبيث وما تزوجت خبيت . ولامجوز 
استئجار شمع ليتجمل به ويرده » ولا طعام ليتجمل به على مائدته م يرده » 
لأن فيه سفها » وأخذه من أكل المال بالباطل . 

والإجارة على ضربين : 

أحدهما : إجارة عبن فيجوز إجارة كل عبن بمكن استيفاء المنفعة 
المباحة منها مع بقائها كالأرض والدار والعبد . ويجوز استعجار كتاب ليقرأ 
فيه إلا المصحف في أحد الوجهن . والذي بحرم بيعه نحرم إجارته إلا الخر . 
والوقف وأم الولد » ويحوز استئجار دار يتخذها مسجداً يصلى فيه . 
وبه قال الشافعي ومالك » وقال أبو حنيفة : لا جوز . 

وبجوز استئجار امرأنه لرضاع ولده » وحكي عن الشافعي لا يجوز 
لأنه: قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض فلا بجؤز أن يلزمه عوض 
آخر لذلك . 


ل تلكا 


ولا تصح إلا بشروط خخمسة : 

أحدها : أن يعقد على نفع الععن دون أجزائها » فلا بجوز استئجار 
الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنة إلا في الظر ونقع البر . 

ولا مجوز استئجار الفحل للفضرب » وجوزه الحسن . ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم ممى عن عسب الفحل . ٠‏ 12 

الثاني : معرفة العبن برؤية أو صفة في أحد الوجهين » وفي الآخر 
يصح وللمستأجر خيار الرؤية » وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من 
يكشف عورته » وقال ابن المنذثر : أجمع كل من نحفظ عنه أنكراء الحمام 
جائز إذا حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة . 

الثالث : القدرة على التسليم . فلا يصح إجارة الآبق ولا الملخصوب من 
غير غا صبه أو قادر على أخذه ولا إجارة المشاع مفرداً لغير شريكه ١‏ وعنه 
ما يدل على اللحواز . ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته » وإن كان في 
عمل شيء جاز بغير خلاف لحديث على . ظ 
الرابع : اشتمال العين على المنفعة ٠‏ فلا يجوز إجارة أرض لا تنبت 
للزرع . ' ظ 

الحامس : كون النفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها ويحتمل أن 
بجوز ويقف على إجازة المالك وللمستأجر أن يؤجر العين إذا قبضها » وعنه 
لا مجوز لنهيه عن ربح مالم يضمن ٠‏ والمنافع لم تدخل في ضمانه » والآول أصح 
لآن قبض العين قام مقام قبض المنافع بدليل جواز التصرف فيها كبيع الثمرة 
على الشجر . ولا يجوز إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر ٠‏ فأما إجارتها 
قبل قبضها فيجوز من غير المؤجر ني أحد الوجهين . والثاني : لا مجوز وهو 
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فول أني حنيفة . وأما إجارنها للمؤجر قبل القبض فإن قلنا لا مبجوز من غيره 
فهنا فيه وجهان : أحدهما مجوز لآن القبضص لا يتعذر عليه وأصلها بيع الطعام 
قبل قبضة هل يصح من بائعه ؟ على روابدن . وجوز إجارتها من المؤجر بعد 
قبضها » وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة » 
وعنه لا تجوز الزيادة » وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة » ومى 
صل الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن » ولنا أن المنافع قد دخلت فيضمانه 
من وجه لأنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه » والقياس على بيع 
الطعام قبل قبضه لا يصح فإنه لا جوز وإن لم يربح فيه » وسئل أحمد عن 
الرجل يتقبل عملا فيقبله بأقل أمجوز له الفضل ؟ قال:ما أدري هي مسألة فيها 
بعض الشيء . قلت :أليس إذا قطع الحياط الثوب أو غيره إذا عمل في العمل 
شيئاً . قال إذا عمل فهو أسهل . فإن مات المؤجر لم تنفسخ في أحد الوجهين » 
والثاني تنفسخ فيما بقي لآنا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره بخلاف الطلق فإن 
الوارث لا يرث إلا ما خلفه . وإن أجر الولي اليتبم أو ماله مدة فبلغ في أثنائها 
فليس له الفسخ » ومحتمل أن تبطل فيما بعد البلوغ لزوال الولاية . وإن مات 
الولي أو عزل وانتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل عقده آنا لو مات ناظر الوقف 
أو عزل . ش 

وإجارة العبن على قسمين : 

أحدهنا : أن تكون على مدة كإجارة الدار شهراً والعبد للخدمة مدة 
معلومة » ويسمى الأجير فيها الأجر الخاص » لأن المستأجر مختص عنفعة 
في مدة الإجارة ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة بل بجوز إجارما مدة يغلب 
على الظن بقاء العين فيها وإن طالت » هذا قول عامة أهل العلم » غير أن 


الام لد 


بعضهم حكى عن الشافعي لا تجوز أكثر من سنة ولنا قوله تعالى:( على أن 
تأجرني ثماني حجج )١()‏ ولا يشترط أن لي العقد ٠‏ وقال الشافعي يشترط 
إلا أن يستأجرها من هي في إجارته ففيه قولان . 


الثاني : عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات السلم كخياطة ثوب » 
ويسمى الأجر فيها الأجر المشئرك مثل الحياط الذي يتقبل الحياطة لجماعة 
فتكون منفعته مشتركة . ولا تجوز على عمل مختص أن يكون فاعله من أهل 
القربة كالحج والأذان ونحوهما . وكره إسحق تعلم القرآن بأجر ء قال 
عبد الله بن شقيق : هذه الرغفان الي يأخذها المعلمون من السحت » وعنه 
يصح وأجازه مالك والشافعي فأما الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه 
لأنها نوع مداواة » وقوله صل الله عليه وسلم : « أحق ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله » يعي به الحعل في الرقية . وأما جعل تعلم القرآن صداقاً فعنه 
فيه اختلاف » وليس في الحبر تصريح بأن التعلم صداق ٠»‏ بل محتمل أنه 
زوجه بغير صداق إكراماً له كنا زوج أباطلحة أم سلم على إسلامه . فإن 
أعطى المعلم شيئاً من غير شرط جاز قال أحمد : لا يطلب ولا يشارط فإن 
أعطى شيئاً أخذه وقال :أكره أجر المعلم إذا شرط . فأما ما لا مختص أن يكون 
فاعله من أهل القربة ومعناه كونه مسلما كتعلم الخط والحساب وبناء المساجد 
فيجوز أخذ الأجر عليه » فأما مالا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام 
والصلاة فلا مجوز أخذ الأجرة عليه بغر خلاف » فإن استأجر من حجمه 
صح » ويكره للحجام أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم وقوله : « أطعمه 
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رقيقك » دليل على إباحته » وتسميته خبيثاً لا يلزم منه التحرمم فقد سمى 
الوم والبصل خبيثن . ا | 

وللمستأجر استيفاء المنفءة بنفسه وبمثله ولا تجوز بمن هو أكثر ضرراً منه 
ولا بمن مخاف ضرره . 

والإجارة عقد لازم وبه قال مالك والشافعي فلا تتفسخ بموت أحدهما » 
وقال الثوري وأصحاب الرأي :تنفسخ » ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل أن 
يكتري للحج فتضيع نفقته » وقال أبو حنيفة وأصحابه بجوز المكثري فسخها 
لعذر مثل أن يكتري جملا ليحح عليه فيمرض فلا يتمكن من الحروج أو 
تضيع نفقته » ولا ضمان على الأجر الخاص قال أحمد فيمن أمر غلامه 
يكيل لرجل فسقط المكيال من يده فانكسر :لا ضمان عليه » قيل :أليس بمنزلة 
القصار ؟ قال : لا ء القصار مشترك . وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر 
مزهب الشافعي ٠‏ وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون » وروى في 
مسنده عن على أنه كان يضمن الأجراء ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا . 

والأجير المشئرك يضمن ما جنت يده كالحائلك إذا أفسد حياكته والطباخ 
والحباز والحمال يضمن ما سقط من حمله عن دابته أو تلف من عثرته روي 
ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن وهو قول أي حنيفة ومالك وأحد 
قولي الشافعي . وقال في الآخر : لا يضمن ما لم يتعد” » قال الربيع : هذا 
مذهب الشافعي وإن لم يبح به روي عن عطاء وطاوس » ولنا ما روى جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال : لايصلح 
الناس إلا على ذلك . 

واختلفت الرواية عن أحمد في الأجير المشترك إذا تلفت العين من 
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حرزه أو بغر فعله بغير تفريط فروي عنه لا يفضمن » وعنه إذا جنت يده 
أو ضاع من ببن متاعه ضمنه وإن كان عدواً أو غرقاً فلا ضمان والصحبح 
الأول وهذه الرواية تحتمل إنما وجب الفسمان إذا تلف من بن متاعه 
خاصة لأنه متهم » وقال مالك : يضمن بكل حال لحديث « على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه » والعين المستأجرة أمانة إن تلفت بغير تفريط لم تضمن ٠‏ قال 
٠‏ أحمد فيمن يكرى الحيمة إلى مكة فتسرق من المكتري : أرجو أن لا يضمن » 
وكيف يضمن إذا ذهب ولا نعلم في هذا خلافاً . فإن شرط المؤجر الضمان 
فالشرط فاسد . وروى الأثرم عن ابن عمر قال: لا يصلح الكرى بالضمان » 
وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكرى بضمان إلا أنه من شرط على المكتري 
أن لا ينزل بطن واد أو لا يسر به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى 
ذلك فتلف فهو ضامن . 

وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو الرائض يضمن ٠‏ وكذلك 
المعلم إذا ضرب الصبي للتأديب » و بهذا في الدابة قال مالك والشافعي واسحق ء 
إوقال الثوري وأبو حنيفة : يضمن لأنه تلف يجنايته فضمن كغيره » وكذلك 
قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي لأنه بمكنه تأديبه بغير الضرب . 
وإذا اختلفا في قدر الأجرة فقال أجرتنيها سنة بدينار فقال : بل بدينارين 
تحالفا ويبدأ بيمين المؤجر.نص عليه » وقال أبو ثور : القول قول المستأجر 
لأنه منكر للزيادة » وإن اختلفا في المدة فقال أجرتكها سنة فقال بل سنتين 
فالقول قول امالك لأنه منكر للزيادة . 

وتجب الأجرة بنفس العقد إلا أن يتفقا على تأخيرها وبه قال الشافعي » 
وقال مالك : لا يستحق المطالبة بها إلا يوما بيوم إلا أن يشرط تعجيلها » وإذا 
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انقضت الإجارة وني الأرض غراس أو نبات لم يشترط قلعه عند انقضاء 
الأجل فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه وبه قال 
الشافعي . وقال مالك : عليه القلع من غير ضمان لآن تقدير المدة يقتضي 1 
التفريغ عند انقضائها » ولنا قوله : « ليس لعرق ظلم حق » مفهومه أن 
عر الام لك بخن.» 

وإذا تسلم الععن بالأجرة الفاسدة فعلنيه أجرة المثل سكن أو لم يسكن 
وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا شيء له لأنه عقد فاسد على منافع 
لم يستوفها . وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل وبه قال مالك والشافعي » 
وقال أبو حنيفة : يجب أقل الآمرين من المسمى وأجر المثل بناء منه على أن 
المنافع لا تضمن إلا بالعقد . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

وأما بلفظ البيع فقال الشيخ في قاعدة له في تقرير القياس : التحقيق أن 
المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان » وهذا عام في جميع. 
العقود » فإن الشرع ل محد حدا لألفاظها » وكذا قال ني أعلام الموقعين لو 
أجره الأرض وأطلق فقال الشيخ يعم » أوقال انتفع بها بما شئت فله زرع 
وغرس وبناء . 

ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدآ أو وليدة قال الشيخ : لعله في المتبرعة 
بالرضاع » وليس عليها إلا وضع الحلمة في فمه وحمله ووضعه في حجرها » 
قال في اهدي : الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك . وأن وضع الطفل 
في حجرها ليس مقصوداً أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا شرعاً » 
ولو أرضعت الطفل وهو في مهده استحقت الأجرة » ولو كان المقصود 
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إلقام الثدي لا ستؤجر له كل من ها ثدي ولو بلا لبن فهذا هو القياس الفاسد 
حقاً والفقه البارد » والمقصود إنما هو اللبن . 

ولا يستأجر الدابة بعلفها » وعنه يصح اختاره الشيخ . وقال : لو أنزى 
الفحل على فرسه فنقص ضمن نقصه » وبجوز استئجار امرأته لرضاع ولده » 
وعند الشيخ لا أجرة ها مطلقاً . ٠‏ 

ولا وز إجارة الشمع ليشعله » قال الشيخ : ليس هذا إجارة بل إذن 
في الإتلاف :وهو سائغ كقوله:« من لقي متاعه » واختار جواز إجارة قناة ماء 
مدة وماء فائض ير له راياه(١)‏ وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه » 
فإن قام عليها المستأجر فكاستجار الشجر وإن علفها ربها وأخذ المشتري 
لبن مقدراً فبيع محض ٠»‏ وإن أخذ اللبن مطلقاً فبيع أيضاً وليس هذا بغرر » 
ولآنه محدث شيئاً فشيئاً فهو بالمنافع أشبه فإلحاقه بها أولى . ولآن المستوقى 
بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان وهو ما محدثه من الحب 
بسقيه وعمله » وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما محدثه الله من لبنها 
بعلفها فلا فرق ٠‏ والآفات الي تعرض للزرع أكر صن آفات اللبن » ولآن 
الأصل ني العقود الحواز وكظار. 

وتجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر لم تنفسخ . وقيل تتفسخ قال 
الشيخ : هذا أصح » وقال ابن رجب : هو الصحيح لأن الطبقة الثانية 
نستحق العبن منافعها تلقياً عن الواقف بانقراض الطبقة الآولى » ومحل 
االجللاف إذا كان المؤجر هو الموقرف عليه بأصل الاستحقاق » فإن كان 
)١( ٠‏ كذا في المخطوطة والمطبوعة وي هامش المطبوعة علق عليه بقوله :. م كذا في الاصل 
وفيه تحريف ولعل صوابه ؛ وماء فائض ليس له رايات » أي علامات . انتهى .وهو غير مزيل 


للغموض الذي يكتنف العبارة ولعل المعنى يتضح من عبازة الأصل ونضها : وإختار الشيخ 
تقى الدين رحمه الله جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض بركة رأياه » . : 
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هو الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبياً لم تنفسخ بمؤته قولا واحداً قاله 
الشبخ » فإن شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فقال الشبخ : 
الأشبه أنه لا ينفسخ قولا واحداً » فعلى الأول يستحق البطن الثاني حصته 
من الأجرة من تركة المؤجر إن قبضها » وعلى الثاني يرجع المستأجر على 
ورثة المؤجر » وقال الشيخ : إن قبضها المؤجر ففي تركته » فإن لم يكن تركة 
فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقرف عليه هو الناظر فمات فللبطن 
الثاني فسخها والرجوع بالأجرة على من هو في يده » قال : والذي يتوجه أنه 
لا بحوز سلف الآجرة للموقوف عليه لأآنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا 
الأجرة عليها فالتسليف هم قبض ما لا يستحقونه بخلاف الماك » وعلى هذا 
فللبطن الثاني أن يطالبو المستأجر بالأجرة لأنه لم يكن له التسليف » وهم أن 
يطالبوا الناظر . 

وقال : جوز إجازة الإقطاع كالوقف . ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة 
إلى الآن » وما علمت أحداً قال : إنها لا تجوز حبى حدث في زمننا » قال : 
وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما » قلت 
الصواب الحواز إن رأى مصلحة ء والذي يظور أن الشبخ لا ممنع ذلك » 
وف الفائق عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجرء وقال شيخنا : يجوز 
في أحد القولين وهو المختار. وقال الشيخ أيضاً فيمن استأجر أرضاً من جندي 
وغرسها قصباً ثم انتقل الإقطاع عن الحندي : إن الحندي الثاني لا يلزمه حكم 
الإجارة الآولى وأنه إن شاء أجرها لمن له القصب وإن شاء لغيره . قال : 
ومجوز للمؤجر إجارة العبن المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ويقوم 
المستأجر الثاني مقام المالك ني استيفاء الأجر ء» وغلط بعض الفقهاء فأفى 
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بفسادها ظاناً أنه كبيع المبيع وأنه تصرف فيما لا تملك » وليس كذلك بل 
تصرف فيما استحقه على المستأجر . وإن أجره في أثناء شهر سئة استوفى شهراً 
بالعدد ليها بالأاهلة 1 يستوفي الجميع بالعددٍ » وعند الشيخ إلى 
مثل ذلك الساعة وقال : يعتبر الشهر الأول بحساب تمامه ونقصانه . 

الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة ويلزمه الشروع فيه عقب 
العقد كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين فلو ترك ما يلزمه قال 
الشيخ بلا عذر فتلف ضمنه . ولا تصح على عمل مختص فاعله أن يكون 
من أهل القربة » وعنه يصح وقيل : يصح للحاجة » اختاره الشيخ وقال : 
لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدانها إلى الميت لآنه لم ينقل عن أحد من 
الأئمة » وقد قال العلماء : إن القاريء لأجل المال لا ثواب له » فأي شيء 
مودي إلى اميت ؟ وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعلم . والمستحب أن | 
يأخذ الحاج ليحج لا أن يج ليأخذ » ومثله كل رزق أخذ. على عمل صالح 
يفرق ببن من يقصد الدين ققطوالدنيا وسيلة وعكسه » والأاشبه أن غكبنه ليس 
له في الآخرة من خلاق . ولو أجر أرضاً بلا ماء صح » فإن أطلق ضح إن 
علم المستأجر يانه » وإن ظن تحصيل الماء وأطلق لم يصح » وإف ظن وجوده ‏ 
بالأمطار أو زيادة الأنهار صح » ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت 
فلا خيار له وتلزمه الأجرة » وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار » وكذا 
له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع » 
واختار الشبخ أو برد أو فار أو عذر ء قال : فإن أمضى العقد فله الآرش . 


كعيب الأعيان . وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى 
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كماله » قال : ومالم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقاً . وإن قال في 
الإجارة مقيلا ومراحاً أو أطلق لآنه لم يرد على عقد كأرض البرية . قوله 
وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ » وقبل ملك الإمساك 
مع الآرش وهو من المفردات » قال الشيخ إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه 
على أصل أحمد بن . 

ولا ضمان على طبيب إذا عرف منه الحذق بشرط إذن المكلف أو 
الولي وإلا ضمن » واختار في الهدي عدم الضمان قال : لأنه محسن لو أجلها 
فمات المستأجر لم تحل الأجرة وإن قلنا بحلول الدين بالموت » لآن حلها مع 
تأخير استيفائه المنفعة ظلم قاله الشيخ . وقال : ليس لناظر الوقف تعجيلها 
كلها إلا لحاجة ٠‏ ولو شرطه لم بجز لآن الموقوف عليه يأخذ مالا يستحقه 
الآن تنا يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورئت فإن الحكر منالانتقال 
يلزم المششري والوارث . وليس هم أخذه من البائع وتركه في الصحيح من 
قرهم . وقال : من احتكر أرضاً ببنى فيها مسجداً أو بناء وقفه عليه متى 
فرغت المدة واتهدم البناء زال حكم الوقف وما زال البناء قائماً فعليه أجر 
الملل كوقف علو ربع أو دار مسجداً فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق 
ملاك السفل كذا وقف البناء لا يسققط حق ملاك اللأرض » قلت :وهو الصواب 
ولا يسع الناس إلا ذلك . ٠‏ 
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تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والخيل والسفن والمزاريق وسائر 
الحيوانات بالسنة والإجماع » أما السنة فحديث ابن عمر وغيره ء وأجمعوا 
على جواز المسابقة في الحملة » فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقاً من 
غير تقبيد بشي ء معن كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والجمير 
وتجوزالمصارعة ورفع الحجارة ليعرف الأشد وغيرهذا » لمسابقته عائشةومسابقة 
سلمة رجل من الأنصار بين يديه صلى الله عليه وسلم » وصارع صل الله 
عليه وسلم ركانة » ومزً بقوم يرفعون حجراً ليعرفوا الأشد فلم ينكر عليهم . 
ولا بجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام . | 

السبق بسكون الباء المسابقة » وبفتحها المخرج في المسابقة . واختصت 
هذه الثلاثة بتجويز العورض فيها لامها من آلات الحرب المأمور بتعلمها 
وإحكامها والتفوّق فيها » وني المسابقة بها مع العرض مبالغة ني الإحكام ها 
وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فيه قال الله تعالى : ( وأعدوا هم 
ما استطعتم من قوة ) الآية(١)‏ . وللسلم : ( ألا إن القرة الرمي » ألا إن 
القوة الرمي » . وقال أهل العراق : بجوز العوض في المسابقة على الأقدام 
والمصارعة لورود الآثر هما . ولأأصحاب الشافعي وجهان » وهم في المسابقة 
بالطيور والسفن وجهان . ولنا قوله : « إلا في نصل أو حافر » . ومحتمل 
(1) سورة الأنفال الآية رقم 5١‏ . 
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أنه أراد نفي الحعل ٠‏ وعتمل ذفي المسابقة رفن ».فإنه يتعين حمله على 
أحد الأمرين الإجماع على جوازها بغر عوض ني غير الثلائة » وقال 
أصحاب الشافعي : تجوز المسابقة بكل ما له نصل من المزاريق » وني الرمح 
والسيف وجهان . وني الفيل والبغال والحمير وجهان . ولآن المزاريق 
والرماح والسيوف نصلا والفيل خف . 

ولا يصح إلا بشروط خمسة : | ٠‏ 

( أحدها ) تعيين المركوب والرماة » لآن المقصد معرفة جوهر الدابين 
ومعرفة. حدق الرهاة » ولا يشترط تعيين القوس ولا السهام في المناضلة 
ولا تعيين الراكب لأن المقصود عدو الفرس . 

ومجوز عقد النضال على اثنين وعلى جماعة لقوله « ارموا وأنا معكم 
كلكم » وكذلك ني الحيل » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين 
الخيل المضمرة وبين الي لم تضمر . 

( الثاني ) أن يكون القوسان والمركوبان من نوع واحد , فلا تجوز ببن عرني 
وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية . ومحتمل الحواز . فإن كانا من جنسين 
كالفرس والبعبر لم بحز ء فإن كانا من نوعين كالعربي والهجين والبختي 
والعراني فوجهان . ولا بأس بالرمي بالقرس الفارسية ونص على جواز 
المسابقة بها » وقال أبو بكر : يكره ء ولنا انعقاد الاجماع على الرمي بها . 
وحكى أحمد أن قوماً استدلوا على القسي الفارسية بقوله : ( وأعدوا هم 
ما استطعم من قوة )١()‏ لدخوله ني عموم الآية . 

( الثالث ) نحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة ». 
وقد قبل : ما رمى ني أربعماثة ذراع إلا عقبة بن عامر الحهني . 
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( الرابع ) كون العوض معلوماً ويجوز حالا ومؤجلا . 

(الخامس ) الحروج عن شبه القمار بأن لا مخرج جميعهم ٠‏ فإن 
أخرج كل منهما لم بجز وهو قمار » فإنكان الحعل من الإمام أو أحد غيرهما 
أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ء 
وقال مالاك : لا يجوز من غير الإمام لأنه ثما محتاج إليه للجهاد فاختص به 
الإمام . فإن كان منهما اشترط كونه من أحدهما فيقول إن سبقتي فلك 
عشرة وإن سبقتك فلا شيء عليك جاز . وحكى عن مالك لا مجوز لآنه 
قمار . ولنا أن أحدهما مختص به كنا لو أخخرجه الإمام » والقمار لا محلو 
كل واحد منهما من أن يغرم أو يِغنم وهنا لا خطر على أحدهما فإن جاءا 
معاً فلا شيء هما . فإن سبق المخرج أحرز سبقه ولا شيء له على صاحبه 
لأنه لو أخذ كان قماراً » وإن سبق الآخر أحرز سبق المخرج . وإن أخرجا 
معا لم بز إلا أن يدخلا بينهما محللا تكافيء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما 
أو رميه زميهما » فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقهما 
ولم يأخذا منه شيئاً . وإن سبق أحدهما أحرز السبقن » وإن سبق معه 
المحلل فسبق الآخر بينهما . ظ ظ 

السبق بفتح الباء الجعل » ويسمى لطر والندب والقرع والرهن » ويقال: . 
سبق إذا أخل وإذا أعطى ٠‏ وهو من الأضداد . وقوله إلا أن يدخلا الخ وبه 
قال ابن المسيب والزهري » وحكي عن مالك لا أحبه » وعن جابر بن زيد . 
أنه قبل له : إن الصحابة لا يرون به بأسا فقال : هم أعف من ذلك » ولنا 
قوله : « من أدخل فرساً الخ » فجعله قماراً إذا أمن أن يسبق لآنه لا مخاو 
كل واحد منهما من أن يغرم أو يغم » وإذا لم يأمن لم يكن قمارأ لآن كل 
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واحد منهما مجوز أن ملو عن ذلك » وإذا كان المخرج غيرهما فال : أيكم 
سبق فله عشرة جاز . وإن قال : وأيكم صلى فله ذلك لم يصح لأنه لا فائدة 
في طلب السبق » فإن قال : ومن صلى فله خمسة صح . والصلوان هما 
العظمان النابتان من جاني الذنب » وني الآثر عن علي : سبق أبو بكر وصللى 
عمر وخبطتنا فتنه . والسبق في اليل بالرء وس إذا تمائلت الأعناق وفي 
مختلفى العنق والإبل بالكتف . 

ولا مجوز أن ينب مع فرسه فرساً حرضه على الععداو » ولا يصيح به 
وقت سياقه لقوله : « لا جلب ولا جنب » والحنب أن بجنب المسابق إلى 
فرسه فرساً لااراكب عليه تحرض الي نحته على العندأو . والحلب أن يتبع 
الرجل ويركض خلفه وبجلب عليه ويصيح وراءه » هكذا فسره مالك . 
وعن أن عبيد مثله » وحكى عنه أن الحلب أن حشر الساعي أهل الماشية 
ليصدقهم ٠‏ لا يفعل ٠‏ ليأتهم على مياههم . 

. والمناضلة المسابقة في الرمي بالسهام » ويشترط ها أربعة شروط(١)‏ . 


( أحدها ) أن تكون على من نحسن الرمي » ويشترط استوازهما في عدد 
الرشقوالإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي » فإن جعلا رشق أحدهما 
أزيد من الآخر أو أن يرمي أحدهما من بعد وأشباهه بما يفوت المساواة 
ضبح:. 
الثاني ) معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة . الرشق بكسر الراء عدد 
الرمي وبفتحها الرمي . 
)١(‏ كذا في المطبوعة والحطية » ولم يذكر فها إلا ثلاثة وبالرجوع الى الأصل وجد كذلك . 
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( الثالث ) معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة ٠‏ المفاضلة على 
ثلاثة أضرب : أحدها يسمى المبادرة وهي أن يقول : من سبق إلى خمس 
أصابات من عشرين رمية فهو السابق . 

الثاني المفاضلة وهي أن يقول أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو 
ثلاث من عشرين فقد سبق . ٠‏ 

الثالث : أن يقولا أبنا أصاب خمساً من عشرين فهو سابق . والسنة أن 
يكون هما غرضان يرميان أحدهما ثم ممضيان إليه فيأخذان السهام يرميان 
الآخر لأن هذا فل الصحابة » قال ابراهم التيمي : رأيت حذيفة يشتد 
ببن الهدفين ء وعن ابن عمر مثله . 
وافدف ما ينصب الغرض عليه إما تراب مجموع أو حائط . ويروى أن 
الصحابة يشتدون بن الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض » فإذا جاء الليل 
كانوا رهباناً . ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعييه إذا 
أخطاً . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

في كراهة لعب غير معين على عدد وجهان ء قلت : الآولى الكراهة إلا أن 
يكون له فيه قصد حسن . وقال الشبخ : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة 
وقال : كل فعل أفضى إلى محرم كر حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة . قال : وما ألمى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم 
جنسه كبيع ونحوه. 

ولا مجوز بعوض إلا في الحيل والإبل والسهام ٠‏ وفكر ابن البنا وجهاً 
يجوز فورض في الطر المعدة لأخبار الأعداء . وقد صارع الني صل الله 


0 


عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه ثم عاد مراراً فصرعه فأسلم فرد عليه غنمه 
رواه أبو داود في مراسيله » وهذا وغيره مع الكفار من جنس الحهاد » فهو 
في معنى الثلاثة فإن جنسها جهاد » وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم » 
والصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصد بها الإسلام ٠‏ وأخذ 
العورض عليه أخذ بالحق ٠»‏ والغالبة . الحائزة تحل بالعوض إذا كانت 
ما يعبن على الدين كما في مراهنة ألي بكر اختار هذا كله الشيخ . قال في 
الفروع : ظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد 
والعلم . قوله : فإن أخرجا معاً لم مجر إلا أن يدخلا محللا » وقال الشيخ : 
يجوز من غير محلل وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما 
وأبلغ ني نحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر. وإن الميسر والقمار 
منه لم بحرم لمجرد المخاطرة بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنه 
له . وقال : يصح شرط السبق للأستاذ وكشراء قوس وكراء الحانوت وإطعامه 
للجماعة لأنه مما يعين على الرمي ٠.‏ 
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الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى: ( وعنعون 
الماعون )١()‏ روي عن ابن عباس وابن مسعود قال : العواري . وفسرها 
ابن مسعود قال : القدر والميزان والدلو . وهي غير واجبة في قول الأكثر . 
وقبل: واجبة للآية ولحديث أني هريرة « قبل يا رسول الله :وما حقها ؟ قال : 
إعارة دلوها وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها» » ولنا قوله : « هل 
علي" غيرها ؟ قال :لا إلا أن تطو ع » والآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة 
وقال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها فله الويل إذا سها وراءى ومنع الماعون . 

ولا جوز إعارة العبد المسلم لكافر . 

وللمعير الرجوع متى شاء مالم يأذت له في شي ء يستضير المستعبر برجوعه . 
وقال مالك : إن كانت مؤقته فليس له الرجوع قبل الوقت وإلا لزمه مدة 
ينتفع بها في مثلها . وإن أعاره أرضاً لازرع لم يرجع إلى الخصاد أو جداراً 
ليضع عليه خشبة لم يرجع مادام عليه » وإن حمل السيل بذراً إلى أرضه فهو 
لصاحبه ولا مجبر على قلعه » وقال أصحاب الشافعي : يجبر في أحد الوجههن 
كنا لو انتشرت أغصان شجرته في هواء ملك جاره » ومحتمل أن لصاحب 
الأرض أخذه بقيمته كزرع الغاصب . والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف 
وإن شرط نفى ضمانها » روي عن ابن عباس وأني هريرة » وهو قول 
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الشافعي وإسحق ٠»‏ وقال الحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة : لا تضمن 
. إلا بالتعدي . وإن شرط نفي الضمان لم يسقط ء وقيل: يسقط أومأ إليه أحمد 
وبه قال قتادة والعنبري . وليس له أن يعير ء وقال مالك : إذا لم يعمل بها 
إلا الذي كان يعمل الذي أعارها فلا ضمان عليه » وعلى المستعير مؤنة الرد 
لقوله : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) , 

وإن قال : أجر تك فقال : بل أعرتى عقيب العقد فالقول قول الراكب 
لأن الأصل عدم عقد الإجارة فإن كان بعد مضي مدة نا أجرة فالقول قول 
المالك فيما مضى دون ما بقي » وقال الشافعي : القول قول الراكب لآنهما 
اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب وادعى المالك العرض ء وإن اختلفا 
بعد تلض الدابة فالقول قول امالك لأن الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال 
غيره الضمان لقوله : « على اليد ما أخذت حتى ترده ) . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قيل : تحب العارية مع غناء المالك اختاره الشيخ » واختار أنها لاتضمن 
إلا بالشرط . ومؤنة العارية على المعير » وقيل : على المستعير » ومال إليه 
الشيخ . ش 
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وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )١()‏ وأما السنة ففي قوله : « فإن دماء كم 
وأمرالكم عليكم حرام» . وأجمعوا على تحرممه ني الحملة » وإنما اختلفوا 
في فروع منه نذكرها : يضمن العقار بالغصب وبه قال مالك والشافعي ٠‏ . 
وقال أبو حنيفة : لا يتصور غصبه ولا يضمنه بالغصب فإن أتلفه ضمنه - 
لأنه لا يوجد فيه النقل » ولنا قوله : « من أخذ شبراً من الآأرض طوقه ' 
يوم القيامة » ولي لفظ : « من غصب شبراً» . وإن غصب أرضاً وزرعها 
ثم ردها فعليه الأجرة » وإن أدركها ربا والزرع قائم خير بن تركه بأجرة 
مثله وبن أخذه بعوض » وهل ذلك قيمته أو نفقته ؟ على روايتين » وهذا 
قول أني عبيد » وقال أكثر الفقهاء : عملك إجبار الغاصب على قلعه لقوله : 
« ليس لعرق ظلم حق » ولنا قوله : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 
فليس له من الزرع شيء » وله نفقته » حسنه الرمذي . وحديثهم ورد في 
الغرس وحديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثدن . وأحمد ذهب إلى هذا 
استحساناً فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر ٠‏ قال أحمد : هذا شيء 
لا يوافق القياس استحسن أن تدفع إليه نفقته للأثر . 

وإن غصب شجراً فأنمر » فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف تعلمه » 
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ويرد النمر إن كان باقبياً وبدله إن تلف . وإن غرس أو بثى في أرض غيره 
بغر إذنه فطلب صاحب الأرض قلع ذلك لزمه لا نعلم فيه خلافاً لقوله : 
« ليس لعرق ظالم حق » » فإن أراد صاحب الآأرض أخذه بغبرعوض فليس 
له » وإن طلبه بالقيمة وأبى مالكه فله ذلك لآنه ملكه فملك نقله . وإذا غصب 
أرضاً فحكمها في دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب ٠»‏ فإن كانت محوطة 
كالدار لم بجر دخوها إلا بإذن » قال أحمد في الضيعة تصير غيضة فيها سمك: 
لا يصيد فيها أحد إلا بإذنهم » وإن كانت صحراء جاز الدخول فيها ورعي 
حشيشها ء قال أحمد : لا بأس برعي الكلا' ني الأرض المغصوبه . وإن 
غصب ثوباً فقصره أو شاة فذبحها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه وقال أبوحنيفة 
في هذه المسائل : ينقطع حق صاحبها عنها لآن الغاصب لا مجوز له التصرف 
فيها إلا بالصدقة إلا أن يدفع قيمتها فيملكها لقوله في الشاة: « أطعموها 
الأسارى » ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة وبه قال الشافعي » 
وقال مالك وأبو حنيفة:لا يضمن زوائد الغصب إلا أن يطالب بها فيمتنع من 
أدائها لأنما غير مغصوبة . وإن وطيء الحارية فعليه الحد والمهر وأرش 
البكارة وإن كانت مطاوعة ٠‏ وقال الشافعي : لا مهر للمطاوعة انمهي عن 
مهر البغي . قال أحمد في رجل محد سرقته عند إنسان بعينها : هو ملكه يأخذه 
أذهب إلى حديث سمرة رفعه : « من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به 
ويتبع المبتاع من باعه » رواه هشم عن مومى بن السائب عن قتادة عن سمرة» 
وموسى بن السائب ثقة . وإن تلف المفصوب ضمنئه بمثله إن كان مكيلا أو 


موزونا » قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب مجمع على أنه 
يجب على مستهلكه مثله لا قيمته » وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته لقوله : 
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«من أعتق شركاً له في عبد قوّم عليه قيمته العدل » . وحكي عن العنبري 
بجب ني كل شي ء مثله لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه صححه الترمذي 
ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي » فإن كان المغصوب 
أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده استوفى المنافع أو تركها . 
وقال أبو حنيفة : لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك واحتج 
بعضهم بقوله : « الحراج بالضمان » وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب 
لأنه لا مجوز له الانتفاع به إجماعاً . ومن ني يده غصوب لا يعرف أربابها 
تصدق بها عنهم بشر طالضمان . وإن ربط دابة في طريق ضيق ضمن ماجنت» 
فإن كان واسعاً ضمن في إحدى الروايتين » والثانية لا يضمن . وإن اقتتى 
كلبآً عقوراً فءقر أو خرق ثوباً ضمن إلا إن دخل منزله بغر إذنه . وإن 
اقتى سنوراً يأكل فراخ الناس ضمن ما أتلفه » وقبل في الكلب العقور : 
لا يضمن لقوله : « العجماء جبار » . وإن أجج ني ملكه نار أو سقى أرضه 
فسرى إلى ملك غيره فأتلف ضمن إذا أسرف أو فرط وإلا فلا . وإذا حفر 
بنرا لنفسه في الطريق ضمن ما تلف بها سواء حفرها بإذن الإمام أو لا » وإن 
حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن . وإن مال حائطه فلم ميدمه حتى 
أتلف شيئاً مم يضمن ونحوه قول الحسن والنخعي » وقيل : يضمن وهو قول 
ابن أني ليل وإسحق . فإن طولب بنقضه فلم يفعل فقد توقف أحمد ‏ 
ومذهب مالك يضمن » وقال أبو حنيفة : القياس ألا يضمن . 

وما أتلفته البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون في يد إنسان 
كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون رجلها لحديث 
« العجماء جبار» أي هدر » وقال مالك : لا ضمان على الراكب والسائق 


-ت وأوهمه ‏ 


والقائد أيضاً للحديث . ولنا قوله : « الرجل جبار » ففيه دليل على الضمان 
في غيرها » وحديثهم محمول على من لايد له عليها .. وقال شريح والشافعي: .. 
يضمن ما جنت برجلها أيضاً ٠‏ ولنا قوله « الرجل جبار» . ويضمن 
ما أفسدت من الشجر والزرع ليلا لا نباراً » وقال أبو حنيفة : 
لاضمان لقوله : « العجماء جبار » . ولنا حديث ناقة البراء قال ابن عبد البر 
إن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الآئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز 
بالقبول . فإن أتلفت غير الزرع والشجر لم يضمن ليلا كان أو نباراً » 
وحكى عن شريح أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا بالضمان وقرأ 
( إذ نفشت فيه غم القوم )(1) قال : والنفش لا يكون إلا بالايل » وعن 
الثوري يضمن وإن كان نهار لتفريطه بإرساها . ولنا قوله : « العجماء جبار» ‏ ' 
وأما الآية فالنفش الرعي بالليل » وهذا ني الحرث الذي تدعوها نفسها إلى 
أكله فلا يقاس غيره عليه . وإن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعاً لم 
يضمنه » فإن كانت بهيمة ولم عكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعاً 
ولا يضمنها » وقال أبو حنيفة : يضمنها . وإن كسر مزماراً أو طنبوراً لم 
يضمن وقال أبو حنيفة : يضمن . ش 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف )  :‏ 

قال الشيخ :من زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب 
معلوم واربها نصيب ق-م ما زرعه في نصيب شريكه كذلك . ولو طلب ' 
أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو مبايئه فيها فأبى فللأ ول الزرع في قدر 
حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه ثما يلزمه 
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انتهى . قلت ؛ وهذا الصواب ولا بسع اناس ره . وقال الشيخ : بتوجه 
فيمن غصب فرساً وكسب عليه مالا أن مجعل بين الغاصب ومالك الدابة على 
قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم بينهما . واختار 
الشبخ إن نقصت العين لتغير الأسعار ضمن ..-قوله : وإن وطىء الحارية 
فعليه الحد والمهر ٠‏ وعنه لا يلزمه مهر للثيب اختاره الشيخ » ولم يوجب 
عليه سوى أرش البكارة . وقال : لو باع عقاراً ثم خرج مستحقاً فإن كان 
المشري عالاً ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع ٠‏ وإن لم يعلم 
فقرار الضمان على البائع الظالم ٠‏ وإن انتزع المبيد من يد المشتري فأخذت منه 
الأجرة وهو معروف رجع بذلك على البائع الغارٌ انتهى . وإن تلفت عند 
المشري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب بالقيمة لكن 
يأخذ منه تمنها ويأخذ أيضاً نفقته وعمله من البائع الغار قاله الشيخ . 


واختار في الثوب والعصا والقصعة ونحوها يضمنها بالمثل مراعياً للقيمة . 
قوله ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه واختار الشيخ أنه مخير » وأفى في 
الغاصب إذا تاب أن يأخذ من الغصب لنفسه إذا تصدق به . واختار أنه 
يصرف في المصالح . وقاله في وديعة وغبرها وقال : قاله العلماء وأنه مذهينا 
ومذهب أني حنيفة ومالك . قال : وهن تصرف فيه لولاية شرعية لم يضمن . 
وقال: ليس أصاحبه إذا عرف رد المعاؤضة لثبوت الولاية عليها شرعاً للحاجة 
امن مات ولا ولي له ولا حاكم . وقال فيمن اشترى . مال مسلم من التدّر(١)‏ 
إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطي مشتريه ما اشتراه به لأآنه لم 


00 


0 عساكر التعر في زمن شيخ الإسظام ابن تيمهة يعتدون على الفلاحين والأهالي . 
ويغصبون منهم ما تصل إليه أيدهم ثم يبيعونه للناس « الطبمة السلفية » . 


 مواثدادسل‎ 


يصل ها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك كما رجحه فيمن انجر بمال غيره وربح . 
وقال من لم يسد بره سداً منع من الضرر ضمن ما تلف بها . وقال : من أمر 

إنساناً بإمساك داية ضارية ولم يعلمه ضمنه . وقال:إذا جنى ولد الدابة يضمن 
إن فرط نحو أن يعرفه شموساً وإلا فلا . قوله : 0 نهاراً 
وقيل : إن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة ضمن » وذكر رواية . قلت : 
الصواب . 

وني الانتصار : البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها . ومن وجب 

قتله لم يضمن كم تد . وصحح ابن القمم في الطرق الحكمية أنه إن أرسل طائراً 
فأفسد أو لقط حباً ضمن . وقال ف الهدى : جوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها 
آنا حرق النبي صل الله عليه وسلم مسجد الضرار . قوله وإن غصب غزلا 
فنسجه إلى قوله : رده بزيادته وأرش نقصه » وعنه يكون شريكاً 
بالزيادة اختاره الشيخ » وعنه عملكه وعليه قيمته قبل تغييره » وعنه مخر 
الماللك بين الععن والقيمة . 
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الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع ». أما السنة فحديث جابر متفق عليه » 
وقال ابن المنذر : أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع 
من أرض أو دار أو حائط . والشفعة على خلاف الأصل إذ هي انتزاع ملك 
المشري بغبر رضاه » فأثبتها الشرع لمصلحة راجحة . 

ولا تنيت إلا بشروط أربعة : 

( أحدها) أن يكون الملك مشاعاً » فأما الخار فلا شفعة له وبه قال 
عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي . وقال الثوري وأصحاب الرأي : 
الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالحوار الحديث : « «الخار أحق 
بصقبه » . ولنا قوله : « الشفعة فيما لم يقسم » الخ . 

( الثاني ) أن يكون المبيع أرضا لأنها تبقى ٠‏ وأما غبرها فقسمان : أحدهما 
فيه الشفعة تبعآ للأرض وهو البناء والغراس يباع مع الأرض لا نعلم فيه 
خلافاً ؛ والثاني ما لا شفعة فيه تبعاً ولا مفرداً وهو الزرع والثمرة الظاهرة 
فا لا تؤخذ مع الأصل وبه قال الشافعي ٠‏ وقال مالك : يؤخذ ذلك مع 
أصوله فإن كان فيه ثمرة غير ظاهرة كالطلع الذي لم يؤبر دخل 
٠‏ لآنه تبع . 

وأما مابيع مفرداً من الأرض فلا شفعة فيه سواء كان مما ينقل 
كالثياب والحجارة أو لا كالبناء والغراس وبه قال الشافعي ٠‏ واختلف 


هيذه - 


عن عطاء ومالك فقالا مرة : الشفعة في كل شيء حتى الثوب . وعن أحمد 
إمها واجبة فيما لا يقسم كالسيف » وعنه نجب في البناء والغراس وإن بيع 
مفرداً وهو قول مالك للعموم . 

( الثالث ) أن يكون المببع ثما ممكن قسمته فأما ما لا ممكن ففيه روايتان . 

(الرابع ) أن يكون الشقص منتقلا بعوض فأما المنتقل بعير عوض 
كاهبة والوصية والإرث فلا شفعة فيه ني قول عامة أهل العلم » وحكي 
عن مالك في المنتقل +ببة أو صدقة أن فيه الشفعة ويأخذه بقيمثه » فإن كان 
الشقص مهراً أو عوض خلع فلا شفعة اختاره ابن المنذر » وقيل : نجب وبه 
قال مالك والشافعي » قال مالك : بالقيمة وقال الشافعي : بمهر المرأة(1) . 

وحق الشفعة على الفور إن طالب بها ساعة يعلم بها وإلاا بطلت » وعنه 
أنها على النراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى وهو قول مالك . ولنا 
قوله : « الشفعة كنشط العقال » وإن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من 
تركها . وإن ظهر أن الثمن أكثر مما وقع به العقد فترك الشفيع الشفعة لم تسقط 
وكذلك إن أظهر أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو أظهر أن الثمن دناذر 
فبان دراهم أو عكسه وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : إن كان قيمتها 
سواء سقطت الشفعة » فإن أظهر أنه اشترى يثمن فبان أكثر أو بثمن فبان أنه 
اشتري به بعضه فإن أخبر بالبيع فلم يطالب سقطت » إلا إن كان ممن 
لا يعمل بقوله كالفاسق ». فإن قال للمشئري : بعى ما اشتريت أو صالحي 
بطلت . وإن أسقطت قبل البيع لم تسقط » وعنه بلى » قيل له : ما مععى : 
« من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد ببعها فليعرضها عليه » ؟ قال : ما هو . 


(1) من أول الباب إلى هنا مختصر من المفنى . 


 هوكال‎ 


ببعيد إلا أن يكون له شفعة وهذا قول الثرري وأني عبيد » قال ابن المنذر : 
احتجوا بقوله : « وإن شاء ترك » ومحال إلا أن يكون لتركه معبى » ولأن 
مفهرم قوله « فإن باع ول يؤذنه فهو أحق به» أنه إذا آذنه لا حق له . 
وإذا بيع في شركة الصغير شقص فله الشفعة في قول عامة الفقهاء فإذا كبر فله 
الأخذ عفا عنها الولي أو لا وسواء كان الحظ في الأخذ أو الترك » وقال 
ابن حامد إن تركها الولي لحظ الصبي أو لكونه ليس له ما يأخذها به سقطت 
وهو ظاهر مذهب الشافعي » وقال أبو حنيفة تسقط بعفو الولي عنها في 
اين يي موا كات اله خط أو لا . وقال ابن أبي ليل : لا شفعة الصبي 
وروي عن النخعي . [ الرابع(١)‏ أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض 
سقطت وقال أبو يوسف لا تسقط فإن كانا شفيعين فهي بينهما على قدر 
ملكيهما . وعنه على عدد الرءوس فإن تركها بعضهم فليس لباقي إلا أخذ 
الجميع حكاه ابن المنذر إجماعاً . وإن كان المشترى شريكاً فهي بينه وبين 
الآخر وللآخر بقدر نصيبه وبه قال الشافعي » وحكى عن الحسن والشعي 
لا شفعة للآخر لأنما لدفع ضرر الداخل . وإذا اشترى اثنان حق واحد 
فللشفيع أخذ حق أحدهما وبه قال مالك والشافعي . وإن تصرف المشترى 
في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت نص عليه » وقال مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي : للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالثمن » وإن مات بطلت 
شفعته إلا أن موت بعد طلبها فهي لورثته » قال أحمد : الموت يبطل به 
ثلاثة أشياء : الشفعة » والحد إذا مات المقذوف . والخيار إذا مات الذي 
اشترطه . وقال مالك والشافعي : تورث ويأخذه الشفيع بالثمن لقوله في 

حديث جابر : « هو أحق به بالثمن » رواه الحوزجاني ولا يأ خذ 


(1) هذا هو ابتداء الشرط الرابع في الأصل . 


#الايةه سم 


بها من لا يقدر عليه ولو أحضر رهنا أو ضميناً لآن على المشتّري ضرراً في 
تأخير الثمن ٠‏ قال أحمد : ينتظر الشفيع يوماً أو يومين بقدر ما يرى 
الحاكم فإن كان أكثر فلا وهذا قول مالك . وإن كان مؤجلا أخذ بأجل إن 
كان ملياً وإلا أقام كفيلا ملياً وبه قال مالك . وقال الثوري : لا يأخذه 
إلا بالنقد حالاة » فإن كان الثمن عرضاً أعطاه مثله كالحبوب والأدهان » 
وإن كان ثما لا مثل له كالثياب والحيوان أخذ بقيمة العرض ني قول أكثر 
أهل العلم » وحكي عن الحسن وسوار لا شفعة . 

ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


اختار الشيخ أنها تجب بالشركة في مصالح عقار » قال الحارثي : هذا 
الذي يتعين المصير إليه . ثم ذكر أدلته قال : وفيه جمع بين الأخبار . قوله 
ولا شفعة فيما لا نبجب قسمته كالحمام الصغير والبئر وما ليس بعقار كالشجر 
والحيوان » وعنه في ذلك الشفعة اختاره الشبخ واختار سقوطها إن أسقطها 
قبل البيع . وإن ترك الولي شفعة الصبي فيها حظ لم تسقط . وإن تركها لعدم 
الحظ سققطت اختاره الشيخ . ولا تسقط رهنه الشفعة وإن سقطت بالوقف 
والغبة قال في الفائق : خخص القاضي النص بالوقف ولم بجعل غيره مسقطاً 
اختاره شيخنا . 


لداكنةه ل 
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الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ٠»‏ قال تعالى : ( إن الله يأ مركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )١()‏ وقوله : ( فليؤد الذي ائتمن أمانته )(1) 
وقوله صلى الله عليه وسلم « أد الآمانة إلى من ائتمنك » وأجمعوا على 
جواز الإيداع والاستيداع . وقبوها مستحب أن يعلم من نفسه الآمانة لآن 
فيه قضاء حاجة أخيه . وهي أمانة لا ضمان عليه إلا أن يتعدى » وعنه إن 
ذهبت من بن ماله ضمنها لآن عمر ضمن أنسا وديعة ذهبت من ببن ماله » 
والأول أصح » وكلام عمر محمول على التفريط . فإن شرط عليه الضمان لم 
يضمن » وكذلك كل ما كان أصله الأمانة كالمضاربة ومال المشاركة والرهن 
والوكالة وبه قال الثوري وإسحق وابن المنذدر » ويلزمه حفظها في حرز 
مثلها » فإن عبن صاحبها حرزاً فجعلها في دونه ضمن »ء وإن دفعها إلى 
زوجته أو عبده لم يضمن ٠‏ وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن » وإن 
أخذ درهماً ثم رده فضاع الكل ضمن . وقال مالك : لا ضمان عليه إذا رده 
أو مثله » قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ عنه أن المودع إذا أخذها ثم 
ذكر أنها ضاعت أن القول قوله » وقال أكثرهم :مع ممينه . وإن ادعى ردها 
فالقول قوله مع ينه وبه قال الشافعي ء وقال مالك : إن دفعها إليه ببينة لم 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم م٠‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية رقم 88؟ . 


اشاووه ا 


يقبل قوله في الرد إلا ببيئة . وإن قال: دفعتها إلى فلان بأمرك فالقول قوله . 
وقال مالك: القول قول امالك لآن الأصل عدم الإذن . وإن جحدها ثم أقر 
أو ثبتت ببينة ثم ادعى التلف لم يقبل وعليه ضمانها وبه قال مالك والشافعي . 
وإن قال: مالك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف ء» وإن مات وثبت أن 
عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة » 
فإن كان عليه دين فهما سواء إن وفت وإلا اقتسما بالخصص . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


إذا أنفق على الدابة بغير إذن ربها بنية الرجوع رجع قاله ني الفائق . 
قلت وهو الصواب . وإن دفعها إلى أجني بغغر عذر ضمن . فإن كان الثاني 
عالاً بالحال ضمن وإلا لم يضمن ٠‏ وليس للمالك مطالبه الأجني اختاره الشيخ . 
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ما فيه آثار الملك ولا يعلم لها مالك ففيه روايتان ٠‏ وما ملك بشراء أو 
عطية لم بمللك بالإحياء بغبر خلاف ء قال ابن عبد البر : جميعهم على أن 
ما عرف لك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه . 
وإن ملك بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتآً فلا ملك ٠‏ وقال مالك : بملك 
لعموم الحديث ٠‏ ولنا أن في الرواية الآخرى « من أحيا أرضاً ميتة ليست 
لأحد » وقوله : « في غير حق مسلم » ثم هو مخصوص با ملك بشراء أو 
عطية فيقاس هذا عليه » وإن وجد فيه آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم 
ومساكن تمود ملك بالإحياء » وروى سعيد من مراسيل طاوس : « عادي 
الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد» قال أبو عبيد : عادي الأرض الي 
بها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا » نسبهم إلى عاد لآنهم مع تقدمهم ذوو 
قوة وآثار كثشرة فنسب كل أثر قدم إليهم . والرواية الثانية لا ملك لأنه 
إما لمسلم أو ذمي أو لبيت مال . وما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو 
ذمي غبر معين فعنه لا بلك بالإحياء » وعنه أنها تملك وهو مذهب مالك 
لعموم الأخبار . ولا يفتقر إلى إذن الإمام وبه قال الشافعي . ولو أحيا مسلم 
مواتاً في أرض كفار صوبخحوا عليها لم تملكه » ومحتمل أن تملكها لعموم احبر » 
وروي عن أحمد : ليس في السواد موات » يعني سواد العراق » ومحتمل 


أنه قال لكونه كله معموراً في زمن عمر » حتى بلغنا أن رجلا من الكفار 


١آءهة‏ ادا 


سأل أن يعطى خربة فلم مجدوها فقال : أردت أن أعلمكم كيف أخذتموها 
منا. وإذا لم يكن فيها موات حين ملكها المسلمون م يصر ما دثر من أملاك 
المسلمين مواتاً على إحدى الروايتدن . وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه 
لم تملك بالإحياء » وإن لم يتعلق بمصاحه فعلى روايتين ء وقال الشافعي : بملك 
ولو تعلق بمصالحه » وقال الليث : لا تملك ولو لم يتعلق بمصالحه . 


ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والكحل بالإحياء » وليس للإمام 
إقطاعه ولانعلم فيه مخالفاً . وأما التي لا يوصل إليها إلا بالمؤنة وهي المعادن 
الباطنة كالذهب والفضة والحديد فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء وإن 
حفرها إنسان وأظهرها لم تملك بذلك » وحتمل أن تملك وهو قول الشافعي . 
وليس للإمام إقطاعها . والصحيح جوازه لأنه صل الله عليه وسلم أقطع 
بلال بن الحارث معادن القبيلة . ويلزمه بذل ما فضل هن مائه لبهائم غنره . 
وهل يازمه بذله لزرع غيره ؟ على روايتين . قال أحمد : الإحياء أن محوط 
عليها حائطاً أو بحفر فيها بثراً أو :برا لحديث سمرة : «من أحاط حائطاً 
على أرض فهو له» رواه أبو داود . وإن حفر برآ عادية وهي القديعة ملك 
حرمها خمسين ذراعاً » وإن لم تكن عادية فخمسة وعشرون ذراعاً نص 
عليه . ولا بد أن تكون البئر فيها ماء » فإن لم يصل إليه فهو كالمتحجر . 
والبير العادية الي انطمست وذهب ماؤزها فجدد حفرها وانقطع ماؤها 
.واستخرجه ء وأما البر التي ينتفع بها المسلمون فليس لأحد احتجارها لآنما 
بمنزلة المعادن الظاهرة . وهكذا العيون النابعة ليس لأحد أن مختص بها . 
ولو حفر رجل برا للمسلمن أو ينتفع بها مدة إقامته ثم يتركها لم ملكها وكان 
له الانتفاع بها فإذا تركها كانت للمسلمين كلهم كالمعادن الظاهرة وهو أحق. 


ل ا ل 


بها ما دام عندها » وإذا كان لإنسان شجرة في موات فله حربمها قدر ما تمتد 
إليه أغصانها حواليها . وني النخلة مد" جريدها لحديث أبي سعيد . وإن غرس 
شجرة في موات فهي له وحرءها » وإن سبق إلى شجر فسقاه وأصلحه فهو له 
لحديث : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» . 

ومن كانت له بر فحفر أخرى قريباً منها يتسرب إليها ماؤها فليس له 
ذلك سواء حفر في ملكه أو في موات » ووافق الشافعي ني الموات وقال : 
في ملكه له ذلك كتعلية داره » وهكذا الحلاف في كل ما محدثه الحار مما يضر 
يجاره مثل أن مجعل داره مدبغة أو حماماً يضر بعقار جاره » وقال الشافعي : 
له ذلك كله . ولنا قوله : « لااضرر ولا ضرار » ولو كان الذي حصل 
منه الضرر سابقاً لم يلزمه إزالة الضرر بغر خلاف نعلمه لآنه م حدث ضرراً . 

ومن تحجر مواتاً لم عملكه وكان أحق به ووارثه بعده ومن ينتقل إليه » 
وليس له بيعه » وقيل له ذلك لحديث : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسلم فهو أحق به » فإن لم يم إحياءه قبل له : أحيه أو اتركه » فإن أحياه 
غيره ملكه بالإحياء لعموم الحديث ني الإحياء .» وقيل : لا لقوله : « في 
غير حق مسلم » وروى سعيد أن عمر قال : من كانت له أرض - يعني - 
من تحجر أرضاً ‏ فعطلها ثلاث سنن فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها » 
وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا بملكها . وللإمام إقطاع موات 
م بحيه ولا علكه به بل بمنزلة المتحجر ٠‏ ولا يقطع إلا ما قدر على إحيائه 
لآن إقطاعه أكثر ضرر على المسلمين ٠‏ فإن فعل فتبين عجزه عن إحيائه 
استرجعه آنا استرجع عمر من بلالبن الحارث ما عجز عن عمارته ثما أقطعه 
النبي صل الله عليه وسلم . 


ل[ “#ماو" ا 


وإن كان لماء في نهر غير مملوك فإن كان عظيماً كالنيل والفرات الذي 
لا يستضر أحد بالسقي منه فلكل أحد أن يسقي كيف شاء » وإن كان صغراً 
يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه أو سيلا يتشاح فيه أهل الأرض فيبداً 
بمن في أوله فيسقي وحبس الماء حتى يبلغ الكعب ثم يرسل إلى الذي يليسه 
فيصنع كذلك إلى أن تنتهي الآرض ولا نعلم فيه مخالفاً لحديث الزير 
والأنصاري . 


والنهر المملوك قسمان : 

أحدهما أن يكون الماء مباح الأصل » مثل أن حفر إنسان نهراً صغيراً 
يتصل بنهر كبير مباح فما لم يتصل الحفر لا بملكه وإنما هو تحجر » فإذا اتصل 
الحفر ملكه » لآن الملك بالإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرر 
الانتفاع با على صورتها سواء أجرى الماء أو لا » فإن كان لجماعة فهسو 
بينهم على حسب العمل والنفقة . ش 

والثاني : أن يكون منبع الماء تملوكاً مثل أن يشرك جماعة في استنباط عبن 
وإجرائها فإنهم مملكونها لآن ذلك إحياء ها . وعلى كل حال فلكل أحد 
أن يسقي من الماء الحاري لشربه ووضوئه وغسل ثيابه وأشباه ذلك ثما لايؤثر 
فيه من غير إذن إذا لم يدخل إلى محوط » ولا بحل لصاحبه المنع لحديث 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم » رواه البخاري . وللإمام أن بحمي أرضاً من 
الموات لدواب المسلمن ما لم يضيق عليهم » وقال الشافعي في أحد قوليه :' 
ليس له ذلك لقوله : « لا حمى إلا لله ولرسوله » » ولنا أن عمر وعثمان 
حميا واشتهر فلم ينكر فكان إجماعاً . 


اسه 1868 سمه 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

إذا كان الموات لم بجر عليه ملك لأحد ولا فيه أثر عمارة ملك بالإحياء 
بلا خلاف » وإن علم له مالك بشراء أو عطية والمالك موجود هو أو أحد 
من ورئته لم تملك بالإحياء بلا خلاف » وإن ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر 
وعاد مواتاً فلا تملك به أيضاً . وإن لم يعلم له مالك فهو أربعة أقسام : 

أحدها : ما أثر الملك فيه غير جاهلي كالقرى الحربة اللي درست آثارها 
ففي ملكها بالإحياء روايتان » وإذا لم بلك بالإحياء كان للإمام إقطاعه . 

الثاني : ما أثر الملك فيه جاهلي قديم كديار ثمود فلم يذكر المصنف وغيره 
خلافاً في جواز إحيائه . 

الثالث : ما لا أثر فيه جاهلي قريب والصحيح أنه ملك بالإحياء . 

الرابع : ما تردد في جريان الملك عليه وفيه روايتان 0 
حرمة ولم يعلم لم تملك بالإحياء لأآنها فىء » وعنه تملات : قال في الفائق 
في أظهر الروايات . 

وموات أرض العنوة كغيره وهو المذهب » وعنه لا تملك بالإحياء لكن 
تقر بيده بالحراج وقيل : لا موات ني أرض السواد . ولو اختافوا في الطريق 
وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع للخبر » ولا تغير بعسد وضعها وإن زادت 
على سبعة لآنها المسلمين نص عليه » وذكر ابن بطة أن الحبر ورد في أرباب 
ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم » خلاف ما ذكر 
الجوزجاني عن قول أحمد : لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر 
بالطريق » قال : مراده ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع . 


ا قل 


وقال الشيخ فيمن نزل عن وظيفة الإمامة : لا يتعين المنزول له » ويولي 
من له الولاية من يستحق التولية شرعاً . ولو ترك دابته بفلاة ليأسه منها 
ش ملكها آخذ ها نص عليه وهو من المفردات . وما حماه النبي صلى الله عليه 
وسلم فليس لأحد نقضه » وما حماه غيره فعلى وجهن » قال في الفروع : 
ويتوجه بي نقض الاطلاقات الحلاف . ونقل حرب : القطائع جائز وأنكر 
شديداً قرل مالك : لا بأس بقطائع الأمراء » وقال : يزعم أنه لابأس 
بقطائعهم وقال: قطائع الشام والحزيرة من المككروهة كانت لبتي أمية فأخذها 
هؤلاء » وقال : ما أدري ما هذه القطائع مخرجونا ممن شاعوا ؟ قال 
أبو بكر لآنه لا علكها من أقطعها فكيف مخرج منه ؟ 


تهت 


وهي أن يبذل جعلا على رد آبق أو ضالة أو بناء حائط أو خياطة ثوب » 
ولا نعلم فيها مخالفاً لقوله: ( ولمن جاء به حمل بعير )١()‏ وحديث الرقية لأن 
الحاجة تدعو إليه لآن العمل قد يكون مجهولا كرد" الضالة فلا تجوز الإجارة 
عليه فدعت اللواجة إلى العرض مع جهالة العمل وهي أن يقول من رد عبدي 
أو بى لي هذا الخحائط فله كذا فإذا قاله صح وكان لكل منهما الرجوع قبل 
العمل . فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه لما ذكرنا من الآية والحديث » 
وإن فعله جماعة فهو بينهم . فإن قال : من رد عبدي من موضع كذا فله دينار 
فرده إنسان من نصف الطريق استحق النصف . 

وإذا التقط لقطة قبل بلوغ الحعل لم يستحق شيئاً ولو بعد الجعل . ومن 
عمل لغيره عملا بغير جعل غير رد الآبق فلا شيء له لا نعلم فيه خلافاً » 
فأما رد الآبق فإنه يستحق الحعل برده وإن لم يشرطه روي عن عمر وعلي 
وابن مسعود » وعن أحمد : لا أدري قد تكلم الناس فيه يكن عندي 
فيه حديث صحيح . وقال الشافعي : لا يستحق شيئاً . 

وبجوز أخذ الآبق لمن وجده لا نعلم فيه خلافاً لآنه لا يؤمن لحوقه 
بدار الحرب . 


00 سورة يوسط الآية رقم يم 0-6 


الاىع5 د 


وهي على ثلاثة أقسام : 

( أحدها ) ما لا تتبعه الهمة كالعصا والسوط فيملك بلا تعريف لحديث 
جابر . ولا نعلم خلافاً بن أهل العلم في إباحة أخذ اليسسر والانتفاع به » 
وقال مالك : لا بجب تعريف ما لا يقطع به السارق . وروي عن علي أنه 
وجد دبناراً فتصرف فيه » وعن سلمى بنت كعب قالت : وجدت خاتماً 
من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت : تمتعي به » ورخص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الخبل في حديث جابر وقد تكون قيمته دراهم » 
وليس عن أحمد تحديد اليسر . وقال : ما كان مثل الثمرة والكسرة والحرقة 
وما لا خطر له فلا بأس . ولنا على إبطال التحديد حديث زيد بن خالد في 
كل لقطة وحديث علي" ضعيف » قال أبو داود: طرقه مضطربة ثم هو مالف 
لذهبهم وأسائر المذاهعب . والذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في التتقاطه لم يذكر فيه ضماناً » ولا مجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة . 

( الثاني ) الضوال الي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والحيل 
والبغال فلا جوز التقاعله » وقال مالك والليث في-ضالة الإبل-: من وجدها 
في القرى عرفها ولا يقربها في الصحراء ٠‏ وقال الزهري : من جد بدنة 
فليعرفها فإن لم بجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضصي الآيام الثلاثة والبقر كالإبل 


لاه هده 


نص عليه . وحكي عن مالك البقرة كالشاة » ولنا خبر جرير فإنه 
طرد البقرة . فأما الحمر فجعلها أصحابنا من هذا ء والأولى إلحاقها 
بالشاة لقوله : « معها سقاؤها وحذاؤها » يريد شدة صبرها 
عن الماء لكثرة ما توعي في بطنها منه » وقوله في الغم : « إنها معرضة 
للذئب » فإن أخذ مالا مجوز التقاطه ضمنه فإن رده إلى موضعه لم يبرأ » 
وقال مالك : يبرأ لأن عمر قال : أرسله في الموضع الذي أصبته فيه . فإن 
دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان . وللإمام أو نائبه أخذ الضالة 
ليحفظها لصاحبها لآن عمر حمى النقيع ليل المجاهدين والضوال . 
ولا يلزمه تعريفها لآن عمر لم يكن يعرفها . وإن أخذها غير الإمام أو نائبه 
ليحفظها ضمنها ٠‏ ولأصحاب الشافعي وجه أن له أخذها لحفظها . فإن 
وجدها في موضع مخاف عليها به كأرض مسبعة أو قريبة من دار الحرب 
أو في موضع يستحل أهله أكل أموال المسلمن فالأولى جواز أخذها الحفظ 
وإن رأى الإمام المصلحة في بيعها باعها . ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها 
إنسان ملكهاء وقال مالك : هي لمالكها ويغرم ما أنفق عليهاء وقال الشافعي : 
هي الكها ولا يغرم . ٠‏ 


(الثالث) سائر الآموال كالآثمان والمتاع والغم ٠‏ فيجوز التقاطها لمن ' 
يقصد تعريفها وبملكها بعده ء وقال الليث : لا يقربها إلا أن بحرزها لصاحبها 
تقوله : « لايؤوي الضالة إلا ضال » ولنا قوله : ٠‏ هي لك أو لأخيك أو 
.للذئب » ولآنه مخشى عليه التلف أشبه غير الحيوان » وحديئنا أخصض من 
حديثهم ولو قدر التعارض فهو أصح . ولا فرق ببن المصر والمهلكة » وقال 
مالك ني الشاة توجد في الصحراء : اذيحها وكلها وني المصر ضمها حى بجدها 


لا 1 
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صاحبها لقوله : « هي لك أو لأاخيك أو للذئب » ولا يكون الذئب في 
المصر ء ولنا أنه أمر بأخذها ولم يفرق ٠‏ وكونبها للذئب ني الصحراء لا منع 
كوا لغبره في المصر » ومبى عرفها حولا ملكها » وعنه لا ء ولنا قوله : 
« هي لك » إضافة إليه بلام التمليك » ولآن التقاطها مباح فملكت بالتعريف 
حكاه ابن المنذر إجماعاً . ومن أمن نفسه وقوي على تعريفها فله أخذها » 
والأفضل تركها قاله أحمد » وقال الشافعئ : إن وجدها بمضيعة وأمن نفسه 
فالأفضل أخذها ٠»‏ وعنه يجب لقوله : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض )١()‏ وقال مالك : إن كان شيئاً له بال يأخذه أحب إلي” » ولنا قول 
ابن عمر وابن عباس ول يعرف لمما مخالف في الصحابة » ومن وجد لقطة 
في دار الحرب وكان في جيش فقال أحمد : يعرفها سنة ثم يطرحها في المغلم 
لأنه وصل إليها بقوة الحيش : 
وملتقط الشاة ومثلها ما يباح أكله مخير ببن ثلاثة أشياء . 


أحدها: أكلها في الحال قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في 
الموضع المخوف عليها له أكلها لآنه سوى بينه وبين الذئب فإن جاء صا حبها 
غرمها » وقال مالك : كلها ولا غرم ولا تعريف لقوله : « هي لك » قال 
ابن عبد البر لم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله » وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « رد على أخيك ضالته» دليل على أنها على ملك صاحبهاء وقوله : 
«هي لك » لا بمنع الغرم فقد أذن في لقطة الذهب بعد التعريف ني أكلها 
وقال هي كسائر مالك » ثم أجمعنا على وجوب الغرم . 


. ال١ سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 


دشا وو" ده 


الثاني : تركها واللإنفاق عليها من ماله » فإن كان بنية الرجوع رجع به . 
وقيل : لا يرجع . 

والثالث : بيعها وحفظ منها » ولم يذكر أصحابنا تعريفاً في هذه المواضع 
وهو قول مالك » ولنا أنها لقطة لها خطر فوجب تعريفها . وما مخشى فساده 
فإن كان ما لا بمكن تجفيفه كالفاكهة والحضروات فهو مخر بين أكله وبيعه 
وحفظ ثمنه » فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته .. وني التعريف فصول ستة : 
في وجوبه . وقبره » وزمانه » ومكانه . ومن يتولاه » وكيفيته . أما 
وجوبه فواجب على كل ملتقط » وقال الشافعي : لابجب على من أراد حفظها 
لصاحبها ء ولنا أنه أمر به ول يفرق . وقدره سنة روي عن عمر وغيره » 
وعن عمر ثلاثة أشهر » وعنه ثلاثة أعوام لحديث أن » وقال إسحق 
مادون الدينار يعرفه جمعة » ولنا حديث زيد بن خالد فإنه أمره بعام واحد» 
وحديث أب قال الراوي: لا أدري ثلائة أعوام أم عام واحدءقال أبو داود: 
شك الراوي . وزمانه النهار دون الليل ني اليوم الذي وجدها والأسبوع » 
ولا جب بعده متوالياً . ومكانه الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس » 
وأمر عمر واجدها بتعريفها على باب المسجد . والكيفية يذكر جنسها لاغغر 
فيقول من ضاع له ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب ولا يصفها . ويعرفها 
بنفسه أو يستنبب فإن وجد متبرعاً وإلا استأجر والأجرة عليه » وقال مالك: 
إن أعطى منها شيئاً لمنغرفها لايغرم . وإذا أخره عن اه 
«لاتكم ولا تغيب » . 

ويسقط بتأخصره عن الحول الأول في المنصوص عن أ<مد لآن حكمة 
التعريف لا تحصل بعده . فإن تركه في بعض الحول عرف بقيته لقوله :. 


ب ١1م‏ سا 


« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فإذا عرفها حولا فلم تعرف 
ملكها غنياً كان أو فقيراً روي عن عمر وغيره وبه قال الشافعي ٠‏ وقال 
مالك: يتصدق بها » فإذا جاء صاحبها خدر بن الأجر والغرم لحديث أليهريرة 
ولقوله : في حديث عياض : ١‏ وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء » ومايضاف 
إلى الله إتما يتملك بالصدقة » ونقل عن أحمد مثله وأنكره اللحلال » ولنا 
قوله : « فاستنفقها » وقوله : « وإلا فهي كسائر مالك » وحديثهم عن 
أني هريرة لا يثبت ولا نقل ني كتاب يعتمد عليه » ودعواهم إنما يضاف 
إلى الله ما قالوه لا دليل عليه . 1 
ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقاً ببن الأثمان والعروض »ء وقال أكثر 
أصحابنا: لا تملك العروض بالتعريف ٠‏ واختلفوا هل يعرفها أبداً أويتصدق 
بها » ولنا عموم الأحاديث في اللقطة » وقوهم روي ذلك عن ابن مسعود . 
قيل: إن صح فقد رويعن عمر وابنه خلافه . والمشهور عن أحمد أن لقطة 
الحرم والحل سواء » وروي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك » وعن 
أحمد أنها لا تلتقط للتملك بل لاحفظ . ويعرفها أبدا حتى يأتي صاحبها 
وهو قول أني عبيد » وعن الشافعي كالمذهبين لقوله : « لا تحل ساقطتها 
إلا لنشد » ووجه الأول عموم الأحاديث » وعتمل أن قوله : « إلا لنشد » 
أي لمن عرّفها عاماً » وتخصيصها به لتأكيدها كقوله : « ضالة المؤمن حرق 
النار » وضالة الذعي مقيسة عليها . ويستحب أن يشهد عليها حين بجدها 
لحديث عياض » ولا بحب لآنه لم يأمر به زيد أو أني بن كعب . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 
لو وجد لقطة في طريق غير مأني فهي لقطة واختار الشيخ أنه كالركاز . 
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. القرل بصحته قول الأكير . وعن شريح : لا حبس عن فرائض الله‎ 
: قال أحمد : هذا مذهب أهل الكوفة . ولا يصح إلا بشروط أربعة‎ 
أحدها) أن تكون ني عبن بجوز بيعها وممكن الانتفاع بها مع بقاء‎ ( 
عينها كالعقار والحيوان والسلاح . قال أحمد : إنما الوقف في الدور والأرضين‎ 
على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال فيمن وقف‎ 
خمس نخلات على مسجد : لا بأس به . وهذا قول الشافعي . وقال ء‎ 
أبو يوسف : لا يجوز وقف الحيوان ولا العروض إلا الكراع والسلاح . وعن‎ 
روايتان . ولنا قوله : « أما خالد فقد احتبس‎ )١(| مالك في الكراع [ والسلاح‎ 
أذراعه وأعتاده في سبيل الله » قال الحطاني : الأغتاد ما يعد من مركوب‎ 
وسلاح وآلة الحهاد . وقول أم معقل : يارسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه‎ 
في سبيل الله » فقال : « اركبيه » فإن الحج من سبيل الله» . ويصح وقف‎ 
المشاع » وقال محمد بن الحسن : لا يصح » ولنا في حديث عمر أنه أصاب‎ 
. مالة سهم من خيبر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقفها‎ 
| ل عت‎ 
. ٠. وأنكر حديث حفصة‎ 
الثاني) أن يكون على بر كالمساكين 0000 . ولايصح‎ ( 
)١(فرعأ على نفسه . قال أحمد فيمن وقف على نفسه ثم على امسا كان فقال : ما‎ 
. في المطبوغة:: ولا أعرف * وهي عبارة الأصل‎ )6( ٠ . زيادة في.المخطوطة‎ )١( ٠ 


5 


الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله . وقال أبو يوسف وابن شريح : 
يصح لآن ني صدقته صل الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف . وإن 
وقف على غير معن واستنى الأكل منه مدة حياته جاز لما ذكرنا في وقف 
الني صل الله عليه وسلم احتج به أحمد ولقول عمر : لا جناح على من 
وليها أن يأكل ٠‏ ولأنه إذا وقف وقفاً عاماً كالمقبرة والمسجد جاز له 
الانتفاع به , 


( الثالث ) أن يقفه على معين ملك . فلا يصح على عبده حى يعتقه 
ولا على مجهول كرجل . 


( الرابع ) أن يقف ناجزاً فإن علقه على شرط لم يصح إلا إن قال : 
هو وقف بعد موتي . واحتج أحمد بقول عمر : إن حدث بي حادث إن 
نمغا صدقة . وإن وقف على من لا جوز ثم على من بجوز فمنقطع الابتداء » 
فإن لم يذكر مالا فباطل ٠‏ والوقف الصحيح : ما كان معلوم الابتداء والانتهاء 
غير منقطع مثل أن بجعله على المساكين أو طائفة لا بحوز بحكم العادة 
انقراضهم . فإن كان غر معلومالانتهاء مثلأن يقف علىقوم مجوز انقراضهم 
بالعادة ولم بجعل آخره لحهة غير منقطعة فهو صحيح أيضاً وبه قال مالك 
والشافعي في أحد قوليه ٠‏ والثاني لا يصح لآن الوقف مقتضاه التأبيد فإن 
اتقرضوا صرف إلى أقرباء الواقف ٠‏ وعن أحمد يصرف إلى المساكين لأنهم 
مصرف الصدقات . فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف صرفت إليهم » 
وعنه في بيت الال . 


ولا يشرط إخراج الوقف عن يده ٠‏ وعنه ما يدل على اشتراطه فإنه 


514 ب 


قال : الوقف المعروف أن مخرجه عن يده أو يوكل من يقوم به . ولنا 


حديث عمر . ش ٠‏ 

ولا حوز ببعه إلا أن تتعطل منافعه لقوله : ١‏ لا يباع أصلها ولا تورث 
ولا توهب» فإن تعطلت منافعه بيع » قال أحمد : إذا كان في المسجد 
خشبتان هما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه » وقال : بحول المسجد 
٠‏ خوفاً من اللصوص . وإذا كان موضعه قذراً قال أبو بكر روي عنه أن 
المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتها » قال : وبالقول الأول أقول لإجماعهم على 
جواز بيع الفرس الحبيس ٠‏ وقال مالك والشافعي : لا مجوز بيع شيء من 
ذلك لقوله : « لا يباع أصلها ولا يوهب » ولنا ما روي أن عمر كتب إلى 
سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين 
واجعل بيت امال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجل مصل . وهذا 
بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً . قال ابن عقيل : الوقف . 
مؤبد » فإذا لم يكن تأبيده على وجه مخضيصه استوفينا الغرض وهو الانتفاع 
على الدوام في عبن أخرى ٠‏ وجمودنا على العين مع تعطلها تضبيع للغرض . 
ويقرب هذا من الهدى إذا عطب فإنه يذبح في الخال وإن اختص بموضع 
فيستوفى منه ما أمكن ٠‏ فإن لم يكن ثمن الفرس أعين به في فرس خبيس 
نص عليه »وما فضل من حصر المسجد وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى 
مسجد آخر والصدقة به ء وقال المروذي قال أحمد : يتصدق به وأرى أنه 
قد احتج. بكسرة البيت إذا تخرقت يتصدق بها ء وقال أيضاً : كان شيبة 
يتصدق يخلقان الكعبة . ولا يغرس به شجرة نص عليه » قال : إن غرست 
بعد أن صار مسجداً لا أحب الأكل منها غرست بغير حق » فإن كانت. 
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مغروسة فيه جاز الأكل منها ء قال أحمد : لا بأس أن يبيعها من الحيران . '. 
وعنه لا تباع وتجعل للمسلمين وأهل الدروب يأكلونبها » وذلك والله أعلمر. . 
لأن صاحب الأرض قد وقف الآأرض والشجرة جميعاً وم يعين مصرفها . 
.فصارت كالذي لم يعين له مصرف . ا 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قال الشيخ إذا قال واحد أو جماعة جعلنا هذا المكان مسجد أو وقذا 0 


صار مسجدا أو وقفاً بذلك وإن لم يكملوا عمارته 6 وإذا قال كل واحد منهم : - 


جعلت ملكي المسجد أو في المسجد ضار بذلك حق للمسجد . واختار صحة ١‏ . . 


وقف الدراهم للقرض قال ولو وقف قنديلا للني صل الله عليه وسلم صرف 
لخيرانه قيمته . وقال في النذور القبور : هو للمصالح مالم يعلم ربه » وفي - 
الكفارة الحلاف ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع . واختار جواز ' 
تعليق الوقف على شرط » ولو شرط أن يبيعه أو ميبه أو يرجع فيه ما شاء 


فاختار الشيخ الصحة » فإن لم يقبل الموقوف عليه بطل في حقه دون من ١‏ 


بعده » وهو مفرع على اشيراط القبول » قال الشيخ : ليس كالوقف المنقطع 
الابتداء بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا . وإن قال: على أولادي ثم أولادهم 
على أنه من توفي هنهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته استحق كل ولد 
نصيب أبيه ء وكذلك لو قال وقف عل أولادي ثم على أولادهم ثم على 
الفقراء فاختار الشيخ أنه ترتيب أفراد فيستحق الولد نصيب أبيه بعده . فهو 
من ترتيب الآفراد بن كل شخص وأبيه » وقال : من ظن أن الوقف 
كالإرث فإن لم يكن أبوه أخذ يأخذ فلم ينقله أحد: من الآئمة ول يدر 
ما يقول ‏ وهذا لو انتفت الشروط في الطبقة -الآولى أو بعضهم لم حرم الثانية . 


ت كات 


مع وجود الشروط فيهم إجماعاً » وقد وافق الشيخ على ذلك كثر م نأرباب 
امذهب وجعلوه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو أظهر . وصنف الشيخ 
في ذلك مصنفاً حافلا خمس كراريس وقال : مجوز تغيير شرط الواقف 
إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاك الآزمان حتى لو وقف على 
الفقهاء واحتيج إلى المهاد صرف إلى الحند . وقال : وما يؤخل من بيت امال ".. 
فليس عوضاً وأجرة وإثما هو رزق للإعانة على الطاعة » وكذلك المال. 


1 . الموقوف عل أعمال البر والموصى به. والمنذور له . وقال : يجب عمارة ْ 
الوقف بسب البطون » وتقدم عمارة الوقف على أرباب الوقائف ء وقال . 


الشيخ : المع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يحب . وقال : إذا وقف 

.. في صححته ثم ظهر عليه دين فهل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف . ومنعه قوي‎ ٠ 

وني الاختيارات قال الشيخ : ليس بأبلغ من الندبر وقد لبت أنه عليه 1 

. السلام باعه فيالدين . وجوز الشيخ بيع الوقف لمصلحة وقال: هو قياس الهدي. - 
وذكره وجهاً في المناقلة وأومأ إليه أحمد » نقل صالح ‏ تقل المسجد : 


لصلحة الناس واختاره صاحب الفائق وحكم به ووافقه برهان الفين | 0 
ابن القم . . وقال الشيخ : يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدقع ١:‏ 


موجبها كعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة أو إعارة » وبد المستأجر .. 1 
على المنفعة فليس. له دعوى البناء بلا حجة » ويد أهل الوصية المشتركة قاين 
على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاص  .‏ - 


ل 


سا 
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إن شرط فيها عوضاً معلوماً صارت بيعاً » وعنه يغلب فيها حكم الغبة 
لقول عمر رغي الله عنه : من وهب هبة أراد بها اللواب فهو على هبته 
إذا م يرض منها . وقال أحمد : إذا وهب على وجه الإثابة فلا مجوز إلا أن. 
يثيبه منها . وتلزم بالقبض . وعنه في غير المكيل والموزون بمجرد اغبة » 
وقال مالك : تلزم بالعقد لقوله : « العائد في هبته الخ » . ولنا أنه روي 
عن أبي بكر وعمر ول يعرف فما مخالف . وي الموطأ حديث ألي بكر وقوله 
. لعائشة : كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا الخ .. قال المروذي : اتفق . 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي” على أن المبة لا نجوز إلا مقبوضة . ووجه . 
رواية اللزوم قبل القبض ما تقدم من الحديث ولآنه روى عن علي وابن 
مسعود , وأما هبة أبي بكر فيحتمل أنه غير معين وهو لا بد فيه من القبض ء 
وقول عمر : ما بال قوم ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال : مالي وني 
بدي ء لا نحلة إلا نحلة حوزها الولد دون الوالد . أراد به التحيل لنحلة الولد 
بنحلة موقوفه على الموت . وإذا مات أحدهما قبل القبض بطلت . قال 
أحمد في رجل أهدى هدية فلم تصل حتى مات المهدى إليه : عادت 
إلى صاحيها : 

وإن أبرأ الغريم غربمه بريء وإن ل يقبل . وتصح البراءة من المجهول 
إذا لم يكن هما سبيل إلى معرفته . وقال الشافعي : لا يصح . ولنا أنه 
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صل الله عليه وسلم قال لارجلان : « اقتسما وتوخيا ثم استهما ثم تحالاة » 
رواه أبو داود . فإن كان الموهوب له طفلا أو مميز قبض له أبوه أووصي 
أبيه أو الحاكم » قال أحمد : لا أعرف للإمام قبضاً ولا يكون إلا للأب » 
وعتمل أن يصح القبض والقبول من غيرهم عند عدمهم لآن الحاجة داعية 
إليه » لآن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه . 

فإن وهب لولده الصغير قبض له ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبد بعينه وقيض 
له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض . وقال 
مالك : إن وهب له ما لا يعرف بعينه كالآثمان لم بجز إلا أن يضعها في يد 
غيره . وتصح هبة المشاع أمكنه قسمته أم لا . وقال أصحاب الرأي : 
لا تصح فيما لا ممكن قسمته . ولنا قوله : « ما كان لي ولبي عبد المطلب 
فهو لكم » رواه البخاري . 


ولا تصح هبة المجهول كالحمل في البطن » وأجازه مالك . ولا مجوز 
تعليقها على شرط ولا توقيتها إلا في العمرى والرقى ٠»‏ وهو أن يقول أعمرتك 
أو أرقبتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك أو حياتك ٠»‏ فإنها تصح وتكون 
له ولورثته من بعده » سميت عدمرى لقيدها بالعمر ٠‏ ورقى لأن كلاهما 
يرقب موت صاحبه » وهي أن يقول أرقبتك هذه الدار أو هي لك حياتك على 
أنك إن مت قبل عادت إلى" وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك . وعن بعضهم 
لا تصح لقوله : « لا تعمروا ولا ترقبوا » ولنا قوله : «العمرى جائزرة 
والرقى جائزة لأهلها » حسنه الترمذي . والنهي إعلام أنكم إن فعلم نفذت » 
وسياقه يدل عليه فإنه قال : « فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً 
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وعقبه » وقال مالك والليث : العمرى تمليك المنافع » فإذا مات عادت إلى 
المعمر » وسئل القاسم عنها فقال : ما أدركت الناس إلا على شروطهم 
في أموالهم وما أعطوا . قال ابن الأعراني : لم تختلف العرب أن العمرى 
والرقى والفقار والمنحة والعارية والسكى أنها على ملك أربابها » ومنافعها لمن 
جعلت له . ولنا قوله:« أمسكوا عليكم أموالكم » فإنه من أعمر عمرى فهي 
للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبة » رواه مسلم . وقد روى مالك حديث العمرى 
في الموطأ وهو صحيح رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد 
ابن ثابت وأبو هريرة » وقول القامم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة 
والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين ؟ ! ولا يصح دعوى إجماع أهل 
المدينة لكثرة من قال بها منهم » وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك . 
وقول ابن الآعراني لا يضر إذ نقلها الشرع إلى التمليك الرقبة » وإن شرط 
رجوعها إلى المعمر بعد موته أو قال لآخرنا موت صح الشرط ٠‏ وعنه 
لايصح » وهي المعمر ولورثته لقول جابر : إنما العمرى الي أجاز رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك » فأما إذا قال هي لك 
ما عشت فإبها ترجع إلى صاحبها . وني الموطأ عنه مرفوعاً «أبما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه » فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلي من أعطاها » لآنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث » وحجة الرواية الثانية الأحادي ثالمطلقة » والحديث 
الذي احتجوا به من قول جابر » وقوله ني الحديث الآخر : لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث هو من قول أني سلمة بن عبد الرحمن - وقال 
مالك : الرقى باطلة لأنها روي أنه أجاز العمرى وأبطل الرقى » ولنا 
ما ذكرنا من الأحاديث » وهذا الحديث لا نعرقه . وأما إن قال : سكناها 
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لك عمرك » فله أخذها أي وقت أحب » وتبطل بموت أحدهما وبه قال 
الأكر . وقال الحسن وقتادة : هي كالعمرى . ولنا أن هذا إباحة المنافع 
كالعارية . ولا خلاف في استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل » 
قال ابراهم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حى ني القبلة فيجعل للذكر مثل 
حظ الآنثين . قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله » وقال 
مالك والشافعي : بعطي الأنى كالذكر لقوله : «سوً بينهم » وعلله بقوله 
أيسرك أن يستووا في برك . ولنا أن أولى ما اقتدي به قسمة الله » وقضية 
بشير قضية عين لا عموم ا إنما ثبت حكمها ني مثلها » ولا نعلم حالهم هل 
كان فيهم أننى ٠‏ ولعله علم أن ليس له إلا ذكر ٠‏ ثم تحمل التسوية على 
كتاب الله » وما ذكر عن ابن عباس رفعه : « سووا بن أولادكم » 
ولو كنت مؤئراً أحداً لآثرت النساء » الصحيح أنه مرسل » وقول عطاء خبر 
عن جميعهم » فإن خص أو فضل رجع أو أعطى حتى يستووا » وكان الحسن 
يكرهه وبجيزة في القضاء » وأجازه مالك والشافعي لخبر أي بكر للا محل 
عائشة » واحتج الشافعي بقوله : «أشهد غبري» فأمره بتأكيدها . ولنا 
حديث بشير وفيه : « اتقوا الله واعدلوا بن أولادكم » » فرجع أني ورد 
تلك الصدقة . وني لفظ قال « فأرددها » » وني لفظ « فأرجعه » » وفي لفظ 
« أتشهدني على جور » ؟ وني لفظ « سو بينهم » متفق عليه وهو دليل على 
التحريم لآنه سماه جوراً وأمره برده وامتنع من الشهاده عليه » والحور حرام 
والآمر يقتضي الوجوب » ولآن هذا يوقع القطيعة كتزويج المرأة على عمتها . 
وقول أني بكر لا يعارض النص » ومعتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن 
الكسب ولكونها أم المؤمنين » وقوله : « أشهد غيري» ليس بأمر لآن 
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أقل أحواله الاستحباب» ولا خلاف في كراهة هذا » وكيف يأمره بتأ كيده مع 
أمره ؟ وحمله على هذا محمل [ له )١(]‏ على التناقض . وإن خص بعضهم لزمانة 
أو كثرة عائلة أو صرف عنه لفسقه فعنه ما يدل على الحواز » وظاهر لفظ 
الحديث المنع على كل حال » والأآول أولى لحديث أني بكرء وإن مات قبل ذلك 
ثبت المعطى » وعنه لا يثبت وللباقن الرجوع » والآأول قول أكثر أهل العلم 
لقول أي بكر : وددت لو أنك حزتيه.وقول عمر :لا أعطره إلا ما حازه الولد. 
والثاني قول عروة قال أحمد : عروة روى الأحاديث الثلالة . 'حديث عائشة 
وحديث عمر وحديث عثمان وتركها وذهب إلى حديث النبي صل الله عليه 
وسلم برده في حياة الرجل وبعد موته ٠‏ ولان أبا بكر وعمر أمرا قيس 
ابن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد ل يعلم به . وسئل أحمد عمن 
ذوج ابنه فأعطى عنه الصداق ثم مرض وله ابن آخر : هل يعطيه في مرضه 
كنا أعطى الآخر ني صحته ؟ فقال : لو كان أعطاه في صحته فيحتمل أن 
يصح » وهو الصحبح » وتمل أن لا يصح . وقال أحب ألا يقسم ماله » 
يدعه على فرائض الله » لعله أن يولد له » فإن فعل ثم ولد له فأعجب إِلي” 
أن يرجع فيسوي » فإن أعطى ولده ثم مات ثم ولد له ولد استحب المعطى 
أن يساوي أخاه لحديث قيس بن سعد » فإن سوى بن الذكر والآنى ' 
في الوقف أو وقف ثلئه في مرضه على بعضهم جاز ء وقياس المذهب 
لا مجوزء قال أحمد : إن كان على طريق الآثرة فأكرهه وإن كان على أن 
بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس » لآن الزييرخص المردودة من بناته . 

وقال فيمن أوصى لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم فقال : إن لم يرثوه 
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فجائز » وعنه لا يجوز ء قال في رواية الميموني : جوز » قيل له أليس تذهب 
إلى « لاصية لوارث» ؟ قال : الوقف غير الوصية لآنه لا يصير ملكا » 
واحتج بحديث عمر تليه حفصة ما عاشت ثم ذوو الرأي . وفيه:لا حرج على 
من وليه أن يأكل . ولنا أن عمر لم بخص بعض الورئة » والنزاع في تخصيص 
بعضهم » وجعل الولاية إلى حفصة ليس وقفاً . ولا جوز لغير الآب والآم 
الرجوع في الغبة ء وقال الثوري وإسحاق : من وهب لغير ذي رحم فله 
الرجوع ما لم ينب عليها لقول عمر : من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة 
الرحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة أراد بها 
الغواب فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها رواه في الموطأ . وأنا قوله : 
١‏ العائد في هبته الخ » فأما الأب فله الرجوع وبه قال مالك والشافعي » وعنه 
لا يرجع لقوله : « العائد في هبته الخ » ولنا حديث بشير » وعن ابن عمر 
وابن عباس مرفوعاً « ليس لأحد أن يعطي عطية فبرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده » حسنه الترمذي . فأما الآم فظاهر كلام أحمد ليس ها الرجوع 
لأنه سئل فقال : ليست عندي كالرجل » وذكر حديت عائشة : « أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه ٠‏ وإن ولده من كسبه » أي كأنه الرجل . ومحتمل 
أن ها الرجوع وهو مذهب الشافعي لدخوها في قوله : « إلا الوالد فيما يعطي 
ولده » وي قوله : « سووا ببن أولادكم » وقال مالك : ها الرجوع 
ماكان أبوه حياً » فإن كان ميتاً فلا رجوع لآنها هبة ليتم . وحكم الصدقة 
حكم المبة »ء ولم بجوزه مالك في الصدقة بحال لقول عمر أو على وجه 
الصدقة » ولنا حديث بشير » فإن النعمان قال : تصدق أي على” بصدقة . فإن 
تعلق بها رغبة لغبر الولد مثل أن -هب ولده شيئاً فرغب الناس في معاملته 
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فيداينوه أو مناكحته فيزوجوه أو .بب بنته فتتزوج لذلك ففيها روايتان : 
أولاهما: لا رجوع » قال أحمد ني الرجل -بب ابنه مالا : فله الرجوع إلا إن 
يكن غرً به قوماً فلا يرجع وهذا مذهب مالك . واختلف عن أحمد في هبة 
المرأة زوجها » فعندلا رجوع لما وبه قال مالك والشافعي لقوله تعالى : 
« إلا أن يعفون )١()‏ وقوله : « فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً »(0) الآية » 
وعموم الأحاديث . وعنه ا الرجوع » وذكر حديث عمر : أن النساء 
يعظان أزواجهن رغبة ورهبة » فأعا امرأة أعطت زوجها شيئاً ثم أرادت 
أن تعتصرة فهي أحق به . وذكر الحديث : « إنما يرجع في المواهب النساء 
وشرار الرجال» وعنه إذا وهبت له مهرها إن سأا رده إليها وإن م يكن 
سأها فجائز » لأن الله إتما أباحه عن طيب نفس ء وشاهد الخال يدل على أنها 
م تطب به نفسها . وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشر طبن : 
أحدهما : أن لا يضر بالابن . 
. الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده ويعطيه الآخر نص عليه لآنه منوع من 
. التخصيص من مال نفسه ء وقال مالك والشافعي : لايأخذ إلا بقدر حاجته 
لقوله : « فإن دماء كم وأموالكم الخ » ولنا حديث عائشة مرفوعاً : « إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم » وإن أولادكم من كسبكم » ولآن الله جعله 
موهوياً قال : « ووهبنا له إسحق ويعقوب 6( « ووهبنا له حي )(4) 
وقوله : «أخق به من والده وولده» الحديث مرسل ٠»‏ ثم هو يدل على 
)1١(‏ سورة البقرة الآية رقم /81؟ . 
(4) سورة النساء الآية رقم 4 . 


(0) سورة الأنمام الآية رقم 4م . 
(:) سورة الأنبياء الآية رقم ٠١‏ . 
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ترجبح حقه على أبيه وهو أحق به فيما تعلقت به حاجته . وليس لغير الأب 
الأخذ » ومحتمل أن بجوز للأم لقوله «أولادكم » وليس له مطالبة أبيه 
بدين ولا قيمة متلف ولا غير ذلك ء وقال مالك والشافعي : له ذلك . وروى 
الزببر بن بكار باسناده أن رجلا استقرض من ابنه مالا فحبسه فأطال حبسه » 
فاستعدى عليه الابن علي بن أبي طالب وذكر قصة ي شعر » فأجابه أبوه 
بشعر » فقال على : 

قد سمع القاضي ومن ربىالفهم المال للشيخ جزاء بالنعم 

يأكله برغم أنف من رغم 2 من قال قولا غير ذا فقد ظلم 

وجار في الحكم وبئس ما جرم 

قال الزبير: وبه أقول . وإذا برىء المريض أو كان مرضه غبر مخحوف 
فعطاياه كعطايا الصحيح . وإن كان مرض الموت المخوف فعطاياه صحيحة 
لأن عمر أوصى حين جرح وأبو بكر عهد إلى عمر حين اشتد مرضه وكذلك 
علي" بعد ضرب ابن ملجم وصى وأمر ونهى ول مختلف في صحة ذلك . 
وهي كالوصية لا تصح لوارث ولا لأجني بزيادة على الثلث » وحكي عن 
الظاهرية أن الهبة المقبوضة من رأس الال . ولنا حديث ستة الأعبد » . 
فإذا م ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى . ومن كان بين الصفين عند التحام 
الحرب أو في لخحة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص 
منه أو الحامل عند المخاض فكالمريض وكذلك الأسر والمحبوس إذا كان 
عادتهم القتل » وقال إسحق والثوري : ولو لم مخف القتل . وقال مالك : 
الغازي عطيته من النغلث . وقال إسحق : إذا ثقلت الحامل فعطيتها من الثغلث 
وقال قنادة: عطية الحامل من الثلث . وقال الزهري: عطيتها كعطية الصحيح . 
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فإن قضى بعض غرمائه ووفت التركة لم يكن للغرماء الاعتراض عليه » 
وإن لم تف فوجهان : أحدهما الاعتراض وهو قول أني حنيفة » لآن حقهم 
تعلق بماله في مرضه . والثاني : الاعتراض عليه وهو قول الشافعي . فإن لم يف 
الثلث بالتبرعات المنجزة بدأ بالآول فالأول سواء كان الأول عتفاً أو غيره 
وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو يوسف : يقدم العتق تقدم أو تأخر . وإن 
تساوت قسم ببن الجميع بالخصص » وعنه يقدم العنق . 
وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء : أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول » 
. والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها . 
الثاني : أنه لا جوز الرجوع ني العطية . 
الثالث : أنه يعتبر قبول العطية وتفتقر إلى شروط اغبة » والعطية تقدم 
على الوصية وهو قول الشافعي والحمهور . 
الرابع : أن الملك يثبت ني العطية من حينها . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
وإن شرط ثواباً مجهولا لم يصح » وعنه قال يرضيه بشيء » ذكرها 
الشيخ وقال : إن أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط . 
ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له ثم مات الواهب أو 
الموهرب له قبل وصوفا كانت للموهوب له . وإن أبرأ غريم غريمه وهما 
يعلمانه صح » وإن أعلمه المبرأ بفتح الراء أو جهله وكان المبريء بكسرها 
يجهله صح . وعنه يصح مع جهل المبرأ بفتح الراء » وعنه لا يصح إلا إذا 
تعذر علمه . وأما إن علم المديون فروايتان . 
ولا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته قال ني الفائق : المختار : الصحة . 
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ولا تصح البراءة بشرط كقوله إن مت فأنت في حل نص عليه » فإن 
ضم التاء فهو وصية » وجعل أحمد رجلا في حل من غيبة بشرط أن لا يعودء 
وقال:ما أحسن الشرط . وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية 
في صحة البراءة بشرط . وني صحيح مسلم أن أبا اليسر قال لغرممه : إن 
وجدت قضاء فاقض » وإلا فأنت في حل . وأعلم به الوليد بن عبادة وابنه 
وهما تابعيان فلم ينكراه واختاره الشيخ . وقال:لا تصح هبة المجهول كقوله 
ما أخذت من مالي فهو لك أو من وجد شيئاً من مالي فهو له » واختار هبة 
المعدوم كالثمر واللإن بالسنة . 


واختار جواز التوقيت كقوله وهبتك سنة ٠»‏ واختار إن شرط رجوع 
العمرى إلى المعمر بكسر المم عند موته أو قال لآخرنا موتا الصحة . قوله : 
فإن مات يعني الأب قبل الرجوع ثبت للمعطى » وعنه لا يثبت وللباققن 
الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة اختاره الشبخ وقال يرجع فيما زاد 
على قدر الدين أو الرغبة . وقال : ليس للأب الكافر الرجوع إذا كان وهبه 
في حال الكفر وأسلم الولد . وقال يستثى مما للأب أن يأخذ سرية الإبن 
وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة نص عليه أحمد . وسأله ابن منصور 
وغيره عن الاب يأكل من مال ابنه قال : نعم إلا أن يفسده فله القوت فقط. 
وقال الشيخ :قياس المذهب أنه ليس له أن يتملك من مال ابنه في مرض موت 
الأب ما مخلفه تركه : كما لو تملك في مرض موت الابن . وقال : لو أخذ من 
مال ولده ثم انفسخ سبب الاستحقاق وجب رده إلى الذي كان. مالكه مثل 
أن يأ خذ صداق ابنته ثم تطلق أو تمن السلعة ثم ترد بعيب . وقال: ملك الأب 
إسقاط دين الإبن عن نفسه . ْ 


ل 0ه 


َْ أله‎ ١ 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع » لقوله تعالى : « كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت »1) الآية » وقوله : « من بعد وصية بوصي 1 
أو دين »(') . وأما السنة فحديث سعد وابن عمر وغيرهما . وأجمعوا 
على جوازها . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من 
عليه حق بغير بينة أو أمانة بغر إشهاد » إلا طائفة شذت فأوجبتها » روي 
عن الزهرى وأني مجلز وهو قول داود ء ولنا أن أكتر أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم م يوصوا ولم ينقل لذلك نكير » وأما الآية فقال ابن عباس 
وابن عمر : نسختها آية المراث » وحديث ابن عمر محمول على من 
عليه واجب . 

. وتصح من السفيه المحجور عليه ومن الصبي إذا جاوز العشر لا من دون 
سبع » وف ما بينهما روايتان . وعن ابن عباس :لا تصح حى يبلغ » وللشافعي 
قولان ؛ ولنا ما روي أن صبياً من غسان له عشر سدن أوصى إلى إخوانه 
فرفع إلى عمر فأجازه رواه في الموطأ » وفيه أن الوصية ببعت بثلاثين ألفاً 
وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر . 

ومن له فوق السبع فيه روايتان إحداهما تصح » قال شريح وعبد الله 
ابن عتبة : من أصاب الحق أجزنا وصيته » وأما الطفل والمجنون فلا نيجوز 


. 1١8٠١ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. 1١ (؟) سورة النساء الآية رقم‎ 


ماهكاخة ا ل 


في قول الأكثر ولا نعلم أحدا خالفهم إلا إياس بن معاوية فإنه قال في 
الصبي والمجنون : إذا وافقت وصيتهما الحق جازت . 

وتصح وصية الآخرس بالإشارة لا من اعتقل لسانه » ويحتمل الصحة » 
وهو قول الشافعي وابن المنذر » واحتج بصلاته صلى الله عليه وسلم وهو 
قاعد فأشار إليهم أن اجلسوا . 

وإن وجدت وصية مكتوبة بخطه صحت . وعنه لا تصح حى يشهد » 
ووجه الآولى حديث ابن عمر . وإن كتب وصيته وقال : اشهدوا على ما في 
هذه الورقة لم يحز » ويحتمل أن بحوز وهو قول مالك والليث والأوزاعي 
وأبي عبيد » واحتج بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله والحلفاء 
من كتبهم إلى ولانهم بالأحكام الي فيها الدماء والفروج ممتومة لا يعلم 
حاملها ما فيها . وذكر استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز 
وقال : ولا نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعاً » وعن أنس 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله [ وحده لا شريك](١)‏ له وأن محمدآً عبده ورسوله » 
وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور . وأوصى من ترك 
من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا 
مؤمندن . وأوصاهم بما أوصى به إبراهم بنيه ويعقوب : « يا بي إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأذم مسلمون )(') . أخرجه سعيد عن 
فضيل عن هشام بن حسان عن ابن سرين عن أنس . 

والؤصية مستحبة لمن ترك خيراً للآبة » فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب 

زواج لحريو “مود قبي ٠‏ 


(؟) سورة البقرة الآية : ١"‏ . 


7 ال كا 


في حق من لا يرث ٠»‏ فإن كان له ورثة محتاجون وهو فقير فلا يستحب 
لحديث سعد . ش 

واختلف في قدر الحر فقال ابن عباس : من ترك سبعمائة درهم ليس 
عليه وصية . وعن على أربعمائة دينار . وقال طاوس : اللخر ثمانون . 

قال شيخنا والذي يقوى عندي أنه مى كان المثروك لا يفضل عن غى 
الورثة لم تستحب لتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله : « إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير لك » الخ . فيختلف باختلاف كثرة الورثة وقلتهم وغناتهم 
وحاجتهم . والآولى أن لا يستوعب الثلث وإن كان غنياً لحديث سعد » وعن 
ابراهيم كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث » وصاحب 
الحمس أفضل من صاحب الريع . وأوصى أبو بكر الصديق بالحمس وقال : 
رضيت ما رضى الله به لنفسه يريد قوله : « فأن لله خمسه )(1) والأفضل 
أن بجعلها لأقاربه الذين لا يرئون إن كانوا فقراء » قال ابن عبد البر : 
لا خلاف فيه إذا كانوا ذوي حاجة ٠‏ لأن الله كتب الوصية للوالدين 
والأقربين فخرج الوارث وبقى سائرهم على الوصية . فإن أوصى لغغرهم 
وتركهم صحت في قول الأكتر . وعن طاوس يرد إلى قرابته » وعن ابن 
المسيب والحسن للذي أوصي له [ ثلث ](') الثلث والباقي يرد إلى قرابته » 
ولنا حديث عمران في ستة الأعبد » فأما من لا وارث له فتجوو بجميع ماله » 
وعنه ليس له إلا الفلث » ووجه الآولى حديث سعد » وهنا لا وارث له وهو 
مروي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق », فأما ذوو الأرحام فظاهر كلام 
الحرقي أنه لا بمنع الوصية بجميع المال » وعتمل كلام شيخنا أنه لا ينفذ 
69) صووة الكثفال الاي و1 


(؟) زيادة المخطوطة وهو الموافق لعبارة الأصل . 


0 لي ا كا 


إلا الثلث لدخوهم في قوله : « إنك إن تذر ورثتك » الخ . والوصية لغير 
وارث تلزم في الثلث من غير إجازة الورثة ء وما زاد يقف على إجازة 
الورثة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أمها تبطل فيما زاد على النلث برد الورثة 
وبردهم ني الوصية للوارث ء وإن أجازوا جازت في قول الأكثر » وقال 
المزني والظاهرية: الوصية لبعضهم باطلة وإن أجاز الورثة » ولا نعلم خلافاً في 
أن اعتبارها بالموت . فلو وصى لثلاثة إخوة له مفترقين ولا ولد له ومات , 
ول يولد له لم تصح لغير الآخ من الآب وإن ولد له صحت للجميع »ولاتصح 
إجازهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبله لا عبرة به نص عليه وهو 
قول الشافعي ٠‏ وقال الحسن والآوزاعي : يجوز كما لو رضي المشكري بالعيب » 
وقال مالك : إن أذنوا له في صحته فلهم الرجوع » وإن كان في مرضه حين 
محجب عن ماله فذلك جائز عليهم . وإن مات الموصى له قبل موت الموصي 
بطل في قول أكثر أهل العلم . واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل 
ما أوصى به وني بعضه إلا العتق فالا كثر على جواز الرجوع . قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشيء فأتلفه 
أو وهبه أو يجارية فأحبلها أنه رجوع . وتخرج الواجبات من رأس امال 
أوصى بها أو لا لقوله سبحانه : « من بعد وصية يوصي بها أو دين »(01) . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

عن الشيخ أن إجازة الورئة تثبت قبل موت الموصي . وأن المجيز لوقال 
ظننت با تي المال كشراً قبل قوله أو ظننت قيمته ألفآ فبان أكثر » وأن الموصى . 
بوقفه إذا تما بعد الموت وقبل إيقافه صرف النماء مصرف الوقف إلى آخره . 


. 1١ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


7 افا كك 


تصح لمسلم وذمي وحربي لا نعلم فيه خلافاً » قال ابن الحنفية في قوله 
تعالى : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفآ )١(»‏ : هو وصية المسلم 
لليهودي والنصراني ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا تصح للحرني إذا كان في دار 
الحرب لقوله : « إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 0() الآية . 
ولنا أنها حجة في من لم يقاتل » وأما المقاتل فنهى عن توليه لا عن بره 
وحديث عمر في الخلة الي كساها مشركاً بمكة . ولا نعلم خلافاً في صحة 
الوصية للحمل ٠‏ وإن وصى في أبواب البر صرف ني القرب كلها » وإن 
أوصى بخحيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نص عليه وبه قال 
الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : الخار الملاصق لقوله : « الخار أحق بصقبه » .وقال 
قتادة : الخار الدار والداران . ولنا حديث أي هريرة مرفوعاً « الحار أربعون 
داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» وهذا نص إن صح ء وإن ل ينبت 
فالخار يرجع إلى العرف . وقال أبو بكر : مستدار أربعين دارا » يعني من 
كل جانب ٠‏ والحديث محتمله .. 


. 5 سورة الأحزاب الآية رقم‎ )١( 


حم ل كك 


ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
أفى الشيخ بدخول المعدوم في الوصية تبعاً كن وصى بغاة مرة للفقراء 
إلى أن بحدث لولده ولد . واشترط أيضاً في صحة الوصية كونها على قربة . 
قوله وإن وصى لصدنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح . قال 
قي الفائق : الرقاب والغارمون وني سبيل الله وابن السبيل مصارف الزكاة 
فيعطى ني فداء الأسرى لمن يفديه » قال الشيخ : أو يوفى ما استدان فيهم . 


م الخ ا 


الم 


تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه لآنها إذا صحت بالمعدوم كالحمل 
فهذا أولى . ظ ١‏ 

وتصح بالمعدوم كا لو قال بما تحمل هذه الخارية + فإن وصى بمائة 
لا ملكها صح » فإن قدر عليها عند الموت وإلا بطلت . 

وتصح بالمجهول ععبد وشاة » وإن وصى له بطبل حرب صحت 
الوصية لآن فيه منفعة مباحة » وإن كان بطبل لو لم تصح . وإن أوصى 
بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية في قول أكثر أهل العلم . 

وتصح بالمنفعة المفردة وبغلّة دار وثمرة بستان 1 فإن أراد الموصى له 
بمنفعة الدار إجارتها في تلك المدة فله ذلك » وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال 
ابن المنذر : أجمع من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك 
الشيء ألا شيء له في مال الميت . 

والاعتبار في قيمة الوصية وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة 
الموت وهذا قول الشافعي لا نعلم فيه خلافاً . 


ا كه 


تصح وصية المسام إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبداً أو مراهقاً 
أو امرأة . وقال الأوزاعي : تصح إلى عبده لا عبد غيره » وقال الشافعي : 
لا تجوز إلى العبد بحال . | 

ومحتمل أن لا تصح إلى الصبي وهو مذهب الشافعي . ولم مجر عطاء. 
الوصية إلى المرأة . ولنا أن عمر أوصى إلى حفصة . 

ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف » وأما الفاسق فعنه لاتصح 
وهو قول مالك والشافعي » وعنه تصح وهو مذهب أي حنيفة . 

وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان » وليس لأحدهما 
الانفراد بالتصرف إلا أن مجعل ذلك إليه . وإذا قال : إلى زيد ٠»‏ فإن مات 
فإلى عمرو صح لحديث زيد وجعفر وعبد الله . وله عزل نفسه ممى شاء وبه 
قال الشافعي » وعنه لا مجوز بعد موت الموصى . وليس له أن يوصي 
إلا أن بجعل ذلك إليه » وعنه له ذلك . وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة 
والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم فيه خلافاً » 
إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: الجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل » ولأأصحاب 
الشافعي في الأم عند عدم الأب والحد وجهان . ولا بأس بالدخول في الوصية» 
فإن الصحابة يوصي بعضهم إلى بعض فيقبلون . وإن مات رجل لا وصي له 
ولا حاكم في بلده فظاهر كلام أحمد أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى 
أمره ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه . 


0-7 يوا كا 


وإذا علم الموصى إليه أن على الميت ديئاً فقال أحمد: لا يقضيه إلا ببينة » 
قبل له : فإن كان ابن الميت فصدقه ؟ قال : يكون في حصة من أقر بقدر 
حصته . ونقل أبو داود ني رجل أوصى أن لفلان علي كذا ينبغي لاوصي أن 
ينفذه ولا محل له إلا أن ينفذه فهذه محمولة على أن الورثة يصدقون . والآأول 
إذا لم يصدقوا جمعاً ببن الروايتتن . فقيل له : فإن علم الموصي إليه أن لرجل 
حقاً على الميت فجاء الغرمم يطالب الوصي وقدمه إلى القاضى ليستحلفه أن 
مالي ني يديك حق »ء قال :لا بحلف ويعلم القاضي » فإن أعطاه القاضي فهو 
أعلم » فإن ادعى رجل ديناً على اميت وأقام بينة فهل مجوز للوصي قضاء الدين 
من غير حضور حاكم ؟ فكلام أحمد يدل على روايتين . وقال أحمد : 
إذا كان ني يده مال للمساكين وأبواب البر وهو محتاج فلا يأكل منه شيئاً 
إنما أمر بتنفيذه وبه قال مالك والشافعي . 

ومن هنا الى آخر اليباب من ( الانصاف ) : 

لا نظر لخاكم مع وصي خاص إذا كان كفؤاً . قال الشيخ فيمن أوصى 
إليه بإخراج حجة : إن ولاية إخراجها والتعيين للناظر إجماعاً » وإنما للولي 
العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرماً . قوله وإن دعت الحاجة إلى بيع 
بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وني بيع [ بعضه|(١)‏ نقص 
فله البيع على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا قال في الفائق : والمنصوص 
الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل ببيع بعضه نقص ولو كان الكل 
كباراً وامتنع البعض نص عليه واختاره شيخنآ لتعلق الحق بنصف القيمة 

للشريك لا بقيمة النصف . 
)١(‏ لفظ المطبوعة و بعض حقه » . 


سا5 لا 


يجب إن خاف على نفسه العنت في قول عامة الفقهاء » فإن لم مخف وله . 
شهوة استحب وهو أفضل في حقه من التخلي لنوافل العبادة » وقال الشافعي 
التخلي أفضل لقوله تعالى : « وسيداً وحصورا)() فلو كان أفضل ا 
مدح ببركه ٠‏ ولنا أمر الله ورسوله به وحثهما عليه وقوله : « وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سني فليس مني » ولا يشتغل صلى الله عليه وسلم 
إلا بالأفضل ٠‏ ولا مجمع الصحابة على ترك الأفضل » وأما من لا شهوة له 
فهل يستحب له أو التخلي له أفضل ؟ فيه وجهان . ولا فرق بين القادر 
على الإنفاق والعاجز عنه » فإن أحمد قال : ينبغي للرجل أن يتزوج » فإن . 
كان عنده ما ينفق أنفق وإلا صبر » فلو تزوج بشر كان قد تم أمره واحتج 
بأنه صل الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء وبمسى كذلك » وزوج 
من لا يقدر على خائم حديد » وهذا فيمن بمكنه فأما من لا بمكنه فقد قال ش 
تعالى : « وليستعفف الذين لا بجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله )(9) . . 
وعنه أنه واجب على الإطلاق » وعن داود وبجب في العمر مرة للآبة 
والخبر المشهور ما تقدم لآن الله علقه على الاستطاعة والواجب لا يقف عليها 
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قال : « مثى وثلاث ورباع )١(6‏ ولا يجب ذلك بالاتفاق والخير يحمل 
على الندب أو على من مخاف على نفسه العنت . 

ويستحب تحر ذات الدين الولود البكر الحسنة الحميلة الأجنبية لقوله : 
«فاظفر بذات الدين » وقوله : « تزوجوا الودود الولود » وقوله لما سئل 
أي النساء خدر ؟ قال : « الي تسره إذا نظر » الخ . 

ولا نعلم خلافآً ني إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها » وفيه أحاديث 
كثرة . ولا يباح إلى ما لا يظهر عادة . وعن الأوزاعي ينظر إلى مواضع 
اللحم » وأما ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفين والقدمين ففيه روايتان » 
ووجه الحواز أنه صل الله عليه وسلم أذن ني النظر إليها من غير علمها 
ولا ممكن إفراد الوجه بالنظر ء وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين 
من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه » وعنه لا ينظر من ذوات محارمه 
إلا الوجه والكفين ٠‏ والصحيح إباحته إلى ما يظهر غالبا لقوله تعالى : 
«ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » الآية(') . وقالت سهلة : كان سالم يراني 
فضلا » قال « أرضعيه » ومعنى « فضلا» في ثياب البذلة الي لا تسنر 
الأطراف » قال : ْ 

لدى السثر إلا لبسة المتفضل 

وذوات المحارم كل من حرم نكاحها على التأبيد لحديث سالم مع سهلة 
وزينب مع الزير لما ارتضعت من أسماء » وقوله لعائشة : « ائذني له فإنه 
عمك » . وتوقف أحمد في النظر إلى أم امرأته وابنتها لأنهما غير مذكورين 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم 4 . 
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في الآية » قال القاضى : إنما حكبى قول سعيد بن جبير ول يأخذ به » وقد 
صرح في رواية المروذي أنه محرم يجوز له المسافرة بها » وقال في بودي ا 
أسلمت ابنته لا يسافر بها ليس هو بمحرم لها » يعني في السفر . أما النظر 
فلا لآن أم حبيبة لم تحتجب عن أني سفيان . وللعبد النظر إليهما من مولاته 
لقوله تعالى : «أو ما ماملكت أمامهن )١(0‏ فأما النظر إلى شعرها فكرهه 
الحسن وأباحه ابن عباس للآية ولقوله : « ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم 
الى قوله  :‏ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن » الآية(9) » ولغير 
أولي الآربة أي الشهوة كالكببر والعتّن ونحوهما النظر إلى ذلك لأنه صل الله 
عليه وسلم لم بمنع المخنث من الدخول على نسائه » فلما وصف ابنة غيلان 
وفهم أمر النساء أمر بحجبه » وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها »وكذلك 
من يعامل المرأة في بيع أو إجارة . ولطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه 
لأمره بالكشف عن مؤتزر بي قريظة . وللصي المميز غير ذي الشهوة 
النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لقوله : « ليس عليكم ولا عليهم 
جناح بعدهن 2(0) الآبة والي بعدها فدل على التفريق بن البالغ وغيره » 
وقال أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج البي صل الله عليه وسلم وهو 
غلام » وعنه حكمه حكم ذي المحرم في النظر إذا كان ذا شهوة لقوله 
تعالى : « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )(4) » وعنه 
كالأجنبي لأنه كالبالغ في الشهوة . وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل 
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النظر إلى ما فوق السرّة ونحت الركبة . وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجني 
[ وأما الغلام قبل السبع فلا عورة له بحرم النظر اليها](١)‏ لقوله: «أونسائهن)() 
والآأول أولى لآن اليهوديات وغيرهن من الكوافر يدخلن على أزواجه 
صلى الله عليه وسلم فلا محتجين . وللمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة . 
وعنه لا يباح لحديث نبهان عن أم سلمة في ابن أممكتوم . ولنا قوله لفاطمة : 
« اعتدي في بيت أم مكتوم ) وسنر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة متفق عليهما . 
ونبهان مجهول » قال أحمد روى حديثين عجيبين هذا والآخر « إذا كان 
لأحدا كن مكاتب فلتحتجب » ثم تمل الخصوص » قيل لأحمد : حديث 
نبهان لأزواجه صل الله عليه وسلم وحديث فاطمة لسائر الناس » قال : 
نعم . فأما الرجل ينظر إلى الأجنبية من غبر سبب فيحرم » وقيل إلا الوجه 
والكفين ٠‏ وهذا مذهب الشافعي لقوله : « إلا ما ظهر منها 00©) قال ابن 
عباس : الوجه والكفين . فأما العجوز الي لا تشتهى فلا بأس بالنظر إلى 
ما يظهر غالبا أقوله تعالى « والقوعد من النساء )(4) الآيه وف معناها الشوهاء 
اللي لا تشتهى . والآمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً لآن عمر رأى أمة 
ملنمة فضربها بالدرة وقال يالكاع تشبهن بالحرائر . 

فإن كانت جميلة حرم النظر إليها آنا حرم إلى الغلام عند خشية الفتنة » 
قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة تنتقب » ولا ينظر إلى المملوكة » كم - 
نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل . 
<< () كذاني المخطوطة والمطبوعة والاستدلال بالآية على أن الغلام لا عورة له قبل السبع غير 
ظاهرة » الأقرب أنها دليل للمسألة التى قبلها . 

(؟) سورة النور الآية رقم "١‏ . 
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ولا بأس باانظر إلى الطفلة » قال أحمد ني الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها 
حجره يقبلها : إن وجد شهرة فلا وإلا فلا بأس » فأما إذا بلغت حداآً 
يصلح للنكاح كابنة تسع فإن عورا ليست كالبالغة لقوله : «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار » وقد دل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة 
اارأس » فيحتمل أن يكون حكمها كذوات المحارم . 

ولا جوز التصريح عنطبة المعتدة » ولا التعريض يخطبة الرجعية . وأما 
المتوى عنها والبائن بطلاق ثلاث أو فسخ لتحرعها كرضاع أو لعان فيجوز 
التعريض للاية . وهل بجوز في عدة البائن بغير الثلاث كالمختلعة ؟ فيه وجهان 
أحدهما يجوز للآبة » فإن صرح أو عرض فيما لا مجوز التعريض فيه ثم 
تزوجها بعد حلها صح » وقال مالك : يطلقها تطليقة ثم يتزوجها . 

ولا جوز أن عغطب على خطبة أخيه إن أجيب » وإن رد <ل لحديث 
فاطمة بنت قيس : «انكحي أسامة» وإن وجد منها ما بدل على الرضا 
تعريضاً لم نحل خطبتها » وقال الشافعي يجوز لحديث فاطمة لآن الظاهر كو نما 
. إلى أحدجما » واستدل القاضي عخطبته لها قبل سؤاها هل وجد منها ما.يدل 
على الرضا أولا » ولنا عموم النهي وحديث فاطمة لا حجة فيه فإن فيه 
ما يدل على أنها لم تركن لأحدهما من وجهين : أحدهما أنه قال ها : 
لا تسبقينا بنفساك » » وفي رواية : « إذا <للت فآذنيي فلم تكن لتفتات 
بالإجابة قبل إذنه . الثاني : أنها ذكرت له ذلك كالمستشير . وخطبته على 


خحطية أخيه محرمة فإن فعل فتكذاحه صحيح » وعن مالاث ودارد لا يصح . 
ولا نحرم الخطبة على خطبة الذمي » وقال ابن عبد البر : لا تجوز لآنه 


اا ل 
(م١41-‏ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


خرج مخرج الغالب لا أتخصيص المسلم . ولنا أن لفظ النهي خاص والأاخوة 
الإسلامية ها تأثير بي وجوب الاحترام فلم بحر خلافها . ويستحب أن 
طب عخطبة ابن مسعود . وليست واجبة عند أحد إلا داود ٠‏ والمستحب 
خطبة واحدة ٠‏ وقال الشافعي : خطبتان الثانية من الزوج قبل قبوله » والمقول 
عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خخطبة واحدة . وليقل إذا زفت إليه 
ما روى صالح عن أبيه حدثنا داود عن أني نضرة عن أني سعيد مول أنيأسيد 
أنه تزوج فحضره ابن مسعود وأبو ذر وحديفة وغيرهم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فقدموه فصلى هم وهو ثملوك ثم 
قال له : « إذا دخلت على أهلك فصل ركعتتن ثم خذ برأس أهلك فقل : 
اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأآهلي في » وارزقهم مي وارزقنى منهم ١‏ ثم 
شأنك وشأن أهلك » ولآني داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه : «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل : اللهم إني 
أسألك خيرها وخر ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها 
عليه » وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك » . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
قال الشيخ :إذا خشى العنت جاز له تزوج الآمة مع أن تركه أفضل ٠‏ أو 
مع الكراهة وهو عخاف العنت فيكون الوجوب مشروطاً بالقدرة على النكاح 
الخ . واختار أيضاً كراهة نظر المرأة إلى الرجل . وأنه لا يجوز النظر إلى من 
بحل النظر إليه إذا خاف ثوران الشهوة . وأن الامس أولى بالمنع من النظر. 


ان 5 


وقال: الحلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة والمقر [لمواليه](١)‏ عند منيعاشره 
كذاك ملعرن وديوث ولو لمصلحة تعلم وتأديب . وقال : لو خطبت المرأة 
أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي أن لا محل لآخر خطبتها إلا أنه أضعف 
من أن يكرن هو الخاطب . ونظير الآولى أن نخطبه أمرأة أو وليها بعد أن 
طب امرأة فإن هذا إيذاءالمخطوب في الموضعين 5 أن ذلك إيذاء الخاطب. 


)00( نص المطبوعة « لوليه » . 
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أركانه الإيجاب والقبول . فإن فهمت إشارة الأخرس وكتابته صح . 
وني كتابة القادر على النطق وجهان .فإن تقدم الإيجاب على القبول لم يصح ٠‏ 
وقال مالك والشافعي : يصح » وإذا عقده هازلا أو تلجئه صح لحديث : 
ثلاث هزلهن جد" وجد"هن جد : الطلاق والنكاح والرجعة » نقل أبوطالب 
عن أحمد في رجل مشى إلى قوم فقالوا له : زوج فلاناً » فقال : قد 
زوجته على ألف ٠‏ فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال : قد قبلت » هل يكون 
هذا نكاحاً ؟ قال: نعم [ ولا ينبت خيار الشرط » ولا خيار المجاس في النكاح 
لا نعلم فيه خلافاً )١(|]‏ . 

وشروطه خمسة : 

( أحدها) تعيين الزوجين ٠»‏ فإن كانت حاضرة فقال : زوجتك هذه 
صح . وإن قال : زوجتك ابنتي ول يكن له غيرها صح . وإن كان له اثنتان 
لم يصح . قال أحمد في رجل خطب جارية فزوجوه أختها ثم علم بعد : 
يفرق بينهما ويكون الصداق على وليها لآنه غره » وأمهز إليه أختها بالصداق 
الأول . يعني والله أعلم بعقد جديد بعد انقضاءعدة هذه . وقال في رجل 
تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها : ها المهر بما أصاب منها ولأاختها المهر 
ويرجع على وليها . هذه مثل الي بها برص وجذام » علي يقول : ليس 
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عليه غرم » وهذا ينبغي أن يكون ني امرأة جاهلة بالحال ٠‏ أما إذا علمت 
فهي زانية . وروي عن علي في رجلين تزوجا امرأتن فزفت كل امرأة 
إلى زوج الآخرى : هما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حبى تاقضي 
عدتها » وبه قال الشافعي وإسحق . 

( الثاني ) رضا الزوجين وإلا لم يصح إلا الأب له ترويج أولاده الصغار 
وبناته الأبكار بغر إذنهم » أما الغلام العاقل فلا نعلم خلافاً في أن لآبيه 
تزويجه » وأما الغلام المعتوه فله تزويجه . وقال الشافعي : لا جوز .وليس 
لغر الاب أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه » وقال الشافعي : بملك وأيه 
تزويجه ء وللأب تزويج ابنته الي لم تبلغ تسع سنن بغير خلاف إذا وضعها 
في كفاءة مع كراهتها وامتناعها . ودل على تزويج الصغيرة قوله :« واللائي 
لم محضن )١()‏ » وتزوجت عائشة وهي ابنة ست . وني البكر البالغة العاقلة 
روايتان : إحداهما له إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي » والثانية ليس له 
وهو قول أصحاب الرأي وابن المذذر اقوله « ولا البكر حبى تستأذن »ووجه 
الأولى قوله : «الأم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر» فدل على أن . 
الاستثمار غبر واجب . وعن أحمد لا مجوز تزويج ابنة تسع بغير إذنها . 
والمشهور عنه الحواز وهو مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء . 

ولا جوز للأب ولا لغيره تزويج النبب إلا بإذنها في قول عامة أهل 
العلم إلا الحسن . وقال الانخعي : يزوج بنته إذا كانت في عياله . قال اسماعيل 
ابن اسحق : لا نعلم أحداً قال ني الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن 
الحنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلاث فرد رسول الله صلى الله عليه 


. سورة الطلاق الآية رقم ؛‎ )١( 
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وسلم نكاحه » قال ابن عبد البر : هو حديث مجمع على صحته ولا نعام 
مخالفا له إلا الحسن ٠‏ فأما الثيب الصغيرة فقيل : لا يجوز » وهو مذهب الشافعي 
للعموم » وقيل بحوز وهو قول مالك . ولا نعلم خلافاً أن ا'سيد إذا زوج 
أمته بغبر إذنها أنه يصح يبآ كانت أو بكرا صغيرة أو كببرة . وله ترويج 
عبده الصغير بغير إذنه في قول أكثر أهل العلم » ولا علاك إجبار عبده الكبير 
إذا كان عاقلا » وقال مالك : له ذلك لقوله تعالى : « وأنكحوا الأيامى 
منكم ) الآية(١)‏ . ولناأن الأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عطفه على . 
الآيامى . وبجوز أن يتزوج لعبده بإذنه » وأن يأذن العبد فيتروج لنفسه » 
وبجوز أن يأذن له مطلقاً ومعينآً » وله أن يعين له المهر » وله أن يطلق . 
وليس لسائر الآولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة إذا ظهر هم ميلها 
إلى الرجل . وقال الشافعي : الحد كالاب ني الإجبار . وليس هم تزويج 
صغيرة بحال » وعنه لهم ذلك وفا الخيار إذا بلغت لقوله تعالى : «وإن 
خفم ألا تقسطوا في اليتامى »(') الآية » مفهومه أنه إذا لم مخف فله تزويج 
اليتيمة » وعنه لهم تزوبجها إذا بلغت تسع سنن لقوله :« تستأمر اليتيمة في 
نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » فإن أبت فلا جواز عليها » رواه أبو داود » 
وقد انتفى الإذن فيمن لم تبلغ تسع سنين فوجب حمله على من بلغتها . ويستحب 
للأب استئذان البكر للأمر به . ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها 
لقوله : «آمروا النساء في بناتهن » . ولا نعلم خلافاً في أن إذن الثيب الكلام 
للخبر » وأما البكر فإذنها صماتها في قول عامة أهل العلم » وقال أصحاب 
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! الشافعي : في صمانها في حق غير الأب وجهان » وهذا شذوذ وترك للسنة 
الصحيحة يصان الشافعي عن إضافته إليه . ولا فرق ببن الثيوبة بوطء مباح أو 
مخرم.وقال مالك: المصابة بالفجور كالبكرء فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة 
فلا تغبر صفة الإذن. وإذا اختلفا في الإذن قبل الدخول فالقول قوها ني قول 
أكثر الفقهاء . والمحجور عليه للسفه لوليه تزويجه إذا علم حاجته » فإن زوجه 
بغير إذنه ففي الصحة احتمالان » فإن تروج بغبر إذن وليه فقيل: يصح.وقيل: 
إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذن.وإن طلب النكاح فأني و ليدففيه وجهان. 

( الثالث ) الولي » فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح ٠.‏ روي 


عن عمر وعلي وغيرهما . وقال أبو حنيفة:هها أن تزوج نفسها لآن الله تعالى ٠‏ 


قال : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )١(0)‏ أضاف التكاح إليهن : 
وبهى عن منعهن منه ء ولنا قوله : « لا نكاح إلا بولي» قال المروزي 
سألت أحمد وبي عنه فقالا: صحبح » وعن عائشة مرفوعاً : « أتما امرأة 
تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » الخ رواه أبو داود وغيره . فإن 
قيل : فالزهري راويه وقد أنكره » قال ابن جريج سألته عنه فلم يعرفه » 
قلنا لم يقله عن ابن جريج إلا ابن عليه » كذلك قال أحمد وبحبى ٠»‏ ولو ثبت 
لم يكن حجة لأنه نقله ثقات عنه فلو نسيه لم يضره لآن النسيان لم يعصم منه 
إنسان . وأما الآبة فإن عضلها الامتناع من تزوبجها وهذا يدل على أن 
إنكاحها إلى الولي » وعنه ها تزويج أمتها ومعتقتها فيخرج منه أن لها تزوبج 
نفسها بإذن وليها لقوله : « أمما امرأة نكحت بغير إذن وليها » ء والمذهب 
الأول لقوله : دلا نكاح إلا بولي » .وأحق الناس بنكاح المرأة أبوها وبه 
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قال الشافعي » وقال مالك واسحاق : الإبن أولى ثم أبوه وإن علا وهو قول 
الشافعي » وعنه أن الإبن مقدم على الحد » وعن أحمد أن الآخ يقدم على 
الحد فإن عدم الاب وأبوه فابنها ثم ابنه وان نزل » وقال الشافعي : 
لا ولابة للابن إلا أن يكون ابن عم أو مولى أو حاكما . ولنا حديث أمسلمة 
وفيه : قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أخوها لأبوبها 
ثم لأبيها » وعنه أنبما سواء » ثم بنو الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم 
الأقرب فالأقرب في العصبة . 

ولا ولاية لغير العصبات كالاخ من الام واللخال نص عليه وهو قول 
الشافعي وإحدى الروايةن عن أني حنيفة » والثانية: أن كل من يرث بفرض 
أو تعصيب بلي ثم المولى المنعم ثم عصباته ثم السلطان وبه قال مالك والشافعي 
وإسحق ». واختلف عن أحمد ني والي البلد فقال في موضع يزوج لآنه 
ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث . وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى 
حكم سلطانهم وقاضيهم ني ذلك مجرى الإمام » واختافت الرواية في المرأة 
تسلم على يد رجل هل هو ولي ها فيزوجها أم لا ولاية له ؟ إن لم يوجد 
ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد يزوجها رجل عدل »ء وقال في دهقان قرية : 
يزوج من لا ولي" لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق 
قاض . ش 

ويشترط ني الولي ستة شروط : العقل ء والحرية » والإسلام إن كانت 
المرأة مسلمة » والذكورة » والبلوغ » والعدالة . وفي كونها شرطاً روايتان . 
قال أحمد : أصح شيء ني هذا قول ابن عباس : لا نكاح إلا بشاهدي عدل 
وولي مرشد . وعنه ليست شرطاً وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي 
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الشافعي . وإن عضل الأقرب زوج الأبعد » وعنه يزوج الحاكم لقوله : 
« فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » سواء طلبت التزويج بمهر المثل 
أو دونه » وقال أبو حنيفة : ذم منعها . وإن غاب غيبة منقطعة زو جالأبعد» 
وهي ما لا يقطع إلا بمشقة » وقالالشافعي : يزوجها الحاكم » ولنا قوله : 
« السلطان ولي من لا ولي له » » وقال الشافعي : يزوجها الحاكم وإن كان 
الولي قريباً » وقال بعض أصحابنا : يزوجها ني مسافة القصر . ولا بلي مسلم 
نكاح كافرة إلا سيد الآمة أو ولي سيدها أو السلطان لقوله تعالى : « والذين 
. كفروا بعضهم أولياء بعض )١(6‏ . وسيد الأمة الكافرة يلي تزوبجها اكافر 
وكذلكولي سيدتها » فأما السلطان فله الولاية على من لاولي لها من أهل 
الذمة . وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح ء وقال مااك : يصح 
لأنه ولي » وعنه يقف على الإجازة وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة 
يعتبر فيها الإذن روي ذلك في النكاح بغير ولي عن علي وابن سيرين والقاسم 
واسحق لحديث الي خيرها لما زوجها أبوها وهي كارهة رواهأبو داود » 
ووجه الأول قوله : «أما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » وقال : « إذا نكح العبد بغر إذن سيده فنكاحه باطل » رواه أبوداود 
وقال هو موقوف على ابن عمر » وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو 
تروجت المرأة المعتبر إذنها [ بغير إذنها ](') أو تزوج العبد بغير إذن سيده 
فالنكاح ني هذا كله باطل في أصح الروايتين . 

وبجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضراً أو غائباً مجبراً وغير 
مجبر لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة وعمرو بن أمية. 


(؟) نص المطبوعة « أوزوجت المرأة المعتبر اذنها أو تزوج العبد ...» . 
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في ترويج أم حبيبة . وبجوز مطلقاً ومقيداً . فالمقيد في تزوج الرجل نفسه 
والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه . وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ 
فيه روايتان . وإذا استووا ني الدرجة قدم أفضلهم استحباباً لقوله : «كبر 
كبر» أيقدم الأ كبر . 

وإذا كان ها وليان فأذنت لكل منهما ني معين أو مطلق فزوجاها لرجلين 
وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل ها الثاني أو لم يدخل » وقال مالك: 
إن دخل بها الثاني فهي له لقول عمر : إذا نكح وليان فالآول أحق ما لويدخل 
بها الثاني . ولنا ما روى سمرة وعقبة عنه صل الله عليه وسلم قال : « أمما 
امرأة زوجها وليان فهي للأول » وأخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي 
وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروى نحوه عن علي » وحديث عمر 
م يصححه أصحاب الحديث ٠‏ فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان » 
وعنه يقرع بينهما . والولي إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك . وهل له أن 
يلي طرني العقد بنفسه ؟ فيه روايتان . روى البخاري أن عبد الرحمن بن 
عوف فعله . ولآني داود عن المغيرة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة 
أولى بها . وإذا قال السيد لأمته أعتفتك وجعلت عتقك صداقك صح روي 
عن على وفعله أنس » وقال الشافعي ومالك : لا يصح . ولنا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . ولا بأس أن 
يعتق الأمة ويتزوجها وكرهه أنس . 

(الرابع ) الشهادة » فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغعن » روي 
عن عمر وعلي وغبرهما » وعنه يصح بغير شهود فعله ابن عمر وابن الزببر 


0ك ل 
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وهو قول مالك إذا أعانوه » قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في التكاح 
خبر ء وقد أعتق صفية وتزوجها بغر شهود . وقال يزيد بن هرون : 
أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح ٠‏ فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح 
دون البيع . 

( الخامس ) كون الرجل كفؤاً » فلو رضيت المرأة والآولياء بغغره لم 
يصح في إحدى الروايتين » والثانية : ليست شرطاً وهي أصح » وهو قول 
أكثر أهل العلم لقوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم )١(‏ وفي 
البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالا ابنة أخيه الوليد بن عقبة » وأمر الني 
صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة » وزوج أباه زيداً 
بنت عمته زينب وقال ابن مسعود لأخته : أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلماً 
وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً . فإن لم يرض بعض الآولياء فله 
الفسخ ‏ وقال أبو حنيفة : إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن للباقي 
فسخ . وقال مالك والشافعي : ليس هم فسخ إذا زوج الأقرب لآنه لا حق 
للأبعد معه . والكفاءة الدين والنسب » وقال مالك الكفاءة ني الدين لا غير 
والعرب بعضهم لبعض أكفاء » وعنه لا تزوج قرشية لغبر قرشي ولاهاشمية .| 
لغر هاشمي لقوله : « اصطفى قريشاً من بني كنانة » وقال عثمان : 
إخواننا من بي هاشم لا ننكر فضلهم علينا . 
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وهن ضربان : محرمات على الأبد » وهن أربعة أقسام : 

(أحدها) المحرمات بالنسب وهن سبع » فأما الأمهات فهن كل من 
انتسب إليها بولادة » والبنات كل أنتى انتسبت إليك بولادة » والأأخوات 
من الحهات الثلاث » والعمات أخوات الأب من الحهات الثلاث » والخالات 
أخوات الأم من الحهات الثلاث وأخخوات الحدات وإن علون » وبنات الآخ 
كل من انتسب إليه بولادة من أي جهة كان الآخ . وبنات الأخت كذلك 
أيضاً . 

( الثاني ) المحرمات بالرضاع فيحرم به ما حرم بالنسب سواء . 

( الثالث ) نرم المصاهرة وهن أربع . 

الأولى : أمهات النساء » فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم نا من 
نسب أو رضاع عجرد العقد وهو قول أكثر أهل العلم 3 وحكي عن علي 
أنها لا تحرم إلا بالدخول كابنتها » وقال زيد : نحرم بالدخول أو بالموت . 
ولنا قوله تعالى : « وأمهات نسائكم )١()‏ قال ابن عباس : أبهموا ما أبهم 
القرآن . 

الثانية : حلائل الآباء فتحرم على الرجل امرأة أبيه من نسب أو رضاع » 
ومن وطبها بملك مين أو شبهة » قال ابن المنذر : الملك ني هذا والرضاع 
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عنزلة السب . ومن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاوس وغيرهم ولا م#فظ عن 
أحد خلافهم . 

الثالثة : حلائل الأبناء من نسب أو رضاع لا نعلم فيه خلافاً » ولاتحرم 
بنامن لقوله : « وأحل لكم ما وراء ذلكم »() . 

الرابعة : بنات النساء اللاتي دخل بهن ٠‏ وهن ااربائب من نسب أو 
رضاع ٠‏ سواء كانت في حجره أو لم تكن . إلا أنه روي عن عمر وعلي 
أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول داود » وقال ابن المنذر : 
أجمع علماء الأمصار على خلافه . فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن ؟ 
على روايتين : إحداهما نحرم وبه قال زيد ء والثانية لا نحرم وهو قول 
عامة العلماء » وحكاه ابن المنذر إجماعاً لقوله تعالى : « فإن لم تكونوا دخلم 
بهن فلا جناح عليكم »() وهذا نص لا يرك بقياس ضعيف » والدخول 
بها وطؤها ء فإن خلا بها ولم يطأ لم حرم ابنتها لآنها غير مد خول بها . 
ويثبت حرم المصاهرة بالوطء الخلال والحرام » ولو وطيء أم امرأته 
حرمت عليه امرأته » وعن ابن عباس إن وطء الحرام لا بحرم وبه قال 
ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي . والوطء ثلاثة : 

الأول : مباح وهو [الوطء]() ني نكاح صحيح أو ماك يمن فيتعلق 
به التحريم إجماعاً . 

الثاني الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء 


(؟) سورة النساء الآية رقم 5 . 
(9) زيادة في المخطوطة , 


ا[ "61" مه 


من ظنها امرأته أو أمة له فيها شرك وأشباه هذا فيتعاق به التحرمم كالمباح 
إجماعا ولا يصير به الرجل محرماً لمن حرمت عليه . 


الثالث : الحرام المحض وهو الزنا . وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها 
أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين : إذا باشر فيما دون الفرج لغير شهوة لم ينشر 
الحرمة بغير خلاف » وإن كان لشهوة وكان في أجنبية لم ينشر الحرمة أيضاً » 
وإن كان لامرأة محللة له كامرأته ومملوكته لم نحرم عليه ابنتها » وأما تحريم 
أمها وتحرمها على أبيه وابنه فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة 
فلا يظهر امباشرة أثر » وأما الآمة فمبى باشرها دون الفرج لشهوة هل 
يبت نحريم المصاهرة ؟ فيه روايتان . ومن نظر إلى فرج امرأة لشهوة فهو 
كلمسها لشهوة فيه روايتان إحداهما ينشر . روي عن عمر وابنه فيمن 
يشيري الخحادم ثم بجردها أو يقبلها : لا بحل لابنه وطئها » لما روي عن ابن 
مسعود مرفوعاً من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها » والثانية: لا يتعلق 
به التحريم وهو قول أكثر أهل العلم » والخبر ضعيف » ثم محتمل أنه كني 
به عن الوطء . والصحيح أن الخلوة لا تنشر الحرمة » وروي عن أحمد 
إذا خلا بها وجب الصداق والعداة ولا تحل له أمها وابنتها » قال القاضي : 
محمول على أنه حصل معها مباشرة ٠‏ وأما مع خلوه من ذلك فلا يؤثر 
لمخالفة قوله : « فإن لم تكونوا دخلم بهن فلا جناح عليكم )(1) . 

الرابع : الملاعنة . 


الفضرب الثاني المحرمات إلى أمد . وهن نوعان : 
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( أحدهما ) المحرمات للجمع . فيحرم الجمع بين الأختتن من نسب أو 
رضاع . وبين المرأة وعمتها [ أو خالتها )١(]‏ حكاه ابن المنذر إجماعاً . وبلغنا 
أن رجلين من الحوارج أتيا عمر بن عبد العزيز فكان ما أنكرا الرجم والجمع 
بن المرأة وعمتها . فقال: كم فرض الله عليكم من الصلاة ؟ قالا: خمساً ٠‏ 
وسأل عن عدد ركعاتها فأخبراه . قال : وأين تجدان ذاك في كتاب الله ؟ 
قالا:لا بجده . قال: فمن أين صر تما إليه ؟ قالا: فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمون بعده . قال: فكذاك هذا . ولا محرم الجمع بين ابني العم 
وابني الخال في قول عامة أهل العلم [ وني الكراهة روايتان ولا بأس بالجمع 
بن من كانت امرأة لرجل وابنته من غيرها ](') . وكرهه الحسن . ولو كان 
لرجل ابن من غير زوجته وها بنت من غيره أو له بنت وها ابن جاز تزويج 
أحدهما من الآخر » وحكي عن طاوس كراهته إذا كان تمن ولدته المرأة 
بعد وطء الزوج لما . والآول أولى لعموم الآية . وأجمعوا على أن الحر 
لا يزيد على أربع لقوله لغيلان : « « أمساك أربعاً وفارق سائرهن » والآية 
أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كقوله : « أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع »(2) ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية . 

وليس للعبد أن يزيد على اثنتن وهو قول عمر وعلي ٠‏ وقال القامم 
وسالم : له أربع لعموم الآية . ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة ولم 
يعرف فم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً ٠‏ والآية فيها ما بدل على إرادة 
الأحرار لقوله : « أو ما ملكت أعانكم )(؛) . وبحرم الجمع بين المرأة 
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وعمتها وخالتها » فإن طلق رجعياً فالتحريم باق » وإن كان بائنآً أو فسحاً 
فكذلك ». وقال مالك والشافعي وابن المنذر : لا حرم لآن المحرم الجمع 
بينهما بالنكاح لقوله : « حرمت عايكم أمهاتكم )١(»‏ أي نكاحهن « وأن 
تجمعوا بن الأختين )١1(0‏ معطوف عليه » والبائن ليست في نكاحه . 

(النوع الثاني) : محرمات لعارض يزول كزوجة غيره والعتدة منه 
والمستبرأة منه . وتحرم الزائية حتى تتوب وتنقغبي عدتها » وقال الثلاثة : 
لا تشرط التوبة . ولنا قوله : « وحرم ذلك على المؤمنين )0() والتوبة 
الندم والاستغفار والإقلاع كسائر الذنوب » وعن ابن عمر أنه مكل كيف 
تعرف توبتها ؟ قال : يراودها فإن أبت فقد تابت » فصار أحمد إلى قرله . 
والصحيح الأول فإنه لا ينيغى لمسلم أن يدعو اعرأة إلى الزنا » وتحل لازاني 
وغبره ني قول الأكثر » وعن ابن مسعود لا تحل لازاني ولعله أراد قبل 
التوبة » وإلا لم يصح لقوله : «وأحل لكم ما وراء ذلكم )() . فإن زنت 
امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح ني قول عامة أهل العام » وعن 
جابر إذا زنت فرق بينهما » وعن علي أنه فرق ببن رجل وامرأته زنى قبل 
أن يدخل بها . وإذا علم من امرأته الفجور فال أحمد : لا يطأها لعلها تلحق 
به ولدا ليس منه » وكان ابن المسيب ينهى أن يطأ الرجل امرأته وفيها جئين 
لغبره » قال ابن عبد البر : هذا مجمع على مر ممه » وكان ابن عباس يرخص 
في وطء الأمة الفاجرة » ولعل من كرهه كرهه قبل الاستبراء أو إذا لم محصنها 
ومنعها من الفجور ٠‏ ولا محل نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب » نكاح 
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الكتابيات حلال إجماعاً ٠‏ قال ابن المنذر 5 لا يصح عن أحد من الأو ائل 
أنه حرمه . وأهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل » فأما من سواهم من المتمسك 
بصحف إبراهم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب . وذكر القاضي 
وجها أنهم أهل كتاب ٠‏ ولنا قوله تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا )١(»‏ فأما المجرس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وهو 
قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقوله : « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » ولنا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات  )١()‏ « ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر )(0) وقوله : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب » دليل على أنهم 
لاكتاب لهم » وإنما أراد في حقن دمائهم وإقرارهم بالحزية » وضعف أحمد 
رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية وكان أبو وائل يقول : مبودية 
وهو أوثق . 

ولا محل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن مخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح 
حرة ولا تمن أمة والصبر مع ذلك أفضل ء وحكى ابن المنذر الإجماع على 
أن نكاح المرأة عبدها باطل . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ٠‏ وقيل : حقيقة فيهما » فيحتمل 
أن هذا يراد به الاشتراك » الفرق ببن الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك 
يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة مع اختلاف الخحقائق . والتواطز 
)١(‏ سورة الأنعام الآية رقم 1١85‏ . 


(؟) سورة البقرة الآية رقم 1515١‏ . 
() سورة المستحنة الآية رقم ٠١‏ . 
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يقال على كل واحد منهما حقيقة بانفراده مع اتفاق الحقائق » وقال الشيخ: 
هو ني الإثبات هما وني النهي لكل منهما بناء على أنه إذا نبي عن شيء نبي 
عن بعضه والآمر به أمر بكل ني الكتاب والسنة والكلام » فإذا قيل مثلا 
انكح ابنة عملك فالمراد العقد والوطء » وإذا قبل : لا تنكحها تناول كل 
واحد منهما . 

والمعقود عليه ني النكاح المنفعة » وقيل بل الازدواج كالمشاركة » وهذا 
فرق الله سبحانه بين الأزواج وملك اليمين » وإليه ميل الشيخ . وهل يكتفى 
عنه بالتسري ؟ فيه وجهان » ويشهد لسقوطه به قوله تعالى : « فواحدة 
أو ما ملكت أعانكم )١(»‏ وقال الشيخ : هل بحرم النظر إلى وجه الأجنبية 
لغبر حاجة ؟ روي عن أحمد يكره ولا حرم » وهو مذهب الشافعي . وقال: 
من كرر النظر إلى الأمرد وقال إني لا أنظر لشهوة فقد كذب » فإن خاف 
ثوران الشهوة فاختار الشبخ التحريم . قوله : ولا يجوز النظر إلى أحد ممن 
ذكرنا بشهوة بلا نزاع » قال الشيخ :من استحله كفر إجماعاً . ولمس من 
تقدم ذكره كالنظر إليه ٠‏ بل هو أولى بالمنع قاله الشيخ » وقال ينعقد بما عداه 
الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل » قال:ومثله كل عقد » وقال:والشرط 
بن الناس ماعداوه شرطاً » فالآسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة 
.| باللغة وتارة بالعرف ء وكذلك العقود » ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ 
إنكاح أو تزويج » وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد وتبعه 
عليه القاضي ودن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه . 

والبكر البالغة للأب إجبارها » وعنه لا . اختاره الشيخ » واختار أن الحد 
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بجبر كالاب . وليس لغير الأب من الأولياء تزويج صغيرة » وعنه لهم ذلك 
ولها الخيار إذا بلغت ولو قبل تسع سدن فعليها يفيد الحل والإآرث وبقية 
أحكام النكاح . واشترط في المحرر الرشد ني الولي » قال الشيخ : الرشد هنا 
المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ امال » فإن رشد كل مقام 
بحسبه . وإن عضل الأقرب زوج الأبعد » قال: الشبخ من صور العضل إذا 
امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي . وإن غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة » 
وقيل ما تستضر به الزوجة . قلت : وهو الصواب . وقيل : ما يفوت به 
كنفء راغب . ومن تعذر هراجعته كالمحبوس فكغائب . ولو لم يعلم أقريب 
الولي أم بعيد فقال ني المغني يزوج الأبعد » وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن 
لا يعلم مكانه » قال الشيخ : وكذلك لو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم 
عرف بعد العقد . 

واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة واستدل بقوله : « يأءها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأننى » الآية(١)‏ . وقال : من قال إن الفاشمية 
لا تزوج بغر هاشمي بمعى أنه لا مجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام 
إذ قصة تزويج الاشميات من بنات الني صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير 
الهاشمين ثابت في السنة ثبوتاً لا منفى » فلا يجوز أن محكى هذا خلافاً في 
مذهب أحمد وليس في لفظه ما بدل عليه . 

وحرم من الرضاع ما بحرم من النسب . واختار الشيخ أنه لا يثبت 
ترم المصاهرة فلا بحرم نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة 
نكاح أي زوجها وابنه من الرضاع » وقال:لا أعلم نزاعاً أنها لا نحرم زوجة 
)١(‏ سورةالحجرات الآية رقم 1١‏ . 
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ربيبه . وقال: الوطء الحرام لا ينشر نحرم المصاهرة » واعتبر في موضع آخر 
التوبة حبى في اللواط . . وقال:إن وطىء بنته غلطاً لا ينشر لكونه لم يتخذها 
زوجة وم يعلن نكاحاً . وقال:إن قتله ليتروج امرأته لم نحل له أبداً . وقال: 
من خبتب امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها يعاقب عقوبة بليغة » 
والتكاح باطل في أحد قولي العلماء وجب التفريق فيه » ولم بحرم الجمع بين 
الأختدن من الرضاع » واختار جواز وطء إماء غير أهل الكتاب وذكره 
ابن ألي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح ادعاء الاجماع . 


لا عكة8 سم 
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وهي قسمان : صحيح وفاسد . 

فالصحيح نوعان : أحدهما يقتضيه العقد كتسلم المرأة إليه فهذا لا يؤثر 
وجوده كعدمه . 

الثاني ما تنتفع به المرأة كنقد معن فهر صحيح وبجب الوفاء به » وإن 
شرط أن لا مخرجها من دارها أو بلدها أولا يتروج عليها أو لا يتسرى صح 
ولزم ء فإن أوفى وإلا فلها الفسخ . وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي » 
واحتجوا بقوله : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وبقوله : 
«إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا » ولنا قوله : « إن أخق ما رفيتم به 
من الشروط ما استحلام به الفروج » ولآنه قول عمر وغيره من الصحابة . 
ولا بعلم هم تخالف ني عصرهم » وقوله : « كل شرط ليس في كتاب الله » 
أي في حكم الله وشرعه » وهذا مشروع » وقوهم : بحرم حلالا فلا ولكن 
فرك الجا للحن )رن اخرظ الاق ربا والستتي اله باطل لنهيه أن 
تشترط المرأة طلاق اختها . 

الثاني : فاسد وهو ثلاثة أنواع : 

( أحدها ) ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار » فإن 
زوجه وليته على أن يزوجه وليته ولا مهر فهو فاسد وهو نكاح الشغار » 
وإن سميا لكل منهما مهراً فالمشهور عن أحمد الصحة لقوله : « وليس 
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بينهما صداق » وقيل : لا يصح لحديث أبي هريرة ولقول معاوية : هذا 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومى قلنا بالصحة 
فقيل تفسد التسمية وبجب مهر المثل قاله الشافعي » وقيل : المسمى . 

الثاني : نكاح المحلل وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم . 

الثالث : نككاح المتعة وهو باطل قال ابن عبد البر :على تحر ممه مالك وأهل 
المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث ني أهل 
مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار . وإن تروجها بغمر شرط إلا أن نيته 
طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح ني قول عامة أهل العلم 
إلا الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة . 

(النوع الثاني ) أن يشرط ألا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر أو أقل 
من الأخرى أو لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة 
أو النهار دون الليل أو تنفق عليه أو تعطيه شيئاً » فهذه كلها باطلة وأما العقد 
فصحبح » قال أحمد في الرجل يتزوج ويشرط أن يأتيها في الآيام : إن 
شاءت رجعت » ونقل عنه ما محتمل إبطال العقد ء فروي عنه في النهاريات 
والليليات : ليس هذا من نكاح أهل الإسلام » وكان الحسن وعطاء 
لا بريان بتزويج النهاريات بأسا . 

( الثالث) أن يشرط الحيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح 
بينهما » فالشرط باطل وف صحة النكاح روايتان » وعنه أن الشرط والعقد 
جائز ان لتقوله : « المسلمون عند شروطهم ) والرواية الأخرى يبطل 
العقد في هذا كله » ونحوه عن مالك وأني عبيد وهو قول الشافعي . وإن 
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شرطها بكرا فبانت ثيبآ فعنه لا خيار له لآن النكاح لا يرد إلا بالعيوب الثمانية 
ولا ينبت فيه الخيار » وعنه له الخيار » وكذلك لو شرطها حسناء فبانت 
شوهاء أو ذات ذسب فبانت دونه خرج ني ذلك كله وجهان » وكذلك لوشرط 
نفي العيوب الي لا يفسخ بها التكاح كالعمى والحرس والصمم » وممن ألزم 
الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي وإِسّحق وأصحاب الرأي » وعن 
الحسن والشعبي إذا لم مجدها عذراء ليس عليه شيء » العذرة يذهبها كثرة 
الحيض والوثبة والتعنيس والحمل الثقيل . وإن عتقت الآمة وزوجها حر . 
فلا خيار ها » وقال الثوري وغيره : ها الخيار لأنه صلى الله عليه وسلم 
خير بريرة وزوجها حر رواه النسائي ورواه الأسود عن عائشة » ولنا أن 
القاسم وعروة رويا عنها أنه كان عبداً وهما أخص بها من الأسود » قال 
ابن عباس : كان عبداً رواه البخاري » قال أحمد: هذا ابن عباس وعائشة 
قالا : إنه عبد رواية علماء المدينة وعملهم » فإذا روى أهل المدينة حديثاً 
وعملوا به فهو أصح شيء » وإثما يصح أنه حر عن الأسود وحده . وإن 
كان عبداً فلها الخيار إجماعاً » وإن رضيت المقام معه لم يكن ا فراقه بعد 
لا نعلم فيه خلافاً . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

الشروط المعتبرة في هذا محلها صلب العقد » قال الشيخ : وكذا لو اتفقا 
. عليه قبل العقد » وقال :على هذا جواب أحمد ني مسائل الحيل » لآن الأمر 
بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحداً . وقال : لوخدعها 
فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك . وقال ابن القم : الشرط 
العرفي كالشرط لفظاً » وها الفسخ بالنقلة والتروج والتسري » فأما إن 


أراد نقلها وطلبه منها فقال القاضي : ها الفسخ بالعزم » وضعفه الشيخ وقال: 
العزم المجرد لا يوجب الفسخ إذ لا ضرر فيه » وهو صحبح مالم يقترن به 
طلب النقلة . ولو شرطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة لم يصح ء وقال 
الشيخ : قياس المذهب صحته . وإن شرط أن لا مهر لا ولا نفقة بطل الشرط . 
قال الشبيخ: تمل صحة شرط عدم النفقة لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر 
ورضيت به أنها لا تملك المطالبة بعد » واختار فيما إذا شرط ألا مهر فساد 
العقد وأنه قول أكثر السلف . واختار الصحة في شرط عدم الوطء كشرط 
ترك ما تستحقه » وقال : لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج 
كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع فيه إلى العرف كالأجير بطعامه 
وكسوته ٠»‏ فإن شرط الحيار فالشرط باطل ء وعنه صحة الشرط اختاره 
الشبخ واختار أن له الحيار إذا شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط 
نفي العيوب الي يفسخ بها التكاح فبانت بخلافه » قال : ويرجع على الغار . 


- 854 لد 


ينبت خيار العيب لكل واحد منهما ني الحملة روي عن عمر وابنه 
وابن عباس » وعن على" لا ترد الخحرة بعيب » وبه قال الثوري . والعيوب 
المجوزة للفسخ ثمانية : اثنان مخصان الرجل وهما الحب والعنّة » وثلاثة تخص 
المرأة وهن الفتق والقرن والعفّل » وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الحذام 
والبرص والخنون ٠‏ وقال القاضي سبعة » جعل القرن والعفل واحداً وهو 
الرتق وهو لحم ينبت ثي الفرج نع الوطء والفتق اتخراق ما بين السبيلين » 
فإن اختلفا في وجود العيب وكان للمدعى بينة وإلا حلف المنكر . ويضرب 
لعن مدة مختبر بها حاله وبه قال عمر وعثمان وعليه فقهاء الأمصار ويؤجل 
سنة منذ ترافعا » قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائلين بتأجيله » قال 
معمر في حديث عمر : يؤجل سنة من يوم ترافعه فإن اعترفت أنه وطنها 
مرة بطل كونه عنيناً عند أكثر أهل العلم ولم يضرب له مدة ولم تسمع دعواها . 
ولا بحوز الفسخ إلا بحكم حاكم . ويرجع بالمهر على من غره من المرأة . 
والولي » قال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته وملت إلى قول عمر: 
إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن ها صداقها بمسيسه إياها وولينها ضامن 
لصداق . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
قال ابن الم في الهدي فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو عمى أو 
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خرس أو طرش وكل عيب يغر الزوج الآخر منه ولا محصل به مقصود 
النكاح من المودة والرحمة : يوجب الخيار وأنه أولى من البيع وإنغا ينصرف 
الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط . قال أحمد : إذا كان عقيماً أعجب 
إلى أن يبن ها . وقال الشيخ : له الخيار بالاستحاضة . واختار أن جميع 
اافسوخ لا تتوقف عل حكم . 


ل 


اتلك 


تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار 
والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك » ولم مجوز مالك طلاق الكفار 
ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا لأنه صل الله 
عليه وسلم أخذ الحزية من مجوس هجر ولم يتعرض هم في أنكحتهم » وعن 
أحمد في مجومي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية قال : محال بينه وبينها » 
فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم فإن عمر كتب أن فرقوا 
بن كل ذي رحم من المجوس » وإن أسلموا وترافعوا إلينا في ابتداء العقد 
نم مضه إلا على الوجه الصحيح » وإن كان ني أثنائه لم نتعرض لكيفية 

قال ابن عبد: البر أجمع العلماء على أن الزوجن إذا أسلما مع في حال 
واحدة أن هما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع » وإن 
كان المهر مسمى صحيحاً أو فاسداً أو قبضته استقر » وإن كان فاسداً 
م تقبضه فمهر المثل . وإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة 
سواء كان زوجها كتابياً أو غير كتاني حكاه ابن المنذر إجماعاً . وإن أسلم 
أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة » فإن أسلم الثاني قبل 
انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول 


لالاة سل 


فلا تستأنف عدة » وعن الحسن وغيره تتعجل الفرقة كما قبل الدخول 
ونصره ابن المنذر . ولنا أن امرأة صفوان وامرأة عكرمة أسلمتا قبلهما فبقوا 
على النكاح الأول وأسلم أبو سفيان قبل هند وأسلم أبو سفيان بن الحارث 
وعبد الله بن أي أمية بالآبواء ولم يعلم أنه فرق بين أحد وبين امرأته » فإن 
م يسلم أحدهما حبى انقضت العدة انفسخ النكاح . قال ابن عبد البر : 
م مختلفوا فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه وزعم أنها ترد إلى 
زوجها وإن طالت المدة لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أني العاص 
بالنكاح الأول رواه أبو داود واحتج به أحمد » قبل له : أليس يروى أنه 
رداها بنكاح مستأنف ؟ قال: ليس لذلك أصل » قيل:إن بين إسلامها وردها 
إليه تمان سين . وني حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد » قال 
يزيد بن هرون : حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو 
ابن شعيب . ٠‏ 
وإن ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح » ولا مهر لها إن كانت 
المرتدة » وإن كان هو فلها نصفه . وحكي عن داود لا ينفسخ النكاح بالردة» 
فإن كانت بعد الدخول فهل تعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؟ على 
روايتين . وإن ارتدا مع فكما لو ارتد أحدهما » وإن أسلم ونحته أكثر من 
أربع اختار منهن أربعاً . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قال الشبخ : الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقاً 
فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفي عنها لعدم اعتقادهم نجرعه » 
وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه ٠‏ فإن 
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أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام » وإن أريد نفوذه 
وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثاً ووقوع الطلاق 
وحصول الإحصان به فصحيح » وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين التحر.م 
لعبن المرأة أو لوصف ٠‏ لآن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد . 
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة » واختار 
الشبخ فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره 
والآمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه » وكذا إن أسلم قبلها وليس 
له حبسها وأنها منى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته 
إن اختار » و قال فيما إذا ارتد أحدهما . 


هكاة ل 


الأصل فيه الككتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب فقوله تعالى : « وآخل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم ) الآية(1) قال : « وآنوا النساء صدقاتهن نحلة )١(»‏ قال أبو عبيد : 
يعي عن طيب نفس بالفريضة الي فرض الله » وقيل : نحلة من الله تعالى 
للنساء . 
وأما السنة فقوله لعبد الرحمن : « ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة 
من ذهب ) . ش 
وأجمعوا على مشروعيته ويستحب تخفيفه لقول عمر : لا تغلوا في 
صدقات النساء الحديث أخرجه أبو داود والنسائي . 
ويستحب تسميته لأنه صل الله عليه وسلم يزوج ويتروج كذلك وقال : 
« التمس ولو خاتاً من حديد» » وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره 
وبه قال الشافعي وإسحق » وعن مالك وأني حنيفة تقدير الأقل . ثم اختلفوا 
فيه . ولنا قوله : « وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم »9) 
وقوله : « ولو خاياً من حديد ») وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره . 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم 4؟ . 


(0) سورة النساء الآية رقم 4 . 
() سورة النساء الآية رقم 4؟ . 


0 .ف اك 


وكل ما جاز أن يكون ثمنآ جاز أن يكون صداقاً من دين ومنفعة معلومة كرعاية 
غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب » وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا نجوز 
لنها ليست مالا وإنما قال : « أن تبتغوا بأموالكم »(1) الآبة ولنا قوله 
تعالى : « إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 1(6) الأآية وقرهم ليست مالا منوع 
فإها تجوز المعاوضة عنها وبها » ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجراه في 
هذا فكالنكاح . وإن أنكحها على أن بحج بها لم تصح التسمية » وقال مالك 
والثوري : تصح ٠‏ وكل موضع لا تصح التسمية فيه يجب فيه مهر المثل » 
وعنه يفسد . 

وإن أصدقها تعلم شيء معبن من القرآن لم يصح » وعنه يصح لحديث 
سهل » وقيل معناه زوجتكها لآنك من أهل القرآن ما زوج أبا طلحة 
على إسلامه . 

ومجوز لآ المرأة أن يشترط شيئاً من الصداق لنفسه وبه قال إسحق » 
وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف وروي . 
ذلك عن علي بن الحسن ٠»‏ وقال الثوري وأبو عبيد يكون كله للمرأة » 
ولنا قصة شعيب . وإن شرطه غير الآب فالكل ها . ش 

وللأب ترويج ابنته بدون صداق مثلها بكرا كانت أو ثيباً وإنكرهت » 
وقال الشافعي : ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها » ولنا قول عمر 
بمحضر من الصحابة : لا تغالوا في صداق النساء . 

وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح بغير خلاف . والمهر 

. سورة النساء الآية رتم 4؟‎ )١( 

(؟) سورة القصص الآية رقم لا . 


الام سس 


والنفقة على سيده » وعنه يتعلق بكسبه فإن لم يكن عنده ما ينفق فرق بينهما . 
وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده » فإن فعل ففيه روايتان 
أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي ٠‏ وعنه موقوف 
على إجازة السيد وهو قول أصحاب الرأي ٠‏ وإذا تزوج امرأة فضمن أبوها 
نفقتها عشر سنين صح . والروج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلقها 
قبل الدخول فأممما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر برىء منه صاحبه ٠‏ 
وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل 
الدخول . ١‏ 

والتفويض على ضربن : تفويض البضع » وهو أن يزوج الآب ابنته البكر 
أو تأذن المرأة لوليها في تزوبجها بغر مهر . والثاني: تفويض المهر ٠‏ وهو أن 
بزوجها على ما شاء أو شاءت أو شاء أجني » فالنكاح صحيح وجب مهر 
المثل ني قول عامة أهل العلم لقوله : « لا جناح عليكم إن طلقم النساء 
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )١()‏ ولحديث بروع صححه الترمذي 
وقال الشافعي : لا يكون التفويض إلا بإذنها . ٠‏ 

وبجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أم لا وبه 
قال الشافعي . وقال مالك:لا يدخل بها حى يعطيها شيئاً وروي عن ابنعباس 
لآن علياً أراد الدخول بفاطمة فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
يعطيها شيئاً . ولنا حدديث عقبة بن عامر في الذي زوجه اللبي صل الله عليه 
وسام فدخل بها ولم يعطها شيئاً . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب 
وممكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه عليه فلا يكون بين القولين فرق . 
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وإن طلقت قبل الدخول لم يكن فا إلا المتعة » وعنه ها نصف مهر مثلهاء . 
وقال مالك : المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنن . ولنا قوله:« ومتعوهن على 
الموسع قدره )١)‏ الآبة وآبة الأحزاب١(")‏ ولقوله « حقاً على المتقن )() وأداء 
الواجب من الإحسان فلا تعارض ء والمتعة معتبرة بحال الزوج للآية وقيل : 
بحال الزوجة والآية نص في القول الأول » وكل من وجب فا نصف المهر 
لم يجب فا متعة » وعنه لكل مطلقة متاع روى عن علي وغيره لظاهر قوله : 
« والمطلقات متاع بالمعروف » الآية(؛) قال أبو بكر : كل من روى عن 
أني عبد الله أنه لا حكم بالمتعة إلا لمن لم يسم ها مهراً » إلا حنبلا فإنه روى 
عن أحمد أن لكل مطلقة متاعاً والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه 
بخلافها » ولنا قوله : « لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن » 
الأية(0) إلى قوله : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لفن 
فريضة فنصف ما فرضم “(") فخص الأول بالمتعة والثانية بنصف المفروض 
فدل على اختصاص كل قسم بحكمه » ومحتمل أن الآمر به ني غير المفروضة 
للاستحباب جمعاً بن الآيات . . ش 
والنكاح الفاسد إن افترقا قبل الدخول فلا مهر » فإن دخل بها استقر 
. المهر المسمى » وعنه مهر المثل . ولا يستقر بالحلوة في قول الأكثر . 
وإذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً لم بحل تزويجها لغر من تزوج بها حى 
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سس ااا عبد 


يطلقها أو يفسخ نكاحها » فإن امتنع فسخ الحاكم . وقال الشافعي : لاحاجة ‏ 
إلى فسخ ولاطلاق لآنه غير منعقد أشبه النكاح ني العدة . ولنا أنه نكاح 
يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى التفريق ٠.‏ 

وبجب: مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا » قال الشافعي : 
إذا أكرهها فعليه المهر وأرش البكارة » وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرنها 
فعليه أرش البكارة وهو مذهب الشافعي . وعن أحمد ا صداق نسائها .. 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قوله يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية » هذا مبني على أصل وهو 
أن الصداق هل هو حو لله أو ها » قال الشيخ : كلام أخمد يقتضي أن 
. الممتحب أن يكون أربعمائة درهم وهو الصواب مع اليسار فيستحب بلوغه 
ولا يزاد عليه » وإن تروجها على عبد فخرج حراً أو مغصوباً » أو عصير 
فبان خمراً فلها قيمته » وقيل: مهر المثل » وعند الشيخ لا يلزمه في هذه المسائل 
شيء . وكذا قال في مهر معبن تعذر حصوله . وذكر ني بعض قواعده جواز 
فسخ المرأة إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوباً أو معيباً . قوله:وإن فعل 
ذلك غيرة بإذنها صح وبغير إذنها يجب مهر المثل فيكمله الزوج » ومحتمل 
أن لا يلزمه إلا المسمى والباي على الولي كالوكيل ني البيع اختاره الشيخ .. ٠‏ 

والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح . وعنه أنه الاب اختاره الشيخ 
وقال: ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح لآن بيده عقدة النكاح بل إن له 
أن يأخذ من ماها ماشاء » وتعليله بذلك يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن 
الصداق كله وكذلك سائر الديون . 000006 

ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تجملا فالمهر المعقود 


ال هلد ب 


عليه » وعلى هذا قال أحمد : تفي بما وعدته وشرطته » وقال القاضي : 
استحباباً » وقال أبو حفص البرمكي :وجوباً » قلت: وهو الصواب . وقال 
الشيخ : إن كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه أن يزوجوه فزوجوا غبره 
رجع به » وقال : ما قبض بسبب النكاح فكمهر . 

قوله: والتفويض على ضرببين إلي أن قال :وإن مات أحدهما قبل الإصابة 
ورثة صاحبه وها مهر نسائها وقيل: لا مهر » وعنه لا يتنصف »ء قال الشيخ 
في القلب حزازة من هذه الرواية » فالمنصوص عنه ني رواية الجماعة أن 
: نما مهر المثل على حديث بروع » وهذه تخالف السنة وإجماع الصحابة 
بل الأمة فإن القائل قائلان : قائل يوجب مهر المثل ٠‏ وقائل" بسقوطه » فعلمنا 
أن ناقل ذلك غالط عليه » والغلط إما في النقل أو تمن دونه في السمع أو في 
الحفظ أو ني الككتاب . إذ من أصل أحمد الذي لا خلاف عنه أنه لا يجوز 
الحروج عن أقوال الصحابة ولا ترك الحديث الصحيح من غير معارض من 
جنسه » وكان شديد الإنكار على من يخالف ذلك ٠‏ فكيف يفعله مع إمامته 
من غير موافقة لأحد ومع أن القول لاحظ له في الآبة ولا له نظير » هذا 
ما يعلم قطعاً أنه باطل . 


واختار أن لكل مطلقة متعة ولو كان قد دخل بها وسمى ها مهراً » 
قال أحمذ:فيما خرجه في مجلسه : قال ابن عمر : لكل مطلقة متاع إلا الي 
لم يدخل بها وقد فرض فا . قوله :وبحب مهر المثل للموطوءة بشبهة » وظاهر 
كلام الشيخ لا يجب لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه به . 
5 قوله: والكرق على الزنا لا مرا 1 
٠‏ 1 "يها اخارء الى رلا« ارعر حي ١‏ 
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1 سمر 


لاخلاف أنها في العرس سنة لآنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها » 
وليست واجبة في قول الأكبر » وقيل : بلى لآمره بها ولوجوب الإجابة 
البها . ولنا أنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة » والخبر محمول 
على الاستحباب لما ذكرنا ولكونه أمر بشاة ولا خلاف أنها لا تجحب أي 
الشاة » وما ذكروه باطل بالسلام . 

قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها 
إذا لم يكن فيها هو لقوله : « شر الطعام طعام الوليمة يدعى ها الأغنياء 
ويئرك الفقراء » ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أي طعام 
الوليمة الي يدعى ها الأغنياء ويترك الفقراء ولم يرد كل وليمة فلو أراده 

ما أمر بها ولا أمر بالإجابة إليها وإذا صنعت أكثر من يوم جاز » فإن دعي 
اليوم الثاني اسمتحب » وني الثالث لا يستحب . قال أحمد: الأول بحب والثاني 
يستحب والتثالث لا وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة » وقال العنبري : 
تحب » ولنا أن الصحيح من السنة في إجابة الداعي إلى الوليمة وإجابة كل 
داع مستحبة لحديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي . فإن 
كان صائماً صوماً واجباً لم يفطر ‏ فإن كان نفلا أو كان مفطراً استحب” 
الآكل » وإن أحب دعا وانصرف ويخبر بصيامه ليعلموا عذره . وقيل : 
جب الأكل لقوله « فليطعم » . ولنا قوله : « إذا دعي أحدكم فليجب » فإن 


س كلا5 نب 


شاء أكل ون شاء ترك » حديث صحيح . فإن دعاه اثنان فلأوهما » فإن 
استويا أجاب أقربهما منه بابآ لقوله:« أجب أقرببما باب » فإن أقربهما باباً 
٠‏ أقربهما جوارا » فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق » رواه أبو داود . فإن 
علم أن فيها منكراً وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلالم عضر » وقال مالك : 
أما اللهو الحفيف كالدف والكتبر فلا يرجع . 


ش وسئل أحمد عمن يدعى إلى الحتان أو العرس وعنده المخنثون فيدعوه 
بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك ». فقال : أرجو أن لا يأثم إن 
١‏ يجب ء وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آنماً . وقال:إنما تيجب الإجابة إذا '. 
ْ كان المكسسب طيباً ول ير منكراً . وإن كانت. صور الحيوان على الحيطان 
وما لا يوطأ وأمكنه حطها فعل وجلس وإلا انضرف وعلى هذا أكثر أهل . 
٠‏ العلم . قال ابن عبد البر : هذا أعدل المذاهب » وكان أبو هريرة يكره 
التصاوير ما نصب منها وما بسط » وكذلك مالك إلا أنه يكرهه تنزهاً ٠‏ 
والنهي محمول على ما كان معلقاً والمباح ما كان مبسوطاً بدليل حديث عائشة 
فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة. قاله ابن عباس . وصفة اللتصاوير 
محرمة على فاعلها والآمر بفعلها » وأما دخول منزل فيه صورة فلا بحرم » 
وقبل : إذا كانت غير موطوءة لم بجز الدخول » ونا أنه صلى الله عليه وسلم 
دخل الكعبة ورأى فيها صورة إبراهم وإسمعيل ٠‏ وفي شروط عمر على 
أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم ويبعهم ليدخلها المسلمون . فإن سئرت 
. الحيطان بستور للصور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل يباح ؟ على روايتين 
إحداهما يكره . قال سال: أعرست في عهد أني فدعا أبا أيوب فأقبل فرأى 


لال 0 


البيت مسترا فقال : يا عبد الله لم تسترون الحدر ؟ فقال أني واستحيا : غليتنا 
النساء يا أبا أيوب . فقال : من حسبت أن يغلينه لم أحسب أن يغلبنك . ثم 
. قال : لا أطعم لكم طعاماً ولا أدخل لكم بيتآً . ثم خرج . رواه الآثرم . 
ومحتمل كلام أحمد الكراهة من غير تحرم لآن ابن عمر أقر على فعله ومحتمل 
التحريم ول يثبت في نجرعه حديث . ظ 

وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن فقال : لا ينبغي أن يكون شيء 
معلقاً فيه القرآن يستهان به . قيل : يقلع ؟ فكره فلع القرآن وقال : إذا 
كان سير فيه ذكر الله فلا بأس . 

وكره أن يشترى الثوب فيه ذكر الله مجلس عليه » قيل له : يكترى 
الرجل البيت فيه لرو ل يد : نعم . وقال :لا بأس باللعب 
ما لم تكن صورة . 

والنثار والتقاطه مكروه . وعنه : لا » فإن قمم على الحاضرين ما ينثر 
مثل اللوز والسكر فلا خلاف غير أنه مكروه . وكذلك إن وضعه وأذن ني 
أخذه على وجه لا يقع تناهب .. 

ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف حتى يشتهر لقوله عليه 
السلام : « فصل ما ببن الخلال والحرام الصوت والدف في النكاح » رواه 
النسائي . وإنما يستحب الضرب بالدف للنساء » وقال أحمد:لا بأس بالغزل 
في العرس . ولا بأس أن مخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعاً وإن 
أكل بعضهم أكثر من بعض . وفال. المروذي:رأيت أحمد يغسل يديه قبل 
الطعام وبعده » وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان تر من كتف 
شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها من يده وقام فصلى ول يتوضاً . 


77[ لل 0 


ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين هذا الحديث احتج به أحمد وض 
عن حديث النهي عنه فقال : ليس بصحيح . 

واستحب التسمية عند الأكل » وأن يأكل بيمينه بما يليه » وأن يأكل 
بالأصابع الثلاث » ولا بمسح يده حتى يلعقها » ويكره الأكل متكثاً »محمد 
إذا فرغ » ويستحب الدعاء لصاحب الطعام ء ولا بأس بالجمع ببن طعامين 
ش ويكره عيب الطعام » وإذا صادف قوماً يأكلون الطعام فدعوه لم يكره له 
الأكل . وفي المتفق عليه : «لا يتنفس أحدكم في الإناء» » قيل لأحمد : 
الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد قال لابأس به » قيل فغسل اليد بالنخالة قال 
لابأس به » واستدل اللحطاني بقوله المرأة اجعلي مع الماء ملحا يغسل الحقيية 5 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


استحب الوليمة بالعقد قال الشبخ : بالدخول . والإجابة إليها واجبة 
واختار الشيخ أنها مستحبة .. وكره أحمد الحبز الكبارٌ وقال: ليس فيه بركة . 
ويغسل يديه قبله وبعده » وعنه يكره قبله . قال الشيخ : لو زاد الرحمن الرحيم . 
عند الأكل لكان خسنا بخلاف الذبح فقد قيل لا يناسب ذلك . ويأكل مما يايه 
قال ابنحامد: إن كان مع غيره » وظاهر كلامهم أن الفاكهة كغيرها . وكلام 
القاضي تمل الفرق ويؤيده حديث عكراش لكن فيه مقالة . ويكره 
الأكل من أعلى القصعة . ولا يكره الشرب قائماً » وعنه يكره اختاره 
الشيخ » قال ابن عقيل: كنت أقول لا يقدم بعضهم لبعض ولا السنور حتى 
وجدت في البخاري حديث أنس ني الدباء . 

رماع الكل يلا انو وريد مت ارم از متكي لقره ند 
وأجازه الشيخ . وكره أحمد الطبل لغير حرب . 


سد للاخ" ب 


بلزم كلا منهما معاشرة الآخر بالمعروف ولا تمطله بحقه ولا يظهر الكراهة 
لبذله لقوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف)(١)‏ وقوله : «وفن مثل 
الذي عليهن بالمعروف )0(') وقال بعضهم : التمائل هنا ني تأدية كل منهما 
ما عليه لصاحبه ولا عمطله به ولا يظهر الكراهة بل ببشاشة وطلاقة ولا يتبعه 
أذى ولامنة لآن هذا من المعروف الذي أمر الله به . 

ويستحب لكل منهما الرؤق بصاحبه واحتمال أذاه لقوله : « استوصوا 
بالنساء خيراً » الحديث رواه مسلم . وحق الزوج أعظم لقوله تعالى : 
وللرجال عليهن درجة 22) وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض 
من غير إضرار بها . ش 

ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها » ويكره من غير حاجة . وها عليه أن 
يبيت عندها ليلة من أربع إن كانت حرة » وله الانفراد بنفسه فيما بقى . 
فإن سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه إن لم يكن له عذر .ويقول 
عند الجماع : « بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » 
لحديث ابن عباس . 
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(؟) سورة البقرة الآية رقم 11١4‏ . 
(0) سورة البقرة الآية رقم 584 . 


اعم" سد 


ويكره التجرد عنده . ولا مجامع بحيث يسمع حسهما أحد . ولا يقبلها 


ْ | ويباشرها عند الناس . قال أحمد : كانوا يكرهون الوحس وهو الصوت 


اللحفي ا ولا يتحدث بما بينه وبينها . ولا يكثر الكلام حال الوطء قيل إن 
منه الحرس والفأفأة . وليس له أن مجمع بين امرأتيه في مسكن واحد 
إلا برضاهما . 

ولا نعلم خلافا في وجوب النسوية بين الزوجات في القسم » وعماده 
الليل إلا لمن عيشته بالليل كالحارس والنهار يدخل تبعاً لآن سودة وهبت 
يومها لعائشة . 

ولا جب التسوية بينهن ني الجماع لا نعلمفيه خلافاً » فإن أمكن فهو 
مستحب لقوله : « فلا تلمي فيما لا أملك » وليس عليه التسوية ني الافقة 
والكسوة إذا قام بواجب كل واحدة . وإن امتنعت من سفر معه أو من 
المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم لا نعلم فيه خلافاً » 
فإذا تروج بكرا أقام عندها سبعاً » وثلاثاً إن كانت ثيباً وقيل غير ذلك » 
قال ابن عبد البر : الأحاديث المرفوعة في هذا على ما قلنا وليس مع من خالف 
حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة . 

وإن ظهرت منها أمارات النشوز بأن لا نحيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه 
متكرهة وعظها » فإن أصرت هجرها ء فإن أصرت ضربها [ضرباً ]20 , 
غير مبرح أي غير شديد لقوله تعالى : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن » 
الآبة(") . وإن خافت نشوز زوجها لرغبته عنها فلا بأس أن تضع عنه بعض 

. من المخطوطة‎ )1١( 

(؟) سورة النساء الآية رقم 4" . 
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حقنها لقوله تعالى:« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » الآية(١)‏ . 
وروى البخاري عن عائشة ني الآية : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد 
طلاقها فتقول : أمسكني وأنت ني حل من النفقة والقسمة لي » فإن خرجا 
إلى الشقاق بعث الحاكم حكمين » فعن أحمد أنهما وكيلان » وعنه أنهما 
حاكمان يفعلان ما يريان من جمع أو تفريق وبه قال مالك وإسسحق 
وابن لآير . : 

ومن هنا ألى آخر الباب من ( الاتنصاف ) : 


وعليه وطؤها في كل أربعة أشهرء واختار الشيخ بقدر كفايتها ما لم ينهك 
بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة . وليس عليها طبخ ولا عجن . 
وأوجب الشيخ المعروف من مثلها مثله . وأوجب التسوية بين الزوجات فقي 
الكسوة والنفقة . واختار أن الحكمين في قوله : « فابعنوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها »(') أنبما حكمان لا وكيلان . ٍ 
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إذا كرهت زوجها وظنت أنها لا تؤدي حت الله ني طاعته جاز الحلع على 
عوض للآبة » [قال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً خالض إلا بكر بن عبد الله 
المرني » فإنه زعم أنها منسوخة بقوله « وإن أردتم استبدال زوج الآية(0) ]| 20 
ولا يفتقر إلى الحاكم روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان . ولا بأس به في 
الحخيض والطهر الذي أصابها فيه لآنه صل الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة 
عن حاهًا . وإن خالعته لغبر ذلك كره ووقع ٠‏ وعنه ما يدل على التحرمم 
فإنه قال : الخلع على مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع » 
. وهذا يدل على أنه لا يصح إلا هكذا وهذا قول ابنالمنذر قال روي معنى 
ذلك عن ابن عباس وكثير من أهل العلم وذلك لآن الله قال : «ولا حل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتدرهن شيئاً إلا أن عخافا ألا يقيما حدود الله »(5) وهذا 
صريح في التحرمم إذ لم مخافا ألا يقيما حدود الله ثم قال : « فإن خفم ألايقيما 
. حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )(4) فدل بمفهرمه أن الخناح 
لاحق" بهمسا إذا افتدت من غير خوف »ء ثم غلظ الوعيد فقال : « تلك 
حدود الله » الآية(*) . واحتج من أجازه بقوله : « فإن طبن لكم عن 


. ٠١ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
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شي منه .تقس فكلزه , هنين مريئا» الآيقا) . قال ابن المنذر دلايلزم [من] . 
الحواز في غير عقد الحواز في المعاوضة بدليل الربا حرمه الله في العقد وأجازه  ٠‏ 
في اهبة . فإن عضلها لتفتدي فهو باطل والزوجية بحاها » فإن قلنا الخاع : 
طلاق وقع طلاقا رجعياً » وقال مالك : إن أخذ منها شيئاً على هذا الوجه رده 
ومضى الخلع عليه » فإن أتت بفاحشة مبينة فعضلها لتفتدي صح لقوله تعالى: 
دولا لحري ودرا ع راصو بدا 0 


2 والاستثناء من النهي إباخة . 


ويصح من الأجني من غير إذن المرأة في قول الكثز :. 
واختلفت الرواية إذا لم ينو به الطلاق فعنه أنه فسخ » وعنه طلقة بائنة . 
ولا حصل عجرد بذل المال وقوه من غير لفظ الزوع لقوله : « اقبل 
الحديقة. وطلقها تطليقة » . 
وليس في الخ رجعة في قول الأكثر لقو تعالى : «. فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به 0() ويكره أن يأخذ أكثر ما أعطاها » ولم يكرهه 
مالك والشافعي . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
استحب للزوج الإجابة يعني إلى الخلع الصحيح » واختل ف[ كلام الشيخ ](؛) 
في وجوببا وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء » وإن خالعت مع 
استقامة الحال كره ووقع » وعنه لا جوز ولا يصح اختاره ابن بطة وصنف 
)١( ١‏ سورة الننساءالآية رقم 4ه . ظ 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم 19 . 


(0) سورة البقرة الآية .رقم 509 . : 
)5( من المتطوطة . : 1 


544 سا 


[ فبه] مصنفاً » واعتبر الشيخ خوف قادر على القيام بالواجب ألا يقيما حدود 
الله فلا مجوز انفرادهما به » وقال : كراهته متوجهة للرجل إذا كان له ميل 
ومحبة » فإن ظلمها لتفتدي فهو باطل » وإن ظلمها لا لتفتدي فقال الشيخ: 
لا حل له ولا بحوز . ومن شرط وقوعه فسحاً ألا ينوي به الطلاق.. وعنه هو 
فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ قال:ولو أتى بصريح الطلاق وقال: ‏ 
هو كعقد البيع حى ثي الإقالة . وقال :.لا يجوز إذا كان فسخ بلا عرض 
اجماعاً . 

وإن خالعها على رضاع ولده عامين صح . ولو خالع حاملا فأبرأته 
من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه نقله المروذي » وإن قال: 
إن أعطيتي ألفاً فأنت طالق فأي وقت أعطته طلقت » المذهب أن الشرط 
لازم من جهته لا يصح إبطاله . وقال الشيخ : ليس بلازم من جهته كالكتابة 
عنده » ووافق على شرط مخض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق وقال : 
التعليق الذي يقصد به إيقاع الحزاء [ إن )١(|‏ كان معاوضة | فهو معاوضة )١(|‏ 
ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا . 

ولا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي كذا فقد خاعتك . قال الشيخ : 
وقوها إن طلقتي فلك كذا أو أنت بريء منه كإن طلقتي فلك علي ألف 
وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط »ء أما لو التزم دينآً [لا](1) 
على وجه المعاوضة كان تزوجت فلك أاف لم يلزم عند الحمهور . وقال : 
خلع الحيلة لا يصح واختار في أعلام الموقعن أنه نحرم ويصح ونصره 
من عشرة أوجه . 


0 كك 


سس و ا 4 001 : 


يباج عند الحاجة > .ويكره. من غير خاجة ٠:‏ ويستحب إذا كان بقاء 
النكاح ضرراً . وأجمعوا على تحرعه في الحيض وني طهر أصابها فيه » ويصح 

من الصبي العاقل » وعنه لا يصح حى يلغ » قال أبو عبيد ' : هو قول أهل 
العراق وأهل الحجاز . ْ 

وأما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر » وني طلاق السكران روايتان 
قال ابن المنذر : ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه ولا نعلم أحداً من الصحابة 
خالفه . قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعني من حديث 
علي » منصور لا يرفعه إلى علي اوح رو ل 
المكره لا يقع . 
ومن هنا ألى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وعنه جب الطلاق إذا أمره أبوه » وعنه شرط أن يكون أبوه عدلا 
وأما أمه فقال أحمد : لا يعجبني طلاقه ومنع منه الشيخ » ومن زال عقله 
بسبب يعذر فيه كالنائم لم يقع طلاقه . قال الشيخ :إن غتيره الغضب ولم يزل 
عقله لم يقع الطلاق لآنه ألخأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه 
فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره ا 
وماله » ولا يلزمه نذر الطاعة فيه . ش 


| 


وار أن طلاق السكران لا يع وقال : لا تقبل صلانه أربعين يوم ظ 
ش حى يتوب د دعري. 3 بي ب قركة فل رفسل ش 


دعوى عتقه ورهنه ونحوه . 


السئة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حي تنقضى عدتها 
ولا يتبعها طلاقا آخر في العدة. . وقال الثوري : السنة أن يطلقها ثلاثاً في كل 
قرء طلقة . واحتجوا بحديث ابن عمر ولا حجة هم فيه . 
وطلاق البدعة محرم ويقع قال ابن المنذر:لم مخالف فيه إلا أهل البدع . 
وحكي عن ابن علية وتستحب رجعتها » وعنه أنها واجبة وهو قول مالك 
لظاهر الأمر » فإذا راجعها وجب إمساكها حى تطهر ويستحب أن بمسكها 
حتى نحيض أخرى ثم تطهر على ما أمر [ به ني )١(]‏ حديث ابن عمر » وقيل: 
بحب . ولنا قوله : « فطاقوهن” لعدتمن” »() وعن ابن عمر أنه صل الله 
عليه وسلم أمره بمراجعتها حتى تظهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك متفق 
عليه » لم يذكر الزيادة . والزيادة محمولة على الاستحباب . 
وإن طلقها ثلائاً في طهر لم يصبها فيه ففي حرعه روايتان إحداهما أنه 
حرم روي عن عمر وعلى” وابن مسعود وغيرهم ولم يصح في عصرهم 
خلاف قوهم . فأما حديث المتلاعدن فلا حجة فيه فإن اللعان محرمها أبداً 
فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره » وحديث فاطمة أنه أرسل 
)0 زيادة من المخطوطة'. ٠‏ 
(؟) سورة الطلاق الآية رقم .١‏ 


مهمه 


أرسل إليها بتطليقة بقيت ها من طلاقها وحديث مرأة رقاعة جاه فيه أنه: 
طاقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه . 

وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع ثلاث قبل الدخول أو عله وهو 
قرل الأكثر . وقال عطاء وطاوس وغيرهما من طلق البكر ثلاناً فهى 
واحدة. 1 ١‏ 1 

فإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو استبان حملها 
فلا سنة لطلاقها ولا بدعة » وقبل طلاق الحامل طلاق سنة' وهو ظاهر 
كلام أحمد فإنه قال لاجد حورم ارم : « ليطلقها طاهراً 
أو حاملا» . 1 

ومن هنا الى آخر الباب من (الانصاف ) : 


اختار الشيخ وابن اقم لابقع الطلاق المحرم » وقال الشيخ : اختاره طائفة 

: من الأصحاب واختار أن القرء الأطهار ٠‏ فعليها يباح طلاقها في آخر طهر 
لم يصبها فيه وأوقع من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة . ٠‏ 

وذكر أن إلزام عمر بالثلاث عقوبة » وهي من التعزيز الذي يرجع إلى اجتهاد :0 
الأئمة كالزيادة على أربعين في حال الحمر لما أكثروا منه » واختاره ابن القم 

وكثير من أتباعه ٠‏ قال ابن المنذر هو مذهب أصحاب ٠‏ ابن عباس كعطاء ‏ 


3 وت وعمرو بن دنار . 


اح 0 
١ع‏ 6 متختمير الاقنات والفترع العتينة) 


لو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم » وقال 
الزهري : إذا عزم عليه طلقت » قال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه: أليس 
قد علمه الله ؟ ! ولنا قوله : « إن الله نجاوز لآمي عما حدانت به أنفسها 
مالم تكلم به أو تعمل» صححه الترمذي . ولو قيل أطلقت امرأتك ؟ . 
فقال: نعم وأراد الكذب طلقت . ولو قيل:ألك امرأة ؟ فقال : لا » وأراد 
الكذب لم تطلق لأآنه كناية تفتقر إلى نية . وإن نوى به الطلاق طلقت وبه 
قال مالك والشافعي . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه أن جد" 
الطلاق وهزله سواء . ٠‏ 

والكنايات الظاهرة سبع : أنت خلية » وبرية » وبائن ء وبتة » وبتلة » 
وأنت حرة » وأنت الحرج . أكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه . 
- الكنايات مع ميله إلى أنها ثلاث ٠‏ والثانية: ترجع إلى ما نواه وهو مذهب 
الشافعي ‏ فإن لم ينو شيئاً فواحدة » ونحوه قول النخعي إلا أنه قال : طلقة 
بائنة . واحتج الشافعي بحديث ركانة. أنه طلق البتة فاستحلفه. صلى الله عليه 
وسام ما أردت إلا واحدة فحلف فردها عليه رواه أبو داود » وقال مالك : 
يقع بها ثلاث إلا ني خلع أو قبل الدخول وإن لم ينر. ووجه أنبا ثلاث أنه 
قول عمر وعلي وزيد ولم يعرف هم مخالف في عصرهم » وحديث ركانة 
ضعءف أحمد إسناده . ش 


ش فت أي اشم 


والصحبح في قوله: الحقي بأهلك أنها واحدة لقوله لابنة الحون: « الحقي 
بأهلك » متفق عليه » ول يكن ليطلق ثلاثاً وقد نمى عنه . والصحيح أن 
اعتدى من الحفية لآن في الصحيح أنه قال لسودة:« اعتدي » » ونقل الأثرم 
في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق لم تطلق روي ذلك عن 
عثمان وهو قول أني عبيد وابن المنذر . ومحتمل أن تطلق إذا نوى وبه قال 
مالك والشافعي وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : ملكت امرأتي أمرها 
فطلقتي ثلاثاً » فقال ابن عباس : خطا الله نوءها » إن الطلاق لك » وليس 
فا عليك ». احتج به أحمد . 


وإن قال: أنت علي حرام » أو ما أحل الله على حرام ففيه روايات : 
إحداهن : أنه ظهار وإن نوى الطلاق ٠‏ والثانية: كناية » والثالثة: مين » روي 
عن أي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس . وفي المتفق عليه عن ابن 
عباس قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي بمن يكفرها وقال : « لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة )١(4‏ ولأآن الله تعالى قال : « يا أماالني لم 
تحر م ما أحل الله لك 2(6) الآبتين » فجعل الحرام ينآ . وروي عن مسروق 
والشبي : ليس بشي لآنه قول كاذب فيه وهذا يبطل بالظهار وفيه 
الكفارة . 


(1) سورة الأحزاب الآية رقم ١‏ . 
(؟) سورة التحريم الآيتان رقم 8١١‏ . 


اوم سه 


اعد 
4 مع« (ت 
لا تفتقر الرجعة إلى ولي" ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها إجماعاًء 
فأما الإشهاد ففيه روايتان : إحداهما جب للأمر به » والثانية : لا » وهو 
قول مالك . وحمل الآمر على الاستحباب . ش 
والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء » ويرث أحدهما 
صاحبه إن مات إجماعاً » ويباح له وطتها والسفر بها والخلوة » وها أن 
تتزين له » وعنه لا رجعة بالوطء ء وإن أكرهها فعايه المهر وتعود على مابقى 
من طلاق ولو بعد زوج ٠‏ وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج » والآول قول 
الأكابر من الصحابة عمر وعلي وأن ومعاذ وغيرهم » والثاني:قول ابنعمر 
وابن عباس وأني حنيفة » ويقبل قوها في انقضاء عدتبا إن أمكن لقوله تعالى 
«ولا نحل فن أن يكمن ما خلق الله في أرحامهن )١()‏ . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 


قال الشيخ : لا بمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحاً وأمسك بمعروف» 
والقرآن يدل على أنه لا لك الطلاق ؛ ولو أوقعه لم يقع آنا لو طلق البائن . 
ومن قال :إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض . وهل من شرطها 

. 5١4 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


و5 ل 


الإشهاد ؟ الثانية : نعم ٠»‏ فعليها إن أشهد 9 الشهود بكتمانها 
فالرجعة باطلة نص عليه : 

وألزم الشبخ بإعلان الرجعة والتسربح والإشهاد لا على ابتداء الفرقة 
واختار أن الوطء رجعة مع النية . ولو جاءت امرأة حاكماً وادعت أن 
زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها كعاملة عبد لم 
يعرف عتقه . قال الشبخ : لا سيما إن كان زوجها لا يعرف . 


و5 ب 


ل 
ْ ]وى 1 3 ش 
مسمس دل دا ” 
أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله تعالى : « يأسها 
الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )١()‏ الآية » 
وكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو اختلاف دين 
أو عتق . 
والمعتدات ثلاثة أقسام : 
بالحمل فعدتها بوضعه ولو بعد ساعة لقوله تعالى : « أجلهن أن 
يضعن حملهن )(5) . 
الثاني بالقرء إذا كانت ذات قرء لقوله تعالى : « يتربصن بأنفسهن (لاثة 
قروء )(7) . : 
الثالث معتدة بالشهور لقوله تعالى : « واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم »(؛) الآية . وذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه 
اعتدت تسعة أشهر الحمل . وعدة الآيسة والمتوني عنها ولا حمل بها قبل 
الدخول وبعده عدتبا بالشهور لقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم - إلى 
قوله : - أربعة أشهر وعشراً )(©) . 


. 45 سورة الأحزاب الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الطلا ق الآية رقم 4 ونصها ٠‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . 
() سورة البقرة الآية رقم 758 . 

(4) سورة الطلا ق الآية رقم 4 . 

(0) سورة البقرة الآية رقم +50 . 


5 3 


. «وكل فرقة. ببن زوجين فعدنها عدة الطلاق سواء كانت بخلع أو لعان 
أو رضاع أو فسخ بعيب أو غير ذلك في قول الأكار . 

وروي عن عثمان وابن عمر واسحق وابن المنذر أن عدة المختلعة 
حيضه لحديث ابن عباس في امرأة ثابت وفيه : « فجعلعد.ا حيضة » 
رواه النسائي » ولنا قوله : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )00 
وحديث ابن عباس يرويه عكرمة مرسلا . 

والموطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة وكذلك في نكاح اند ويه فل 
الشافعي لآنه في شغل الرحم ولحوق النسب كالصحيح . 

وإن وطئت المزوجة بشبهة لم محل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدئها » 
والمزني ا كالموطوءة بشبهة في العدة ». وعنه تستبريء بحيضة وهو قول مالك » 
ولا خلاف ني وجوبما على المطلقة بعد المسيس » فإن خلا بها ولم بمسها وجبت 
العدة روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال عروة. 
واسحق وأصحاب الرأي » وقال الشافعي ني الحديد : لا عدة عليها لقوله: 
«إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن »(') ولنا إجماع 
الصحابة » وضعف أحمد ما روي في خلافهم . - 

وإن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه اعتدت سنة قال الشافعي هذا: :قضاء 
عمر بن المهاجرين والأنصار لاينكره منكر علمناه . وقال الشافعي في أحد 
قوليه : تتربص أربع سدن ثم تعتد بثلاثة أشهر » وفي قوله الحديد : تكون - 
في عدة أبدا حتى تحض أو تبلغ سن الإياس ٠‏ هذا قول عطاء وأني عبيد 
وأهل العراق . وإن عرفت ما رفعه فهي ني عدة حى يعود أو تصير آيسة . 
<< (1) سورةالبقرة الآية رقم 88؟. 


)0( سورة الأحزاب الآية : وغ ونصها ٠‏ يأيها الذين أمنوا إذا نكحم الوا 
طلقتموهن من قبل د سو نالع لبن ون 6 ة تمتدونها )1 


86 سه 


والمستحاضة إن كانت للا عادة أو تمييز محكوم به فحكمها حكم غير 
المستحاضة ٠‏ وإن علمت أن لا في كل شهر حيضة ول تعلم موضعها فعدتها 
ثلاثة أشهر » وإن شكت في شيء تربصت حبى تستيقن أن القروء الثلاثة 
قد انقضت ٠‏ وإن كان لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لا وقتاً ولا تمييز فعنه 
ثلاثة أشهر وهو قول أني عبيد لأنه صل الله عليه وسام أمر حمنة أن تجلس 
في كل شهر ستة أيام أو سبعة » وعنه تعتد سنة وهو قول مالك . 

والصغيرة الي لم نحض إذا حاضت قبل انقضاء عدتبا ولو بساعة 
استأنفت العدة في قول علماء الأمصارء وبعد انقضائها ولو بلحظة لاتستأنف . 

وإن ارتابت في الحمل قبل انقضاء العدة بقيت ني العدة حبى نزو لالريبة » 
وبعد انقضاء العدة والتروج فالنكاح صحيح لكن لا نحل وطؤها » وإن كان 
بعد انقضاتها وقبل التزوج فقيل : لا تتروج مع الشك ٠‏ وقيل : بلى . 

وأجمعوا على أن عدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر 
وعشر مدخول بها أولا صغيرة أو كبيرة » وعدة الآمة شهران وخمسة أيام 
في قول عامة أهل العلم » إلا ابن سيرين فإنه قال ما أراها [ إلا ] كعدة 
الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع . 


وإذا مات زوج الرجعية استأنفت أربعة أشهر وعشراً حكاه ابن المنذر 
إجماعاً ؛ والبائن تبي على عدة الطلاق ٠‏ وقال الثوري : عليها أطول 
الأجلن . 

وأجمعوا على أن الحامل تعتد بالوضع » إلا ابن عباس فإنه قال تعتد 
بأقصى الأجلين » وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن عدة المرأة تتقضي بالسقط 
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إذا علم أنه ولد ء فإن ألقت مضغة لم تبين فيها الخحلقة فشهد ثقات من 
القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي فهي كالأولى . 

وإذا تزوج امرأة ها ولد من غيره فمات ولدها فقال أحمد : يعتزل 
امر أته حبى نحيض <حرضة وبه قال مالك وإسحق لأنها إن كانت حاملا حن 
موته ورئه حملها . 

وإن غاب الرجل عن امرأته غيبة يعرف خبره ويأتيٍ كتابه فليس هها 
أن تتزوح إجماعاً إلا أن يتعذر الانفاق عليها هن ماله فلها أن تطلب 
الفسخ . وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقن وفاته » 
فإن انقطع خبره ول يعلم له موضع فإن كان ظاهر غيبته السلامة كالتجارة 
وطلب العلم فلا تزول الزوجية ما لم يعلم موته » وقال مالك والشافعي ني 
القدم : تربص أربع سنن وتعتد للوفاة وتحل للأزواج لآنه إذا جاز الفسخ 
لتعذر الوطء بالعنّة وتعذر النفقة بالإعسار فلآن بحوز هنا لتعذر الجمع أولى » 
واحتجوا بحديث عمر ني المفقود . والمذهب الأول . وخبر عمر فيمن 
ظاهر غيبته الخلاك فإن كان ظاهرها الملاك كأن يفقد بين أهله ليلا أو نهار 
أو مخرج إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ولا يظهر له خبر فتربص 
أربع سنين ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج » قيل لأحمد : تذهب إلى حديث 
عمر ؟ قال: هو أحسنها يروى عنه من ثمانية وجوه . قيل : زعموا أن عمر 
رجع ٠‏ قال : هؤلاء الكذابون . قيل : فروي من وجه ضعيف أن عمر 
قال بخلافه » قال : لا . إلا أن يكون إنسان يكذب . وقال ابن المسيب 
في امرأة المفقود ببن الصفين : تربص سنة . وقال الثوري والشافعي في 
الحديد : لا تتروج امرأة المفقود حى يتبين موته أو فراقه . وهل يعتبر أن 


سالابةة ب 


بطلقها ولي زوجها ثم تعتد بعد ذلك لأنه في حديث عمرء أو لا ؟ وهر . 
قول ابن عمر وابن عباس . ا 
تجتنب المتوفى عنها الطيب والزينة والبيتوتة في غبر منزها والكحل 
بالأنمد والنقاب » أما الطيب فلا لاف في حر بمه ء» وأما اجتناب الزينة 
. فواجب في قول عامة أهل العلم » وأما زينة الثياب فيحرم عليها الثياب 
المصبغة للتحسن كالمعصفر والمزعفر » فأما ما لا يقصد إصبغه حسنه كالأسود 
والأخضر المشبع فلا تمتنع منه لأنه ليس بزينة . وممن أوجب الإحداد في 
منزفها عمر وعثمان وبه قال مالك والشافعي ٠‏ قال ابن عبد البر : وبه 
يقول جماعة فقهاء الأمصار . وقال الحسن وعطاء: تعتد حيث شاءت .. قال 
ابن عباس نسخت هذه الآية وهي قوله: : « فإن خرجن فلاجناح عليكم 1(0) 
الآية عدتبا عند أهلها  ٠‏ قال عطاء : ثم جاء المراث فن فنسخ السكى فتعتد 
حيث شاءت . ولنا حديث فريعة أخت أني سعيد ٠‏ وهو حديث صحيح 
رواه مالك ني الموطأ . | 
ولا سكنى ها إذا كانت حائلا .. والشافمي قولان. . وانا أن الله تعالى 
إغا جعل نا ثمن الركة أو ربعها والمسكن فيها والباتي لاورثة . وليس هم 
أن مخرجوها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة للآية(؟) وهي أن يطول لسانها على 
أحمائها وتؤذموم بالسب ونحوه روي عن ابن عياس وهو قول الآكارين » 
والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة لقوله عليه السلام : « إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش » قاله لعائشة . وها الخروج ني حوائجها هارا مطلقة أو متوفى 
عنها لقوله : « اخرجي فجِذ"ي نلك » رواه أبو داود وغيره . 


)60 سورة :ألبقرة الآية رقم 4 . 
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وإذا كانت المبتوتة حاملا وجبت فا السكى » وإن لم تكن حاملا 
فعنه لا بحب لما وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء وإسحق وغغيرهم 6 
قال أبو بكر : : لا خلاف عن أحمد أعلمه أن العدة يجب من حين الموت 
والطلاق إلا ما رواه إسحق وبه قال عمر وابن عباس ومالك والشافعي » 
. وعنه إن قامت بذلك بينة وإلا من يوم يأتيها الخبر . ولنا قوله : «وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )١١‏ وقوله : « يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء )(') وني إبجاب الإخلاد مخالفة هذه النصوص . 
وو عاك اح املس ااتساف). 

اختار الشيخ أن عدة المختلعة حيضة وكذا بقية الفسوخ . والي 
عرفت ما رفع ان قل درفن أر راد أو نحوه فلا تزال في عدة حتى 
يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة » وعنه تننظر زواله ثم إن حاضت 
اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروذي عن مالك ومن 
تابعه منهم أحمد ٠‏ ونقل ابن هانيء أنه تعتد بسنة . واختار الشيخ إن علمت 
عدم عوده فكايسة وإلا اعتدت سنة وهل تا للحاكم ؟ قال 
الشيخ : لا يعتبر الحاكم على الأصح . 

فلو مضت العدة تروجت يعني امرأة المفقود . 

وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة وكذا من نكاحها فاسد . واختار 
الشيخ أن كا كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة » وكذا المزني بجا1. - 

وإذا أراد زوج البائن إسكانها ني منزله أو غيره تحصيناً تائيه 
ولا محذور فيه لزمها » واختار الشيخ إن أنفق عليها . 
)١(‏ سورة الطلاق الآية رقم » . 
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الذي يتعلق به التحرم خمس رضعات فصاعدا وهو قول الشافعي » 
وعنه أن قليله حرم وهو قول مالك لقوله : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة )١١“»‏ وعنه بثلاث رضعاتث وهو قول أني عبود 
وابن المنذر » ووجه الأولى قول عائشة أنزل عشر رضعات فنسخ خمس 
وصار إلى خمس رضعات » فتوني رسول الله صلى الله عليه وسلم والآمر 
على ذلك » والآية فسرتها السنة وصرمحه مخص مفهوم ما رووا يعي لا نحرم 
المصة ولا المصءتان . 

واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه . 

| ومن شرطه أن يكون في الحولن » وكانت عائشة ترى أن إرضاع 
الكببر حرم لحديث سالم ء ولنا قوله : « نما الرضاعة من المجاعة » أخرجاه . 
وكره أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركات » قال عمر : اللبن 
نسبة فلا يسقى من مبودية ولا نصرانية . ويكره الارتضاع بلبن الحمقى 
كيلا يشبهها الولد في الحمق فإنه قال : « الرضاع يغير.الطباع » . 
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نفقة المرأة معتبرة بحال الزوجين جميعاً » فإن كانا موسرين فلهما نفقة 
الموسرين وكذلك المتوسطين » وإن كان أحدهما موسراً فعليه نفقة المتوسطين » 
وقال مالك : يعتبر حال المرأة لقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف )١()‏ ولقوله : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعرواف » 
والمعروف الكفاية . وقال الشافعي : الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله تعالى : 
« لينفق ذو سعة من سعته » الآية(') وني ما ذكرنا جمع بين الدليلين » والشرع 
ورد بالإنفاق من غير تقدير فرد إلى العرف . وقال الشافعي : نفقة المعسر 
مد" ونفقة الموسر مدان » وقال: بحب فيهما الحب . فإن كانت ممن لا نخدم 
نفسها وجب لما خادم لقوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف 20) فإن منعها 
أو أعطاها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه » وإذا 
منعها لعسرته خدرت بن الصبر وبين فراقه روي عن عمر وغيره وبه قال 
مالك والشافعي » وذهب أبو حديفة إلى أنها لا تملاك فراقه ولكن يرفع يده 
عنها لتكتسب » وقال العنبري : محبس إلى أن ينفق » ولنا قوله : « فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان )(4) ولس الإمساك عن ترك الإنفاق كذلك » 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم 7م87 . 
(؟) سورة الطلا ق الآية رقم ا . 
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سئل ابن المسيب عن الرجل لا جد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال : 
نعم » قيل سنة ؟ قال:سدة . ومن ترك الانفاق الواجب لم يسقط وكان ديناً 
في ذمته » وعنه يسققط ما لم يفرضها حاكم . ولنا أن عمر كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا 
بعثوا بنفقة ما مضى ». قال ابن المنذر : ثبت ذلك عنه . 

ومجبر الرجل على نفقة والديه وولده إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق 
عليهم » الأصل ني وجوب نفقتهم الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى:« وعلى المولود له رزقهن [ وكسوتهن ]1(0) الآية. 
وقوله : « وبالوالدين إحساناً »(') وقوله « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » وقوله : « أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من 
كسبه » . وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر . 

وتجب نفقة الأم » وحكي عن مالك لا نفقة عليها ولا ها لأنها ليست 
عصبة » فإن أعسر الأب وجبت عل الأم . 

وجب الإنفاق على الأجداد والحدات وإن علوا وولد الولد وإن 
سفلوا » وقال مالك : لا تجب عليهم ولا شم . ولنسا قوله تعالى : « وعلى 
الرارث مثل ذلك 200) ويشترط أن يكون المنفق وارثاً ولو كان محجوباً 
ععسر أقرب منه إلا إن كان من غير عمردي النسب إذا حجب » ويتخرج 
في كل وارث ولا الحجب إذا كان الحاجب معسرا وجهان : 

فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن كانوا من 
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غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم . قال أحمد : الحالة والعمة لا نفقة 
عليهما » وقال أبو الخطاب: مخرج فيهم رواية أخرى أنها تلزمهم عند عدم . 
العصبة وذوي الفرض . ٠‏ 

وهل تجب من يقدر على الحرفة من الوالدين والمولودين ؟ فيه روايتان ٠.‏ . 
وقال أبو حنيفة : ينفق على الغلام حتى يبلغ » وقال مالك : يتفق على النساء 
حى يتزوجن . ولنا قوله : « خذي ما يكفيك وولدك » ولم يستكن بالغاً 
ولا صحيحاً . والصبي إذا ل يكن له أب أجبر وارثه على نفقته على قددر 
مبراهم ٠‏ وحكي عن أحمد ني الصبي المرضع لا أب له ولا جد نفقته 
وأجر رضاعه على الرجال دون النساء وبه. قال إسحق لما روي عن عمر أنه 
قضى على ابن عم منفوس بنفقته احتج به أحمد » وقال مالك والشافعي 
وابن المنذر : لا نفقة إلا على الوالدين والمولودين » ولنا قوله تعالى : 
«وعلى المولود له رزقهن - إلى قوله - وعلى الوارث مثل ذلك »(1) وعلى 
لمعتق نفقة معتقه إذا كان فقيراً لأنه وارث .. 

ولا سكى ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا لحديث فاطمة قال 
ابن عبد البر :. من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه 
أصح وأحج لآنه ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم نصاً صرعاً فأي شي ء 
يعارض هذه الأمثلة لآنه هو المبين عن الله مراده » ومعلوم أنه أعلم بتأويل 
كتاب الله في قوله:« أسكنوهن )(') الخ » وأما قول عمر ومن وافقه فقدد 
خالفه على " وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما ولو لم مخالفه أحد منهم 
لماقبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حجة على 
:(1) سورة البقرة الآية رقم:8#6. ظ مه 
(؟) سورة الطلاق الآية رقم 5 . 


عمر وعلى غيره » ولم يصح عن عمر أنه قال:لا ندع كتاب رينا وسنّة فبينا. 
لقول امرأة فإن أحمد أنكره » أما هذا فلا » ولكن لا نقبل ني ديننا قول 
امرأة . وهذا يرده الإجماع على قبول قول المرأة ني الرواية » قال إسمعيل 
ابن اسحق:ونحن نعلم أن عمر لا يقول:لا ندع كتابربنا إلا لما هو موجود 
في كتاب الله » والذي فيه أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله : « وإن 
كن أو لات حمل فأنفقوا عليهن )١(»‏ » وأما غير ذوات الحمل فلا يدل 
الككتابٍ إلا على أن لا نفقة هن لاشتراطه الحمل ني الأمر بالإنفاق . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

واختار في الهدي أنها لو تزوجته عالمة بعسره أو كان موسراً ثم افتقر 
أنه لا فسخ خا » قال ولم تزل : الناس تصيبهم القاقة بعد الإيسار ول يرفعهم ْ 
أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم . 1 
- ونقل جماعة تجب لكل وارث اختاره الشيخ لأنه من صلة الرحم » 
وهو عام كعموم المنراث ني ذوي الأرحام بل أولى . ظ 

قوله : وإن ترك الإنفاق مدة لم يازمه عوضه » قال الشيخ . من افو 
عليه بإذن حاكم رجع. » وبلا إذن فيه علاف وظاهر كلامه 4 يستدين عايه 
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لا تنبت الكفالة لطفل » ولا لفاسق لآنه ينشأ على طريقته » ولا لكافر 
على مسلم . وقال أبو ثور : حديث أن رافع بن سنان لا يثبته أهل النقل 
قال ابن المنذر : محتمل أنه صل الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته 
فكان خاصاً . والآم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت لا نعلم فيه 
خلافاً . ش 

وإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه » وقال مالك : لا مخير لآنه رما 
اختار من يترك تأديبه » ولنا أنه صل الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه 
وأمه رواه أبو داود » ولآنه إجماع الصحابة » فإن عدم الآاب أو كان 
لا حضانة له خير ببن أمه وبين العصبات فعله علي رضي الله عنه » وإذا 
بلغت الحارية سبعاً فالآب أحق بها ء وقال مالك : الآم أحق بها حى 
تتزوج » وقال الشافعي : تحير ء فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الآم إذا 
تروجت ستقطت حضانتها . وعن أحمد لا تزول الحضانة عن الحارية لترويج 
أمها لحديث ابنة حمزة » والأول هو الصحيح لقوله : « أنت أحق به ما لم 
تنكحي » وأما ابنة حمزة فقضى بها للخالة لآن زوجها من أهل الحضانة . 
وإن عدمت الآم واجتمع أم أب وخالة فأم الأب أحق . وعنه الحالة ء 
والآخت أحق من الخالة . وقال ابن سريح : تقدم الحالة . وللرجال من 
العصبات مدخل في الحضانة لآنه لم ينكر على علي وجعفر . 


د ©9786 سمه 


(م 20 - مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف . ولا يكلف 
من العمل ها لا يطيق وإذا تولى طعاماً استحب له أن مجلسه يأكل معه فإن 
لم يفعل استحب له أن يطعمه منه . ولا بحبر المملوك على المخارجة . ويزوج 
المملوك إن احتاج لقوله تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم » الآية(١)‏ . فإن 
امتنع السيد ثما جب عليه وطلب العبد البيع أجبر عليه » ومن مللك بهيمة لزمه 
القيام عليها والإنفاق عليها ما تحتاج إليه . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه . وليس 
لابن العم حضانة » واختار ني اهدي أن له ويسلمها إلى ثقة مختارها هو أو 
إلى محرم لأنه أولى للد وحاكم » وكذا قال فيمن تزوجت وليس 
للولد غيرها . 


. 7١ سورة النور الآية رقم‎ )١( 


داولا سم 


الأكثر يرون القتل ينقسم إلى عمد » وشبه عمد . وخطأ . وأنكر 
مالك شبهه وقال : ليس ي كتاب الله » وجعله من قسم العمد . ولنا 
قوله صلى الله عليه وسلم : « ألا أن ديّة الحطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونبا أولادها » رواه أبو داود . 

فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالاً بكونه معصوماً مثل 
أن بجرحه بسكن أو يغرزه بمسلة أو ما في معناه مما يجرح من الحديد أوالحشب 
أو القصب أو العظم إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو عمد بلا خلاف 
علمناه ٠‏ فأما إن جرحه جرحاً صغيراً كشرط الحجام أو غرزه بإبرة أو 
شوكة أو جرحه جرحاً صغيراً بكبير في غير مقتل فمات ني ال حال ففي كونه 
عمداً وجهان . وإن قطع سلعة من أجني بغير إذنه [ فمات ] فعليه القود » 
وكذلك إن ضربه بمثقل كبير أو بما يغلب على الظن موته به أو يلقيه من 
شاهق أو يكرر الضرب بصغير » وعن عطاء : العمد ما كان بالسلاح » وقال 
أبو حنيفة : لا قود إلا أن يقتله بالنار » وعنه ف مثقل الحديد روايتان واحتج 
بالحديث المتقدم قال : فأوجب الدية دون القصاص . ولنا قوله تعالى : 
«كتب عليكم القصاص ف القتلى 01١‏ وفي الصحيحين : « إن مودياً قتنى 
جارية بحجر فقتله رسول الله ببن حجرين » والحديث محمول على المثقل 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم ١4‏ .' 


سس //ال//ا ند 


الصغير لآنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر فدل على أنه أراد 
ما يشبههما » وإنما حد الموجب للقصاص هنا بفوق عمود الفسطاط لأنه 
صل الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة الي ضربت جاريتها بعمود الفسطاط 
فقتلتها وجنينها قضى في الحنن بغرة وقضى بالدية على عاقلتها » والعاقلة 
لا نحمل العمد فدل على أنها الي تتخذها العرب لبيوتها وفيها رقة . 

وشبه العمد أن يقصد الخحناية بما لا يقتل غالباً فيقتل فلا قود فيه » والدية 
على العاقلة في قول أكثر أهل العلم » وجعله مالك عمداً موجباً الققصاص ٠‏ 
ولنا حديث الامرأتن المتقدم والحديث الأول . وقوهم هذا قسم ثالث » 
قلنا : نعم هذا ثبت بالسنة والآولان بالكتاب . قال ابن المنذر : أجمعوا على 
أن قتل الحطأ أن يرمي شيئاً فيصيب غيره . 

والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً 
خطأ » الآية(١)‏ » وسواء كان المقتول مسلماً أو كافراً له عهد لقوله تعالى : 
«وإن كان من قوم يينكم وبينهم ميثاق » الآية(') . ولا قصاص في شي ء 
من هذا لآن الله تعالى لم يذكره . 

ويقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد وجب 
القصاص عليه » وعنه لا يقتلون به ونجب الدية » ولنا إجماع الصحابة . 
ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر 
فيه . وفي السكران روايتان . والمرتد لا بجحب بقتله قصاص ولا دية 
ولا كفارة لآنه مباح الدم أشبه الحرني . 


)١(‏ سورة النساء الآية رقم ؟91. 
(0) سورة النساء الآية رقم 9و . 


سل رولا له 


ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم وإن اختلفت القيمة وعنه : لا . ولنا 
قوله : « كتب عليكم القصاص ني القتلى » الآية(') . ومجري القصاص . 
بينهما فيما دون النفس ٠‏ وعنه : لا . ولنا قول تعالى : « وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس » الآية(') . ويقتل الذكر بالآنى والآنى بالذكر » وعنه 
يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية . ولنا قوله : « النفس 
بالنفس 2(0') وقوله : « الخحر بالحر )(4) وحديث اليهودي الذي رض 
رأس الخحارية . ش 

ولا يقتل مسلم بكافر في قول الأكير » وقال النخعي والشعبي يقتل 
بالذمي قال أحمد: سبحان الله هذا عجب يصير المجومي مثل المسلم » ماهذا 
القول ؟ واستشنعه وقال : النبي صل الله عليه وسلم يقول : « لا يقتل مسلم 
بكافر » وهو يقول : يقتل فأي شيء أشد من هذا ؟ ! 

ولا يقتل حر بعبد » وروي عن ابن المريب والثوري وأصحاب الرأي 
يقتل به لعموم الآية والأخبار . ولنا قول علي" : من السنة أن لا يقتل حر 
بعبد » وعن ابن عباس مرفوعاً مثله رواه الدارقطي . ولا يقتل السيد بعبيده ٠‏ 
في قول الأكثر ء ولا يقتل الأب بولده ولا ولد ولده وإن نزل سواء في 
ذلك ولد البندن والبنات » وقال ابن المنذر : يقتل به لظاهر آي الكتاب ١ ٠»‏ . 
ولنا قوله : « لا يقتل والد بولده » رواه النسائي وابن ماجه . قال ابن - 
عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض 
0 (1) سورة البقرة الآية رقم 0008 . 

(؟) سورة المائدة الآية: رقم 48+ . 


ف سورة المائدة الآية رقم 6غ . 
0( سورة البقرة الآية رقم ١/8‏ . 


سس بةهلا سه 


عندهم يستغى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد 
في مثله تكليفاً . 

وقتل الغيلة وغبره سواء ٠‏ وقال مالك : يقتل به . وليس لولي الدم 
أن يعفو عنه وذلك إلى السلطان . وإذا كان من يستحق القصاص واحداً 
غير مكلف فالقصاص له وليس لغيره استيفاؤه » وبحبس القاتل حتى يبلغ 
الصبي ويعقل المجنون ويقدم الغائب . . 

وليس لبعض الأولياء الاستيفاء دون بعض فإن فعل فلا قصاص عليه 
وعليه لشركائه حقهم من الدية . وإن عفا بعضهم سقط القصاص . وقال 
اللبث والأوزاعي : ليس للنساء عفو وللباقن حقهم من الدية لا نعلم فيه خلافاً 
لحديث عمر رواه أبو داود » فإن كان القاتل العاني مطلقاً أو إلى مال فعليه 
القصاص » وروي عن الخحسن لا يقتل » ولنا قوله : « فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب ألم )١(»‏ قال ابن عباس وغيره أي بعد أخذ الدية » 
. وإن كان بعضهم صغراً أو مجنوناً فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى 
بصيرا مكلفين . وعنه للكبار استيفاؤه لآن الحسن قتل ابن ملجم وفي الورثة 
صغار فلم ينكرء وقيل :قتله لكفره ء» وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد . وإذا 
وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع وتسقيه 
| اللبأ لا نعلم فيه خلافآً . ثم إن لم يكن له من يرضعه لم تقتل حتى نجيء أوان 
فطامه لحديث الغامدية . وأجمعوا على أن العفو عن القصاص أفضل لقوله : 
« فمن تصدق به فهو كفارة له 2(0) . 


. ١/8 سورة اليقرة الآية رقم‎ )١( 
. 42 (؟) سورة المائدة الآية ركم‎ 


ا ءالا س0 


والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية » وعنه موجبه القصاص عيناً 
لقوله : «كتب عليكم القصاص 0 والمشهور أحد شيئين وأن الحرة إلى 
الولي إن اختار الدية فله لقوله : « فمن عفي له من أخيه شي ء فاتباع 
بالمعروف 0() الآية . ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في ما دونها ومن 
لافلا » وعنه لا قصاص بن العبيد في الأطراف لأانها أموال . 

ويشترط له ثلاثة شروط : أحدها الأمن من الحيف » بأن يكون القطع 
من المفصل ٠»‏ أو له حد ينتهي إليه كمارن الآنف وهو ما لان منه . 

الثاني : الممائلة فتتؤخذ اليمى واليسرى والسفلى من الشفتين مثلها . 

الثالث : استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء 
ولا كاملة الأصابع بناقصة . 

ريب السام ل كل جرع يفي الا عم يكن امسفازه ان كير 
زيادة ٠‏ ولا يقيصس من الطر ف ]90 يعاد وله - 


. ١0/8 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. ١0/8 سورة البقرة الآية رقم‎ )0( 


لد آلا سار 


أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل » وإن كان شبه عمد أو خطأ أو . 
ما جرى مجراه فعلى العاقلة . 00 

وأما الكفارة ففي مال القاتل لا يدخلها تحمل . ولا يازم القاتل شيء 
من دية الحطأ . ولو شهر سيفاً في وجه إنسان أو أدلاه من شاهق فمات روعة 
أو ذهب عقله فعليه ديته . وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة فخرٌ 
من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله أو تغفل عاقل فصاح به فعليه ديته 
نحملها العاقلة . ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته 
فمنعه حبى مات ضمنه . ومن أدآب ولده أو امرأته أو المعلم صبيه أو 
السلطان رعيته ولم يسرف فتلف لم يضمن . وإن أمر إنساناً أن يصعد شجرة 
أو ينزل برآ فهلك لم يضمنه . 

ولا خلاف أن الإبل أصول في الدية » وأن دية الحر المسلم مائة » 
ولا مختلف المذهب أن أصوها الإبل والذهب والورق والبقر والغم » فمن 
الإبل ماثة ومن البقر ماثتان ومن الغنم ألفا شاة أو ألف مثقال أو اثنا عشر 
ألف درهم . 

فإن كان القتل عمداً وشبهه وجبت أرباعاً خمس وعشرون بنت مخاض 
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون 


ب 7]959 لد 


حا رع لامر سق والائراة جلعة وار هن جل في بطرم أولادا+ 
وإن كانت خطأ وجبت أخماساً . 

وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل » ودية الحنن الحر المسلم 
إذا سقط ميتاً من الضربة غرة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل . وإن سقط 
حياً ثم مات فديته دية حر إذا كان لستة أشهر » فإن كان لدونها فغرة . 


. وإن شربت الحامل دواء فألقت جنيناً فعليها غرة لا ترث منها بغر خلاف‎ ٠ 


وإن جى على ببيمة فألقت جنينها ففيه ما في نقصها . وإن جنى العبد خطأ 
خير سيده بين فدائه بالآقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في 
الحناية . ظ 
والشجاج عشر : خمس لا توقيت فيها أونا الحارصة وهي الي تشق 
الخلد قليلا ولا تظهر دما » ثم البازلة اللي يسيل منها الدم ؛ ثم الباضعة التى 
تشق اللحم بعد الحلد » ثم المتلاحمة الي تأخذ في اللحم دخولا كثراً » ثم 
السمحاق الي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم فلم يرد فيها توقيت فالواجب 
الحكومة كجراحات البدن . 
وخمس فيها مقدر : أولها الموضحة الي توضح العظم أي تبرزه 
ففيها خمس من الإبل . ثم الهاشمة التي تبثم العظم ففيها عشر من الإبل » 
م المتقلة وهي الي توضح وشم وتزيل العظام عن مواضعها فتحتاج إلى نقل 
العظم ليلتئم ففيها خمسة عشر » * تم اللأمومة اللي تصل إلى جلدة الدماغ ففيها 
ثلث الدية » وفي الحائفة ثلث الدية وهي الي تصل. إلى باطن الحوف . 
'١ ١‏ 
والحكومة أن يقوّم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به “4 يقوم وكيابه 
#كدابرت نا عن منه فله مثله من الدية » ولا نعلم خلافاً أن هذا تفسر 
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الحكومة . ولا يقوم إلا بعد برء الحرح » فإن لم ينقص في تلك الخال قوم 
حال جريان الدم . 1 ش 

والعاقلة العصبات من النسب قريبهم وبعيدهم إلا عمودي نسبه » وعنه 
أنهم منهم سموا العاقلة لأنهم عنعون عنه ٠‏ والعقل المنع . قال ابن المذير :. 
أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان ٠‏ وأن الفقير لا يازمه شيء . 
وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه ني بيت المال » وعنه على عاقلته لحديث 
عمر » ومن لا عاقلة له فهل نجب في بيت المال ؟ على روايتين . 

ولا تحمل العاقلة عمداً ولا عبد ولا صلحاً ولا اعترافاً قاله ابن عباس 
وم يعرف له مخالف من الصحابة » ولا تحمل ما دون ثلث الدية » وما بحمله 
كل واحد منهم غير مقدر فبرجع إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان 
ما يسهل . وعمد الصبي والمجنون تحمله العاقلة » وعنه أن الصبي العاقل 
عمده في ماله . 


5١لا‏ ل 


قال القاضي : يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم 
أنه قتله لأأنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار : « تحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم » ولآن للإنسان أن محلف على غالب ظنه . 

واختلفت الرواية عن أحمد ني اللوث : فروي عنه أنه العداوة الظاهرة 
ببن المقتول والمدعى عليه » الثانية: أن الاوث أن يغلب على الظن صدق المدعي 
مثل العداوة أو يتغرق جماعة عن قتيل فيكون لوثاً في حق كل واحد منهم » 
الثالثة : أن يزدحموا في مضيق فيوجد بينهم قتيل » الرابعة : أن يوجد قتيل 
لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكن ملطخ بالدم . الخامسة : أن 
يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى » السادسة : 
أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء » وني الفاسق والصبيان روايتان . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


اختار الشيخ الدال' يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث . 
قوله أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربياً » قال الشيخ: محل هذا في المسلم 
المعذور كالآسر أو لا يمكنه الهجرة والحروج من صفهم ء فأما الذي يقف 
في صف قتاهم باختياره فلا يضمن بحال . وقال : ليس في العبد نضوص 
صحيحة صربحة تمنع قتل الحر به ء وقوى قتله به . وروى. عبادة عنه 


ل م 


صل الله عليه وسلم : « منزل الرجل حربمه » فمن دخل عليك حريمك 
فاقتله » ولممذا ذكر في المغنى أن الولي إن اعترف بذلك فلا قود ولا دية » 
واحتج بقول عمر » قال ني الفروع : كلامهم وكلام أحمد يدل على أنه 
لا فرق ببن كونه محصنا أو لا » وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره 
لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فاعله وإلا لاعتبرت شروط الحر » وسأله 
أبو الحارث : وجده يفجر بها » له قتله ؟ قال : قد روي عن عمر وعثمان . 
وكل من ورث المال ورث القصاص . 

واختار الشيخ تختص العصبة . ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان » 
واختار الشيخ جوز بغر حضوره إذا كان في النفس ء ولا يستوفى القصاص 
في النفس إلا بالسيف » وعنه يفعل به كما فعل اختاره الشيخ وقال : هذا 
أشيه بالكتاب والسنة والعدل . وقال : استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل 
والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هنا الإحسان لا يكون إحساناً 
إلا بعد العدل وهو أن لا محصل بالعدل ضرر ء. فإذا حصل ضرر كان ظلماً 
من العافي إمارلنفسه وإما لقيره فلا يشرع ٠‏ 0 

واعتار أن الطو لا يصح في قله الفلة لتعذز الاحتراز كاقل مكابرة . 
واختار القصاص ني كل شي ء من الخراح والكسر يقدر على القصاص منه . 
للأخبار وقال : ثبت عن الخحلفاء الراشدين . وإن غصب صغيراً فنهشته حية 
أو أصابته صاعقة ففيه الدية . قال الشيخ : مثله كل سبب مختص البقعة كالوباء 
وانبدام السقف عليه ونحوهما . ولو أمر عاقلا أن ينزل بثراً أو يصعد شجرة 
فهلك بذلك لم يضمنه كنا لو استأجره لذلك . ولو أمر من لا بميز بذلك . 


الا سل 


وذكر(') الأكثر لو أمر غير مكلف بذلك ضمنه قال في الفروع : ولعل 
مراد الشبخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعلم ونحوه فهذا 
متجه وإلا ضمنه . قوله : وفي جراحه أي العبد إن لم يكن مقدراً من الحر 
ما نقصه » وعنه يضمن ما نقص مطلقاً اختاره الشيخ » واختار أن اللوث 
[ يثبت ]|(') بشهادة النساء والصبيان وفسقة وعدل واحد ونحو ذلك . 


(1) بين هذه الحملة والتى قبلها بياض في المخطوطة والمطبوعة . 
(؟) ساقط في المطبوعة . 


لاما ب 


لا بجب الحد إلا على بالغ » عاقل ٠‏ عالم بالتحرم . ولا يقيمه إلا الإمام 
أو نائبه إلا السيد فله جلد رقيقه . وعنه علك القتل والقطع . وحد المحصن 
الرجم . وهل بجلد قبله ؟ على روايتين . وغيره بجلد مائة ويغرب عاماً . 
وبحب أن بحضر طائفة من المؤمنين » والطائفة واحد فما فوقه قاله ابن عباس 
ومجاهد واللوطي كالزاني » وعنه الرجم بكل حال لآنه إجماع الصحابة فإنهم 
أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في الكيفية . ومن أتى ببيمة فحده حد اللوطي . 
وعنه يعزر ولا حد عليه روي عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي لآنه 
م يصح فيه نص » وني وجوب قتلها روايتان » وكره أحمد أكل لحمها . 

فإن ثبت الزنا باقرار اعتبر أربع مرات ٠‏ وقال مالك والشافعي وابنالمنذر 
بحد بإقراره مرة لحديث أنيس ٠»‏ ولا ينزع عن إقراره حنى يم فإن رجع 
أو هرب كنف عنه وبه قال مالك والشافعي وإذا ثبتت الشهادة بالزنا فصدقهم 
م يسقط الخد » وقال أبو حنيفة : يسقط لأن صحة البيئة يشترط ها الإذكار . 

ولو وطيء ا ل » وقال أبو حنيفة : 
لا حد عليه لاشبهة . 

وإن استأجر أمة لازنا أو غيره فزنى بها حد » وقال أبو حنيفة : 
لا للشبهة . 

ويستحب للإمام أو الحاكم الذي ينبت عنده الإقرار التعريض له 


اماما 


بالرجوع إذا تم والوقرف عن إتمامه إذا لم يتم لأنه صل الله عليه وسلم أعرض 
عن ماعز » وعن أني داود : أنه أتى بمجارية سوداء سرقت فقال ها : 
أسرقت ؟ قولي : لا ء فقالت لا فخلى سبيلها » . ويكره لمن علم حاله أن 
بحنه على اللإقرار . 

وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصناً » وأن حده 
تمانرن إن كان حراً لالآية » وإن كان عبداً فحده أربعون ني قول الأكثر . 
ويشترط مطالبة المقذوف وأن يأل ببينة . 


الأصل فيه الكتاب والسنئّة والإجماع ٠.‏ وهي أخذ امال على وجه 
العا وات بسي ور عض زا لو و د 
وعنه روايتان في جاحد العارية ٠‏ وكذلك الطرار الذي يشق الحيب فيه 
روايتان . وإذا سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه للخبر قال أحمد : 
لا أعلم شيئاً يدفعه . ش 

ولا يقطع بالسرقة من مال ابنه أو أبيه » والآم والآب في ذلك سواء 
وإن علوا وإن سفلوا » ولا العبد من مال سيده » ولا من مال له فيه شرك . 
ولا قطع إلا عطالبة المالك أو دعواه» وقال مالك وابن المنذر : لا يشترط 
لعموم الآية . 

ولا خلاف أن أول ما يقطع يده اليمى » وإن سرق ثانياً قطعت رجله 
اليسرى إلا ما حكي عن عطاء تقطع يده اليسرى لقوله:« فاقطعوا أيدمهما »(1) 
فإن عاد حبس ولم يقطع ٠»‏ وعنه ا 

في الرابعة وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر » وجتمع القطع والضمان » 
وقال الثوري : لا مجتمعان » وقال مالك : لا غرمعلى معسر . 


. سورة المائدة الآية رقم م7‎ )١( 


0-5 ااي سس 


2- 2 
0 ين 
٠ ٠‏ 34 20-8 
الأصل فيهم قوله تعالى : « إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله 
وبسعون ني الأرض فساداً » الآبة(') نرلت ني قطاع الطريق في قول ابن 
عباس وكثر من العلماء » وحكى عن ابن عمر أنها نزلت 2 المرتد ين 3 
قال أنس : نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدواء وانا 
قوله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )(') والكفار 
تقبل توبتهم بعل القدرة 5 
(أحدها ) أن يكون ىِ الصحراء وبه قال الثوري وإسوق لأن قطع 
الطريق لا يكون إلا في الصحراء ٠‏ وقال الأوزاعي والليث والشافعي : 
الحضر والصحراء واحد لآن الآية تعم كل محارب . 
( الثاني ) أن يكون معهم سلاح ولو بالعصي والحجارة . 
( الثالث ) أن مجاهروا » فإن أخذو ممتفين فهم سراق . وإن اختطفوا 
وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم . وحكم الردء حكم المباشر وبه قال 
مالك . | 
والنفي أن يرك لا يأوى إلى بلد » وعنه نفيه تعزيره بما يردعه ٠‏ وقيل: 
)١(‏ سورة المائدة الآية رقم م" . 
(0) سورة المائدة الآية رقم 84 . 


ل ]اكلا د : . 
(م 51 - مختصر الانصاف والشرح الكبيز ) 


نفيه حبسه » وقال ابن سريح : محبسهم في غير بلدهم وهذا مثل قرل مالك 
لآن تشريدهم مخرجهم إلى قطع الطريق . 

ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يكون 
فإن لم محصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه » وإن قتل كان شهيداً . 

وهل يلزمه الدفع عن نفسه ؟ على روايتين . 0 

قال ابن سيرين : ما أعلم أحداً ترك قتال الحرورية 5 تان 
إلا أن يحبن ٠‏ ويلزمه الدفع عن حرهته ولا يلزمه عن ماله . فإن أريدت 
نفسه فالأولى ني الفتنة ترك الدفع » ولغيره الدفع عنه لقوله : « انصر أخاك 
ظالاً أو مظلوماً » . 


0 و كا 


الأصل فيه قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما » الآبة(١)‏ . من اتفق المسامون على إمامته ثبتت إمامته ووجبت 
معونته » ولي معناه من ثبتت إمامته بعهد من إمام قبله » وكذلك لو خرج 
رجل فقهر الناس حبى بايعوه صار إماماً حرم الحروج عليه كعبد الملك بن 
مروان فيدخل في عموم قوله : « من خرج على أمي وهم جميع فاضربوا 
عنقه بالسيف » . 
ومن هنا الى كتاب الأطعمة من ( الانصاف ) : ٠‏ 

لا يقم الحد إلا الإمام أو نائبه . واختار الشيخ أنه لا مجوز إلا بقرينة 
كتطلب الإمام له ليقتله . وقال : إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه 
الحد » وإن عصى سراً فينبغي أن لا بجب إقامته بل مخير بن ستره واستتابته 
بحسب المصلحة وقال : إن تعدى أهل مكة على الركب دفعوا عن أنفسهم 
كا يدفع الصائل » ولغيرهم أن يدفع معهم ٠‏ بل قد مجب إن احتيج إليه. 

وتردد في الأشهر الحرم هل تعصم شيئاً من الحدود واللحنايات ؟ واختار 
ابن اقم في المدي أنها تعدم » وفيه أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة 
الإمام لا تقاتل . 

. سورة الحجرات الآية رقم و‎ )١( 


ا ا 


وإن وطيء ذات محرم فقال أحمد : يقعسل ويؤخذ ماله لخبر البراء » 
قبل له : فالمرأة ؟ قال : كلاهما ني معنى واحد . قوله : أو وطيه في نكاح 
مجمع على بطلانه » وإن جهل البطلان فلا حد عليه . 

وإن حملت من لا زوج نها ولا سيد لم نحد جمجرده . وعنه تحد إذا 
لم تداع شبهة اختاره الشبخ . قوله : وهل حد القذف حق لله الخ وحكى 
الشبخ الإجماع أنه لا يجوز أن يعرض له إلا:بطلب . 

واختار وجوب الحد بأكل الخحشيشة سكر أو لم يسكر » وضررها من 
بعض الوجوه أعظم من ضرر الحمر » وإنما حدث أكلها في آخر المائة 
السادسة أو قريب منها مع ظهور سيف جنكسخان . قوله : حده ثمانرن وعنه 
أربعون » وجوز الشيخ الثمانين المصلحة قال : ويقعل الشارب في الرابعة 
عند الحاجة إلى قتله إذا ل ينته الناس بدونه . وإن أكره على شر بها حل 
له قال الشيخ: يرخص أكر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات حق الله 
كأكل الميتة وشرب الحمر » وقال:نحد بالرائحة إذا ل يداع شبهة . وقال : 
لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً 
بليغاً . 

وقال ني الحلوة بأجنبية » واتخاذ الطواف بالصخرة ديناً » وقول انذروا 
لي واستعينوا لي : إن أصر ولم يتب قتل . 

وعن أحمد لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالمال اختارها 
الشيخ . وقال : الخوارج يقتلون ابتداء وبجهز على جر نحهم » وقال : جمهور 
العلماء يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وعليه 
عامة الفقهاء وإن أظهر قوم رأي الحوارج لم يتعرض لهم . وعنه الحرورية 
إذا دعوا إلى ما هم عليه فقاتلهم . 


01 كك 


وسكل عن قتل الحهمي فقال : أرى قتل الداعية منهم » وقال مالك : 
عمرو بن عبيد يستتاب فإن تاب وإلا قتل . قال أحمد : أرى ذلك إذا جحد 
العلم » وكان عمرو لا يقر بالعلم وهذا كافر . 

وقال الشيخ : أجمعوا على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من 
شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله للهكالمحاربين وأولى . وقال : 
الرافضة شر من الحوارج اتفاقاً . وقال : في قتل الواحد منهما ونحوهما 
وكفره روايتان » والصحبح جواز قتله كالداعية وتحوه ء وقال : مذهب 
الأئمة أحمد وغيره التفصيل بين النوع والعين . 

قوله : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة الخ قال الشيخ : إن جهل 
قدر ما هبه كل طائفة من الأخرى تساوتا تمن جهل قدر المحرم من ماله 
أخرج نصفه والباقي له . 

قوله : من أشرك بالله الخ قال الشيخ : أو كان مبغضاً لرسوله أو لما 
جاء به اتفاقاً أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم 
إجماعاً . قوله : وما أتلفه من شيء ضمنه » وعنه إن فعله ني دار الحرب 
أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن اختاره الشيخ . وقال : التنجم كالاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الآرضية من السحر » ونحرم إجماعاً »وأقرٌ 
أوههم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركة ما زعموا أن 
الآفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الآفلاك أن تجلبه . 


الأصل فيها الحل لقوله تعالى : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض . 
جميعاً )١('‏ حل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار» والحيوانات 
مباحة لعموم النصوص إلا الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة وعشرون 
من الصحابة كرهوها ٠‏ قال ابن عبد البر : لا خلاف اليوم ني تجربعها » 
وحكي عن ابن عباس وعائشة أن ما خلا المذكور في قوله : « قل لا أجد 
فيما أوحي إلي محرماً » الآبة(') فهو حلال . وألبان الحمر محرمة في قول 
الأكثر » ورخص فيها عطاء وطاوس . 
| وما له ناب يفرس به كالذئب والكلب والسنور إلا الضيع حرام في 

قول الأكثر » ورخص في ذلك الشعبي وبعض أصحاب مالك لعموم الآية » 

ولنا قوله «أكل كل ذي ناب من السباع حرام » وقال أبو ثعلبة : « نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع » متفق عليه . 
قال ابن عبد البر : هذا نص صريح مخص العموم . وقال : لا أعلم خلافاً 

في أن القرد لا يؤكل ولا جوز بيعه وما له مخلب من الطبر يصيد به في قول - 
الأكثر » وقال مالك والايث : لا حرم من الطبر شيء واحتجوا بعموم | 
. الآية وقول أبي الدرداء وابن عباس : ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه » 


. سورة البقرة الآية ركم 9؟‎ )١( 
. 1١4٠ه سورة الأنعام الآية رقم‎ )0( 


ال ا لت 


ولنسا نبيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير رواه أبوداود . 
والحمس الفواسق محرمة : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور 
لآنه أباح قتلها في الحرم ولا مجوز قتل الصيد المأكول فيه » ولآن ما بجوز 
أكله لا يقتل إذا قدر عليه بل يذبح ء وما يأكل الحيف كالنسر والرخم . 
وسئل أحمد عن العقعق فقال : إن لم يكن يأكل الحيف فلا بأس به . 
وما يستخبث كالقنفذ والحية والحشرات » ورخص الشافعي في القنفذ » 
ولنا قوله : «هو خبيثة من الحبائث » رواه أبو داود . 

وما استطابته العرب فهر حلال ٠‏ وما استخبثته فهو حرام قال ابن 
عبد البر : الوزغ مجمع على نحربمه وني التعلب والوبر وسنور البر والربوع 
روايتان . والفيل محرم لآن له نابا » والضبع مباحة وحرمها مالك لامها 
سبع » ولنا حديث جابر : « أمرنا بأكل الضبع » قلت صيد؟ قال : 
نعم احتج به أحمد وصححه الترمذي » قال ابن عبد البر : لا يعارض 
حديث النهي عن كل ذي ناب لآنه أصح منه » قلنا: هذا تخصيصلا معارض 
ولا يعتبر ما ذكر في التخصيص لتخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد . 

والضب مباح في قول الآكار » وقال أبو حنيفة : هو حرام لنهيه عن 
أكل الضب وهو حديث لا يثبت وأباحه قول عمر وابن عباس وغيرهما 
من الصحابة ولم يعرف عن صحاني خلافه فيكون إجماعاً . وني الممسدهد 
والصرد روايتان . 

وتحرم الحلآلة اللي أكر علفها النجاسة وبيضها ولبنها » وعنه يكره 
ولا بحرم حبى .حبس » وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً » وقال 
عطاء تحبس الناقة والبقرة أربعين يوماً . 
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ومن اضطر إلى محرم أكل ما يسد" رمقه ‏ وهل له الشبع ؟ على روايتتن . 
وجب الأكل على المضطر وقيل :لا لقصة عبد الله بن حذافة . وإذا اشتدت 
المخمصة في زمن مجاعة وعنده قدر كفايته من غير فضلة:ل يلزمه دفع ما معه 
ولو لم يضطر ف تلك الخال لآن هذا مفض إلى هلاك نفسه وعياله وقد نهى الله 
عن الإلقاء باليد إلى التهلكة . ولا يجوز التداوي بشيء محرم . 

ومن مر بثمر في شجرة لا حائط عليها ولا ناطر فله أن يأكل منها 
ولا تحمل » وعنه لا محل إلا لحاجة والآول قول عمر وابن عباس وغيرهما 
لحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي ٠‏ وأكير الفقهاء على الثاني » ولنسا 
قول من سمينا من الصحابة ول يعرف لهم مخالف منهم . فإن كانت محوطة لم 
بجز الدخول قال ابن عباس : إن كان عليها حائط فهو حرم فلا تأكل . 

وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان : إحداهما مجوز لحديث سمرة 
في الماشية صححه الترمذي وقال : العمل عليه عند بعض أهم العلم ٠‏ 
والثانية :لا بجوز لحديث عمر المتفق عليه « لا محلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه » 
الحديث . قال أحمد : أكره أكل الطبن ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر 
بالبدن . ويكره أكل البصل والنوم والكراث وكل ذي رالحة كرءبة لقوله : 
إن اللائكة تتأذى ما يتأذى منه الناس فإن أكله لم يقرب المسجد » وليس 
أكلها محرماً لحديث أني أيوب في الطعام الذي فيه الثوم حسنه الترمذي ء» 
فإن أنى المسجد كره ول بحرم » وعنه يأثم لآن ظاهر النهي التحريم . 

وجب على المسلم ضيافة المسلم الذي مجتاز به يوماً وليلة » فإن أبى 
فللضيف طبه به عند الحاكم » قال أحمد : الضيافة على المسلمين كل 
من نزل به ضيف ». قبل فإن ضاف الرجل ضيف كافر ؟ قال النبي 
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صل الله الله عليه وسلم : « الضيف حق واجب على كل مسام » وقال 
الشافعي : الضيف مستحب غير واجب . والواجب يوم وليلة والكمال 
ثلاثة أيام » وقيل:الواجب ثلاثة ولا يأخذ شيئاً إلا بعلم أهله » وعنه يأخذ 
بغر علمهم لحديث عقبة بن عامر المتفق عليه وفيه : « فإن لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف » قال أحمد : هي مؤكدة وكأنها على أهل القرى فأما مثلنا 
الآن فكأنه ليس مثلهم » وذلك لآن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت . 
وكره أحمد الحبز الكبار وقال : ليس فيه بركة . وذكر له حديث سلمان «بركة 
الطعام الوضوء قبله وبعده » فقال : ما حدث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر 
الحديث قيل [ه : لم كره سفيان غسل اليد عند الطعام ؟ قال : لأنه من زي 
العجم : قبل : لم كره سفيان أن بحعل الرغيف تحت القصعة ؟ قال : كره 
أن يستعمل الطعام . قيل : إن أسامة قدم إليهم خبزاً فكسره . قال : لثلا 
يعرفوا كم يأكلون . قبل : تكره الآكل متكناً ؟ قال : أليس قال الني 
صلى الله عليه وسلم : « لا آكل متكثاً » ؟ ولآني داود عن ابن عمر نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح . 

ويستحب التسمية عند الطعام والحمد عند آخره ٠‏ ولأحمد عن أني 
هريرة مرفوعاً : « الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر » قال : معناه إذا 
أكل وشرب يشكر الله وبحمده على ما رزقه . ولأني داود عن عائشة مرفوعاً 
«إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله » فإن نسى أن يذكر اسم الله في أوله 
فليقل : بسم الله أوله وآخره » ويستحب الكل بثلاث أصابع لحديث كعب 
ابن مالك كان صل الله عليه وسلم يأكل بنلاث أصابع . ولا مسح بده حتى 
يلعقها رواه أحمد » وذكر له حديث يأكل بكفه كلها فلم يصححه ول ير 
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إلا ثلاث أصابع » وسئل عن حديث عائشة : « لا تقطعوا اللحم بالسكن » 
فقال : ليس بصحيح وحديث عمرو بن أمية بخلافه : « كان نحتز من لحم 
الشاة فقام إلى الصلاة وطرح السكين » وسئل عن حديث : « اكفف جشأك 
فإن أكثر الناس شبعاً اليوم أكثرهم جوعاً يوم القيامة » فقال : ليس بصحيح. 
ول يكن صل الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء . 

وسكل أحمد عن غسل اليد بالنخالة فقال. : لا بأس به . وسئل عن الرجل 
يأتي القرم وهم على طعام فجأة فدعوه يأكل » قال : نعم وما بأس . ولآني 
داود عن جابر مرفوعاً : « أثيبوا أخاكم » قيل : يا رسول الله وما إثابته ؟ 
قال : « إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له 
فذلك إثابته » . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 


قوله : وما يأكل الحيف » وعنه يكره . وجعل الشيخ روايي الخحلالة فيه 
وقال : عامة أجوبة أحمد ليس فيها حرم . وقال:إذا كان ما يأكلها من 
. الدواب السباع فيه نزاع أو لم بحرموه . والخبر في الصحيحين فمسن 
الطير أولى . 

قوله : وما يستخبث ؟ قال الشيخ : وعند أحمد وقدماء الأأصحاب 
لا أثر لاستخباث العرب وإن لم نحرمه الشرع حل واختاره . وقال أول من قال 
بحرم الخري وإن مراده ما يأكل الحيف لآنه تبع الشافعي وهو حرمه بهذه 
العلة . ويباح أكل دود الفاكهة معها . وعلل أحمد القنفذ بأنه بلغه أنه 
مسخ ء أي لما مسخ على صورته دل على خبنه قاله الشيخ . وقال أحمد عن 
تفتيش التمر المدود : لا بأس به إذا علمه . ويجوز أن يعلف النجاسة الحيوان 
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الذي لا يذبح أو لا محلب قريباً واحتج أحمد بكسب الحجام والذين 
عجنوا من آبار مود » وعن أحمد نهى الني صل الله عليه وسلم عن أذن 
القلب ٠»‏ وكره أكل الغدة ٠‏ وكره أحمد حباً ديس بالحمر » وجب 
تقدم السؤال عن الأكل المحرم ٠‏ وقال الشبخ : لا بحب ولايأئم . 

قرله : وإن لم بد إلا طعاماً لم يبذل فإن كان مالكه مضطراً فهو أحق 
به » وهل له الإينار ذكر ني الهدي ني غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية 
الحود . قوله :وإلا لزمه بذله بقيمته واختار الشيخ : جب بذله مجاناً كالمنفعة . 

والواجب للضيف كفايته وأوجب الشيخ المعروف عادة قال : كزوجة 
وقريب . قال : ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع . 
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لا يباح المقدور عليه بغير ذكاة إلا الحراد وشبهه وما لا يعيش إلا قي 
الماء » وكره الطافي طاوس وغيره ء ولنا قوله تعالى : « أحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعاً لكم )(1) قال ابن عباس : طعامه ما مات فيه . 
وما رواه أبو داود عن جابر مرفوعاً : ما مات فيه وطفى فلا تأكلوه » 
فهر موقوف عليه قاله أبو داود » وعن أحمد لا يؤكل الحراد إلا أن موت 
سبب » وسهل أحمد في إلقاء الحراد في النار . 

ويشترط للذكاة أربعة شروط : 

( أحدها ) أهلية الذابح » وهو أن يكون عاقلا مسامآً أو كتابياً . وقال 
الشافعي : لا يعتبر العقسل . 0 

( الثاني ) الآلة وهو أن يذبح بمحدود من حديد أو حجر أو قصب أو 
غره إلا السن والظفر » فأما العظم غير السن فمقتضى إطلاق أحمد والشافعي 
أنه يجوز » وقال النخعي : لا يذكى بالعظم لقوله : « أما السن فعظم » . 

( الثالث) قطع الحلقوم والمريء » وعنه والودجين وبه قال مالك 
لحديث أني هريرة : « نهى عن شريطة الشيطان » الحديث . وهو محمول 
على من لم يقطع المريء » ولا خلاف في استحباب نحر الإبل وذبح ما سواها 
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قال تعالى : « فصل” لربلك وانحر »(1) وقال : « إن الله يأ مركم أن تذبحوا 
بقرة »(') فإن ذبح الإبل ونحر ما سواها أجزأ ني قول الأكثر . وحكي عن 
داود : لا يباح . وحكي عن مالك : لا مجريء في الإبل إلا النحر . ولنسا 
قوله : « أمرر الدم بما شئت » . وقال ابن المنذر : أجمعوا على إباحة ذبيحة 
المرأة والصبى . فإن عجز عن الذكاة مثل أن يند البععر أو يتردى في بثر 
فلا يقدر على ذبحه كالصيد إذا جرحه ني أي موضع أمكن فقتله حل إلا أن 
يموت بغبره هذا قول الأكثر . وقال مالك:لا نحل إلا أن يذكى . قال أحمد 
لعل مالك لم يسمع حديث رافع وهو الذي فيه « ما غلبكم فاصنعوا 
هكذا » متفق عليه . 

وإن ذبحها من قفاها وهو مخطيء فأنت السكين على موضع ذبحها وهي 
في الحياة أكلت » وإن فعله عمداً فعلى وجهين : قيل : لا تؤكل حكي عن 
مالك وإسحق ٠»‏ وعنه ما يدل على إباحتها مطلقاً فإنه قال لو ضرب رأس 
بطة بالسيف أو شاة يريد بذلك الذبييحة كان له أن يأكل » وروي عن علي 
وعمران بن حصنن وبه قال الثوري . ْ 

والمنخنقة والموقوذة ونحوها وما أصابها مرض فماتت بذلك فهي حرام 
إلا أن تدرك ذكاتها لقوله تعالى : « إلا ما ذكيم »() فإن أدركها وفيها 
حياة مستقرة بحيث بمكن ذبحها حلت لعموم الآبة » قال ابن عباس في ذئب 
عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها بحجر قال : يلقي 
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ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها » قال أحمد : إذا مصعت بذنبها 
وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو ء وعنه إذا شق الذئب بطنها وخرج قصبها 
لا بؤكل وهذا قول أبي يوسف . والأول أصح لعموم الآية » ولآنه صلى الله 
عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب . 


(الرابع ) أن يذكر امم الله عز وجل عند الذبح فيقول بسم الله لا يقوم 
غيرها مقامها » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول : « بمم الله والله 
ا كبر» ولا خلاف أن التسمية تجريء . وإن سبح أو هلل أو كبر أو حمد 
احتمل الإجزاء وعدمه . والأخرس يوميء برأسه إلى السماء قال ابن المنذر : 
أجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس يدل عليه حديث الأعجمية لما قال لها : 
أين الله ؟ أشارت برأسها إلى السماء . قال ابن النذر : ولا أعلم أحداً كره 
ذبيحة الحنب . 

فإن ترك التسمية عمداً لم تبح » وإن تركها ساهياً أييحت » وعنه لاتباح 
وعنه تباح في الخالين المشهور عن أحمد أنها شرط تسقط بالسهو روي عن 
ابن عباس وبه مالك وإسحق والثوري » وعنه ليست شرطاً في عمد ولاسهو 
وبه قال الشافعي . قال أحمد : إنما قال الله : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه )١()‏ يعبي الميتة وذكر ذلك عن ابن عباس ٠»‏ وعنه تجب في العمد 
والسهو للآية وهي محمولة على العمد لقوله : « وإنه لفسق )(') وإن ل يعلم 
أسمى الذابح أم لا فهي حلال . 

وذكاة الحنين ذكاة أمه إذا خرج ميتاً أو تحرك حركة المذ بوح » وإن 
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كان فيه حياة مستقرة ل يبح إلا بذبحه أشعر أو لا » قال ابن المنذر : كان 
الناس على إباحته لا نعلم أحداً خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال :. 
لا بحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين . واستحب أحمد ذيحه إذا 
خرج ميتاً ليخرج الدم الذي ني جوفه وذكر ذلك عن ابن عمر . ويستحب 
أن يستقبل بها القبلة وكره ابن عمر أكل ما ذبح لغير القبلة والأكثرون على 
أنه لا يكرة . ويكر ه الذبح بآلة كالة لقوله : « إذا ذم فأحسنوا الذيحة » 
الحديث. ويكره أن تحد السكن والحيوان يبصره » ورأى ابنعمر رجلاوضع 
رجله على شاة وهر بحد السكين فضربه . ويكره أن يذبح شاة والآخرى 
تنظر اليه » وأن يكسر العنق أو يسلخ حتى تبرد . قال عمر :لا تعجلوا الأنفس 
حى تزهق . قال البخاري : قال ابن عمر وابن عباس : إذا قطع الرأس . 
فلا بأس به » فأما إن قطع شيئاً من الحيوان وفيه حياة مستقرة فهو ميته . 
قال أحمد : لا تؤكل المصبورة ولا المجثومة الي بجعل فيها الروح غرضاً 
والمضبورة مثله إلا أن المجثومة لا تكون إلا ني الطائر والأرنب وشبهها . 
ومن ذبح حيواناً فوجد في بطنه جراداً لم حرم » وعنه بحرم » وقال في 
موضع آخر : رخص أبو بكر الصديق في الطافي وهذا أشد يعي 
الخسراد. 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

ذكر الشيخ لو لم يقصد الأكل أو قصد حل ميتة لم يبح » نقل صالح 
وجماعة اعياز إرادة التذكية » وقال الشيخ: كل من تدين بدين أهل الككتاب 
فهو منهم سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أولا وسواء كان دخوله 
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بعد النسخ والتبديل أو قبله وهو المنصوص عن أحمد وهو الثابت عن الصحابة 
بلا نزاع بينهم . وذكر الطحاوي أنه إجماع قدي . وقال ابن القم بعد 
ذكر قوله : « ليس السن والظفر » : هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام 
إما لنجاسة بعينها وإما لتنجيسه على مؤمي الحن . وذكر الشيخ وجها يكفي 
قطع ثلاثة من الأربعة وقال:إنه الأقرى » وسئل عمن قطع الحاقوم والودجن 
لكن فوق الحوزة ٠‏ فقال : هذه فيها فزاع . والصحيح أنها تحل . 

وقال بعد ذكر كلامهم في شروط تذكية المريضة ونحوها : الأظهر 
أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال بل مّى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي 
مخرج من المذكى ني العادة ليس هو دم الميت فإنه حل أكله وإن لم يتحرك . 
وقال في موضع آخر : بحل إذا ذكى قبل موته . وقال : الإحسان واجب 2 
على كل حال حى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها » وقال : تحرم 
ذ.بيحة الكتاني إذا ذيحها لغير الله . 


ا كك 


الأصل ني إباحته الكتاب والسنة والإجماع . من صاد صيداً فأدركه 
حياً حياة مستقرة لم محل إلا بالذكاة » فإن كان الزمان لا يتسع لذكاته فمات 
حل » قال قتادة : يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمداً . وقال 
أبو حنيفة : لا بحل فإن لم بجد ما يذ كيه به أرسل الصائد له حتى يقتله » وعنه 
لا بحل وهو قول الأكنر ء وإن أدركه متحركاً كحركة المذبوح لم محتج 
إلى ذكاة . 

ومتى أدركه ميت [ حل" )١(|]‏ بشروط أربعة : 

( أحدها ) أن يكون من أهل الذكاة » وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت 
والحراد فبباح إذا صاده من لا تحمل ذبيحته إجماعاً » إلا أن مالكاً والليث 
وأبا ثور شذوا ني الحراد . فلم ير أكله إذا صاده المجوسي مالك والايث » 
وأباح أبو ثور صيد المجوسي وذبيحته . وإن أرسل كلبه المعلم فاسترسل معه 
معلم آخر بنفسه لم عل في قول الأكثر ٠‏ 

( الثاني ) الآلة وهي نوعان : محدود فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة » 
ولا بد أن بجرحه » فإن [.قتله ](') بنقله لم يبح لآنه وقيذ . وإن صاد 


(1) من النسخة الخطية :. 
(؟) من النسخة الخطية . 
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(م لا: - مكتطر الانصاف والشرح الكبير ) 


بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه . المعراض: عود محدد ربما جعل في 
رأسه حديدة . وقال الأوزاعي وأهل الشام : يباح ما قتل بحده وعرضه » ولنا 
حديث عدى متفق عليه . وإن رمى صبداً فغاب ثم وجده ميت لا أثر به غر 
سهمه حل ٠»‏ وعنه إن كان الحراح موجبة حل وإلا فلا » وعنه إن وجده 
من يومه حل وإلا فلا . وكره الثوري أكل ما غاب لأآن ابن عباس قال : 
كل ما أصميت » وما أنيت فلا تأكل . الإصماء أن تموت ني الخال والإنماء ' 
أن يغيب عنك . ولنا حديث عدي متفق عليه . وإن ضربه فأبان منه عضواً 
وبقيته فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه » وإن بقي معلقاً بحلده حل ».وإن 
أبانه ومات في الحال حل" الجميع » قال أحمد قوله : « ها أببن من حي” 
فهو ميته ) إذا قطعت وهي حية نمشي وتذهب . 


النوع الثاني الهارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلدّمة إلا الكلب 
الأسود البهم » والبهم : الذي لا مخالط لونه سواد . قال أحمد : ما أعلم 
أحداً يرخص فيه يعي من السلف ٠‏ وأباح صيده مالك والشافعي لعموم 
:.- لآية والخبر ء ولنا أنه محرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح . 

والذي يصيد بنابه تعليمه أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر » 
وإذا أرسل لم يأكل . وعن مالك لا يشترط الأكل لحديث أي تعلبه : « إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت امم الله عليه فكل وإن أكل » رواه أبو داود . 
ولنا حديث عدي وهو أولى لأنه أصح » والانرجار إنما يعتبر قبل ارساله 
على الصيد أو رؤيته أما بعد ذلك فلا يعتبر » قال شيخنا ولا أحسب هذه 
الحصال تعتبر في غير الكلب لآن الفهد لا يكاد بحيب داعياً وإن عد متعلماً 
فيكون التعلم في حقه بما يعده أهل العرف معلماً . فإن أكل بعد تعلمه لم يبح 


- خخ - 


.ما أكل منه فيروى عن ابن عباس وغيره . وعنه حل روي عن ابن عمر 
وغبره وبه قال مالك لعموم الآية » والآية لا تتناول هذا لأنه أمسك على 
نفسه » وحديث أني ثعلبه قال أحمد : مختلفون عن هشم فيه » وقال: حديث 
الشعبي هذا أصح ما روي عن الني صل الله عايه وسلم يعي حديث عدي » 
الشعبي يقول كان جاري وربيطي فحدئي » وإن شرب من دمه لم بحرم 
وكرهه الثوري . ولنا عموم الآية والآخبار » وكل ما يقبل التعلم ويمكن 
الاصطياد به من سباع البهائم وجوارح الطبر حكمه حكم الكلب » وحكي 
عن ابن عمر : لا يجوز الصيد إلا بالكلب لقوله « مكلبين )١()‏ . ولنا أنه 
صل الله عليه وسلم سئل عن صيد البازي فقال : « إذا أمسك عليك فكل » . 
والخوارح ني الآية الكواسب قال الله تعالى : « ويعلم ما جرحم بالنهار»(2) 
والتكايب الأغراء . ولا يعتبر في الظير ترك الأكل » وقال الشافعي : يعتبر» .. 
. ولنا إجماع الصحابة فذكرنا عن أربعة منهم إباحه ما أكل [ منه](؟) الكلب » 
وخالفهم ابن عباس ني الكلب ووافقهم ني الصقر قال : لأنلك تستطيع أن 
ا تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر » ولم ينقل عن أحد في عصرهم 
ظ خلافهم . وحديث #الد « إن أكل الكلب والبازي فلا تأكل » فمجالد 
ضعيف » قال أحمد :. كم من أعجوبة لجالد » ولا بد أن جرح » وقال . 
الشافعي : يباح لعموم الآية والخبر » ولنا أن لله حرم الموقوذة وقوله : 
دما أنبر الدم » . وهل نجب غسل ما أضاب فم الكلب ؟ على وجهان .. ظ 
)١(‏ سورة المائدة الآية رقي 
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( الثالث ) أن يرسل الآلة فإن استرسل بنفسه لم يبح وإن زجره إلا أن 
يزيد عداوه بزجره فيحل وبه قال مالك والشافعي » وقال الأوزاعي : ' 
يؤكل إذا جرح » وقال إسحق : يؤكل إذا سمى عند انفلاته . ولنا قوله : 
إذا أرسلت كلبك . 

(الرابع) التسمية وهي شرط لإباحة الصيد ولا تسقط سهواً وهو قول . 
الشعي وأني ثور وأباحه مالك مع النسيان » وعنه إن نمي على السهم أبيح 
دون الخارحة » وكره الشيخ الرمي بالنبل لنهي عثمان عنها قاله في 
الإنصاف . 


سا ء48لا سب 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . لا تصح اليمن من غير مكلف» 
ولا تنعقد عبن مكره وبه قال مالك والشافعي . 

وتصح من كافر وتلزمه الكفارة بالحنث . وقال الثوري : لا تتعقد 3 
ولنا أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف فأمر بالوفاء به » ولأنه من أهل 
القسم لقوله : « فيقسمان بالله و(1). 

والآعان خمسة : 

والعسعا راحب : وه ان يعن عا إنتها نرياب عفاد 

( والثاني ) مندوب ٠‏ وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دفع شر ١‏ 

( الثالث ) المباح » مثل الحلف على فعل مباخ أو تركه . 

(الرابع) مكروه [وهو الخلف على مكروه](') وتركه مندوب لقوله : 


' | رولا نجعلوا الله عرضة لأعانكم افيه الآبة . والحلف ني البيع والشراء 


لقوله : : « الحلف متفقة للسلعة » الخ . 

( الخامس ) المحرم وهو الخحلف الكاذب .. ومتى كانت اليمن على 
فعل واجب أو ترك محرم حرم حلها . وإن كانت على مندوب كره . وإن 
كانت على مباح فيباح . فإن قيل : كيف يباح وقد قال تعالى: ولا تنقضوا 
)1١(‏ سورة المائدة الآية رقم ٠١١‏ .2 
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الأعان بعد توكيدها )١()‏ . قلنا : هذا ني الأبمان ني العهود والموائيق بدليل 
قوله تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ‏ إلى قوله ‏ : أن تكون أمة 
هي أردٍ بى من أمة )() والعهد يجب الوفاء به بغبر بين فمع اليمين أولى » 
قال تعالى : « وأوفوا بعهد الله )(5) وقال : « أوفوا بالعقود )(؛) وهذا 
أنهى عن نقض اليمين والنهي يقتضي التحريم » وذمهم عليه ومثله بالي 
نقضت غزها . ولا خلاف أن الحل المختلف فيه لا يدخله شيء من 
هذا. 

وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب لقوله : 
« إذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيراً فكفر الخ . وإن كانت على 
فعل محرم أو ترك واجب وجب حلها . 

واليمين الي نجب بها الكفارة هي اليمين بالله أو صفة من صفاته . 

ولا نعلم خلافاً في وجوب الكفارة إذا حلف باسم الله لا يسمى بدسواه , 
وأما ما يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله كالعظم والرحم والرب 
والمولى فإن نوى اسم الله أو أطلق كان مين » وهذا مذهب الشافعي » وأما 
ما لا يعد من أسمائه كالعالم والشاكر فإن لم ينو به الله أو نوى غيره لم يكن 
ينآ وإن نواه كان عيناً » فيختلف هذا والذي قبله في الإطلاق : ففي الأول 
يكون ينا » وني الثاني لا يكون . وقال الشافعي في هذا القسم : لا يكون 
عيناً وإن قصد به الله . وإن قال:وحق الله فهي بين مكفرة وبه قال مالك 
)١(‏ سورة التحل الآية رقم ١و.‏ ظ 
(؟) سورة النحل الآيتان رقم 2141١‏ ؟17و. 
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والشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة:لا: وحق الله طاعته » ولنا أن له حقوقاً يستحقها 
لنفسه من البقاء والعظمة وابخلال . وقد اقترن العرف بالحلف بها فينصرف 
إلى صفة الله . وإن قال وعهد الله فيمن وبه قال مالك » وقال ابن المنذر: 
لا إلا بالنية . وقال أبو حنيفة : ليس بيمين » ولنا أن عهد الله محتمل كلامه 
الذي هو صفته » وقد ثبت له عرف الاستعمال . وإن قال: وأمانة الله فيمن 
وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : لا تنعقد إلا أن ينوي صفة الله لإانبا 
تطلق على الفرائض والودائع والحقوق ٠‏ ولنا أن أمانة الله صفة من 
صفساته . : 

والقسم بالصفات يتقسم كالقسم بالأسماء ثلاثة أقسام : 

(أحدها) ما لا تمل غير الذات كعزة الله وعظمته وجلاله فتنعقد 
بها اليمبن في قوهم جميعاً وورد القسم بها كقول الخارج من النار : « وعزتك 
لا أسأل غيرها » وفي القرآن « فبعزتك لأغوينهم أجمعين )() . 

( الثاني )» صفة للذات إلا أنه يعبر به عن غيرها كعلم الله وقدرته 
كقرهم : اللهم اغفر لنا علمك فينا » اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك . 
فالقسم بهذا من . وقال أبو حنيفة : إذا قال وعلم الله ليس ينا . 

( الثالث ) ما لا ينصرف باطلاقه إلى صفة الله لكن بنصرف بإضافته 
إليه لفظاً أو نية كالعهد والميثاق والأمانة فلا يكون عينآ إلا بإضافته أو نيته » 
وبكره الحلف بالأمانة لقوله : « من حلف بالأمانة فليس منا » رواه 
أبو داود . ٠‏ | 00 

وإن قال: لعمرو الله كان مينآ » وقال الشافعي : لا إلا أن يقصد اليمن 
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لأنها لا تكون ميناً إلا بتقدير خبر محذوف كأنه قال : لعمرو الله ما أقسم به 
فيكون مجازاً والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق . ولنا أنه أقسم بصفة » وقيل: 
معناه وحق الله » وإن قال : لعمري أو لعمرك فليس بيمين في قول الأكثر 
وقال الحسن : في قول لعمري كفارة .. . 

وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فيمين فيها كفارة واحدة » 
وعنه بكل آية كفارة » وكان قتادة محلف بالمصحف ولم يكرهه أحمد. 
وإسحق لأنه قصد الحلف بالمكتوب فيه . وإن قال : أحلف بالله أو أشهد بالله 
أو أقسم لله أو أعزم بالله كان ميناً لا نعلم فيه خلافاً قال الله : « فيقسمان 
بالله)(١)‏ ويقول اللملاعن : أشهد بالله وإن لم يذكر اسم الله لم يكن ينا » 
وعنه يكون مين » وقال الشافعي : ليس بيمين وإن نوى » ولنا قوله لبي بكر 
«لا تقسم بالله » لما قال أقسمت عليك . 

وحروف القسم ثلاثة : 

( الباء) وتدخل على المظهر والمضمر كقولك بالله وبك . 

و( الواو) وتدخل على المظهر خاصة . 

و( التاء) ونحتص بامم الله دون سائر الأسماء الحسى » وبجوز القسم 
بغر حرف كقوله: الله لأفعلن” بالحر والنصب وكذا بالرفع إلا أن يكون من 
أهل العربية ولا ينوي . وإن قال لاها الله ونوى اليمين كان عينآ لقول أن بكر 
في سلب أني قتاذة . ويكره [ الخلف]()) بغير الله ومحتمل أن يكون حرم قال . 
ابنعبد البر :هذا أمر مجمع عليه » وقيل يجوز لآن الله أقسم بمخلوقاته وقوله: 
« أفلح وأبيه إن صدق » وقوله في حديث أي العشراء « وأبيك لو طعنت 
<< (1) سورة المائدةالآية رقم 105. 
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في فخذها أجزأك » ولنا قوله : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » متفق عليه . وعن ابن عمر مرفوعاً 
« من حلف بغير الله فقد أشرك » حسّنه الترمذي . فأما قسم الله فله أن يقسم 
ما شاء ولا وجه للقياس » وأما قوله : « أفلح وأبيه» فقال ابن عبد البر : 
هذه لفظة غير محفوظة من وجه صحيح . وحديث أي العشراء قال أحمد : | 
لو كان ينبت . يعي أنه لم يثبت . والحلف بغير الله تعظم يشبه تعظم الرب 
تبارك وتعالى ولهذا سمى شركاً . 

ويشرط لوجوب الكفارة ثلاثئة شروط : 

(أحدها) أن [ تكون )١(]‏ اليمبن منعقدة وهي الي بمكن فيها البر 
والحنث قال ابن عبد البر :اليمين الي فيها الكفارة بالإجماع الي على المستقبل 
من حلف ليضربن غلامه أولا يضربه » وذهبت طائفة إلى أن الحنث إذا كان 
طاعة لا يوجب الكفارة » وقال قوم : من حلف على فعل معصية فتركها . 
كفارتها » قال سعيد بن جبر : اللغو: أن بحلف على ما لا ينبغي يعني لاكفارة . 
ولآني داود من حديث عمرو بن: شعيب وفيه « تركها كفارتها » ولنا 
قوله : « «من حلف على يمن فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو 
خر وليكفر ) وحديث أني مومى أخرجه البخاري وحديثهم لا يعارض 
لأن أحاديئنا أصح وأئبت » ومحتمل أن تركها كفارة لثم الحلف » واليمن 
الغموس لا كفارة لها في قول الأكثر » فإن حلف على غيره فأحنثه فالكفارة 
على الحالف . وإن قال: أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمن فيمين » وإن أراد 
الشفاعة فليس بيمين . ٠‏ ْ 
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ولغو البمين : أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه وأكثر أهل العلم 
على عدم الكفارة » وعنه ليس من اللغو وفيه الكفارة . قال ابن عبد البر : 
أجمعرا على أن لغو اليمين لاكفارة فيه . 

( الثاني ) أن يكون مختاراً لا مكرها » وبه قال مالك والشافعي ٠‏ وإن 
سبقت اليممن على لسانه لا يعقد عليها قلبه فلا كفارة » وممن قال إنها لغو 
البمن عمر وعائشة وغيرها . 

( الثالث ) أن يفعل أو يترك ما حلف على فعله أو تركه ذاكراً » فإن 
نسي فلاكفارة » وعنه بلى » وظاهر المذهب الأولى إلا في الطلاق والعناق » 
وعنه لا بحنث فيهما أيضاً وهو قول عطاء وإسحق وظاهر مذهب الشافعي » 
والجاهل كالناسي » فإن حلف فققال : إن شاء الله لم يحنث إذا اتصل باليمين 
وبه قال مالك وغيره » وعنه بجوز إن لم يطل الفصل لقوله : « والله 
لأغزون قريشاً » ثم سكت ثم قال : « إن شاء الله» » وعن الحسن وعطاء : 
[ يصح )١(]‏ ما دام ني المجلس . ويشترط أن يستثى بلسانه لا نعلم فيه 
خلافاً . 

ويشرط قصد الاستثناء وهو مذهب الشافعي » ويصح في كل بين 
مكفرة كالظهار والنذر . 

وإن حرم أمته أو شيئاً من الحلال لم بحرم وعليه كفارة بمين يروى عن 
أبي بكر وعمر وغيرهما » وقال مالك والشافعي : لا كفارة عليه » ولنا 
قوله : « يأمها الني لم تحرّم ما أحل الله لك » الآيدين(') . وإن قال : هو 
(0) سورة التحرعم الآيتان رقم 62١‏ 7. 
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بودي أو بريء من الإسلام أو النبي إن فعل فقد فعل محرماً لقوله : « من 
حاف على ملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو ما قال» وني لفظ : « وإن 
كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالاً » وعليه كفارة إن فعل » وعنه لاكفارة 
وهو قول مالك والشافعي ٠‏ وإن قال: علي" نذر أو بمين إن فعلت كذا فعليه 
كفارة لقوله : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة بمبن » صححه الترمذي . 

والكفارة تجمع تخييراً وترتيباً فالتخيير ببن الإطعام والكسوة والتحرير 
فإن لم بحد فصيام ثلاثة أيام متتابعة قبل الحنث أو بعده » وعنه لا يشترط 
التتابع لأآنه لم يذكر » والآول ظاهر المذهب لآن في قراءة أن وابن مسعود 
( ثلاثة أيام متتابعات )١(0‏ وقال أصحاب الرأي :لا تجريء قبل [ الحنث ](') . 
والأول قول أكثر أهل العلم روي عن عمر وابنه وغيرهما . قال ابن 
عبد البر : العجب من أصحاب أني حنيفة أجازوا تقدم الزكاة من غير أن 
يرووا فبها مثل هذه الآثار في تقدم الكفارة وأبوه ني الكفارة مع كثرة الرواية 
فيها » والحجة ني السنة ومن خالفها محجوج بها . 

ومن كرر أياناً قبل التكفير فكفارة واحدة » وعنه لكل بمن كفارة . 
وإذا قال: حافت ولم محلف فقال أحمد: هي كذبة لا بين » وعنه عليه كفارة 
ونبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم أو القسم » وهذا والله أعلم 
على الندب بدليل قوله لأبي بكر : « لاتقسم » ومحتمل أن يجب إذا لم يكن 
فيه ضرر » وامتناعه من إبرار أني بكر للضرر . ويستحب إجابة من حلف 
بالله لقوله : « من استعاذ بالله فأعيذوه ) الحديث رواه النسائي . 
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يرجع ني الآأمان إلى النية » فإن لم تكن رجع إلى سبب اليمين مثل أن 
ينوي بالعام” الخاص” أو عكسه وبه قال مالك » وقال الشافعي لا عبرة بالنية 
والسيب فيما خالف اللفظ . ولنا قوله : « وإتما لكل امرنيء ما نوى » 
فإن لم تكن له نية رجع إلى السبب . فإذا حلف ليقضينه غدا فقضاه لم محنث 
إذا قصد ألا يتجاوزه ء وقال الشافعي بحنث . وإذا حلف أن لا يشرب له ش 
الماء من العطش يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه وكل ما فيه المنة لقوله 

تعالى : « ولا تظلمون فتيلا )١()‏ أي لا تظلمون شيئاً . 


. سورة النساء الآية رقم ا‎ )١( 
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الأصل فيه الكتاب والسئة والإجماع إلا يستحب النذر للنهي عنه وهو 
ممي كراهة لا حرم لآنه مدح الموفين به . والنذر كاليمين وموجبه موجبها 
إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة ء دليله قوله لمن نذرت المشى ولم تطقه 
« ولتكفر ينها » وني رواية : « ولتصم ثلاثة أيام » قال أحمد : إليه أذهب 
ولمسلم عن عقبة مرفوعاً : «كفارة النذر كفارة بين » وقال ابن عباس 
لبي نذرت ذبح ابنها : كفري ينك ٠‏ فإن قال لله علي نذر وجب به كفمّارة 
عبن في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفاً إلا الشافعي فقال : لا تنعقد . ولنا 
حديث عقبة المتقدم وفيه إذا لم يسم . ونذر اللجاج والغضب الذي يقصد 
الحض والنع فهي عبن عخير بين فعله وبين كفارة مين خحديث عمران 
رفعه : «لا نذر في غضب ٠‏ وكفارته كفارة بين » رواه سعيد . وعن أحمد 
أن الكفارة تتعين للخبر . 

ونذر المباح مخير ببن فعله والكفارة » وقال مالك والشافعي : لا ينعقد 
لحديث «١‏ لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله » ولحديث أبي اسرائيل رواه 
البخاري » وحديث المرأة الي درت أن تمشي إلى البيت فقال : «مروها 
أن تركب » صححه الترمذي » وحديث الأنصاري الذي نذر مثلها متفق 
عليه ولم يأمره بالكفارة ولنا ما تقدم من نذر الغضب وحديث المرأة فعند 


9/484 هه 


أني داود أنه أمرها بالكفارة ويكون الراوي ذكر البعض وترك البعض أو 
. ترك ذكر الكفارة إحالة على ما علم . ْ 

فإن نذر مكروها كالطلاق فهو مكروه ويستحب أن يكفتر ولا يفعل 
والحلاف فيه كالذي قبله . فإن نذر معصية لم مز الوفاء به ويكفر إلا أن ينذر 
ذبح ولده فعليه كفارة وعنه ذ بح كبش وقال الشافعي : لا كفارة فيه . ولنا 
قوله : « لا نذر في معصية وكفارته كفارة من » ورواه أبو داود والترمذي 
وقال : غريب رواه سعيد » ولحديث : « النذر حافة وكفارته كفارة ين » 
ولو نذر الصدقة بكل ماله أخرج ثلثه ولا كفارة عليه وبه قال مالك » وقال 
٠‏ ربيعة.: يتصدق بقدر الزكاة » وقال الشافعي: يتصدق بماله كله » ولنا حديث - 
أن لبابة أنه قال:إن ف توبني أن أتخلع 5 مالي فقال: بجزريك النلث ء وقوله 1 
٠‏ لكعب : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » متفق عليه » ولأني 
داود : « بجزىء عنك الثلث » قالوا ليس هذا بنذر إتما أرادوا الصدقة كنا 
قال سعد فأمره بالاقتصار على الثلث ٠‏ قلنا قوله : « مجزيك الثلث » يدل 
على أنه أتى عا يقتضي الإيجاب وَإلا لما لزمه شي ء يجزيء عنه بعضه ومنعد " 
من الصسدقة بزيادة على الفلث دليل على أنه ليس بقر ب . ونذر التبرر مطلقاً 

ظ أو معلتاً يلزم الوفاء به إجماعاً . والمطلق كذلك في قول الأكثر . وقال بعض. 
أصسسحاب الشافعي : لا يلزم لآن غلام تعلب قال : الندر عند العرب وعد 
. بشرط وكذلك نذر طاعة لا أصل ها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض 
ظ يلزم عند الأكثر » وعن أني حنيفة لا يلزم لآنه لا جب بالنذر ما لا يجب 
نظره شرعاً . ولنا قوله : « هن نذر أن يطيع الله فليطعه » وذمه الذين 


لا يوفون بالنذر وقوله : « ومنهم من عاهد الله » الآية(١).‏ وما ذكرتم 
عن غلام تعلب لا يصح فإن العرب تسمى الملتزم نذرا وإن لم يكن بشرط . 
وإن نذر المثي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى 
لزم » وقال الشافعي ني أحد قوليه:لا يثثبت في وجوب المشي إليهما لأن البر 
بإتيان بيت الله فرض والبر بإتياهما نفل . وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام 
م مجزه في غبره » وإن نذر ني الأقصى أجزأته في المسجد الحرام . 

ومن نذذر حجا أو صياماً أو صدقة أو عتقاً أو غير ذلك من الطاعات . 
ومات فعله الولي عنه » وعنه لا يصلى عن الميت ٠»‏ وأما سائر الأعمال 
فينوب الول عنه وليس بواجب ولكن يستحب على سبيل الصلة وأفتى بذلك 
ابن عباس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قبا فماتت فأمر أن تمشي ابنتها عنها » 
وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات ٠‏ وقال 
مالك : لا عي أحد عن أحد ولا يصوم ولا يصلي » وكذلك سائر أعمال 
البدن » وقال الشافعي : يقغى عنه الحج.. وقال أهل الظاهر : يجب القضاء 
على الولي الأخبار . وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين نص عليه 
وقاله ابن عباس . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قال الشيخ : الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله 
حافت بالله رفعاً ونصباً . وكقول : الكافر أشهد أن محمد” رسولك الله صار 
برفع الأول ونصب الثاني . ومن رام جعل جميع الناس في لفظ واحد يحسب - 
عادة قوم بينهم رام ما لا بمكن عقلا ولا يصح شرعاً » نص أحمد على كراهة 
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الحلف بالعتق والطلاق » وني تجرعه وجهان اختار الشيخ التحرمم واختار 
في موضع آخر لا بحرم بل يكره . 

قوله : ولغو اليمين أن محلف على شيء يظنه فيبين بخلافه » وعنه ليس 
لغواً وفيه كفارة قال الشيخ ما معناه : الروايتان في كل عبن حبى في عتق 
وطلاق . ومن قطع بحنثه في الطلاق والعتق هو ذهول بل فيه الروايتاد » 
ومحله إذا عقد على زمن ماض ء قال الشيخ : وكذا على مستقبل ظاناً صدقه 
فلم يكن كن حاف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه 
خلاف :نية الحالف ونحو ذا . وقال إن المسألة على روايتين كن طلق من 
ظنها أجنبية فبانت امرأته ونحوهما ما يتعارض فيه التعيين والقصد . 

قوله : وإن فعله ناسياً فلا كفارة » وعنه لا حنث وعينه باقية اختاره 
الشيخ . ولا يعتبر قصد الاستثناء اختاره الشيخ واو أراد نحقيقاً لإرادته لعموم 
المشيئة » ومثله إن أراد الله وقصد المشيئة لا إن أراد المحبة والآمر ذكره 
الشيخ . 
ظ ولو شك ني الاستثناء فالأصل عدمه » قال الشيخ: إلا من عادته الاستثناء 
واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمبيز ولم نجس أقل الحيض والأصل 
٠‏ وجوب العادة . قال: ولو حلف لا يعذر كففّر للقسم لا لعذره مع أنها لا ترفع 
الإثم . قال أحمد : لا يكير الحلف فإنه مكروه » وقيل : يستحب لمصلحة 
. كزيادة طمأنينته وتوكيد الأمر وغيره ومنه قوله لعمر عن العصر : ١‏ والله 
ماصاتها » نظيياً ثقلبه وقاله في اهدي . قال وقد حفظ عن رسول الله صل الله 
عليه وسام الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً وأمره الله به في سورة يونس 
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وسبأ والتغابن . ولا تغير اليمين حكم المحلوف عليه » قال الشيخ :لم يقل أحد 
إنها توجب إبجاباً أو تحرم نحرعا لا ترفعه الكفارة . 

قال : والعقود والعهود متقاربة أو متفقة إذا قال :أعاهد الله أني أحج 
فهذا نذر ويمن » وإن قال:لا أكلم زيداً فيمين وعهد لا نذر » فالآ مان إن 
تضمنت معنى النذر ‏ وهو أن يلتزم لله قربة ‏ لزمه الوفاء وهو عقد وعهد 
ومعاهدة لله لآنه التزم لله ما يطلبه منه » وإن تضمنت معى العقود الي ببن 
الناس فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها . وإن قال : « لعمري» فهو 
لغو نص" عليه . 

ولا بحب إبرار القسم كإجابة سؤال بالله » وقيل : يلزم » قال الشيخ : 
إنما يجب على معين فلا تجب إجابة سائل مقسم على الناس . وتوقف في 
تحرم النذر ولا يضر . قوله على مذهب من يلزم أو لا أقل من يرى الكفارة 
ذكره الشيخ لآن الششرع لا يتغبر بتوكيد . قال:وإن قصد لروم الجزاء مع 
الشرط لزمه مطلقاً عند أحمد نقل الجماعة فيمن حلف بالمثي إلى بيت الله 
أو حجه إن أراد ينآ كفّر».وإن أراد نذراً فعلى حديث عقبة . وقال الشيخ: 
إذا حلف بباح أو معصية فلا يء عليه كنذرهما فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم 
به شيء إذا حلف به فإن إيجاب النذر أقوى من إبجاب اليمين . قوله إلا أن 
ينذر ذبح ولده الخ وعنه إن قصد اليمين فيممن وإلا فنذر معصية فيذبح في 
مسألة الذبح كبشاً اختاره الشيخ . 

قوله وإن نذر الصدقة بماله الخ . نقل الأثرم فيمن فذر ماله في المساكين 
أيكون الثلث من الصامت أم من جميع ما تملك ؟ قال:إثما يكون هذ! على 
قدر ما نوى أو على قدر مخرج ينه . والآموال تختلف عند الناس ٠‏ قال 


1 كك 


في الفروع : ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه . وعنده من 
نذر صوم الدهر كان له صوم يوم وإفطار يوم . وقال : القادر على فعل 
المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفّر . ولا يلزم الوفاء بالوعد لآنه محرم بلااستناء ‏ 
لقوله تعالى : « ولا تقولن” لشيء إفي فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله )١(»‏ 
وذكر الشيخ وجهاً أنه يلزم واختاره . وقال القراي : اتفق الفقهاء على 
الاستدلال بالآية » وهو ني غاية الإشكال فإن « إلا » ليست لاتعليق « وأن" ) 
المفتوحة ليست للتعليق » فما بقي في الآية شيء يدل على التعليق بمطابقة 
ولا التزام » وطول الأآيام محاولون الاستدلال بها ولا يكاد يفطن له ولا يفطنون 
هذا المستنى من أي شيء هو وما هو المستثى منه فتأمله . والحواب أن 
هذا استثناء من الأحوال والمستثنى حالة محذوفة قبل أن الناصبة وعامله فيها 
أعي الخال عامله في أن وتقريرة(') « ولا تقولن” لشيء إني فاعل ذلك غداً » 
في حالة من الأحوال » إلا متعلّقاً بإن شاء(2) الله ثم حذفت معلقاً والباء من 
أن فيكون النهي المتقدم مع إلا المتأخرة قد حصرت القول في هذه الخال دون 
سائر الأحوال فتختص هذه الخال بالإباحة وغيرها بالتحريم » وترك المحرم 
واجب وليس شيء هناك يرك به الحرام إلا هذه فتكون واجبة » وأما مدرك 
التعلق فهو قولنا معلقاً فإنه يدل على أنه تعلق ني تلك الحالة كما إذا قال 
لا تخرج إلا ضاحكاً فإنه يفيد الأمر بالضحك للخروج وانتظم معلقاً مع 
أن بالباء المحذوفة » واتجه الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه الصيغة عند 
الوعد بالأفعال . 
)١(‏ سورة الكهف الآيعان : ١١‏ »2 574 . 


(؟) قي المطبوعة : تقريره ني « لا تقولن ...»© . 
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الأصل ني مشروعيته الكتاب والسدّة والإجماع . أها الكتاب فقوله 
تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله )١(«‏ وقوله : « فلا وربك لايؤمنون 
حتى محكموك فيما شجر بينهم 0(0)الآية . وأما السنة فقوله : « إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » متفق عليه . 

وأجمعوا على مشروعية نصب القضاة » وهو فرض كفاية وفيه فضل 
عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه » وفيه خطر كبير ووزر كبير 
من لم يؤد الحق فيه ولذلك كان السلف متنعون منه . 

وبحب على الإمام أن ينصب في كل إقلم قاضياً ومختار أفضل من بجد » 
وإن وجد غيره كره له طلبه بغبر خلاف لقوله : «١‏ لا تسأل الإمارة » 
الحديث متفق عليه . 

وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهصل 
العلم . 

ولا بجوز أن يوليه على أن بحكم عذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافاً . 
وإذا ولى الإمام قاضياآ ثم مات لم ينعزل القاضي لآن الخلفاء ولّوا حكاماً فلم 
ينعزلوا بوهم » وكذلك لا ينعزل إذا عزل الإمام » فأما إن عزله الإمام 


(1) سورة المائدة الآية رقم و4 . 
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9/686 ا د 


الذي ولاه أو غيره انعزل لآن عمر كان يولي الولاة ثم يعزهم ومن لم يعزله 
عزله عثمان بعده إلا القليل . وإذا تحاكم رجلان إلى من يصلح اقضساء ‏ 
وحكماه بينهما جاز ونفذ حكمه » وقيل لا يلزمه إلا بتراضيهما ولا يكون 
إلا بعد المعرفة بحكمة . ولنا حديث أي تريح وقوله ضلى الله عليه وسلم : 
«ما أحسن هذا) . ولا جوز نقض حكمه » وقبل : للحاكم نقضه إذا 
خالف رأيه . ظ 


اسدا ههلا 


ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف » لينآ من غير ضعض »ء حليما متأني 
ذا فطنة . قال عمر بن عبد العزيز : سبع إن فات القاضي منها واحدة كان 
فيه وصمة : العقل ٠‏ والفقه » والورع » والنزاهة » والصرامة » والعلم 
بالسن » والخلم . 

وله أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح عليه . وإن قال : حكمت علي" 
بغير حق فله تأديبه » وله العفو » ويستعين بالله ويتوكل سراً عليه ويدعوه 
أن يعصمه من الزلل ويوفقه لما يرضيه . . 

ولا يكره القضاء في المسجد ٠»‏ ويبدأ بالأول فالأول . ويعدل ببن 
الحصمين ني لخحظه ولفظه والدخول عليه . وبحضر مجاسه الفقهاء ويشاورهم . 

ولا يقي وهو غضبان ولا حاقن ولا ني شدة الجوع والعطش والهم” . 
والوجع والبرد المؤلم والحر المزعج والنعاس . ولا حل له أن يرتشي » 
ولا يقبل هدية إلا مثمن كان مباديه قبل ولايته بشرط ألا يكون له حكومة » 
وبرد الرشوة واهدية إلى ربها » ومحتمل أن بجعلها ني بيت امال لأنه لم يأمر 
ابن اللتبية أن يردها . قال أحمد: إذا أهدى البطريق لصاحب الحيش لم تكن 
له دون سائر الحيش . ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويوكل فيه من 
لا يعلم أنه وكيله » وإن احتاج لم يكره لأن أبا بكر قصد السوق يتجسر 
حى فرضوا له . 


إذا جلس له(١)‏ خصمان فله أن يقول : من المدعى منكما ؟ أو يسكت 
حى يبتديء . ويستحب أن بجلسا بن يديه لما روى أبو داود أنه صلى الله 
عليه وسلم قفى أن بجلس الحصمان ببن يدي الحخاكم . ولا يقول لأحدهما 
تكلم لآنه تفضيلا له » فإنذهب المدعى عليه يتكلم منعه حبى يفرغ المدعي 
ثم يقول له : ما تقول فيما ادعاه ؟ فإن أقر لم محكم إلا بمسألة المدعي » 
ومحتمل أن جوز له ذلك . 

والحكم أن يقول ألزمتك » أو قضيت عليك » أو اخرج إليه منه . 
وللمدعي أن يقول :لي بينة فإن لم يقل قال الح كم : ألك بينة ؟ لقوله الحضرمي 
« ألك بينة ؟ قال:لا . قال :فلك عينه » صححه الترمذي . فإن قال :لي بينة 
أمره بإحضارها » وقيل : لا يأمره » فإذا حضرت لم يسأها الحاكم حتى 
يسأله المدعي ذلك » فإذا سمعها وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي . 
ولا خلاف أنه مجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان 
فإن لم يسمعه معه أحد أو شاهد واحد فله الحكم نص عليه . 

وليس له الحكم بعلمه في غير مجلسه » وعنه ما يدل على جوازه » 
وقبل : لا حكم في حق الله بعلمه بخلاف حق الآدميين » ولنا قوله : «أقضي 
على نحو ما أسميع » فدل على أنه لا يقضي بما يعلم ٠‏ وكلامه لهند فتيا 

٠ في المطبوعة : اليه‎ )١( 


ل هلا عل 


ش لاحكم » وما ذكروه من قصة عمر مع أني سفيان إنكار لمنكر رآه لاحكم 3 
بدليل أنه ما وجد منه دعغوى ولا إنكار بشروطهما . 

فإن قال : ما لي بينة فالقرل قول المنكر مع ينه » فإن سأل إحلافه. 
أحلفه فإن حلّف أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه » وإن 
نكل قفضى عليه بالتكول » وقيل : ترد على الحصم » فإن نكل صرفهما . 
وإن ادعى بينة بعد قوله ما لي بينة لم تقبل » ومحتمل أن تقبل لآنه مجوز أن 
ينسى أو لا يعلمها وإن قال لي بينة وأريد ينه فإن كانت غائبة فله إحلافه 
وإن كانت حاضرة لم ملك إحلافه لقوله « شاهداك أو عينه ليس لك إلا ذلك » 
فإذا قال المدعي أريد ممينه لا أريد إقامتها فله ال لز عات الخو عله 

ثم أراد المدعي إقامتها لم تملك ذلك هٍ في أحد الوجهين . ش 

وإن حلف المنكر ثم أحضر اع يداك جا فإن لت حبنن 
المدعى عليه وإقامة كفيل إلى إقامة بينته البعيدة لم يقبل منه لآنه لم يثبت له 
حق . وإن قال :لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره » وقيل: 
عهل ثلاثاً » فإن ادعى عليه عيناً في يده فأقر بها لغيره جعله الخصم فيها . 
وهل لف المدعي ؟ على وجهين . 

ولا تصح الدعوى إلا محررة نحريراً تعلم به إلا ني الوصية والإقرار 
فإنه يصح بالمجهول » فإن كان أثماناً فلا بد من ذكر الحنس والقدر والتوع » 
وإن كان عيناً حاضرة عيّنها بالإشارة » وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن 
كانت تنضبط وإلا قيمتها » وإن كانت تالفة من ذوات الأمئال ذكر قدرها 
وجنسها وصفتها . ولا يقفي على غائب إلا ني حقوق الآدميين » فإنقامت 


مد ب68/آ سم 


بسرقة حكم با مال دون القطع » وإن كان في البلد لم تسمع البينة حتّى بحضر». 
فإن امتنع سمعت . 

ويعتبر في البينة العدالة ظاهراً وباطناً » وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم 
تظهر منه ريبة . ولا يقبل في الحرح والتعديل والترجمة والرسالة إلا قول 
عدلين » وعنه يقبل واحد لأنه صل الله عليه وسلم أمر زيداً أن يتعلم كتاب ' 
بود . وعن أحمد لا يقضى على غائب زبه قال أبو حنيفة وأصحابه لقوله 
لعلي : «لاتقض للأول حى تسمع الآخر » صححه الترمذي » ولنا حديث 
هند وحديث علي ذقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم بجز الحكم قبل سماع 
كلامهما وهو يقتفضى حضورهما . وكذا الحكم ني المشتهر ني البلد والميت 
والصبي والمجنون . وهل بحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء 
منه ؟ على روايتين . ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو زال اللحنون فهو 
على حجته . وإذا قضي على الغائب سلم إلى المدعي » ويحتمل أن لا يدفع إليه 
حى يقم كفيلا . وإذا اختلفا في دار ني يد أحدهما فأقام المدعي بينه أنها 
ملكه منذ شهر أو أمس فهل تسمع ؟ على وجهين .ومن كان له على إنسان حق 
لا ملك أخذه بالحاكم لم بجز أن يأخذ قدر حقه » وحكم الحاكم لا يزيل 
الشيء عن صفته في الباطن ٠‏ قال ابن المنذر : تفرد أبو حنيفة فقال : لو 
استأجرت المرأة شاهدين فشهدا بطلاق زوجها وهما يعلمان كلبها فحكم ‏ 
الحاكم بطلاقها جل ها أن تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها . قال ابن 
المنذر: يكرة للقاضي أن يفي في الأحكام » كان شريح يقول : أنا أقضي 
ولا أفي . ش 


لد كلا 100 


الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
«إنه ألقي إلى" كتاب كرم )١()‏ وأما السنة فإنه صل الله عليه وسلم كتب إلى 
ملوك الأطراف وإلى عماله . يقبل ني المال وما يقصد به المال كالقرض 
والغصب ولا يقبل ني حد الله » وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل النكاح والطلاق؟ 
على روايتين . وبجوز أن يكتب إلى معبن وإلى من يصل إليه من القضاة » 
ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان » وحكي عن الحسن وسوار 
والعنبري أنبع قالوا : إذا عرف خطه وختمه قبله وهو قول أني ثور . 
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ال اكلا س0 


الأصل فيها قوله تعالى : « أن الماء قسمة بينهم )١(»‏ وقوله : « وإذا 
حضر القسمة أولوا القربى 0(')الآية . 

هي نوعان : , 

( قسمة تراض ) وهي ما فيه ضرر أورد عوض من أحدهما كالدور 
الصغار الي لا تمكن قسمها لا مجوز فيها إلا ما جوز في البيع .. وهل يلزم 
بالقرعة إذا قسمها حاكم أو رضوا بقاسم ؟ فيه وجهان : أحدهما يلزم ؟» ‏ 
والثاني :لا يلزم إلا بالتراضي . وإن تراضيا بغر قرعة جاز ذلك . وكذلك 
لو خخير أحدهما صاحبه فاختار » ويلزم ههنا بالتفرق . والعراضي والضرر ‏ 
المانع نقص القيمة » وعنه ما لا ممكن أحدهما الانتفاع بنصيبه مفرداً فيما 
كان ينتفع به مع الشركة ٠‏ والآول ظاهر كلام الشافعي لآن النقص ضرر 
وهو منفي شرعاً . وقال مالك : بجبر الممتنع ولو استضر . 

الثاني : ( قسمة الإجبار) وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عرض » وهذه 
إفراز حق لا بيع . وإن كان ني السمة تقوم لم بجز أقل من قاسمين وإلا 
أجزأ واحد” . 


)00( سورة القمر الآية رقم +؟ ونصها : « ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل. شرب محتضر ٠6‏ 
(؟) سورة النساء الآية رقم م . 


الاعولات 


يي 


إذا تداعيا عيناً في يد أحدهما فهي له مع مينه . وإن تنازع صاحب الدار 
والحياط الإبرة والمقص فهما للخياط . وإن تنازعا عرصة فيها شسجر 
أو بناء لأحدهما فهي له . وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش 
الببت فما يصلح للرجال فللرجال وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح 
هما بينهما . وإذا لم يكن لأحد يد حكمية بل تنازعا في غير قماش بينهما 
فلا يرجح أحدهما بصلاحية ذلك له بل إن كان في يد أحدهما فهو له » 
وإن كان في أيد.بما فهو بينهما » وإن كانت في يد غيرهما اقترعا واليمن 
على من حكمنا له بها في كل المواضع إذا لم يكن بينة . وإن كان لأحدهما 
بينة حكم له بها ولم مخلف وهو قول أهل الفتيا . وقال شريح والنخعي : 
بحلف ء وقال الشافعي : إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه في دعوى 
القضاء والإبراء أحلف المشهود له وهذا حسن » وإن كان لكل منهما ببنة 
حكم بها المدعي » وعنه إن شهدت بينه المدعى عليه أنها نتجت في ملكه 
أو قطيعة من الإمام قدمت : وتسمى بينة المدعي بينة الخارج . وبينة المدعى 


عليه بينة الداخل » وعنه أن بيئة الداخل تقدم بكل حال وهو قول الشافعي 


وأنٍ عبيد وقال: هو قول أهل المدينة وأهل الشام » وأءهما قدم لم يستحلف 
صاحبها » وقبل: بلى . وإن كانت العن في يد-هما نحالفا وقسمت بينهما لا نعلم 
فيه خلافاً للا روى أبو موسى أن رجلان اختصما في بعير فأقام كل واحد 


سس ك7 سم 


منهما شاهدين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين 
رواه أبو داود ولا يرجح أحدهما بكثرة العدد ولااشتهار العدالة وهو قول 
الشافعي وقال مالك: ترجح وإن تساوتا قسمت بينهما بغير ان »وعنه: بلى كن 
لا بينة ههما » وعنه :يقرع بينهما والآول أصح لبر أني مومى . وإن تداعيا 
عينا في يد غيرهما أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها لحديث 
أني هريرة أن رجلين تداعيا عيناً لم يكن:لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبًا أم كرها رواه أبو داود » 
فإن كان لكل منهما بينة فعنه تسقط ويقترعان روي عن ابن عمر وابن الزبر 
وبه قال إسحق وأبو عبيد لما روى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلن 
اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة وجاء كل واحد منهما 
بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صل الله عليه وسلم بينهما » 
وعنه تستعمل البينات وتقسم العبن بينهما وهو قول قتادة وحماد لحديث 
أني مومى » وقيل : يقدم أحدهما بالقرعة وهو قول الشافعي . 


7 كك 


إذا أتلف ثوباً فشهدت بينة أن قيمته ثلالون وشهدت أخرى أن قيمته 
عشرون لزمه أقل القيمتن وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : يلزمه 
ثلاثون . ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها مانت فورثناها 9 مات ابي 
فورثته » وقال أخوها بل :مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها » حلف كل 
على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث. الإبن لأبيه وميراث المرأة لزوجها 
شْ واحد وأعيها نصفين » وإن أقام كل منهما ينة تعارضتا ومقطا ... 


تب ا 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : « واستشهدوا 
شهيدين )١()‏ الآية وغيرها » وقوله : « شاهداك أو عينه » . 


تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية ٠‏ وهل يأثم. بالامتناع إذا دعي 
مع وجود غيره قبل: يأتم لقوله ٠:‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا »(1) وقيل: 
لا . ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الآجرة ٠‏ وكذا من لم تتعين عليه في 
الأصح » ومن عنده شهادة في حد أبيح إقامتها ولم يستحب » وللحاكم أن 
يعرض له بالوقرف عنها لقصة عمر » ومن كانت عنده شهادة لإنسان لم 
يقمها قبل سؤاله إن لم يعلم استحب إعلامه وله إقامتها قبل ذلك . 

وتجوز الشهادة لمن عرف المشهود عليه يقينآً وقد حصل بالسماع » وفذا 
قبلت رواية الأعمى ورواية من روى عن أزواج الني صل الله عليه وسلم 
من غير محارمهن » فإن لم يعرف المشهود عليه وعرفه إياه من يعرفه فعنه 
لا يشهد وحمل على الاستحباب لتجويزه الشهادة بالاستفاضة » وقال : لاتشهد 
على امرأة إلا بإذن زوجها وهذا محتمل ألا يدخل عليها بيتها إلا بإذنه لنهيه 
صل الله عليه وسلم أن يستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن رواه أحمد . 
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ككل لد 


وإذا عرف خخطه ولم يذكرها فهل مجوز له أن يشهد ؟ على روايتين . 

وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب ٠»‏ واختلفوا فيما 
سواه فقال أصحابنا : تجوز ني تسعة أشياء : النكاح » والملك المطلق » والوقف» 
ومصرفه » والموت » والعتق » والولاء » والولاية » والعزل . وقال 
أبو حنيفة : لا تقبل إلا في النكاح والموت . ولنا أن هذه تتعذر الشهادة 
عليها غالباً لمشاهدتما أو مشاهدة أسباءها فجازت كالنسب قال مالك : ليس 
عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا بالسماع . وقال السماع في الأجناس والولاء جائز » قيل لأحمد: أتشهد 
أن فلانة امرأة فلان ولم يأشهد ؟ قال : نعم إذا كان مستفيضاً » فأشهد أن 
فاطمة بنت رسول الله وأن خدبجة وعائشة زوجتاه وكل أحد يشهد بذلك 
من غير مشاهدة . ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم » 
وقيل : تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية . 

وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد شاهدان أنه وارثه 
لا يعلمان له وارثاً غبره سلم المال إليه ولو لم يكونا من أهل الحبرة » فإن 
قالا:لا نعلم له غيره في هذه البلد احتمل أن يسلم المال إليه واحتمل الايسلم 
فالأولى قرل أني حنيفة والاحتمال الثاني قول مالك والشافعي . ونجوز شهادة 
المستذفي وهو قول الشافعي . وعنه لا » وقال مالك : إن كان المشهود عليه 
ضعيفاً مخدع لم يقبل عليه وإلا قبلت . 

ومن سمع من يقر بحق أو سمع حاكما حكم أو يشهد على حكمه جاز 


سس لاككلا لد 


أن يشهد » وعنه لا حنى يشهده » وعنه إن سمعه يقر بقرض لا يشهد » 
وإن سمعه يقر بدين شهد » لآن المقترض مجوز أن يكون أوفاه . 

وحق الآ دمي المعين لا تسمع الشهادة به إلا بعد الدعوى » والذي على 
غير معنن كالوقف أو حق خالص لله كالحدود الخالصة والزكاة أو الكفارة 
فلا يفتقر إلى تقدم الدعوى كما شهد أبو بكرة وأصحابه وأبو هريرة على 


0-03 


قدامة . 
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وهي ستة : أحدها ( البلوغ ) فلا .قبل شهادة الصبيان » وعنه تقبل 
ثمن هو في حال العدالة » وعنه لا تقبل إلا في الخراح إذا شهدوا قبل الافتراق » 
قال ابراهم : كانوا عّجيزون شهادة بعضهم على بعض . الثاني ( العقل ) . 
الثالث ( الكلام ) فلا شهادة لأخرس ١‏ قيل لأحمد : فإن كتبها ؟ قال : 
لا أدري . وقال مالك والشافعي : تقبل إذا فهمت إشارته . الرابع ( الإسلام ) 
إلا في الوصية في السفر» وقيل: تقبل شهادة بعضهم على بعض» ثم اختلف من 
قاله فمنهم من قال : الكفر ملّة واحدة فتقبل شهادة اايهوردي على النصراني 
وعكسه قاله الثوري وأبو حنيفة وأصحابه » وعن إسحق وأ عبيد : 
لا تقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض . الحامس ( الحفظ ) فلا شهادة 
مغفل ولا معروف بكرة الغلط والنسيان . السادس ( العدالة ) وهي استواء 
أحواله في دينه » وقيل : من لم تظهر منه ريبة » وظاهر قول الشافعي وابن 
أني ليلى والثوري وأني حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الآهواء.» ويتخرج 
قبول شهادة أهل الذمة على شهادة أهل الأهواء إذا لم يتدين بالشهادة الموافقة 
على مخالفيه كالخطابية . وكل لعب فيه قمار فهو محرم وهو من الميسر ء 
وأما الذي لا عوض فيه فمنه محرم اللعب بالترد ء والشطرنج كالارد في 
التحرم » فأما اللعب بالحراب كنا فعل الحبشة وها في معناه إذا لم يتضمن 
ضرراً ولا شغلا عن فرض فالآصل إباحته . والملاهي ثلاثة : 
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محرم وهو ضرب الآوتار والنايات والمزامير والعود والطنبور والمعرقة 
والرباب وتحرها . 

ومباح وهو الدف . فأما الضرب بالقضيب فيكره إذا انضم إليه مكروه 
أو محرم كالتصفيق والغناء والرقص . واختلف أصحابنا في الغناء فقال بعضهم : 
مباح إذا مم يكن معه منكر لحديث الحاريتدن » وقال الشافعي : مكروه غير 
تحرمء وذهب آخرون إلى نحربمه واحتجو ابقول ابن الحنفية في قوله: «واجتنبوا 
قول الزور )١()‏ قال :الغناء » ويقول ابن مسعود وابن عباس في قوله:« ومن 
الناس من يشتري و الحديث)() : إنه الغناء . والحداء الذي تساق به 
الإبل مباح » وكذلك سائر أنواع الإنشاد ما لم مخرج إلى حد الغناء . والشعر 
كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » وليس في إباحته الشعر خلاف وقد قاله 
الصحابة والعلماء . ٠‏ 

ولا يعتبر في التوبة إصلاح العمل » وعنه يعتبر إصلاح العمل سنة . 
وشهادة ولد الزنا جائرة في قول الأاكثر » وكذا شهادة الإنسان على فعل 
نفسه كالمرضعة والقاسم والحاكم . وكذا شهادة البدوي على القروي . و بمنع 
قبول شهادة القرابة فلا تقبل شهادة والد لولده وعكسه ولو ولد بنات » 
وعنه تقبل شهادة الابن لأبيه لا عكسه ٠‏ وعنه نقبل شهادة كل منهما فيما 
لا مهمه فيه كالنكاح والقصاص والمال إذا كان مستغنيا عنه وبه قال إسحق 
وابن المنذر لعموم الآبات . وتقبل شهادة بعضهم على بعض في الأصح » 
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه وبه قال مالك ٠‏ وعنه تقبل وبه 


. "٠ سورة الحج الآية رقم‎ )١( 
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قال الشافعي . قال ابن المنذر : جمعوا ع ىأن شهادة الأخ لأخيه جائزة » وقال 
مالكلاتقبل : شهادةالصديق الملاطف ولا تقبلممنبجر با إلىنفسه نفعاً كالوارث 
لوروثه بالحرح قبلالاندمال»ولا شهادة الشفيع بيع ما له فيه شفعة »ولاشهادة 
الغرماء بدين امفلس ٠»‏ ولا شهادة الموصى له للميت » ولا الوكيل لموكله 
ما هو موكل فيه » ولا الشريك لشريكه لا نعلم فيه خلافاً أي الشريك » 
ولا شهادة الوصي للموصى إليهم إذا كانوا في حجره في قول الأكثر ء 
وأجازها شريح وأبو ثور إذا كان الحصى غيره . ولا تقبل شهادة من يدفع 
بها عن نفسه ضرراً » قال الزهري : مضت السنة في الإسلام أن لا جوز 
شهادة خصم ولا ظندن وهو المتهم » ولا تقبل شهادته على عدوه في قول 
أكثر أهل العلم لحديث : « ولا ذي غمر على أخيه » وإن شهد الفاسق 
فردت ثم تاب فأعادها لم تقبل للتهمة وبه قال الشافعي .وقال المزني وأبو ثور: 
لا يشير ط في التحمل العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام » وكان ناس يروون 
عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن كبروا مثل الحسنين(1) وابن الزبير » وعن 
مالك ترد فيمن أسلم وبلغ . 

والمشهود به خمسة أقسام : 

( أحدها ) الزنا فلا يقبل فيه إلا أربعة » وأجمعوا على اشتراط عدالتهم 
باطناً وظاهرا والأأكثر على اشتراط كونهم رجالا أحراراً » وهل يثبت الإقرار 
بالزنا بشاهدين أو أربعة ؟ على روايتين . 

( الثاني ) القصاص وسائر الحدود فلا يقبل إلا رجلان حران إلا ما روي 
عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه رجل وامرأتان . ولا تقبل الشهادة على القتل 
إلا مع زوال الشبة يي لفظ الشهادة نحو ضربه فقتله . 
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( الثالث) ماليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالب 
كالنكاح والطلاق والوكالة في غير المال والوصية وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه 
إلا رجلان » وعنه ي النكاح والرجعة والعتق يقبل رجل وامرأتان » وعنه 
في العتق شاهد ويمن المدعي » وعنه في الإعسار لا يثبت إلا بثلاثة لحديث 
قبيصة ٠‏ وقال القاضي : حدينه في حل المسألة لا في الإعسار . 

( الرابع ) المال وما يقصد به المال كالبيع: والقرض والرهن وجناية الخطأ 
يقبل شاهد وين . 

( الخامس ) ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء نحت الثياب والرضاع 
والاستهلال والبكارة والثبوبة ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة » وعنه 
لا يقبل أقل من امرأتين . ولا نعلم خلافاً في قبول النساء المنفردات في 
الحملة . | 

والشهادة على الشهادة جائزة إجماعاً في المال وما يقصد به المال » وقال 
مالك : يقبل في الخدود وني كل حق . وشروطها تعذر شهادة الأصل بموت 
أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر » وعنه لاتقبل إلا أن موت شاهد اللأصل 
ولامجوز له أن يشهد حتى يسترعيه » وثبتت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين 
يشهدان عليهما » وقال ابن بطة : لا بد من أربعة على كل واحد اثنان » قال 
أحمد : شاهد على شاهد مجوز ل يزل الناس على هذا شريح فمن دونه إلا أن 
أبا حنيفة أذكره . ومبى رجع شهود المال بعد الحكم ازمهم الضمان ولم 
ينقض الحكم . وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة ٠‏ وإن رجع شهود 
الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى ٠‏ وإذا عبن العدل شهادته 
بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما لم حكم بشهادته 1 


0-7 اغيج كا 


والحقوق على ضربين : 

أحدهما(١)‏ ما هو حق الآدمي وهو على ضربين : أحدهما مال أو 
مقصود به المال كالبيع والقرض والصلح . الثاني : ما ليس بمال ولا مقصود 
منه المال وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص ففيه روايتان إحداهما 
لا يستحلف المدعى عليه قال أحمد : لم أسمع من مفبي جوز الآبمان 
إلا في الأموال خاصة ٠‏ والثانية : يستحلف في الطلاق والقصاص ٠»‏ وقال 
الشافعي : يستحلف في كل حق لآدمي . 

وحقوق الله لا يستحلف فيها بلا خلاف ني الحدود » وأما الزكاة فإذا 
ادعى الساعي أن الحول ثم أو النصاب فقال أحمد : لا يستحلف الناس 
على صدقاتمم » وقال الشافعي : يستحلف . ومن حلف على فعل نفسه أو 
دعوى عليه في الإثبات حلف على البت وعلى نفي فعل الغير فإنها على نفي 
العلم » وقال الشافعي والنخعي : كلها على نفي العلم » ومن توجهت عليه 
عيبن لجماعة فقال : أحلف ميناً واحدة فرضوا جاز وإلا حلف لكل واحد 
ينا . ولا تدخدل اليمين النيابة فلا ملف الولي عن الصغير والمجنون . 


(1) لم يذكر الثاني ولعله من قوله : وحقوق الله و الطبعة السلفية » . 
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يصح من كل مكلف مختار غير محجور عليه » وإن أكره على وزن 
مال فباع داره لذلك صح » ومن أقر بحق :م ادعى [كراها ل يقبل إلا ببينة 
إلا أن يكون دلالة كالقيد والحبس فقوله مع ممينه » ويصح إقرار المريض 
المرض المخوف بغير المال » وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح حكاه ابن المنذر 
إجماعاً » ولا بخاص المقر له غرماء الصحة ء وقيل: بلى وهو قول مالك 
والشافعي وأني عبيد وذكرأنه قول أكثر أهل المدينة . 

وإن أقر لوارث لم يقبل إلا" ببينة » وقال عطاء والحسن واسحق : 
تقبل » وقال مالك : يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل 
فيصح في قول الجميع إلا الشعبي . وإن أقر لوارث وأجني فهسل يصح 
في حق الأجنبي ؟ على وجهين . وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير 
وارث لم يصح » وعكسه يصح . وإن أقر بوارث صح » وعنه لا . وإن أقر 
بطلاقها في صحته يعي وهو مريض ل يسقط ميرامبها . ويصح إقراره باحبال 
الأمة . ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق » فإذا أقر لعبد صح ولوكذب 
سيده . وإن تروج مجهولة فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها » وإن أقر الورثة 
على مورومم بدين لزمهم قضاؤه من التركة . فإن أقر به بعضهم لزمه 
بقدر ميراثه. وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره » وقيل : يؤخذ 
الملل حبى يظهر مالكه(١)‏ . 
.() في الطبوعة.: يمالك 0 . 


ممما إى 
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إذا ادعى عليه ألفا فقال : نعم أو صدقت” كان مقراً » وقوله : 
أنا أقر ليس بإقرار » وإن قال أنا مقر فاحتمالان . 

ولو قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله فقال ابنشاقلا: لا أعلم 
خلافاً عنه في أنه إذا قيل له: قبلت هذا النكاح قال: نعم إن شاء الله أن النكاح 
واقع . وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقراً . وإن قال إن 
شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهن . وإن قال له على ألف قد استوفاه 
أو تمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار لزمه ولا يقبسل قوله . 
ولا يقبل رجوع المقر إلا قي الحد . وإن قال : له عندي رهن وقال امالك : 
وديعة فالقرل قول المالك » وإن قال : له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة 
قبل منه لا نعلم فيلا خلافاً . 


7ن كأ 


إىو 


إذا قال له علي" شيء قيل فسره فإن أبى حبس وإن فسره بحق شفعة أو 
مال قبل وإن فسره بما ليس بمال كخمر وميتتة لم يقبل وبكلب أو حد قذف 
فوجهان . ١‏ 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :''' 

قال الشيخ : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعاً بل يتلقى من الألفاظ 
والآحوال والعرف . وقال : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب 
وإلا قتل . وإن قال: ينبغي كان جاهلا ضالا . ومن كان متبعاً لإمام فخالفه 
في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن 
ولم يقدح في عدالته بلا نراع . وقال: فيهذه الحال بجوز عنذ أئمة الإسلام 
وقال: بل بجبء ولا ينعزل قبل علمه بالعزل رجحه الشيخ وقال هو المنصوص 
عن أحمد لآن في الولاية حقاً لله . قال ابن حزم : أجمعوا على أنه لا بحل 
خاكم ولا مفت تقليد رجل لابحكم ولا يفي إلا بقوله . حرم الحكم والفتيا 
باهوى إجماعاً . وبقول أووجه من غير نظر في الترجبح إجماعاً . وجب أن 
يعمل وجب اعتقاده ني ماله أو عليه إجماعاً قاله الشيخ . وقال:الولاية ها 
ركنان : القوة والأمانة فالقرة بي الحكم ترجع إلى العلم بالعدل ٠‏ وتنفيد 


)١(‏ كد يي النخطوطة . ءي مطبو. و سحه خطية محرومه», فى حر . " وهو للناسب لصيع 
الشيخ فى أ الكتاب حيثت الم لذ الوملة من الأنو انا م ذجاب الست * " مقتص ' على 
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الحكم والآمانة ترجع إلى خشية الله . وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان . 
وبحب تولية الأمثل فالأمثل وعلى هلا يدل كلام أحمد وغيره فيولى للعدم 
أنفع الفاسقيش وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد . 

وقال : إن حكم أحدهما خصمه أو حاكماً فأفنى في مسألة اجتهادية 
جاز . وقال في عمل الولاية بعد ذكر التحكم : وكذلك يجوز أن يتولى 
متقدمو الأسواق والمساجد والوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة 
وصلاة الحنازة وتفويض الأموال إلى الوصايا وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة 
الحد على رقيقه وخروج طائفة إلى الحهاد تلصصاً وبياتاً وعمارة المساجد 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشباه ذلك . 

وفعل الخاكم حكم كتزويج يتيمة وشراء عبن غائبة وعقد نكاح بلا ولي 
وغيره ذكر الشيخ أنه أصح الوجهين وقال : فإذا قال حكمت بصحته نفذ 
اتفاقاً وإن كان ثمن لا يصلح نض أحكامه واختار الشيخ لا ينقض الصواب 
منها . ولو ادعى شهادة له عند آخر لم تسمع دعواه ولم يعد عليه وم محلف 
خلافاً للشبخ . وقال: لو قال :أنا أعلمها ولا أؤدمبا فظاهر . ولو نكل لزمه 
ما ادعى به إن قيل كتماءها موجب لضمان ما تلف . ولا يبعد كما يضمن في 
ترك الإطعام الواجب . اختار فيمن كسب مالا محرماً برضا الدافع ثم تاب 
كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ماسلف . وقال أيضاً : لاينتفع 
ولا برده لقبضه عوضه ويتصدق به ولافقراء أكله ولولي الآمر أن يعطيه 
لأعوانه . وقال أيضاً فيمن تاب : إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في 
المصالح وله مع حاجته أخذ كفايته . ولا تجوز الهدية لمن شفع عند السلطان 
ونحوه لأنبا كالاجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا بجوز أخذ الأجرة عليه 
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وفيه حديث شريح في السئن ونص أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت 
إليه هدية لا يقبلها إلا بنية المكافأة . وإن قال المعزول : كنت حكمت في 
ولابي لفلان بحق قبل وقيده في الفروع بالعدل . وقال الشيخ : كتابه في 
غير عمله أو بعد عزله كخبره . قال : ونظيرةه أمير الجهاد وأمين الصدقة 
وناظر الوقف . وتسمع البينة والدعوى ني كل حق لآ دمي غير معبن كالوقف 
على الفقراء أو مسجد قال الشيخ وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس ثم ذكر 
كلام القاضي في احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه 
خوفاً من حدوث خصم مستقبل قال الشيخ: دخل جماعة معهم يهذا الاحتيال 
وسموه الخصم المستحق » وأما على أصلنا وأصل مالك فأما أن تمنع الدعوى 
على غير خصم فتنبت الحقوق بالشهادات على الشهادات وهو 'ما ذكره من 
ذكره من أصحابنا » وأما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم كما ذكره طائفة 
وهو مقتضى كلام أحمد لانا نسمع البينة على الغائب والممتنع وكذا على الحاضر 
في البلد في المتصوص فمع عدم خصم أولى . قوله وإن نكل قضي عليه وقيل: 
ترد اليمين على المدعي واختاره ابن القم بإذن الناكل وقال الشبخ : مع علم 
مدع وحده بالمدعى به هم ردها وإذا لم حلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة 
ميت حقاً يتعلق بالتركة » وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون 
الملدعي مثل أن يدعي الورثة والوصي على غرما ليت فينكر فلا تحلف المدعي 
قال : وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان 
واختار أن المدعي حلف ابتداء مع اللوث وأن الدعوى ني التهمة كسرقة 
يعاقب المدعى عليه الفاجر وأنه لا جوز إطلاقه ومحبس المستور ليبين أمره . 
وقال : إن تحليف كل مدعى عليه وإرساله ليس مذهبآ للإمام واحتج بقصة 
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النعمان بن بشيرء قال القاضي : بحبسه » والأول ظاهر كلام أحمد والقاضي 
ويشهد له قوله : « ويدرأ عنها العذاب )١()‏ الآية حملناه على الحبس في 
التهمة واختار الشبخ تعزير مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته . ١‏ 

قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة واختار الشيخ أن مسألة الدعوى 
وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى 
عليه . وقال:إذا قل : لاتسمع إلا محررة فالواج ب أن من ادعى مجملا استفصله 
الخاكم . وقال: المدعى عليه قد يكون متهم كدعوى الأنصار قتلصاحبهم 
ودعوى المسروق منه على بي أبرق . ثم المجهول قد يكون مطلقاً وقد 
ينحصر . قال : ولا يعتبر في الشهادة قوله وإن الدين باق في ذمته إجماعاً . 
وقال الآمدي : لو ادعت أن زوجها أقرَ أنها أخته من الرضاعة وأقامت 
ينة م تقبل لأنما شهادة على الإقرار لا على الرضاع ٠‏ قال الشيخ : لعل 
٠‏ مأخذه أنها ادعت بالإقرار لا بالمقر به ولكن هذه الشهادة تسمع بغير دعوى 
لا فيها من حق الله » على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر فإن الدعوى بها 
تصديق المقر . قوله ولم ممكنه أخذه بحاكم واختار الشيخ جواز الأخذ ولو 
قدر على أخذه بحاكم في اق الثابت بإقرار أو بينةأو كان سبب الحق ظاهرا . 

وقال: إن غصب ماله جاز له الأخذ بقدرحقه وليس من هذا الباب . 
وقال: أمور الدين والعبادات المشتركة لابحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعاً . 
وقال : إذا رفعا إليه عقداً فاسداً عنده وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته: 
فهو كالبينة إن عينا الخاكم . ! 

بجوز كتاب القاضي في ما حكم به في المسافة البعيدة والقريبة وعند 
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الشيخ في حق الله تعالى . ونجوز فيما ثبت عنده الحكم به في المسافة البعيدة 
فقط وعنه فوق يوم وعند الشبخ وأقل من يوم كخبره . وقال كتابه في غير 
عمله أو بعد عزله كخبره على ما تقدم . وإذا عرف المكتوب إليه خطه وختمه 
جاز قبوله . وعند الشيخ من عرف خخطه بإنشاء أو إقرار أو عقد أو شهادة 
عمل به كيت فإن حضر وأنكر فكاعترافه بالصوت وإنكاره مضمونه . 

وقال : تنازع الفقهاء في كتاب الحخاكم هل بحتاج إلى شاهدين أم واحد 
أو يكتفى بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا خم ولا شاهد على أربعة 
أقرال معروفة في مذهب أحمد وغيره . وقال: الحط كالافظ إذا عرف أنه 
خطه . وقال : إنه مذهب اللديور وهر ييف أن هلعل كا يبرق أن 
هذا صوته مع إمكان الاشتباه . وجوز الجمهور الشهادة على الصوت قال 
في الغى : المحضر شرح ثبوت الوق عنده لا الحكم وقيل : ما ضمن 
الحاككم ببينة سجل وما سواه محضر . 

ومن دعا شريكه إلى الببع في قسمة التراضي أجبر فإن أن بيع عليهما 
وكذا حكم الإجارة ولو في وقف ذكره الشيخ في الوقف . وإن تراضيا. 
على قسمة المنافع بالمهايآت جاز فإن رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك 
وبعدها يغرم ما انفرد به قال الشيخ : لا تنفسخ حى تنقض الدور ويستوفي 
كل واحد حققه ولو انتقلت كانتقال وقف فإن كان إلى مدة لزمت الورثة 
والمشري قاله الشيخ . 

وقسم الإجبار يقسمه الحاكم إن ثبت ملكهما عنده اختاره الشيخ كبيع 
مرهونوعبد جان وقال: كلام أحمد في بيع ما لايقسم وقسم ثمنه عام فيمائبت 
أنه ملكهما وفيما لم يثبت كجميع الأموال الي تباع . قال: ومثله لو جاءته 
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. امرأة فزعمت أنها لا ولي سا هل يزوجها بلا بينة . ونقل حرب ني من 
أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا يقسم عليهم ويدفع إليه حقه قال 
الشبخ :وإن لم ينبت ملك الغائب . قال: وأجرة شاهد مخرج لقسم البلاد ووكيل 
وأمن الحفظ :على مالك وفلاح كأملاك فإذا فهم الفلاح بقدر ماعليه أو يستحقه 
الضيف حل هم . وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعرواف 
والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحدن . 

وإن تلف ثوب فشهدت بينه أن قيمته عشرون وأخرى ثلالون أخذ 
بالأقل وقبل : بالأكثر قاله الشبخ ني نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت 
بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة مثلها وقالت بينة بنصف أجرة المثل . 
وجوز أخذ الأجرة على الشهادة مع الحاجة . 

قوله : ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يقمها حى يسأله قال الشيخ 
الطلب العرئي أو الخال كاللفظي علمها أو لا . وقال:إذا أداها قبل الطاب 
قام بالواجب وكان أفضل كن عنده أمانة أداها عند الحاجة . 

قوله ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بر هم وقال الشبخ: 
أو تمن تطمئن إليه النفس ولو واحداً . وقال : الشاهد يشهد بما سمع فإذا 
قامت بينه بتعيين ما دخل ني اللفظ قبل . وإذا مات رجل فادعى آخر أنه 
وارثه فشهد اثنان أنهما لا يعلمان له وارثاً سلم المال إليه » قال الشيخ :لايد 
أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غريباً . 

وتقبل شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر بشرطه قال الشيخ: 
هو نص القرآن ومفهومه أن غير أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم » وعنه تقبل 
من الكافر مطلقاً » وعنه تقبل شهادهم الحميل ٠‏ وعنه تقبل الحميل وموضع 
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الضرورة(١)‏ » وعنه تقبل سفراً ذكرها الشبخ وقال : كنا تقبل شهادة النساء في 
الحدود إذا اجتمعن في عرس أو حمام . وعنه تقبل شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض اختاره الشيخ : وقال : ترد شهادته بكذبة واحدة . وقال: 
بحرم محاكاة النفس للضحك ويعزر هو ومن يأمر به . ولو شهد أحد الغائمين 
بشيء من المغم قبلالقسمة فقال الشيخ: في قبوها نظر لأنبا مجر نفعاً . وقال 
في قوم في ديوان أجروا شيئاً : لا تقبل شهادة أحد منم على مستأجره لأنهم 
وكلاء أو ولاة ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخحصوم . 

قوله: ما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والرجعة والخلع 0 
ذكر أشياء ثم قال : وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان » وعنه يقبل 
فيه رجل وعين اختارها الشيخ . وتثبت شهادة شاهدي الآصل بشاهدين 
يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد 
منهما شاهد من شهود الفرع » قال أحمد :لم يزل الناس على هذا وثبوت شهادة 
شاهد على شاهد من المفردات . ولاتقبل الشهادة إلا بلفظ |[ الشهادة |(") وعنه 
تصح وكم بها اختارها الشيخ وقال لا يعرف عن صحالي ولا تابعي اشتراط 
لفظ الشهادة » وني الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الحبر المجرد . 

وقال : قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ 
فامتنع أدى ما ادعى به وإلا لم يكن للتغليظ فائدة . 

وقال : الإقرار قد يكون إنشاء كقوله : « قالوا أقررنا»20) فلو أقر 
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به وأراد إنشاء تمليكه صح ولو ادعى أنه حين البيع كان صبياً أو غير ذلك 
وأنكر المشتري [ فالقول قول المشتري )١(]‏ قال الشبخ : وهكذا بجيء في 
الإقرار وسائر التصرفات مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي 
أبعد منه . وقال : الإقرار مع استدراك متصل » وإن المتقارب في الاستثناء 
متواصل . 

آخره والحمد لله رب العالممن وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

وجد بآخخر الأصل المخطوط الذي اعتمدنا عليه في الطبع ما نصه : 

بلغ مقابله قي ملكه عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم غفر الله له 
ولوالديه . 
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باب حكم العبوب [ في لكا ”... 0 0 يان‎ 8 
ال باب نكاح الكفار ... 535 7 91 له‎ 
3 1 كتاب الصسداق ( 906 - اهم‎ 1 
امد مي عي و ل‎ ١ اكاك الالوكة وا د‎ 
دعاسا 0 ا ال‎ 1 
يوذ كتاب الع ا ال الما ل ا ا لمق العامة با و ام‎ 
. ) 548 585( كتاب الطلاق‎ 1١ 

6 باب سنة الطلاق وبدعسة . ...... ... ... ... 6.. ... 544 


لد ءهلا | 


التسلسل الموضسوع 


>05 
١ ١/ 
116 
احلدل‎ 


باب صربح الطلاق وكنايته 3 


بات الرجعسة ... ...ا ... م .مما 


كتات العدد . 


كتساب الرضاع _ ل عمط قو دده 


كتات النفقات . . 
باب من أحق بكفالة الطفل . 


كتاب الديئات . 

باب القسامة ... ... 
باب الجساوة ... ... 
باب القطع 00 55 
باب حد المحاربين . 
باب قتال أهل البغي .. 
كتاب الأطعمة . 

باب الذكاة . 


كتسساب الضياك ... ... م.. ...ا م.ة 


كتاب الأعمان (١4/ا-4هل/ا)‏ . 
باب جامع اللأمان .6 


نات التصدو عا معنم مه اعقء عامة 
كتاب القضاء ( ههلا ه5لا) . 


باب أدب القاضي 0 


د اهلا 


.. لاهلا 


التسلسل الموضوع ش 


الصفحة 


باب تعارض البِيّشن .. ... ... . 


باب طريق الحكم وصفته ... ... ... . 
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي .. ... ... 
باب القسسمة ... ... ... 
باب الدعاوى والبينات ... . 


كتساب الشهادات (55لا- "الا/[1) .ا ...لني 
باب شروط من تقبسل شهادته .. ... 
كتاب الإقرار ( 4/ا/ا ‏ 7/87 ) . م 
باب ما محصل به الإأقرار :.. ... ... ... 
باب الإقرار بالمججمسل فق فل عم موف عمل ملم 


م الل. امل /ة/ا 

فلن امرم اءل. أكل/ا 
66 ملم فيفل لمن لاك 

وك وله اموا لواف الوق الواح 1/8 


ا روه عه م 959 


